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الكتاب السابع عشم 
في ابر ملام ظ 


هو جمع حم > والمراد بيان آداب شروطه وما يتعلق بشأنه»و كذا الحا م » 
ويتناول لفظ الحا ؟ الخليفة والقاضي ومادة الحم من الإحكام بكسر الهمزة » 
وهو إتقان الشيء ومنعه من العبب » والحك لغة”: إثبات الشيء أو نفبه » وفي 
الفقه : ما يأني في كلام المصنف > وفي أصول الفقه : خطاب الله تمسالى المتعلق 
بأفعال المكلفين» من حيث أنه مكلف بالاقتضاء أو التخمير» وخطاب الله: أمره 
ونهبه » وخرج بفعل المكلفين ما لم يتعلق بفعلبم مثل قوله تعالى: ©# ويوم نسمر 


بال 4 41٠١‏ فل ولقد لقناي ب 7"٠»لز‏ ا لا إل إلا مو خالق كل م150 
ونمو ذلك ما تعلق بذات الواحب الوجود > وذات المكلف » والمادات »؛ 
وغيرها “ وصفات ذلك و أفماله» وان أعل 8 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنككر واجمان في كل زمان على قدر الطاقة ؛ 
فرض كفاية على كل مكلف عام بأن ذلك معروف أو منككر وو أمة > إلا مالا 
بوسع في معرفة كفر فاعله أو شر'كه » فإن من رأى مكلفاً يفعله يحب عليه نبيه 
فمكفر بعدم تكفيره أو تشريكه > ويكفر بعدم نهبه » وكل نبي عن منكر 
أمر بمعروف» والأمر بالمعروف الواجب نبي عن المتكر» والحككم بين المتشاصمين 
من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المدكر © ومن الآدلة على الأمر والنبي 
قوله تمالى : يا يا الذين آمنوا كونوا قوئامين بالقسط ّ '' 2 وقوله 
تعالى : ذ 'لمن الذين كفروا # '*' 2 وقوله تعالى : 8 إن أنزلنا إليك الككتاب 
بالحق 4 37 > الآية وقال : © وأن اسك بينبم بما أنزل الله # '"' > وقوله 
تعالى : يه فقاتلوا التى تبغي ‏ *"' > وقوله تعالى: ا إن الله يأمر بالعدل يج!!» 
الآنات . 


, 49 : سورة الكيف‎ )١( 
,1ا١١‎ : (؟) سورة الاعراف‎ 
سورة الأقعام : اه‎ )+( 
. 5١م سورة النساء ؛:‎ ):( 
. (ه)سورة الائدم : هب‎ 
, ١١8م‎ : (؟) سورة اللساء‎ 
, (؟) سورة الائدة : وغ‎ 
,ّ : (ه) سوررة الححسرات‎ 
, 6١ : (ه) سورة اللسل‎ 


وقوله ملت : « امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو ليسلطن الله عليم 
أشرارم فمدعوا خمارم قلا يستحاب لحم » »؛ رنخحو ذلك من الأحاديث > 
وف أثر مرفوع إليه مَللِْوٍ : « الأمر بالمعروف والنبي عن المنذككر جندان من 
جنود الله » من نصرهما نصرء الله » ومن خذ هيا خذله الله » ١!‏ > وعن أب بكر 
رضي الله عنه: ما ترك قوم الجهاد إلا مب الله بعقاب» ومن استطاع الآمر والنبي 
بلسانه ويده وقليه فللفعل ؛ ومن م يستطع يلى_انه فعل بيده وقليه » ومن لم 
يستطع يبده فمل بلسانه وقلمه » ومن لم يستطع بها فعل بقلبه » قال رسول الله 
َل : , ألا أدلك على ميت الأحساء ؟ فقيل ؛ وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
من لم ينكر المنككر بيده ولا بلسانه ولا يقلبه » '"! ) ويشيفي أن إلى الينا 
الامراء” واللساثة العلماء” فسقى القلب للعامة » وإن ولى أمر المد العلاء أو أمر 
اللسان العامة أو السلطان أو أمر الد العامة أجزأ ذلك وسقط الفرض > وإن 
ترك العالم الآمر م بسقط الفرض عن غيره من سلطان أو عامة » وكذا إن ترك 
السلطان أمر المد مع القدرة لم يسقط الغرض على العام والعامة بل عامها إقسامة 
إمام مع القدرة أو من يلى إخراج الحدود ولو جماعة إلا ما مختص بالإمام . 


ولدس للعامة إإخراج الحدود مطلقا ولكن للإنسان أن يؤدب أهله ويضرب 
الأطفالبطرف ثويه إذا وجدهم يلمبون4ويؤدب المعل الأطفال والبلغ»ويم”؛ الآمر 
والنبي بإه ام عدل ل و دصية واحصب إذا كانت المساموت على تصفب عدوم الدين 


0 ررأه أو داود 8 


(؟)رءاه أبن ماجه , 


يتقون شو كتنهم مم ما يككفيهم من علم ومال » وإنما اشترطت أن يككونوا على 
النصف لقوله تعالى  :‏ الآن خفف الله عنم وعم أن" فيكم ضعفاً فإن يكن 
منك مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يككن منكم ألف يغليو! ألفين # "226 وانما 
قلت بوجوبه لوجوب الأمر والنبي والانص اف لأصحاب الحقوق وإخخراج 
الحدود » وإما يتم ذلك بالإمام » ومالا يتم الواجب إلا به فبو وأحب . 


ولأمر الني عَم بإمامة أبي بككر أو إشارته عليه » ولإجماع الآمة عليه 
وعلى عمر وعلى عتئان وعلى على ؛ وقالت الدكار - لعنهم الله » والخوارج قبحهم 
الله إن تصب الإمام غير واجب » وأنه يحب على الناس أن يقيموا كتاب الله 
فما بينهم > وبرده ما ذكرناه » والجاعة لا تقوم يذلك بل ولو كانت تقوم لكن 
تختلف فليكن الإمام » وإن قالوا : واحد ما قلنا هو الإمام أولى وإلا لزم كل 
واحد أن بأمر وينبى كل واحد 4 وجماعة أهل المرق وأهل المغرب والعككس» 
وذلك ان مختار المساون بإجماع أهل الرأي والنظر رحلا أقدمبم هحرة إلى 
الإسلام من السرك والنفاق أو من أمر العامة وخوضهم » أعامهم بكشاب 
الله تعالى وسنة رسوله مد ييل وأثر الصائلين > عزيزاً في قومه © ذ! مسب 
ونسب » شجاعاً جواداً بماله ورعاً فى دينه * وإن وجدوا أصلح للإمامة جساز 
ولو كان فمهم من هو أعلم منه “ فبازمه القيام بالحق » وعلى ذلك يبايعونه ؛ 
وتازمهم طاعته ما دام على الحق »> ويككون الناس عنده في المي سواء » وإن م 
بقدروا أقاموا على أنفسه, من يقم أمورهم ومصالحبم محتسباً متقبا مسويا للناس 
في الحتى . 


, 55 سورة الأنفال ؛:‎ )١( 


وح أنه كان الحم في زمان إبراهم الخليل عليه السلام النار * فالمق 
يدل بده فبها فلا تحرقه * والمبطل يدخل بده فتحرقه » وفي زمسان مومى 
المصا » تضطرب للمبطل وتسكن للمحق ؛ وفي زمان سلبان للريح » تسكن 
للمحق وترفع المبطل وتسقطه على الأرض » وفي زمان ذي القرنين للياء “ مجلس 
عليه الحق فتحيد » ومملس علية الممطال فيذوب ؛ وى زمان داود للسلسلةيناها 
امحني دون المبطل » وفي زمان سيدنا مد مع بالبينة واليمين . 


سه يك سد 


باب 


ولس فيه نفوذ بخلاف القضاء : . 


باب 

في الحم 
( الحم أعم من القشاء لصدقه على ) حم ( من حكّمه الخصمان ) » رعق 
حمكم من نصبه الإمام أو السلطان أو الماعة لاحك ؛ ( وليس فيه ) أي في حم 
من مكمه الخصمان ( نفوذ ) يعني ليس فيه إيصال صاحب الحق إلى حقه بالفعل 
بل باللسان فقط > وقد يكون فيه النفوذ ( يغلاف القضاء ) > فإن القضاء حلكر 
من نصبه الإمام أو السلطان أو الجاعة » لا من حكّمه الخصمان »© ويه نفوذ 
بالفمل إلا لعارض > فكل.قضاء حم » وليس كل حم قضاء » والحا م والقاضي 


كذلك » فيين ذلك حموم وخصوص مطلق » والقضاء بأوجيه في اللغة راجم إلى 
انقضام الشسىء وتمامه 1 


وعم القضاء أحمد أنراع الفقه إلا أنه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كل الغقباء» 
وقد يحسنبا من لا باع له في الفقه » وهو كالتصريف من عل العربية ليس كل النحاة 
يعرف التصريف » وقد محسنه من لا باع له في النحو > وإذا سكم الخصمان رسيلا 
لزمبا حككه إذا حك يما يوز خلافاً للشافمي > وقال أبو حشيفة : يازم إذا وافق 
حم قاضي الملد . 


وفي د الديوان » : وإن مخاصم رجلان إلى غير القاضي فلا يازمه إثيات 
الخصومة » وإن أثبت ورضيا فادّعى المدعي وأجابه المدعى عليه أو ل مجحب > 
م يحد أحدحما الرجوع وعليه أن يتكلم بينهها مثل الحا كم » وإن م يتفقا عليه 
وقد إختصما إلبه فإن كلا”” يصيب الرجوع ما ل برد المدعى عليه الجواب © فإن 
رد الجواب فعليه أن يحم بينه) ويجبرها على الك كا يفعل الحا م » وعلى من 
حضره من الناس أن يعينه كا عليه أن بعين الما > وإن قعد الحام الخصومة في 
المتزل الذي جعله الناس فمه قاضماً فلا يثبت الخصومة بينمن أتى إلمهفي الخصومة 
من غير قبيلة جعلوه على أنفسهم قاضياً » و كذلك إن خرج من ذلك المنزل فلا 
يثيت الخصومة إلا بين أهل بلدة أو قوم ليس له سا ؟ 2 أو من ينتبون إلبه 
بأمورهم فإنه يثبت الخصومة > وإن ارتقم الخصمان إلى الها كم فأراد أن برفعهيا 
إلى حا كم غيره فله » ولكن لا برفعها إلا إلى الأمين عنده قريبا كان أو بعيدا » 
اختارا ذلك أو كرهاه » ولا يجوز لمن يئبت بينها الخصومة إلا بإذنه » إلا إن 
مات الها م الذي رفعها إلبه أو عزل » فإنها يتخاصان بعد ذلك عند منأراداء 
وإن أراد أن يمك بينها بعدما رفعها إلى غيره فله ذلك > وجاز له أن برفعها إلى 
الأمين ولو أنه ليس بحا ؟ » ويجوز له رفعبا بعد ما أثبت الخصومة بينها . 


للك + 1 لكك 


وعراف بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها تفوذ حكمه الشرعي ؛ 
وأو بتعديل أو تحريح : 





( وعراف ) القضاء عر فه ابن عرفة ( بأنه صفة حكمية توجب لموصوفبها) 
هو القاضي ( نفوذ حككه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح ) لا في عموم مصالح 
المسامين > زاده بعض ولا ماجة إلمه ؛ لأنه يغني عنه لفظ الشرعي مثل بناء 
السور في موضم كذا » وجعلل السو في موضع كذأ ؛ والمسجد فيموضم كذا» 
فإنه لا وحي من الله في تعدين الموضع » النقوذ بالذال الممحمة الإبصال والإمضاء» 
وهو المراد ؛ وأما النفود بالإهمال فالفراغ والتام » وخرج بقوله: حتكممة الصفة 
التي ليست ححكية كصفة الوعظ والدلى كير والآمر والنبي في غير حال التحا كم » 
أو في حاله إذا أمر أحدهما أن يفعل كذا أو يقرك كذ! > كترك الشتم وكالمجيء 
بالبينة » وخرج ينفوذ حمكه السرعي ؛ حم ححا م غير قاض فإذه لاينفذ حكه » 
وربما نفد لعارض؛ والمراد بالحم السرعي : إلزام القاضي أمراً شرعباً وخربوغير 
الحم الشرعي » وليس المراد خطاب الله تعالى » ومعنى قوله : ولو بتعديل أو 
تجريح وخرج بقولنا: في كلشيء حم به» نحو التأجيلات فنا ليست بمم» بخلاف 
تعديل البينة أي الحم بعدالتها أو تجريحبا أي الحم بفسادهاء فإن ذلك مك ؛ 
وخرج بقوله : لا في عموم مصالح المسامين » الإعامة الككبرى ؛ لآن نظر الإمام 
الككبير أوسم من نظر الإمام الصغير » لأن القاهي ليس له قسم المغائم ولا تفريق 
مال ببت المال » ولا ترقيب الحمموش ولا قتال ؛ وفي إفامة الحدوى لاف ؛ 
وذلك كله للإمام الكير » وله مع ذلك القضاء إن شاء قفى في بعض الأشاء » 
وقضاء قاضيه قضاء له لآنه الذي نصيه . | 


واعلم أن القاضي من حبث أنه قاض إنما له إلزاء الحم 4 وأمانفرذه فةدد 


37 الك 


يتعذر عله » ولو كان من شاأنه ذلك »2 فإنه لا يستطبم الإنفاذ على المذك 
والجمابرة » معنى قوله : توجب الخ أن من ثشأن القضاء النفوذ لا إطراده في كل 
قضاء » و كذلك الحا كم من حمث هو حا 5 ليس له إلا إنشاء الحم » وأما قدرة 
التنفذ فلا و-جود لها فى حتى العاحز > وهي أمر زائد قد يعرض له النفوذ وقد 
لا يندرج في ولايته »قال الأندلسي الفرناطي العاسمي في ه تحفة المتكتام » : 


وفبم من قوله: له نبابة عن الإهام » أن للإمام عزله متى سشاء ولو بلا سبب 5 
هو ثأن من أناب غيره عن نفسه © فَإِذًا عزله انمزل > لكن لا يجوز له أن يعزله 
وى نفسه ولاعبئا » وقبل : ليس له عزله بلا مسبب حمق لو عزله بلا سيب م 
ينعزل » يخلاف من أوصى له الإمام أن يكون إماما للمسامين فلا موز للمسامين 
تر كه إن تأهل لأن ذلك سك له على المسامين وأسحكامه عليهم نافذة » وليس بحق 
له » 5 إت أقامه والعبال حمق له أنابهم فمه عن نفسه © وقيل : القضاء الإخبار 
عن حم شرعي على سبل الإلزام » وعلى هذا فالقضاء والحم مترادفان » قمل : 
معنى قضى القاضي ألزم المق أهل ؛ 5 ال الله تعالى : « فاما “قضينا عليه 
الموت # ٠١‏ أي ألزمناه وحتتمناه عليه ؛ قال أبو طلحة الأندلسي : القضاء 
معناه : الدخول بين الخلق والخالق لمؤدي فمهم أهره وأحكامه بواسطة الكتاب 
والسنتّة ؛) وقال العراق : حقيقة الحم إنشاء' إلزام أو إطلاقى * فالإلزاء 


)١(‏ سورة سباأ ؛ #آ, 


ااا 


وله أركان وأهل وحم » فأركانه ؛ قاضٍ ومقطي له وعليه وبه ؛ 





كسكه بالنفقة والشفعة والصداق ونحوها » والح بالإطلاتى كالحم بزوال الملك 
عن أرض لا إحماء علبها وأن تبقى مباحة لكل أحطه بزوال ملك الصائد 


عن صيد , 


( وله ) أي للقضاء ( أركان واهل وح » فأركانه : قاش ومقضي له ) 
وهو الذي محم القاضي له بالحتى على الآخر » ولا بد أن يكون من تجوز شبادته 
له ؛ ( و ) مقفي ( عليه ) وهو الذي يقفي عليه لغيره بالحتى» ولا بد أن يكون 
من تجوز شبادته عليه » ( و ) مقضي ( به ) وهو الحق الذي بقضي به القاضي» 
ومقضي فمه من مكان وزمان » فالمكان بيته أو بيت أعد' لذلك » أو بيت أسم 
له دخوله أو أرض كذلك حمث يلتى » ولا يقفى ف المسحد ولا يمك فينه > 
وقبل : موز > وقمل : يستحب » قال العاصمي : 


وسصث” لاى” القضاء يقعد وف الملاد استحبي* المستحد” 


وقد عَضى رسول الله عِلِْع في المسجد > وكرهناه بعده لآن الناس على عيده 
َل في أدب > ومن .لم يتأداب أدب > فمتأدب طوعا أو كرها » وسكذا زمان 
الخلفاء » وقد قال عله : « تجِنيوا مساجدم رفم أصواتيم » ١‏ » ولتصل 
إلمه الحائض والنفساء والمشرك والأقلف وأصحاب العلل » وقيل ؛ نحوز له 
أن يتكل بين الخصمين في المسجد حتى تتم الدعوى والجواب »> ويشهد الشهود > 
فيخرج ويمك شارج المسحد 4 و كذا إن لزم البمين مخرج فحلفه خارج المسحد . 


8 رماه النسائي‎ )١( 


وفي « التاج » : تدب أن حلس في بارز من الأرض ليصل إليه كل أسد 
ويحكون في وسط اليلد * ويككره له الفضاء في المسجد > وإن اتفق جلوسه 
فبه واتفقت حكومة جاز > والأكثر » قمل جوازه فبه * وف كل ممكن من 
مصره ولو طريقاً اه . 


وقمل : يقضي فى المحراب لأنه ليس من المسحد » وفيه نظر ؛ لأن الخصمين م 
يكوة معه فيه فقد وقع الخصام في امسج ” وكذلك لا يخرج الحد في المسجد ؛ 
وأجيز القليل كثلاثة أسواط » وقد مر الككلام . 


وينبغي أن يككون مازل القضاء فى وسط البك ؛ ويستحسن أن يكون 
مستقبل القبلة متربم] أو محتببا » ولا بأس بغير ذلك 6 ولا بأس ان يقمي 
متكثاً » ويلحق بذلك قعود الخصمين عنده » والذي ينبغي له أن يحلسها بين 
يديه كنا قوبين أو ضعيفين » أو أحدثما قويا والآخز ضعيفاً » والمشبور النسوية 
بين المسلم والامي في التقريب ؛ وإذا تخاصم إلبه مشش ركان فله أن لا يحكم لقوله 
تعالى : ظ أو' أعرض عنبم # > ويقعد من طلوع الشمس للزؤال » ولا بأس 
بأ كثر ولو نباره كله أو أقل » لككن لا يقصر » ويحترز عن حال الملل فيستريح 
ليقوى على الأمر . 


وفي ه الناج » : يقمد إلى انتصاف النبار » واستحب بعض انكام القعود 
نهاره كله » وهذ! من لا يتغير ماله أه . 


ولا ينبغي الجلوس للحم أوقاته كلها حق يكون كلمستأجر 2 ولا يقض إذا 
أذن المذن للصلاج الأولى من المعة حق يفرغ الناس من الصلاة» وإذا كل" قل 


لد فيه ١‏ اسه 


وقت الخروج من القضاء أمسسك » وينبغي أن يجمل لجلوسه ساعة يعرفم- الناس 
لبأتره فمها » ولا ينبغي له أن يتضاحك مم الناس > ويستحب أن يكون عنوسا 
من غير غضبٍ »؛ وبازم التواضم من غير وتهن » ولا ترك شيء من الحق » وحتنب 
كل ما فيه خلل بالرتبة » وإن كان مباحآ في أصله كالبيع والشسراء لنفسه أو لمن 
ولي أمره إلا ما خف »> وعن طلب العواري والهاس الحوائج وقبول الهدية على 
ما يأتي » وعن إجابة الداعي إلا للوليمة وحده » لما في الحديث ؛ ثم إن شاء 
أكل وإن شاء ترك > وقمل : الأولى تركه إياها . 

ومن آدابه أن حتنب مخالطة الناس وعشيه معبم إلا لحاجة لا بد منها » وله 
عيادة المرضى وشبود الجنازة والتسلم على الناس» ويرد إذا بدأوا؛ وفي «التاج»: 
يأتي مقدم الغائب لأنه من السنتة ويتأكد عليه أن يعتمد على من يثق به في 
إخماره وأحواله » ويعرفه بسره لمحتنب عن ذلك ما ينغي استنابه » وقال 
العاحمي : 

قميز حال المدعي والمدعى202 عليه جملة القضاء صا 
ثم قال : 


والمدعي شه له شرطان تمقق الدعوى مع البسان 


اك ل 


فصل 
في معر فة أركان القضاء 


أركان القضاء : المدعي والمدعى عليه والمدعى قيه ؛ ولك تقسم الأركاف 
إلى ها ذكرناء كله » وإلى مقضىي به من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يللم » 
والإجماع » وآثار الصحابة ومن دونبهم > واجتباده إن م يمد ذلك إلا امجتبد فلا 
بقل الصحابى ومن دونه ؛ وقمل : يقد الصحابىي » و إلى القضي فيه الدي هو 
جمبع الحقوق » وإلى كيفية القضاء إذ توقفت على معرفة أشياء » كتعرفة ما هو 
حم فلا يتعقبه » وما ليس مم فيتعقبه » وكالتأجيل» و كترجيح ما صحبه عمل 
الصعاية وأدخله بعض في المقضي به» فأركان القضاء ثمانة : قأض » ومقضي 
عله » ومقضي له » ومقضي فيه من الحقوق » ومقضي به من الشرع > ومقضي 
فمه من مكان » ومقضي فيه من زمان »> و كمفمة القضاء ؛ وإذا جممنا إلى ذلك 
المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه كانت أحد عشر © وزاد بعض من أركانه : 


0-0-7 (ج ١١‏ - السل ‏ ؟ ) 


عزل من /م يتأهل له من أول مرة » أو يحادث حدث له »2 ويستحب عزل من 
فقد شرط كال محادث أو من أول » ومنها ؛ أن لا يحم حى لا يشك أنه فهم ؛ 
ومنها أن يستكشف عن حقيقة القضية في الباطل ليستعين بذلك على الوصول 
إلى الحق > ولا يكتف بمسائل القضاء » ولا ينافي ذلك ما يقال : إنه محري 
الأمور على ظاهرها » ومنهبا أن يحصر العدول في مجلس القضاء ليشهدوا على 
إقرار الخصم لآنه لا يحم بعامه » وقيل : يحم بعمه فيا عامه في مجلس قضائه » 
وكذلك يحضر أهل العم للمشورة . 
وتحتوي ولابة القاضي على عشرة أشماء : 


[ الأول ] : الفصل” > إما يمك نافذ يحبر » وإما بصلم > والقممع عن الظل . 
[ الثاني ]| : إيصال ذي الحى إلى حقه . 

الثالث : إقامة الحدود والقيام حق الله تعالى محسب ما يكون له , 

الرابيع : النظر ف الدماء والجروح , 


الخامس : النظر في أموال اليتامى والمجانين وتقدم الأوصماء إلى حفظ 
الأموال . 


السادس : النظر قْ الأحماس . 


السابع : تنفمذ الوصاا . 
الثامن : عقد نكاح النساء إذا لم يكن لمن ولي أو عضل . 


لك 


وأهله عدل : عالمء فطن ؛ والعدالة ؛ الحرية والإسلام والبلوغ 
والعقل وعدم الفسق , 





والعاشير : النبي عن المنكر بالقول والفمل . 


وأهل القضاء : عدل » ذكر » فطن » مجتبد إن وجد © وإلا فأمثئل مقلد » 
ويحب على من “دعي للحق أن بحسب إلا إن ضاق وقت الصلاة » أو شاف فساد 
مال أحد كان ببده » فإنه يصلح الفساد ثم يجبب * ( وأهله عدل» عالم» فطن » 
و العدالة ؛ الحرية والاسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق ) أي الكبيرة المصر 
عليها » والمراد بالإسلام التوحيد » وإن أريد به الوفاء أغنى عن ذكر عدم 
الفسى »؛ قال العأصحمي : 


واسشحسنت فى حقه الجزاله وشرطه التكليف والعداله 
وإن يكن ذكراً حرا سل من فقد رؤية وسّمم وكلم 
ويستحب الملم فمه والوارع مع كونه الحديث للفقه ام 


فالعاصمي جمل العدالة بعنى عدم الفستى » وذكر مسا ذكر من الشروط 
غيرها » يخلاف المصلف > فإنه جمل العدالة وصفاً مركباً من خمسة أوصاف » 
ولم يكتفوا بذكر العدالة عن ذكر الورع » لآن الورع قد يكون ما اقترافه 
لا تحرج عن العدالة » وإن قلت : كيف صح تفسير العدالة بالحرية والبلوع 
والعقل ؟ قلت : كانه أراد بالغدالة الإعتدال الذي هو عدم الكال 2 والعبد 
والطفل والمجنون لا كال قيبى * ا لا كال في المشرك والفاسق » والمصنف جعل 


العم شرط صحة » والعاصمي جعله شيرط كال » ومسا لامصنف أوالى لآن الجاهل 
لايدري ما الحق » وإن كان ورعا يعتاد السؤال فقد لا يظن شيئاً خطأ فلا 
بسأل فيه» ولا يتورع عنه» وبهذا يبحث'١!‏ في قول اين حبيب من المالكية : إن 
م يكن عم فمقل وورع » قبالعقل يسأل وبالورع يقف »6 فإن الورع ترك الحرام 
والشمبات والتوقف فى الأمور والتئيت فمبا » ولا يشترط الورع الزائد عن 
ذلك » والتحقيق أن العم والورع هما سُرط صحة > وجعلها العاكبي سشرط كال 
مع الجزالة وهي العقل الكامل وأصالة الرأي 5 في « القاموس » ؛ وقال عماض : 
الجرالة الوقار والعقل والقطم » وفسرها بعضبم ,القطع والقوة والإحكام 
والإتقان » ولا يلق بالقضاء من لا يحزم لآنه إن كان لجبل فلا يتأهل للقضاء » 
وكذا إن كان للوسواس وإلا فليقض حجزم] ويلغ الوسواس »© وكان بعض 
أصحابنا رحمهم الله إذا قضى بين اثاين طلب الحل منها » فقال شيخ منهم رحمهم 
الله : قم لا تليق بذلك فقمد مكانه » فقام فقال : رحك الله » وروي أن حمر 
استعمل رج على القضاء فاختصم إليه رج لان في دينار فأطلق من كمه دينار؟ 
فدفعه إلمب) فملغه ذلك عنه فكتب إلبه : أن اترك قضاءنا , 


قال ابن العربي - وهو من عاماء الأندلس - وعياض - من علماء الجزائر - 
والمازري - من عاماء تونس - : إن العم من الشروط الواجبة» ولا ينعقد القضاء 
للجاهل مطلقا ولا لمن ل يبلغ الإحتهاد إن وجد من بلغه ؛ والتحقيى أنه ينعقد 
لمن لم يبلغه مع وجود بالغه إن كان ذا عم ونباهة وفبع بمايتولى أمره » وزعم 
قوم من المالكية أنه لا يصح القضاء إلا لمجتبد وليس كذلك » ولا يازم القاضي 
المقلد الإقتصار على قول مقلده » بل إن كان له طرف ترصح فلير جح » وإلا م 


(؟) كذافي الأسل ٠‏ ولمل صوايا : يتحه . 


ع ولا سم 





بأزمه » وقيل : لزمه» ومن قال بأنه لا يصمح القضاء إلا للمحتبد مطلقاً الشافعي 
وعناك الوهاب لمأي : 


ومن شروط الككال الفقه 4 مع الفقه والحديث 5 قال العاصمي ليتهيأ له 
النظر في النوازل » والبحث عن الدلائل » والترجمح عن وقرع الخلاف » 
والاخغشار عند تعارض الأقوال > ومن شروط الككال كونه غنيا لا دين عليه » 
بلدياً معروف النسب » غير محدوى » حلمماً مستشيرا لا يبالى لومة لاثم » سليما 
من بطائة السوه » غير زائد في الدهاء » لآن الفقير ومن عليه الديئن قد يتذللان 
للغني » ومن له الدئن > ويتبون بها ويحتاجان إلى غيرها؛والبلدي يعرف الشبود 
والناس المقبولين » وقد يرجح غير البلدي ليسوي بينهم ولا يركن > ولئلا توجد 
المنافسة » ولكن قد توحد به المنافسة » فنقولون : كمف يثولى علمنا من ليس 
مئا ؟ ولككن ينظر الإمام أو نحوه من يصلح » وأما البدوي فلا » إذ ورد في 
الحديث : « لا تحوز شبادته على قروي»'١!‏ > فكذا القضاء » وإن نصب للقضاء 
انمقدت له ولا سها أنه أقرب إلى عدم المصانعة » ومن لا يعرف أبره للعان أو 
زنى أو اختلاط أو اشتراك أو غير ذلك يطعن فيه فلا يكون له في النفوس 
كثير هسة > وقمل : تحواز اللقبط>ولا يحوز الأقلف والمحدود من زني أو غيره 
كالسرقة كذلك ؛ ولآنه قد ظبر تجريحه ولو تاب » ويحم على الخصوم إلاأن 
تمنتبك حرمة الشرع فيغضب » وبذلك تتم مبابته التي هي أيضا صفة كال » 
وكذا إن آذاه أحد فى المجلس أو شتمه أو نقصه أو نسبه إلى الجوار فلمعاقبه ؛ 


(ا)دراء الدأرفطي . 


ا 5 


والعقوبة في هذا أفضل من العفو > واستشارة العلماء لأنها أقرب إلى إصابة الحق 


عدم ابل مزاع لام رط كل أب ليبا بم لال ياك 
لذلك » وأما إن كان يتركه لذلك فعدم مبالاته شرط صححة لأنه يقع بمبالاته في 
الفستى » و كذا الممالاة بأهل الجاه على هذا التفصمل » واشترط السلامة من بطانة 
السوء » لآن السلامة منبا من رأس كل خير > و كثيرا ما ييؤتى على أهل الخير من 
قرناء السوء » وكونه غير زائد في الدهاء لآن زيادة الدهاء فه تممه على الحم 
الفراسة وتعطيل طريق الشرع من نحو البيئة واليان » وقد روي أن عمر 
رضي الله عنه عزل زباداً لذلك » فقال له : عزلتك كراهة أن أحمل الناس على 


والعقل والباوغ من شروط الصحة لآن غير العاقل وغير البالغ لا يحري 
عليها قلم ولا يتوجه إلمها خطاب ؛ فلا يتعلق بقول واحمد منم! حك على نفسة » 
فأولى غيره ؛ ويككفي من العقل صحة ألتمميز وجّو'دة الفطنة والمبعد من السهو 
والغفلة » حق يتوصل بذلك إلى وضوح ما أشكل وفصل ما أعضل »2 ولا يصح 
“أن يكون المشرك قاضيا لنيبه مَكَهِ أن يولى مشرك أمرا من أمور الإس لام » 
هل ولن يحمل الله للكافرين على المومنين سبلا 6 ١7‏ » والولاية من أعظم السبيل 
عليهم » ولا الفاسق لأنه غير مأمون على الأكام ولا يزئق به > ويحتلب أيضاً 
المباح القادح في المروءة كال كل في السوق »> وإنما شرطوا الذكورية لآن القضاء 


5 00 : سورة النساء‎ )١( 





فرع الإمامة العظمى > وولاية المرأة الإمامة مشعة لقوله عَلَْمْ : « لن يفلح قوم 
وآلّوا أمره امرأة 2٠١»‏ » فكذا النائب عنه لا يكون امرأة » ومنصب المولاية 
عظم لا تليه امرأة ولا تطبقه » ولوجوب ستر نفسمأ وزينتبأ فلا تلق بذلك » 
وأحاز أبو حلمفة قضاء المرأة في الأموال » وأجازها الطبري مطلقا » ولا المبد 
لأنه لا ملك أمر نفسه » فأحرى أن عنم من إنفاذ ولاينه على غيره ولو أجاز 
سسده » ولآن شبادته لا تقبل فأحرى أن لا ينفذ حكه ‏ والمكاتب حر على 
الصحح » ولو بقي في ذمته بعض ما كوتب به أو كلّه » فيجوز أن يكوت 
قاض » وكذا من أعتتى » لككن الأولى غيرهما » ونجازت رواية العبد وفتواه 
إذ ليس فمها ولاية , ولا تنعقد ولاية الآصم والآبم والأعى » ونحب عرشم ولو 
طرأ عليهم لعدم المقصود من الفهم والإفبام » وقيل : يجوز الأمى إذا ولى فصل 


القضاء و غيره 5 


وف « الديران » : لا ينيغي لهم أن معلوا! القاضي أحمى أو ضعية) لا يقوم 
بأمور المسامين إلا إن لم يمح دوا غيرها » ولا ينصب ف اليلد الواحد قاضيان 
فصاعداً إلا إن خص” كل” بنوع من الأحكام أو بنوع من الناس أو بناحية لثلا 
يتناقضوا > وقبل : يحوز مطلقا لآن من الواجب على كل أن لا ينقض على الآخر 
إلاما ظبر خطؤه وم يكن فبه احتال من الأمر ولا قول من الأقوال » 
قال أبو القاسم جمد بن أحمد : يحب أن يكون في المصر قاض واحد » وأجساز 
الشافعي اثلين إذا عن لكل واحد ما يحم فيه 


(١ء)‏ ررواء مسلم وأحمد رأو دأرد 5 


اس" 


وفىي « الديوان » : إن أمكنبى أن مجعلوا قاضيا واحداً لمنازل شتى فلمفعلواء 
وإن ل يمكنبم جعلوا لكل منزل قاضيا ولا يحعلوا في منزل إلا قاضماً واحدا 
إلا إن كان المنزل كميراً لا بقوم به قاض وأمد فلسحعلوا مسا يكفيهم قاضيين 
أو ثلاثة أو أكثر > ويجوز أن بولوا القضاء لرجل إلى وقت معاوم “ ويحوز أن 
بولوا القضاء لرجال شُى بالدول بالسنين أو الشهور أو الأيام » وذلك إن ( مجدوا 
قامًاً بأمورهم » ولا وز أن يحملوا قاضيا لوصول الدعوة والآخر ارد" الجواب ؛ 
والآخر لتبلمغ الشهادة » والآخر للحككومة » وإن رأوا أن يجعلوا للناء قاضيا 
على حدة جاز > ونحوز أن يجمعلوا قاضماً للمعاملات» وآخر للتمديات أو نحوذلك 
إن رأوه أصلح . 


ولا يقفي واحد في غير ما جمل له إلا بإذن الإمام أو الماعة. إن لم يكن 
الإماء ؛ وإن مات الإمام أو غاب أو فقد أو أسره العدو فالقاضي ثابت » 
ولا يجوز للقاضي أن يبحمل قاضصاً آخر في مكانه إذا مرض دون الإمام » إن 
جعله لم يكن قاضياً > و كذا قاضي الماعة » وإن فمل ذلك بإذده الإمام ثم أفاق 
زال الآخمر من القضاء إن علق إلى ذلك 2 و كذا إن جعله حين أراد السفر ورجع 
من سفره > وإن مات في مرضه أو سفره ثبت الأخير » وإن / يعلق فرجع أو 
أفاق فها قاضبان » وإن غاب قاضي الإمام أو سافر أو فقد أو مرض فولّى 
القضاء رجلا ورجع الآول فبا قاضيان» و كذا قاضي الماعة» وإذا اجتمع رأي 
المسامين على رجل فأبى ححيسوه في مكان لا يضره حمق نجيبهم» أو يتركوه فيولوا 
غيره » وإذا أراد المسامون أن يوثو! قاضيا فليقولوا له : جعلناك قاضياً تحم 
بالحق » تأخذ الحتى من قوينا لضصصفنا ومن ضعيفنا لقوينا » ويحلفيم القاضي أن 


- بو؟ أذ 


والعم شرط فيه لأنه قيل : لايحكم بين الناس إلا من عل مصادر 
الأفعال وموازين الأسماء ومعاني الحروف 


ينوه » فإذا حلئفهم فلبقبل الحاءم أمانتهم وازمهم إعانته بأموالهم 
و أنفسهم . 


( والعام شرط فيه ) من شروط الصحة على الصحيح لا من شروط الككال »> 
( لانه قيل : لا يحم بين الناس إلا من عل مسادر الأفعال ) أراه ما يشمل 
أسياء المصادر ( وموازين الأساه ) المفردة والموع » لنفصل بين المفرد والجم 
وبين الرصف والمصدر > ( ومعاني الحروف ) مثل أن يعم أن إفعالاً ‏ بكسر 
ا همزة مصدر أفعل - بفتحبا - وأفعالاً ‏ بفتحها ‏ جم » وأن ه لن » حرف 
نفي > وأن يعرف النحو والصرف » لأآن الحم يكون بالقرآن والسننّة والآثر » 
وكل ذلك موضوع على لغة العرب 4 وهذا هو الصحيح . 


وقال بعض قومنا : معرفة ذلك مستححمة » إذ قال : وستحب أن ينكون 
عارفاً بما يحتاج إليه من المربية» ويعرف مع ذلك تفسير القرآن والسنة والإجماع 
و « الأثر » و ١‏ الحم » و «١‏ المتشابه ه والناسخ والمنسوخ » وف « انناج » وق 
بعض الآثر : لا موز القضاء إلا لمن جمع العم والخم والفبم والتقوى والورع ؛ 
وأن يكون حافظاأ للكتاب عاا بناسخه ومنسوخة »و تحظوره ومباسسه؛ومحكه 
ومتشاببه » وخاصه وعامه > وفرضه وندبه © وبالسنة وناسخها ومنسوخبا » 
وباختلاف أهل الأعصار » وبلغة العرب وتأويل القماس ومصادره وموارده 
ومحتمله من غيره » وعاقلاً مي لما برد علمه وعدالاً اه 4؛ ويشاور العاماء بالعربية 
والكتاب والسنة والآ8ر واختلاف الأقوال  .‏ 


ساق" سس 


وإلا فحه أن يكون سائلاً لا فسؤولاً ومستفتياً لا مفتيأ » والفطنة 
شرط ؛ وكان بعضبم يمتحن من يستعمله للقضاء » فقاأل ارجل : 
ما تفول في رجلين , زوج كل" منها أمه لصاحبه » فولد لكل منبما 
ولد من امرأته» ما قرابة ما بين الولدين ؟ فلم يعرف , فقال : 
كل من الولدين عم الآخر لأمه , 


( وإلا ) يعرف مصادر الأفعال أو ما ذكر ( فحقه أن يكون سائلة لا 
مسؤولاً ومستفتيأ لا مفتيأ ) ومحكوماً عليه أو له لا حاكاً » ولو كان عارقاً 
مسائل الفقه وغيره » ولا يككون ححة فى فتواه ولا غير ما إلا إن اطمأنت 
النفس أن ما أفى به قد أخذه من لسان من يعرف ذلك أو قرأه عليه في كتاب 
وكان ورعاً غير طاعن في العاماء فإنه يحوز أن يؤخذ بفتواه إذا أفقى بها في صلاة 
أو صوم أو نحو ذلك ولا يككون قاضياً » ( والفطنة شرط ) من شروط الصححة 
فيه » ( وكان بعضهم ) أي بعض السلاطين أو بعض الأمراء أو من ينزل مرتبتهم 
بدلمل قوله : ( يمتحن من يستعمله للقضاء ) » لأن نصب القاضي إنما يليه من 
الأمراء السلطان أو الأمير أو من بمنزلته » والمراد هنا يحبى بن أكمم » وهو قاض 
كبير يستعمل القضاة دونه » وقيل : لا محوز له ذلك إلا إن أجاز له الإمام» 
( ققال لرجل ) بريده للفضاء ( ء ما تقول في رجلين زوج كل منها أمه 
لساحبه فوك لكل" مها ولد من امرأته ) » أي زوجته التى عي أ الآخر؟ 
( ما قرابة ما بين الولدئ ؟ فام يعرف ) ما قرابة ما بينها » ( فقال ) له نحبى 
ابن أكثم : ( كل من الولدين عم الآخر ) إن كان ذكراً » وعمته إن كان أنثى 
( لأمه ) > ومثال ذلك زيد وبككر : أم زيد زيلب » وأم بكر هذ-د > تزواج 


ا 5 


وقال بعضيم ؛ إفي تزوجت أمرأة وزوجت ابن أمباء فقيل له ؛ 
ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتا؟ فأجاب بأن أحدهما عم الآخر 
والآخر خاله ؛ فإن ابن الكبيرة خال لابن الصغيرة » وابنها عم 
لابن الكبيرة. , 


زيد هنداً» وبكر زينب» فولد زيد خالدا وبكر” عمراً » فشاك عب" عمرو لآم 
وعمرو عب" خالد لأمه » فاو ولد زيد عائشة وبكر” لبلى لكانت عائشة عمةليق» 
ولملى عمة عائشة للآم » أو ولد زيد عائشة وبككر زفر * لكانت عائشة عمة زفر» 
وزفر عم عائسة للأم » وذلك أن ما ولد زيد يكون أخناً لكر من أمه لأنمه 
ولده مع أ 1 ولد بكر يككون أ لزيد ن أ- لأنه ولد مع أ زيد 

(وقال بعضهم ) أي بمض الناس وهو رجل من الشاء قد على عبد املك بن 
مروان يطلب منه أن يتصدق علمه قال لعبد الملك : ( إني تروجت أمرأة 
وزوجت ابني أمها ) ولا غنى بنا عن رفدك أي عطائك ( فقيل له ) أي قال 
له عبدالملك : ( ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتا ؟ ) إن أخبرتي أعءطتك 
( قأجاب بأن أحدهما عم الآخر والآخر خاله ) اه الجواب وفسره المصنف 
رحمه الله تفسير تفصمل حمل وعلدّله بقوله ( فإن ابن ألكبيرة ) وهي زوجة ابنه 
( خال لابن الصغيرة ) وهي زوجة الأب ( وابهها ) أي ابن الصغيرة ( عم لابن 
الكبيرة ) » ولو ولدت -الكميرة أنثى كان ولدها هالة لولد الصغيرة » ولو ولدث 
الصغيرة أنثى كان ولدها عمة لولد الكميرة » وذلك أن ولد الكبيرة أخ أوأخت 
الصغيرة فمصير خالا أو خضالة ولد الصغيرة » وإن ولد الصغيرة أخ أو' أخغت 





وعبارة المصنف رحمه الله في « الثاج » هكذا : وقيل : دخل شامي على 
عبدالملك بن مروان فقال : إني تزوجت امرأة وزوجت ابني أمبا ولا غنى بنا 
عن رفدك »> فقال له عمدالملك : إن أخبرتني ما بين الولدين إذا ولدتاهما» فقال : 
يا أمير المؤمتين هذا حميد بن مجبد قلّدته سيفك ووآلبته ما وراء بابك فاسأله 
فإن أفتاك لزمني الجبل » وإن أخطأ اتتسع لي العذر » قدعاه فسأله فقال : 
يا أمير المؤمنين ما قدمتنى على العم بالانساب» ولكن على الطعن بالرمام؛ أححدهما 
عم الآخمر والآخر خاله . 


ففي ‏ التاج » إن المجيب يد بن مجيد » وفي « النبل » : ان المجيب الشامي 
فيجمع بينها بأن القصة تعذدت » وروي أن عمر رضي الله عنه صلى الفجر 
فكث في محرابه فإذا مقبلة إليه يحبال حمل مكاتلاً فوضعته بين يديه» فقال ؛ 
ا أرقى أظبر لنا ما فمه ؟ فأظبره فإذا مو جسد إنسان له رأسان وأربع 
أعين وقئلان ودبئران » فقال له عمر : ما أنت ؟ فقال بلسان بدّن : نحن 
خلى من خلق الله وهذه أشنا وقد خلف علينا أبونا ماية درهم فاقسمبا بيننا © 
فقال لمن حوله : قولوا في ذلك ؛ فقال كل بما عنده ثم فال : علي بعلي في 
الوقت > فخرج أرقى مبادراً إليه فوجده في حائطه فققال له : أجب أمير 
المؤمنين > فقال علي : ما المهم الذي بريدني فبه ؟ فقص عليه القصة » فققال : 
منعضلة ورب الكسة » فادر إلى عمر فلما دخل علمه > قال له ؛ با ابن ألى طالب 
انظر في ميراث هؤلاء وتدبّر صورتهم » فدانا على من الجسد * فقال : تكلا 
فتكلما » فقال على : في هذا حككان أنهما يطعبان ويسقيان ويتوقم نومه| ف-إن 
نضا أعينها ونميها مما في وقت واد فجسد واحد » وإن تفاوت فحسدان » 


بن 


ثم يطعمان كذلك فيالغد ويحر سان فيوقت إحداثها فإن بالا ممن' مبالين و تغوتطا 
من مخرجين في وقت واحمد فجسد واحد » وإلا فجسدان © فككمر عمر وأثنى 
على على خير أ وبككى 2 ثم نظر عمر في أمرهما بما قاله على من الإختبار فإذا هما 
جسدان فقمى بينها » ثم بعد زمان غير طويل ألي عمر يها فقالا له : زو" جنا 
وأءط االمبر عنا من بيت المال فإنا لا مال لنا » فوافق حضور على فأقبل عمر 
عليه فقال له : قل ما عندك فبه ؛ فقال: لا نكاح لا فأقبلا عليه بغضب وقالا: 
لم محوت حمظنا من بيت المال ؟ قال على : ه ممعت رسول الله مَل يقول: لاحل 
لفرج أن يكون في فرج وعّمّن تنظرهما 22300 ثم حملا فقال على لعمر؛ قد بدت 
الشبوة فيب! نما أسرع موتها ويتفاوتان فبه ساعة » ثم بعد ثلاث لبال أتى تاعبب| 
إلنه يطلب لما كفنا من بيت المال فاستخيره عن موتها فقال : مات أسدهما 
عند الغروب والآخر عند اشتباك النجوم » فير عمر فقال : هذا هو العم . 


وروي أن رجلا قدم إلى عمر وقد 'ضرب على 1 رأسه فذكر وليه أن فلانا 
ضربه فنزل الماء الأسود من عينيه وذهب بصره وشعّه وسمعه ورس لسانه 
وانقطم ماء صلبه » فضحك عمر فقال : إن هذه القصة منكرة أن يكون هذا 
ومثله في الدنياء فقال عمار : با أمير المؤمنين أنفذ به إلى على فائه قد أوتي الحمكية 
وعرف دقائق الأكام » فقال تمر : فقم يا عمار فإن العلم يؤتى ولا يأتي » فسار 
بالرجل حمق أتى به علماً فقص غلمه علته فقال له : إن كان صادقا فل يكل 
واحمد من ذلك دية ثامة فقال له عمار : أما تراه قائم العينين نمن أبن تعلم أنه 


() رراه اين حيات , 


2 


ذهب ضوءهما ؟ فقال على : أتمه في عبن الشمس فإن هو / يطرف فبو ذاهب » 
قال له : من أبن تعم ذهاب شمه 9 قال : أحرقوا تحت أتفه خرقة فإن دمعت 
عمناه فالثم باى » وإلا فبو ذاهب ؛ قال : ومن أبن تعلم خرس لسانه ؟ تقال ؛ 
إضربوه بإبرة فإن خرج منه دم أسود فلسانه ذاهب»وإن خرج مئه أحمر فباق » 
قال: فن أبن تع ذهاب ممعه؟ قال: أخرجوه عني حق أخبرع فأخرجوه وولمّه 
قال : استقبلوه ليلا حيث لا يعم هو ولا أحد من أنسابه فا عقوا به زَعقة 
شديدة فإن التفت فالسمم باق » وإلا فقد ذهب > قال : ومن أبن تعلم ذماب 
ماء 'صلبه ؟ قال : أقعدوه في الماء فإن تقلص إحلباه فهو باق » وإن بقي اله 
فماؤه ذاهب > قال عمار : فكيث وبكى من ضر » فقالوا : بآبائنا وأمباتنا 
نفديك يا منقذ-الآمة من الشببات . ظ 


ويروى أن علماً قال : بعثني رسول الل مين إلى اليمن لأقمي بين الناس 
فقلت له : إني لا عل لي بالقضاء » فضرب بسده صدره فقال : اللهم اهمد قلبه 
وثكت لسانه » قال : ها شككت بعدها في قضاء حتى جلست مجلسى هذا ؛ 
ويروى بينا ام رأتان ومعها أبناؤهما فجاء الذثب فذهب بن إسحداهما فقالت كل 
واعمدة منبا لصاستبا : إنما ذهب بابنك»فتحا متا إلى داود فقضى بهللكيرى » 
فأخبر سلمان فقال : إثنتوني بالسكين لأقنسمه » فقالت الصغرى : لا تفعل هو 
ابنها » فقضى به لها حيث رأى زحمتها له » وفي رواية:: ق-ال ائتوني بالسكين 
أثقه نصفين لكل منها نصف » فقالت الصغرى :أتثقه ياني الله 9 قال : نعم » 
قالت : لا تفعل ونصيي فيه للكبرى » فقال : خذيه فهو أبنك ؛ وجاء رجل 
إلى سليان عليه السلام وقال : يا ني الله إن لي جيرانا يسرقون إوزي فلا أعرف 


سان 1# ابل 


وأما حكه فبو فرض على الكفاية , 


السارى ؛ فنادى : الصلاة جامعة ثم خطبهبم وقال في خطيته: إن أحد؟ ليسرق. 
إوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه فسح رجل رأسه » فقال سليان: 
خذوه فبو صاحمك > إن صح ذلك فبو مختص بذلك الشرع دوننا»و كذ! قوله : 
أشق الغلام وهو لا يشقه أو فبه معرضة , 


( وأما حكه فبو فرش على الكفاية ) فإن قام به مس كفى وإلا هلكوا 
مُوافقهم وتخالفبم لآنه يازمه أن يكون موافقا] 2 وأن يقوم بذلك لا المرأة 
والعبد ونحوهما ممن ل مخاطب بالقضاء » وهلاك انالف هلاك آخر غير هلاك 
خلافه » فإن الهلاك بزداد بككل كبيرة » و كذا بيلك المشرك هلاكا دون الشرك 
إذا لم يقم أحد بالقضاء لآنه يازمه الإسلام والقيام بالقضاء » وهذا هو الصحيح . 
وقبل : م يمخاطب بغير التوسد © وححزي القاضي الواحد لككل بلد ولا مزي 
قاضي بد عن بك » ويدل على هذا من كلام المصنف بقوله © فإن قبل : إد! كان 
في اماد متعددون الخ » وقيل : حزي قاض في الحوزة ) وقمل : في الإقلم » 
وقمل : في الدنما » والذي عندي أنه يمري القاضي فى الفرسخين » ويحب على 
الإأمام أن ينصب للناس قاضياً » ومن أبى عن الولاية جيره عليه » ولا ينغي 
لاحد أن يطلب القضاء » وإت دعي إلمه فالأولى الامتناع لعسره إلا إنتعينعله 
فيحيس أو يضرب » وإن ل يصلح إلا واحد كان فرض عين عليه . 

وكان ين يقضي بين الناس ويأمر أصحابه بالقضاء بينهم » وبعث علياً إلى 
الممن لمقضي بينهم » وبعث عمر أبا مومى إلى البصرة قاضي] وابن مسعود إلى 
الكوفة » وأول من قضى بالآأرض بين ابشه قاببل وهابيل لا أراد قاببل التزوج 
بتوأمته « إقلبا » » وكان في شريعتهم لا يتزوج أحدم بتوأمته فرغب فيباوهي 


او ب 


لا تحل له وتحل له توأمة هابمل » وهي « لمودا » وقابيل وإقلما أول بطن ولدته 
حواء»وقفى آدم بينها وأمرهما أن يقربا قرباناً على ما جاء فيدالمائدة»» وما زال 
كل ني يقفي بين أمنته » وقد قص علينا الله حكم داود وسليان إذ ممكان في 
الحرث إذ نفشت فمه عَم القوم »> فانظر « هسات الزاد إلى دار المعاد » » وقال : 
طإ يا داود إ جملناك خليفة في الأرض فامم بين الناس بالق # ١١‏ ' > وقال : 
وآتيناه الحكة وفصل الخطاب # '" * قبل : هو المينة على منادعى والممين 
على من أنككر © وكان يقضي بين الناس يوماً وبين البهائم يوماً » وكان إذا قفى 
ززلت سلساة من السماء فأخذت يعذق الطالم أي تلتوي فيه حمق يذعن للحق » 
وقبل : إن الظالم لا يناها وصاحب الى ينا هما »2 حق استودع رجل رجلا 
لؤلؤة فثقب لها عمى وحعلبا في جوفبا وجحدها فجاء إلى داود فأمرهما أن 
يذهيا إلى السلسلة فأتباها فقال الرجل : اللهم إن كنت تعم أي دفمت إلمه 
اللؤلؤة فتححدنيها فأسألك أن ثلا فنانها » فقال له المستودع : إمسك العصا 
حتى أحلف فدفعبا إلبه وفيبا اللؤلؤة » وقال : اللبم إن كنت تعل أن دفعته 
إلنه فأمسألك كذلك فناطاء فقال داود والناس : سبحات الله هما هذا ! الها الظالم 
والمظلوم » فأوحى الله إلمه أن ماله في العصا فرفعت السلسلة فأمره أن يقفي 
بالمينة والممين » قلت : لعلها الاها معا والله يعم الغيب ليجري على ذلك قضية 
انقطاع الحك بالسلساة وارتفاعبا أو لذلك » ولكون ملك مسلطأ على أمر الحم 
بها والملك لا بعلم الغسب مطلقا بل ما علّمه الله » أو أجرى السلسلة على نوع من 


(١)سورة‏ ص:51؟5طا. 
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فآن مل ؛ إذا كان فرض كفاءة ان الكفاوي إذا قأم به 
البعض أجزى عن الباقين » وأن القضاء في زماننا يتولاه غير 
الكفاوي عنا ؟ قبل له : إن حم غير أهل الصواب لا يكفي 
بها قبل في رفع الاثم عن المسامين , 


العلم بلا ملك فكانت اللؤلؤة في العصا بيد صاحبها فعات بإذن الله بكونها فى 
بده فناها الحاحد ٠‏ 


( فإن قيل ؛ إذا كان فرض كفاية ) الجواب هو قوله : قبل الخ واعترض 
بينها بقوله : ( ان ) الفرض ( الكفاويى ) نسب إلى الكفاية قلست الماء واوا 
بعد إسقاط تاء التأنيث للنسب »> ومجوز أن يقال : الكفوى بإسقاط الثاء السب 
وإسقاط الماء لأنها رابعة » والرابعة يحوز إسقاطبا وقلها واوا ولما سقطدتلت 
الألف ياء النسب وهي #الثة فقلبت واوأ » وإن وجد في بمض النسخ الكفائي 
الهمزة قبل باء النسب فإنًا هو نسب إلى كفاء بإسقاط 5ء التأننث صار الماء 
طرفاً بعد ألف زائدة فقلبت ههمزة فثبتت الهمزة في النسب »> لأن همزة الممدود 
المنقلبة.عن أصل يجوز إثباتها في النسب وقلبها واوأ ( إذا قام به البعش أجزى 
عن الباقين » وأن القضاء في زماننا يتولاء ) في بعض بلاد أصحابنا (غير العدل 
من قوسنا ) من للببان > أي وم قومنا ( وعدم أهله بقلة العام منا ) أو تولاه 
فاسق من أهل الدعوة أو جاهل ( قبل يرقع الوجوب الكفاوي عنا ؟ قيل له : 
إن حك غير أهل الصواب لا يكفي فيا قيل في رفع الاثم عن المسادين) اثم فرض 


لل ( ج؟ -التمل سم ) 


إذ لا يجوز للإمام العدل أن يستعمل أحداً من قومنا في شيء 
من أمور الأحكام ولو عدلاً في دينه » ولا أن يأتمن على أمانته التي 
ائتمنه الله عليها في خلقه إلا أهل العدالة والولابة من أهل الدعوة 
لأن المسلمين ثم خلفاء الله في أرضه, ‏ قال تعالى : ظ وعد الله 
الذين أمنوا منكم ( إلى ) ارتضى لهم 4 فالمؤمنون صم خلفاؤه في 
أرضه ) وضعيف العل » وإن كأن منهم » لا يؤتمن أيضأ على ذلك , 


الكفاية » ( إذ لا يجوز للإمام العدل ) > ولا لغيره > ( أن يستعمل أحدأ من 
قومنا في ثيه من أمور الأحكام ) والفتوى وثحو ذلك ( ولو ) كان ( عدلاً في 
دينه ) ومذهبه ( ولا أن يأتمن على أمانته التي انتمنه الله عليبا في خلقه إلا 
أهل العدالة والولاية من أهل الدعوة ) المعبودة» وهي الدعاء إلى القرآن والسنة 
والإجماع والأثر » وولاية جابر وعيد الله بن إباض ومن بعدهم أو قبلهم والبراءة 
من قومنا ( لأن المسلمين هم خلقاء الله في أرضه قال ) الله ( تعالى : ١‏ وعد 
الله اللين آمنوا مدم ) وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ( إلى .. ارتنى هم » 
فال مومنون ثم خلفاؤء في أرضه؛ وضعيف العام > وإن كان مهم ) أي من أهل 
الدعوة ( لا يؤتمن أيضأ على ذلك ) » والحاصل أن الأمر الشرعي الحم بدين 
الله » فإذا لم يككن / يجز» ففن لا يحم به عنم منه ولو موافقا وهو مساو للمشراك 
في المنم » لآن العلة واسمدة وهي عدم الحكم بالشرع » وكان حمسي نن المقطاب 
رضي الله عنه يقول : لا تستعملو! اليبود والنصارى فإنهم أهل رشا في دينبم ولا 
الأسُعري من البصرة » وكان عاملاً عليها الحساب © ودخل على حمر وهو في 


المسجد فاستأذن لكاتبه» وهو نصرانى » فقال له عمر ؛ قاتلك الله» وضرب بيده 
على فخذه ‏ ولت ذمياً على المسامين » أما سمعت الله تعالل يقول : 9« يا أها 
الذين آمنوا لا تنخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولماء بعض # ١١‏ الآية» 
ملا امخذت حنيفياً ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه » فقال : 
لا أكرمهم إذ أهماتم الله » ولا أعزكم إذ ذفهم الله 2 ولا أدنيهم إِذْ 
أقصام الله , 


و كنب بعض العال إلى حمر رضي الله عنه: إن العدو قد كش وإن الجزية قد 
كثرت أفنستمين بالأعاجم؟ فككتب إليه: إهم أعداء الله وإنهم لنا غشثة فأنزلوهم 
حبث أنؤلهم الله » ولما خرج رسول الله ملع إلى بدر لحقه رجل من المشر كين 
عند الحرة فقال : إني أريه أن أتبعك وأصدب معك قال ؛ أتؤمن الله 
ورسوله ؟ قال : لا ؛ قال : إرجم فلن نستمين بمشرك > ثم لحقه عند الشحرة 
فقال : حئتك لاتبعك وأصدب معك ؛ قال : أتؤمن ,الله ورسوله ؟ قال ؛ لا ؛ 
قال : فارجع فلن تستعين بمشرك 4 ثم لحقه عند ظبر السمداء فقال له مثل ذلك 
فأجابه بمثل الأول فقال : نعم » فخرج به وفرح به المسامون © وكان له قوة 
وجلد . وهذا أصل عظم في أن لا يستعان مشرك مذا هرج لقائل بين يدي 
الذي يليو » ورا مات فنكيف استعمالهم على رقاب المسامين ؟ وأقول : من أجاز 
شبادة احالف العدل في مذهيه ودينه يقول : يكفي قضاؤه ويرفم فرض 
الكفاية به لككن لا يقصده المسامون بالنصب » وهذ! م أجاز بعض أن تحاهد مع 
المخالفين وتقسم معبم الغنيمة . 


)١(‏ سورةالائدة ! أهش. 


لاي 9 


فإن قبل ؛ فإذا كان في البلد متعددون من أهل العدل وأراد كل 
منبم التوقف عن الحكم » هل يجوز لكل منرم ذلك إلى أن يترك 
اجميع الحم فيبلكوا ‏ استوت درجتهم في علم الأحكام أو تفاوتت ‏ 
أو يفضل في ذلك فبخيّر الكل إذا استوت ويعين على من حسكان 
أعلمبم بها ؟ قبل : له الدخول في الحم » 5 قبل على وجبين ؛ 
أحدها أن يكون فه مخيراً في الدخول إن شاه دخل أو ترك ع 
وذلك إذ كان في محل بلي الحم فيه غيره ممن هو 


( فإن قيل : فإذا كان في البلد متعددون ) إثنان فصاعداً من يتأهل 
( من أهل العدل وأراد كل منهم التوقف عن الحم ) أي القضاء » ( هل يجوز 
لكل منهم ذلك ) التوقف ( إلى أن يترك الجميع الحم فيبلكوا ) أي مم وأه لل 
البلد ( استوت درجتهم في عام الأحكام أو تفاوتت أو يفضل في ذلك فيخير 
الكل اذا استوت ) حق يتركوا كلبم فبلكوا هم وأهل البد ( ويعين على من 
كان أعلمهم بها ؟ ) أي بالأحكام » فإذا ترك هلك لتركه وعدم رافع الفقرض » 
وهلك الآخرون وأهل البلد لعدم رافع الفرض » ( قيل : له ) » أي للقائل ؛ 
( الدخول ني الحم كا قيل على وجبين أحدهما أن يكون ) المتأهل لاك ( فيه 
عخيرأ في الدخول ) فى القضاء ( إن شاء دخل أو ترك > وذلك إذا كان في محل 
يلي ) يصلح للولاية وم يدخلبا “ وإلا لم يصم التخمير ( الحم فيه غيره ) إذا ترك 
هو ذلك الفير ول يندت استقضاء الغير » لأنه او نبت لم يككن تخمير ( ممن هو ) 


ل 


أعلم منه وأعرف بحم القضاء » والثاني: ما لا تخبير فيه وهو ما 
بكون فيه أعل من غيره بمعرفة موضع المدعي والمدعى عليه 


مثله أو ( أعام منه ) في الجة ( وأعثرفة بحكم القضاء ) أو هر دونه لكن فيه 
كفاية » ويفهم من ذلك أنه إن م يككن في الموضع غيره من هو أعلم لم يخيتّر هو 
ولا غيره > ( والثاني ما لا تخيير فيه » وهو ما يكون فيه أعام من غيرء بمعر فة 
موشع المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك )* ولبس فى غيره كفاية أو لا 
عالم في البلد غيره “وذلك في جواز التوقف وعدمه» وأما الملاك فواقع على الككل 
إن لم برفعه أحد . 


وفي « المنباج » : يعتقد أنه متى وجد أعصسلم منه أن يعتذر إلبه ويستعقيه 
بسلامة الصدر وطبب النفس > والحاصل أنه هلك العام الأعسلم والعامة إلا من 
أفعن من العام أو الأعلم ولم يحد سبلا إلى الدخول فيه » وإن منعهم جبار عن 
استقضاء ولا يطمقوا مقاومة الجمار ساموا » وما فى قوله : مالا تخمير » وقوله : 
وهو ما يككون الخ » واقعة على الحل » لآن قوله : أحدهما الخ » يتضمن الكلام 
على امحل الآخر وذكر فيه » أو واقعة على الوجه أي وه لا تخبير فمه ال ؛ 
والذي يتولد من ذلك المذ كور من معرةه6اة المدعي والمدعى عليه هو تكليف 
المدعي البينة والتأجيل ها إن طليه وإلزام المتكر الممين ونحو ذللك , 

إعل أن الماهية إذا عرفت أركائها على التفصمل فقد عرفت حقمقتها » 
والمدعي والمدعى عليه ر كنان » فإذا مز القاضي كلا منبما مع معرفته بالدعوى 
فقد عرف الطالب من المطلوب “ومن يطلب باابينة أو باليمين ونحو ذلك » قالوا: 


وذلك كالطبيب والمريض»فإن الطبيب إذا عرف علّة المريض سبل علمه الدواء 
الموافق لذلك المريض »2 وإذا جل العلة لم يبتد إلى الدواء » ولذلك قال سعيد بن 
المسيب ؛ من عرف المدعي والمدعى عليه فقد عرف وحه القضاء » فقمل: المدعي 
تمن خخالف قوله الأصل والعرف أو خالف أسمدهما وواقق الآخر» والمدعى عليه 
من تقوى قوله بعلرف وأصل » أو يعرف ححيث لا أصل هناك يعتبر » أو بأصل 
حبث لا عرف هناك يمتبر » قال العاصمي : 


فالمدعي من قوله جراد من أصل أو فرع بصدق يشهد 
والمدعى عله من قد عضدا عهقاله عرف أو أصل شهدا 


فالمدعى عله أقوى المتداعبين سبباً والمدعي أضعفه » فالمدعي كمن اد“عى 
دين على آخر أو ملك شخص ليس في حوزه ومتكر ذلك مدعى عليه إركف 
ادعي ذلك فيه » لآن الأصل يشبد له ؛ لأن الأصل براءة الذدمة والحرية » وإن 
ادعى الرجل مما في البيت ما يعرف للنساء واداعته المرأة فهو مداع » لآن العرف 
يشبد ها » فكذا كل من يدعي الأشبه في مسائل المنازعة فبو مدعى علمه » لآن 
العرف يشبد بصدقه > قال بعضهم : المدعي كل من أراد أن يشغل ذمة بريئة 
أو أدعى غير العرف والمدعى عليه عكسه » وذلك كله قول واحد» 
وقال سعيد بن المسيب : المدعي من قال: كان؛ والمدعى عليه من قال : لم يكن »؛ 
قال العاممي : 


وقمل: هن يقول قد كان اداعى ول يككن لمن عليه يداعى 


وهذ! جار على الغالب وإلا فقد يككون المثدت مدعى عليه والنافي مدعنا 
كدعوى المرأة على زوجبا الحاضر أنه لم ينفق » وادعى هو الإنفاق ؛ فعلى 
التعريف الأول الزوج مدعى عليه » لآن العرف يشبد له والزوجة مدعية إذ ل 
يشبد ففا عرف ولا أصل ‏ ولا يصم ذلك على الثاني لآن الزوج مثبت وهو 
مدعى عليه والزوجة نافية وهي مدعية > وقيل : المدعي الطالب والمدعى عليه 
المطلوب © وهذا غالب »> وقد يلعكس كالمتم إذا بلغ وطلب وصمه أن يدفم له 
ماله فزعم أنه دفم له » فعلى التعريف الأول الوصي مداع لأنه / يشبد له عرف 
ولا أصل » والبتم مدعى علبه لآنه شهد له الأصل وهو وححوب الإسباد لقوله 
تعالى : © فإذا دفعتم إلبهم أمواهم فأشيدوا علبهم ١١#‏ » و كذ! على التعريف 
الثاني لأن الوصي مثبت واليتم ناف » ولا يمري على الثالث لأن الوصي مطنوب 
وهو مندّع واليتم طالب وهو متاعى عليه » وقد لا بوجد أحد التعريفين الثاني 
والثالث وبوجد الأول © 5 إذا خلا بزو حته واداعت الوطء ) لكن الك عندنا 
من ححمث الصداق لزوم الصداق بالخلوة ما لم تقر" بعدم موجبه من حو الوطء » 
وإن أقر فاللصف» ومعرفة المدعي والمدعى عليه وما يتولد من ذلك ر كن عظيم 
في الهم . 


وف « التاج » : قمل : المدعي من إدا ترك الخصومة ترركت » والمدعى علمه 


من إذا تركبا لم تقرك إلا إن أقر" بشيء أو يسامه إلمه >2 وقيل ؛ المدعي هو 
الطالب والمدعي عليه هو المطلون »6 وقمل : المدعي من (دعى الأصل والمدعى 
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فإذا عرف ذلك جاز له الدخول فيه » ولو لم يتل في عمره إلا 
بقضمة توجءت إلمه » ولا رى غيره يقوم بالعدل فيها ؛ 1 


عليه من ادعي عادثا ؛ وهذا لبس بعام » وقمل : المدعي من حسدن أن يطالي 
بسنة لا المدعى عليه مها على الإنكار > وقمل : المدعي من يدعي سلاف الظاهر » 
والمدعى عليه من معه الظاهر . 


ويلدت الخصومة بين العبد وسبده وبين العدد وغيره في تعدية النفس بلا إذن 
سيده » وأما في المال فبإذنه إلا أن يككون مأذوناً له في الكل أو في بعض » 
وإن كانت الصنعة فى بده أثبت فسبها بلا إذن » وتشيت في الأنفس والمال بالتعدية 
بلا إذن إن كان مأذونا له» وأما في المعاملة فتثبت فى غير الأذون له بإذن فقط» 
و كذا النكاح والطلاق وتثيت بين العسسد المأذون نهم في المال بمعاملة أو تعدية » 
وإن كان العبيد محجوراً عليبم فلا يثبت» وإن استمسك اللمأذون بالمحجور بالتعدية 
في المال أثبتت لا في المعاملة » ويشيت بين الطفل بلا إذن أببه والبالغ إذا سك 
بالبالغ أنه تعدى عليه » لا إن استمسك البالغ به في مال أو نفس » ولا بين 
الأطفال أو بسين الحانين أو بين طفل ومجنون »> وإن سك بأسه أو خليفته 
أثدتت »> وإن سك بالبالغ في مال فلا يثيت في تمدية ولا معامة » وحذا 
الجنون » وقمل : لا تلبت بين الطفل والمالغ في تعدية ولا غيرها ( فاذا عرف 
ذلك ) أي من يتأهل للقضاء ( جاز له الدخول فيه ) بعنى لا يحرم عليه فيشمل 
ما إذا وجب 5 إذا لم جد غيره وما إدا لم حب ؟ إدا وجد غيره ( ولو لم يبتل 
في عمرء إلا بقضية توجبت إليه و ) الخال أنه ( لايرى غيره يقوم بالعدل فيها 


لدم 4 ند 


كآن عليه إنقاذما حيث يازمه إنفاذها : وكان بتركبا مضيعاً 
لفريضة أوجببا الله عليه . وذلك من أشد الأمور » ولسبولته عند 
أهل آخر الزمان تراهم ينصبون أنفسبم لذلك كأنه فرض عسين 
نسأل الله السلامة والعصمة من الزلل . 


كان عليه إنفاذها حيث يلزمه إنفاذها 2 وكان بتركها مضيّعا لفريضة أوجيها 
الله عليه ) وقد يوحد من يرفع فرض الكفاية فينصب لذلك فتحدث نازلة 
لا معرفة له فمها فتتعين على عارف حكبها أن يقفي فيها أو يعم القافي كيف 
يقضي فببا ؛ والكلام في الفتوى في مسائل التوحمد والطبارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذالك كالكلام في وجوب القضاء . 

( وذلك من أشد الأمور ) إذ / يبئل قبل ولزمه قضاؤها إذا عامه ولو/ 
بتسع في العلم وهلك وهلكوا إن م بقض ( ولسهولته ) أي القضاء أي حكونه 
عندهم هيئاً مع أن فيه خطرأ عظيماً ( عند أهل آخر الزمان تراهم ينصبون 
أنفسهم لذلك كأنه فرص عين نسأل الله السلامة والعصمة من ائزلل ) وقد قال 
مد : « أخونم من طلب العمل » ١١‏ , 

وفي « الآثر ؛ : ومن آدابهم المرضية إختيار أهل الفضل لإمامتبم في الصلاة» 
وفي الفتاوى الهروب عن الفتيا والنوف من سامها والتدافع نها واللواذ عنبا 


(1) دياه ابن حيان , 


والإنقماد لمن تقدم فيها » إلا إن أفق بغير المأخوذ به أو خلاف قول المسامين » 
ويعداون سحب الفتيأ والتقدم إلمها من الهفوات 4 ومن المرغب فببا عنده قراءة 
كتب أهل الدعوة في الليل والنبار » والشرح ان لا يعرف حتى يعرف » ولا 
هلك من لم يعل بأنه م يكن للناس قاض © ومن ل بعل بأن مسألة في نحو الصلاة 
وقعت وم يوجد من يفتي فيها والله أعم : 


لس 


باب 


ازم كل" بالغ عاقل وإن رقيقاً أن يأمر وينبى على قدر 


باب 
في الأمر والنبي وغير ذلك 


( لزم كل ) إنسان ( بالغ عاقل ) ذكر أو أنثى ( وإن رقيقأ أن يأمر ) مما 
تحقق بالعلم أنه معروف واجب ويندب الأمر ببعروف غير وأاجب ( وينهى ) 
عن كل ما تحقق أنهمعصية ولو صغيرة أو لا يدري أصغيرة أم كبيرة هي “وندب 
النبي عن المكروه كراهة تنزيه ( على قدر طاقته بالكتاب ) أي القرآن الياء 
متعلق بازم ( والسشة ) وقد مر الإستشباد منها ( والاجماع ) وهو مبني عليها 
مأخوذ منها » وأيضاً إذا تحققنا أن المعصة محرمة وجب علمنا أن ننهى عنبا 
لئلا تم سواء تركية أو فعلية . 


وها على الكفاية 5! مر » ويتان بالإمام العدل عن إجماع أولي 
النظر » فيختارون أقدمبم هجرة وأعلمبم بالكتاب والسئة والأثر 
مع استكاله حمسا ؛ عزيزاً في قومه » ذا حسس ء شجاعاً , جواداً 
ورعا ؛ إن قدروا فيبايعونه»  2٠.‏ . 


( وهما على الكفاية كا مر ) ولا يجري أمر الصبى ولا نهمه لآنه غير مكاف »2 
وقبل : إن أمر أو نبى رفع الفرض لأنه لا تنعقد منه أفعال كعقد النكاح لوليته 
على قول على ما مر في كتاب النكاح ( ويتان بالامام المدل ) لأن ولايته تشتمل 
على قثال المسر كين والبغاة ومانعي الزكاة ومن لم يذعن للأحتكام وقطم السارق 
وجد الزاني أو رجمه ( عن إجماع أولي النظر ) متعلق بمحذوف حال لازمة من 
الإمام ( فيختارون أقدمهم هجرة ) 5 مر ببانه ( وأعلمهم بالكتاب والسئة 
والأثر ) أما إن كان غير يمتبد فيحتاج إلى الأثر » وإن كان مجتبداً فلا يحتاج 
إلبه إلا أن يحتاج إلى أمر من الأثر يبني عليه اجتباده مما جوز البناء عليه ( مع 
استكاله عمسا ) أن يكون ( عزيزأ فى قومه ذا حسب ) أي لآنائنه خصال 
حسان ( شجاعأ جوادا ورعا ) هؤلاء شروط كال إلا ا!لورع ورع المدول ؛ 
فإنه رط صحة فينصبوئه ( إن قدروا فيبايعونه ) . 


ويجوز نولمة من فمه مطلق هذه الصفات ولو وحد أفضل مئه فيها وذلك 
بمشورة العاماء والصلحاء واتفاقبم ورضاهم * والبعة عندة أربعة أقسام ؛ ببعة 
الظبور » وبمعة الشراء » وبيعة الدفاع » وببعة الكتان » وهو أن يبايع الرجل 
على الأمر والنبي سراً أو ححيث تبلغ طاقة قومه » وإذا أرادوا عقد الإ .امة 
قدموا إليه ستة رجال » وقيل : خمسة من أفاضلهم قببايعونه ثم يبايعه الناس ؛ 


ونلزمم طاعته مقتضاها 4 وعليه إقامة الحدود ومراعأة الأحوال 
وإلا فللجماعة إيلاء حا ؟ يرضونه يقرب ويبعد » ويسوي ويراعي 


ولحتبل , بعل أ الي بام أن حم نقد فيح © قل 
بلا سكين , 


والسعة بالصفقة 00 وندب له أن يككون قد قطم الشراء قبل الإمامة ؛ 
وقمل : سايعه | ولا من قطعه ثم يمأدعه المسامون بمعة الإقأامة على طاعة الله 
ورسوله » والآهر والنبي والجباد وإقامة الى والحد ( وتلزمهم طاعته 
بمقتضاها ) أي بمقتفى الطاعة وهو الأمر الؤاجب والمندوب والباح الذي ترجع 
فائدته إلبهم ( وعليه إقامة الحدود ومراعاة الأحوال ) أحوال الرعمة (وإلا) 
يقدروا على ذلك ( فالئجاعة إيلاء خام برضونه يقرب ) الحق لصاحبه»ويقرب 
المطمع لله » والنافع للإسلام إلى نفسه و إلى سائر الولايات ( ويبعد ) من لا سق" 
له عن حقوق اللناس © وببعد العاصي والضار للإملام عن نفسه وعن سائر 
الولايات ( ويسوي ) بين الناس في الحتى ( وبراعي ) حقوق الخصمين ومصالح 
الأفراد والعامة يحسب ها وصله وأطاقه (ويجتهد) فى الإنصاف وإيصال الحقوق 
إلى أصحابها وحلب النفع إلى العامة والإسلام ( ويعام أنه ابتلي ب ) أمر 
(عظم فمن حكم )بين اثنين (فقد ذبح نفسه - 5 قيل - بلا سكين) شبه الإيلام 
اللازم له في الآخرة على حنكه إذا جار قبه أو حم بغير عل بإيلامه نفسه بذبح 
نفسه بغير سكين مما يعذب الذبسحة لو ذبح نفسه © وهذ! يجرد تشل بمأهو 
مشاهدة أمثاله » وهي أنواع القتل بالا بريح المقتول > وذلكُ حديث 
مرفوع . [ 


ففي « الديوان » : ذكروا عن رسول الله ييلِنَمٍ أنه قال : « يأتي القاضي يوم 
القسامة مغلول البدين » إما أن يفك عنه عدله أو يهوى به حوره » ٠‏ » وقال 
أمضاً : « يأتي القاضي يوم القيامة والملك آله 1ن بقفاه فبلتفت ت »> فإن قبل له ؛ 
إدقمه ؛ دفعه فى مبواة أربعين خريفاً » ''١‏ وذلك إذا كان محم بالجوار © وعيه 
َم : « ما من وال بلي على عشرة إلا أني به منثلولاً يوم القيامة حق يقف على 
جسر من جبام » فإن كان عدلاً جاز > وإلا انخسف به الجسر في جب مظل أسود 
بوي به سبعين خريفاً معذباً ' » وعن عائشة رضي الله عشبا «معث رسول 
الله مم يقول : « يؤتى بالقاضي يرم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى 
أن لا نكون قضى بين اثنين في مره وأسمدة » '؟أ ع وقفال رسول الله ملاع 
لأصحايه : : «لا أدري لعلك ستلون أمر هذه الأمة من بعدي » نمن م لي ممأ 
ثيثاً منم فاستش حم ول براحم » أو حم فلم يعدل © أو عاهد فلم يوف قعليه 
غضب الله ولعنته إلى يوم القيامة » '*! » وقال : « يرشك الرجل يتمنى أنه 
خر” من السماء أو من الثريا ولم يل_من الأأمور شيا » ”7 » وقال لأبى ذر لما سأله 
الإمارة : « إني أراك ضصفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتولمّن؟ مال 


(1) رواه مسلم , 

4 رراء أو دأود , 

(+) روآه مسلم . 

(4) رءاء الدار قطني والسيبقي . 


() رواء أحمد والنائي والترمدي . 
(5) روأه ابن عسات والسيبقي وأبر داود . 


ل 





المتم ولا تأمران” على اثنين » وإنها ندامة وخزي يوم القيامة إلا من أخذها حقها 
وأدى ماعليه » "١‏ » وقال لرحل : « لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن 
مسألة 'واكلت” إلسبا وإلا أعنت علمها ؛ وبعث إلنك ملكا يسدادثك , :؟) 1 
وقال : « لا يككون الام حاكماً حمق يكون انصافه من ذئيه إذا أ كل جاعدة” 
غيره كإنصافه من ذئب غسيره إذا أكل جاعدته » وإن ل يفعل فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجحممين » * , وقال : « إن الحا كم للكابد يحراً ممق تغشاه 
أمواج تبارات الظل ترفعه مرة وتخفضه أخرى »> وللقضاة غداً مواقف بين يدي 
الله تعالى لا يفككهم منها إلا العدل » (؟! » وعن عمر : ما أحب أرن أكون 
كالسراج يضيء للناس وحرق ئفسه »> وكان أبو الدرداء قاضياً فكتب إلسه 
سامان : بلغني أنك جعلت طبيبا فإن كنث تبرىء الناس “فنعمًا أنت » وإكف 
كنت متطبباً فاحذر أن يموت على بدك أحد »2 فكان إذا قفى فشك ؛ قال : 
متطبب والله ردوأ علي الخصوم ؛ وذ كروا عن الني يلتم أنه قال : « من قضى 
بين اثنين فكأفا ذبح نفسه بغير سكين » **' اه . وروى ابن أبى ذئب : فقد 
ذبح بالسكين » ذكر السككين تأكمدا فيا ظبر لي » ك تقول : إذا أكدت شيثاً 
أبصرته بعيني أو سمعته بأ"ذني » وفي الصحيح عن ألي عبيدة : ممعت عن ناس 





, ) دداه هم ( بلفظ آخر‎ )١( 
, (؟) وراء أو داره‎ 

(>) دراء الطيراني , 

(4) رداه أبن ماجه , 


زه ) رواء أنو دارد . 
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من الصحابة يقولون : قال النني صلى الله عليه وس : « من م بين اثنين فكاأفىا 
دبح نفسه من غير سكين؛» ورواه السبوطي : « من جعل قاضا بين الناس فقد 
ذبح بغير سكين » 2١'‏ > وذلك تحذير من طلب القضاء والحرص عليه » به ول : 
من تصداى له وتولاه فقد تعراض للدذيح فلبحذره ولمتوقه » والدبح مماز عن 
الحلاك » فإنه من أسرع أسمابه » وقوله : بغير سككين . 


قبل : يحتمل وجبين : الأول أن الذبح في العرف يكون بالسكين فقط » 
فمدل عنه لمعل أن" الذي أراده يلتم ببذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك 
دينه دون هلاك بدنه » والثاني: أن الذبح الذي بقع به إزهاق النفس وإراحة 
الذبحة وخلاصها من طول الألم وشدة العذاب إنما يككون بالسكين لآنه يمر في 
حلت المذبوح وعفي في مذاحه فيجبز عليه » وإذا ذبح بغير سكين كان ذيح 
خنقاً وتعذيباً » فضرب به المثل لمككون أبلغ في الخذر من الوقوع فيه وأشد في 
التوق منه » وذلك حمل على ذم القضاء » وهو تفسير الجيور > وحمل بعض على 
الترغبب فيه لما فمه من المجاهدة لئفسة حق حك سكا شرعيا خالياً عن الجور 
مخلصاً » ونفسه الأمّارة بالسوه تأبى ذلك » ويصعب ذلك علمها صعوبة الذبح 
بغير سكين > وقال الله تعالى : 9 وأما القاسطون فكانوا لجنم حطياً # " » 
وقال رسول الله مَل : د إن أعق الناس على الله وأيفض الناس إلى الله وأبعد 
الناس من الله رتجل ولا”. الله من أمة عمد يق شيئاً ثم ل يعدل فيبم »5 ) 


(ذ)ارياء أبر دارد , 
(؟)سورةالحن ‏ ه١١ا.‏ 
(+) رواء الدارفطي : 


وقال يريدم : « الله مع القاضي ما لم جر" » فإن جار تخلى عنه ولزمه 
الشطان ١»‏ . 


وحكى الشيخ إسماعيل - رحمه الله تعالى ‏ عن الأوزاعي عن بزيد بن 
جابر عن عبد الرحمن بن مرو الأنصاري : أنه حمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقمماً فقال له : ما منعك 
من الخروج إلى عملك ؟ أما علمت أن لك مثل أحر المجاهد في سبيل الله ؟ قال : 
لا » قال : وكيف ذلك ؟ قال : لآنه بلغني أن رسول الله مَلثر قال : وهامن 
وال ملى شيئا من أمور المسامين إلا أقي” به يومالقيامة مغلولة يده إلى عنقه فبوقف 
على جسر من نار فينتفض به الجسر انتفاضة يزيل كل عضو هله عن موضعه » 
ثم “بعاد فمحاسب »2 فإن كان محسناً نجا بإحسانه » وإن كان مسيئاً اتخرق به 
ذلك الجمسر فبوى به في النار سبعين خريفاً ؛ '"' > قال عمر : من ممعت هذا ؟ 
قال : من أبي ذر وصامان » فأرسل إلبه| عمر فسألما > فقالا : نعم © وفي 
لفظ آمر : اي والله ومع سبعين ريفاً واد يلنبب في النأر الثباد ا ممعناه من 
رسول الله مَل » فقال عمر : واعمراه إنا لله وإنا إلبه راجعون ! من يتولاها بما 
فمبا » فقال أبو ذر ؛ من سلب الل أنفه وألصى بالأرض داه اه . قلت: تلك 
الإنتفاضة إنما هي - والش أعل - على حيه القضاء لبعظم وترفع منزلته »ولو قمى 
بالحى وإن لم ينو ذلك فلا يلحقه ذلك لآنه تعالى عدال » وروي عن عمر قال : 


, رراهء أبر داوه‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم والترمذي والنسائي‎ 


ةع (ج*١-_الشيل‏ 4 ) 


وددت أن أنحو من هذا الأمر كفافا لا لى ولا على" » وقال أبو قلابة : مَثل” 
القاضي العال كمَمَّشّل السابح في البحر الأخفر فك عسى أن يسبح حمق يغرق» 
ودعا حمر رجلا لموليه القضاء فأبى” فجعل يديره على الرضى فبأبى حق قال : 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين أي ذلك تمل خيراً لي » قال : أن لا تلي » قفال: 
أعف عني »> قال : قد فعلت ؛ وقال يَِقْع ه إنكم ستحرصون على الإمارة » وإنها 
ستككون ندامة وحسرة يوم القيامة » >1١‏ وعن عوف ان مالك أن رسول الله 
مث قال : إن شثتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي ؛ قال : فقمت فناديت بأعل 
صوتى ثلاث مرات : وما هي با رسول الله ؟ قال : أوفا ملامة » وثانيها ندامة 
وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل ؛ و كيف يعدل مع أقريبه 0 ؟ 


وقال يَلِثُرٍ : « ويل للأمراء » ويل للأ'مناء » ويل العرفاء ! لمتمئين" أقوام 
يوم القسامة أن يتعلقوا من دوائيهم بالثريا بين السماء والأرض أنهم م يلو| 
عملا ”"' » وروي أن أبا بكر قال لععر : إعم إنه بيس شيء أعظم عند اله بن 
الحم » وما عظمه فبو عظم وإنه علش ا أمر بلحم صساح صصحة واشتد 
عليه ثم سكن لأمر الله فوفقه فحك مما أمره » وأنت اليوم يا عمر إِما تحكم برأيك 
وليس لك أن تترك حقوق الناس ولا تلبس عليبم » فاحم بما أمرتك به » وما 
أشكل عليك فارجعه إلى" » فإن الل يرفقني كا أخبرني ني الل يلت . واكم 


() رواء مسلم رأبو داود » 
(؟) رواء مسلم , 


0 دداء أبو داود 5 


إليه يودي ومسل فرأى الحتى للببودي فقفى له فقال : إن جبريلوميكائيل على 
لسانك أحدهما عن بمبنك والآخر عن شمالك » فقال له : ما يدريك لا أم لك » 
فقال : : إنها مم كل قاض : قفى بالق فإذا تركه عرجا عنه > ووكلاه إلى شاطين 
الإنس والجن »> فقال عمر ؛: إنى أحسبه كا قال » وذكروا | أن القضاةحسورللئاس 
على النار » وعن جابر بن زيد رحمه الله أن أن الدرداء قال : لأن دعثر أحدم 
بقدمه حت يقع على وجبه خير من أن يعثر بلسأنه» وعن عبدالله بن مسعود : لقد 
أتى علينا زمان واسنا نسأل ولسنا هنالك » ثم قفى الله أن بلغنا من الأمر 
ما ترون ؛ من أبتلي ماع بفضاء فليقض ها في كاب الله » فإن ل يجد ذلك في 

كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الل عل 6 فإنغ ميحد دلك فيا قضى به 
رسول الله َه فليقض با قفى به الصالحون» فإن لم يحد فلبجتبد رأيه »ولا يقل 
إفى أرى وإني أشاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشاءبات 
فدع ما بريبك إلا هالا برييبك »> وعن عمر : أقف سنة ولا أحسر ساعة . 


وفي « الديوان » : إنما ذكرنا هذا للتنزه في القضاء لما يفشى الحا 5 من الأمور 
العظام التي يخاف على نفسه الخطأ والزلل منها والحكم بغير حق » وأما إذا حم 
بحق وعمل به فبو مأجور لأنه فمل : القضاة ثلاثة واحمد في الجنة واثنانفيالنار» 
فالذى محسن محسن العم ويحم بالعلم فهو في الجنة » والثاني يمسن يمسن العم ويح بغير العم 
فبو في النار » والثالث لا يحسن الع ولا يعمل به فبو في النار » وهذا حديث 2 
ولفظه في رواية : « القضاة ثلاثة قاضمان في النار وقاض فى الجنة » من قضى 
بغير علم وهو يعم فبو في النار » وقاض قفى وهو لا يعم فأهلك حقوق الناس 


د أنخّ سس 


و تخغصب البلاد سبعأ بقضية بعدل ؛ و تجدب كذلك حور ء 


فذلك فى النار » وقاض قفى الى وهو يعابه فذلك في الجنة » 2١١‏ > رواه أبو 
هريرة ؛ قال ابن عاصم : 


وذاك لما أن بلمت بالقضاأ بعد شاب مر عني وانثقفى 
وانني أسأل من رب قضى به على الرفق منه في القضا 
والحل والتوفيق أن أكونا 22 من أمية الحقى يعدلونا 
حتى أرى من عدد الثلاث وجنة الفردوس لي وراثي 


والحل القوة » والوراث التراث »© وذ كروا عن إن مسعود أنه قال: لاحسد 
إلا في اثنين» أي لا غبطة إلا في اثنين؛ رجل أله الل مالا فبو ينفقه في سبملالث» 
ورجل أتاه الله علدماً فبو يقضي يه ويعلّمه الناس 6 وقمل : خير مجلس نجلس 
فيه الإنسان موضم يحك فيه بالق ويأمر بالمعروف وينبى عن المنكر > وبالقيام 
بالقسط قامت السموات والأرض > وبه 'حري الله مقادير الأمور على أبيدي 
عباده وبه رحم الله عباده ؛ ( وتخصب البلاد ) ؟! قيل سنين ( سبعأ بقضمية ) 
واحدة ( بعدل > وتهدب ) سدع سنين ( كذلك بسجور ) مرة واحمدة في 
الحم ؛ ومن الجحور الحم بقول في مسألة تارة وبآخر فمبا تارة بدون أن يظبر له 
رجحان الثاني فبترك الأول فإن هذا حى » ولا يحوز الفضاء بالقول المستخرج 
ولا الافتاء به » وإنما يذ كرونه للتذكر والتنبه » أشار إلمه ممارة “والح بالجور 
مرة واحدة ينقص ثلثي كار أشجارما 2 وإن حم بالجور وحم بالعدل فعلى 


, رداه البخاري ومسلم رأبو داود والدسائي والترمذي‎ )١( 


اللاي لد 


عشيور المذهب أن قضباءه بأعخور يقسد حم فضائه بالعدل تآخر أوتقدم »فنكون 
الجدب لآن فاعل الكبيرة لا يثاب على حسناته حمق يتوب » فلو سم بالجور أولاً 
أو آخرأ فتاب وأصلح كان الخصب . 


ومن قال : إن من سمل حسنة تحى له بها سيثة عملبا قبلها ولوبلا قصد إلى 
التوبة منها » وإى محوها لككنه لم يصر ب أن غفل مثلا فلم يتب وم يقصد العود 
فإنه يقول : إذا جار بعد عدل أجدب » وإن عدل يعد جور قلا جدب على 
قضائه ولا حصب . 


ومن قال : تجمع حسنات الإنسان وسيئاته فمجازى بأكثرها يقول : إنكان 
العدل أكثر أخصب وإن كان الجور أكثر أجدب »2 وإن استوى قلا حدب ولا 
خصب على قضائه » وإن تعدد الحكام وحم بعض بالجور وبعض بالعدل فككى) اذا 
صدر ذلك من ما م واحد » والتحقيق أن الحك بالجور هو المعتبر دون الحم 
بالعدل من ذلك الحا كم أو من غيره ‏ إلا إن تاب من حم الجور وأصلح > وقد 
قمل : إت الحم بالعدل مرة واحدة تعدل عبادة سئين سنة قب_اأء' لملها وصبام” 
نبارها » وعن الحسن البصري : الأجئر حما كم يوم أفضل من أجر رجل يصلي 
في ببته سبعين سنة أو ستين سنة > ومن يعدل فبو كالقمرين يضيئان ولا ينقص 
من ضوئه| شيء . 

وروي : إن الحا م إذا أصاب فله عشرة أجور > وإن أشطأ فلا ضانعلشه» 
أي في جائز فيه الرأي 2 وأمر َلك عمرو بن العاص - وقمل : عمر بن 
الخطاب - أن يقضي بين قوم محضره فقال : أقضي وانت حاضر ؟ فقال : 


.وق 


إقض فإن أحسنت فلك عشر حسنات» وإن أخطأت فلك واحدة »)قلت ٠:‏ 
معناه أن يكون من أهل الإجتباد فلم يصب الحتى عند الله فله حسنة » وقال 
الشخ خميس صاحب « المنباج » ارضاه الله : لعل معناه أن يقصد الحق وهو 
بعامه فيزل" لسانه بغيره فيسل عند الله » والضمان في بيت المال » و كتب عمر إلى 
أبي موسى : إن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الأجر ويعظم الذخر © فمن 
خلصت ننته ولو على نفسه كفاه الله ما بدنه وبين الناس > وقال الله تعالى: هووإن 
حكت فاح بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين # ''! > وقال ملقم : د مامن 
أحد أقرب إلىالله يوم القيامة من مَلَكمصطفى أو ني مرسلمن إمام عادل»ولا 
أبعد من الله من إمام جائر بأخذ حبه :''' > أي بحم مبواه »6 وقال : د من قضى 
بقضاء / يأخذه عن الثقات فكاما زنى بإحدى ذوات الحارم » الأم والبنت 
والآخت »!4 2 وفى رواية : « كان سوادا بين عبنشه يستجير من نتتسّنه الناس 
يوم القيامة »'*! » وذلك إذا قضى بغير حتى > وسبأتي ذلك ؛ قيل في الا م : 
إذا قعد للقضاء نحم بين النأس احتسابا لله كالشاهر سبغة في سبيل الله مادام 
قاعد] في ذلك المكان » وذ كروا عن أبي عسسدة مس بن كريمة رضي الله عنه أنه 
قال : لآن أكون قاضيا بالحق أب إل" من أن أكوت خازنا للمال»رفضل الحم 


. داه السبقي‎ )١( 
(؟) سورة المائدة : ؟ع‎ 
. رواه النسائي‎ )+( 
. دراه أبر داود‎ )4( 
. (ه) وواء الترمذي‎ 


وخ ب 


بالعدل عظم » والمك بالجور فيه اثم عظم > وعن عائشة رضي الله عنها أنه ملاع 
قال : « هل تدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة ؟ قالوا: الل ورسوله أعلم؛ 
قال : الذين إذا سمعوا الحق قتبلوه » وإذا سئاوه أعطوه 4 وإذا ححكوا للمسادين 
حكوا كحكبى لأنفسبم » ٠١‏ » وعله كَل : د المقسطون على متأبر من نور يوم 
القمامة»!؟؛» وهم أهل العدل في كيم وأهلييه» وق الصحيح عنه َي : «سبعة 
يظلبم الل بظلته بوم لاظل إلا ظلمّه : إمام عادل ... الحديث '"' , 


قال بعض قومنا : إعل أن أكثر المؤلفين بالغ في التحذير من القضاء حت تفرر 
في ذهن كثير من الفقباء والصالحين أن من ولي القضاء فقد سبل علمه دينه وأ لقى 
بيده إلى التبلكة » وهذا غلط فاحش تحب التوبة منه » والواجب تعظم هذا 
المنصب السردف ومعرفة مكانه من الدين» قبه بعث رسول الله ملم » ووردت في 
شرفه آثار » وما جاء فبه من التغلمظ إنما هو في حتى من يقضي بالجوار أو بلا 
عم » أو من برغب فبه لترتفع فبه منزلته اه . وأراه ‏ والش أعلم - بقوله : 
غلط فا حش » أنه غلط فاحش في إطلافهم أن الداخل فيه قد سبل عليه دينه ) 
فإن هذا الاطلاق يوم أن القضاء ب ينبغي الفرار منه مطلقاً فشغي أرب يصرح 
التقسد بالجور أو الجبل أو قصد رفم امثزلة » وبصرح بأن هذا نظر نالب 
الذي جبلت الئفوس عليه من الارتفاع والمْل للأقارب والأصحاب ؛ ومن يعامله 
يخي > شغي من وجد كفا الفرار منه مسد للذريعة؛ فإنه لا خلاف بين الأمة 


, رواه مسلي وأحمد‎ )١( 
, (؟) رواء ملم‎ 


(؟) متفق عليه , 


ولا يضرهم مأ حم بغير عدل إن اختاروه » ويؤجرون بالعدل ؛ 
ويعاقبون بالجائر ؛ وبضرهم بجوره ولا لقعم عدله ؛ 


أن القضاء واجب » ولا بتعين على أمد إلا أن لأبرجد من كفاء » وذكروا أربت 
أميرا ولى” إنسانا] خطة ثم بعد أيام قليلة طلب من الأمير أن يخليه ويولي غيره 
فقال له : لم : فقال : إن الناس رأيتهم يمذلون لي ويعاملوني تخير لا تولت © 
ولا أقدر أن أحم على من يعاملني يخير ما يكره » فتلمثل ذلك .هرب منه ؛ 
فإن النفوس تتاثل > نما جاز على واحدة أمكن من أخرى © ويحدث فبب|ا 
السوء > ورأى 'شسرّيْح إنساناً يعسب القضاء > فقال : أتعيب ثِيثا أوتبه داود 
تادر ؟ وعن ابن عباس ؛ قال مومى عنلتاد: : رب أي؛ عبادك أحب؛ إليك ؟ 
قال : أكثرم لى ذكراً » قال : ا رب فأي؛ عبادك أعز”؟ قال : الراضي ما 
أعطيته » قال : با رب ب فأي عبادك أحكم ؟ قال : الذي يحكم على نفسه كا 
محكم على الناس »© يعني مومى » والله أعلم » الحكة التي من أوتيها فقد أو 
خيراً كثيراً ؛ وهي وضع الأشاء موضمبا : 


( ولا يضرم ما "حكلم ) فيه أو أراد ما كمه أي ما أثبته ( بغير عدل 
إن اختاروه ) جبدهم ول يعاموا بما جار فيه أو حوره » أو علموا وم يقدروا على 
نزعه أو عاموا ونبهوه فانتبى » وإن/ يلته نزعوه إن قدرو! ( ويؤجرون 
بالعدل ) إذ! عدل لأنهم قد احتبدوا فى اخشاره » ( ويعاقيون بالجائر ) إذا 
نصبوه قاضيا مم عامهم بأئه يحور أو مع اتهامهم إياه بالجور أو نصموه قاضياً بلا 
اختيار بل تساهلاً لوجوب التوقف جما لا يعلم » تمن جبل حاله لا ينصب »> أو 
ظبر هم جوره بعد اختباره » ول ينزعوه وقد أطاقوا نزعه أو / ينبوه > 
( ويضوام بجوره ولا ينفعهم عدله ) 


ا 7 


قال في « الديوان » : وعنه ريل : « أعا قوم اسْتَقضوا خائة ل يزالوا في 
مقت الله ٠١»‏ » وقيل أيضا : أَبمَا قوم استقضوا جائراً فكل ما حكم به من 
الجور فهم فبه شركاء » وقد قبل أيضاً : أيّا قوم استقضوا صالحا فكل ما 
حكم به من الحق فيم فيه شركاء » « ونهى يِل عن أن 'تستئضى امرأة أو 
مشرك » *'' » وذكر في الكناب أنه لا يكون فاضم من لا تحوز شبادته ولا من 
برغب فيه أو يطلب به مالا أو شرف أو أراد أن يتركه ميراثا أو ادعاه ميراثاً 
أو يطلب فيه أمرأً من الدنيا محافة شره » وإن اختلفوا فلْبجملوا من م يختلفوا 
فيه » وإنما ينظر إلى أهل الصلاح » وإذا جعلوا قاضياً فأراد بعضبم نزعه فالقول 
قول من أثبته » وينبغي له إذا رأى اختلافهم أن ينزع نفسه وبره هم أمانتهم 
ويكون واحداً منهم ويحتبد معبم » ويحتسب الآحر في ذلك 2 وتحمد الله إذ 
جعل له مخرجاً . 


وفي « الأثر » : وإذا 'وجدت جماعة لا حاك لهم وأمكنيم إتفاذ الأحكام 
والقمام بالعدل بلا تقمة ولاعجر ولا عدم لما يقدرون به على القيام الحم لزمهم 
ذلك كالصلاة ؛ فإن عد ما معأ وو'جد مسلم يقدر على إنفاذ الأحكام لمامه وقوته 
جاز له » وقام مقام الماعة والحاكم » ويشاور إن أمكنه “؛ وإن رأى ما مخاف 
ضباعه وتعطيله ول تنمكنه المشاورة فأقام الم على وجيه / تخطكه ول ناية © 


(١)دماه‏ المسبقي والنساني وابن ماحه , 
(؟) رواه الدارقطني وأبو يعلى . 


35 بأم سس 


ورجونا له الثواب إن احنسب » وللإمام في قاضضه تقديمه أو عزله إن كان طاعة 
لله » وليس للحباعة فيمن قداموه حجة فى عزله ما استقام على الحق » وقضى 
بالعدل » ولم يضيم ؛ ونم يضعف » فإذا أراد القاضي أن يستعفي من أقامه من 
إمام أو جماعة فليس له ولا لهم ذلك إذا التزم الأمر جملا » ولا له عليهم شرط 
عند الدخغول في ذلك إلا إن اتفق هو والمسامون على غيره من هو أفضل القضاء 
منه » ولا يسعه على غيره هذا أن يضيع أمر الله ما قدر عليه » وعليه التمسك» 
ويستعين الله » فإنه يعيته وينصره » و كذا الإمام والوالي والوصي والوكيل »؛ 
ففن دخل منهم في عملمن الطاعات ل يجز له تركه إلا إن جد أعلى مله ورجا به 
الكفاية عنه ويلتزم الأمر ويقوم به » والله أعم . 


وفي « الأثر » : لا يكون الح إلا من إمام عدل أو قاضيه أو والبه أو من 
جماعة تحم أو تقم حساك أو من كيه الخصان بالق » فحكم هؤلاء جائز وهم 
إجبار الخصوم على ستكميم إلا من حكماء » فلا يازمة إجبارهم على حكه » 
والسلطان العادل إِذا قدم قاضاً عدلاً جاز فمل كالإمام » واختلف في الجائر » 
فقيل : إذا قدم عادلاً ودخل في الحم لا على نبة طاعته ولا لثبوت يده ولا 
لتقوية ححته » وإنما ابتغى القربة إلى الله تعالى والقيام بالعدل والإنصاف بالحق 
جاز حكه > وله الدخول فيه إذا لم جد قائما غيره وهو مأجور > وقيل : 
لايحوز لأحد أن محم بأمر الجمابرة لبعملم أهل الجوار أنه لاي_وز عند 
أهل العدل . 


لداغرق - 


قال تعالى  :‏ ولا تطع منبم عا أو كفورا "١#‏ » وقال ميلد :د لا تكن 
أمينا لخائن » ''' » وقيل : لا تجوز للقضاة والولاة الأحكام حبق يوليها الإمام 
لهم > ولا يككون هو إماماً إلا برضى الأعلام والبعة والعقدة على طاعة الله فيها» 
ولا يجوز استعيال غير أهل العدل » ولا نحب استعمال قومنا في ذلك ولو عدولاً 
لأن المسادين خلفاء الله في أرضه » قال الله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا 
من # '"' .. الآية » فالمؤمنون خلفاؤه » وقد 'محتي” بالآية على جواز الحم 
بأمر الجمار والحبس والعقوبة والمدم من الظم والإنصاف » لآأنه في ذلك ليس 
بعاضد للجبار ولا حاكاً له فيال يأذن الله به > لآن الجبار واحعد من الرعية 
وأمره باحق أمر بمعروف يقبل من كل من جاء به ؛ والظالم إذا قام بغرض سقط 
عنه » فككذا إذا أمر من يقضي فقفى سقط الفرض ؟ وإذا أراد الإمام أو الجماعة 
نصب القاضي شاوروا فبه وتديّروا من يصلح» قال الله جل" وعلا: © وشاورهم 
في الأمر » '؟! » أمر رسوله بالمشاورة والوحي ينزل عليه > وفي المشورة أربسع 


)١(‏ سورة الإفسان 1 18؟ه* 
(؟) دراه أبر دارد , 
(+) سورة النور ؛ 6 


(؛) سورة آل عمرأآن: قها, 


5-7 


خصال : أنها سنة » وتثبت المودة » وتذهب الضغينة» وتفتح الباب» وفي النذاع 
الفشل » قبل : من ل يكن فيه الإنقباد لأهل الخير في الخير فلا خير فيه » 
ولا ينصب واحد من المسامين قاضياً وحده إلا إن وكله الإمام أو الماعة © وإذا 
م يحدوا متولتى استقضوا متولى لم تظهر عليه الكبائر إذا كآن لا يقطع أمر 


دوت الماعة 3 


و5 ب 


باب 


بتقى الله حاكاً في حكمه ما قدر , 


باب 


في سيرة الحكم 


( يتفي الله ماما في 'حكلمه ما قدر ) > وإذا م بقدر فليترك ما يأثم به 
ولا طاعة تلوق في معصية الخالق ‏ ولا يتقراب إلى الله بمعصمة » وإت وجد فى 
نسخة: يندق > بإسقاط الياء من الخط كالنطق» فعلى القول بقماس ذلك لكثرة 
وروده ؛ كقوله تعالى  :‏ دعوة الداع © ض بوم بدع الداع # # وسوف أيؤت 
الله المؤمنين # ظ الكبير المتمال © « يوم يأت لا تككل.نفس إلا بإذنه »# 
«إلامن مو صال الجحم © 9 المبتد ومن يضلل فلن تمد لحم #4 فلن 
تجد له ولي] مرشداً 4 8 سواء العاكف فيهوالباد 4 ظ والليل إذا يشر_ م 
ف نما تغن النكذار # هل واد النمل # ف بالواد المقدس  »‏ بالواد الأيمن 4 
ف بالواد القدس © ل جابو! الصخر بالواد 4# ما كنا نبغ # 8 وإن الله ففاد 
الذين آمنوا © © وما أنت بباد العمي * في الروم © كذلك حقاً علمنا “تنج 


ويأخذ الفلاهر م 


الؤمنين # « وجفان كالجواب # © والتلاق # © الجوار # 2 
لكن المشبور أن" خط المصحف لا يقاس فما خالف قماس الخط . 


قال ان درستويه : خطان لا يقاسان » خط المصحف وخط العروضيين » 
( وياخل بالظاهر ) من كلام الخصمين وشبادتها » ولا يتكلف الباطن » وقيل 
مع ذلك لا بأس عليه في البحث عن الأشياء ليتوصل إلى الحستى إذا 


راب أمراً . 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى ألي مومى : سلام” عليك »> أما بعد » فاك 
القضاء فريضة مُحكة وسنّة متلبعة » فافهم إذا أدلي إليك » فإنه لا ينفع 
تكلم ع لا تفاذ له . سوا بمن” الناس فى و حبك ونظرك وعد لك حق 
لا يطمع شريف في تحيلفك ولا بيأس ضعيف من عد'لك » البينة على من إدعى 
واليمين على من أنكر > والصلح بين الناس جائز > إلا 'صلحاً أحبل” حراما أو 
ّرم حلالاً » لا يمنمك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فمه عقلك واهديت فنه 
لرشدك أن ترجع فيه للحتى فإنه قدم » ومراجعته خير من التادي في الباطل ؛ 
الأشاه والأمئال » “فقس الأمور بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها 
بالحق » واجعل أن ادعى بدنة غائية أجلا» فإن أسضرها إلمه أخذت له خصيه 
بحقه » وإلا استحئللت عليه القضمة فإنه أنفى الشك وأجلى العمى > والمسامون 
عدول إلا جلودا في تحد” أو شاهد زور أو شين في ولام أو نسب » فإن الله 
تولى منكم السرائر وارّه" إلمكم البينات والآيمان»وإياك والقلق والتأذي بالخصوم 


د ل سم 





الذخر » من صحت نيته وأقيّل على نفسه كفا الله ما بينه وبين الناس » ومن 
تعلى بما يعم الله أنه ليس من نفسه شانه الله4وما ظنك بثواب غير الله فى عاجل 
رزقه وخيرائن رحمته » وإياك والرأي فإن الله رده على الملائكة , 


وقال | تعالى | : # إني جاعل في الأرض شليفة قالوا : أتحمل فمها من 
يفسد قبا ويسفك الدماء » ونحن نسبّح حمدك ونقداس لك قال : إني أعل 
ما لا تعامون كه )١'‏ 7 وقال لنبيه : أسك با أراك الله لا بها رأيت »> وروي : 
أنه يِلِتع لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: كيف تقضى إن عرض لك القضاء ؟ 
قال : أقضي با في الكتاب» قال : فإن لم يكن فبه ؟ قال : فا في السنة » قال : 
فإن / يكن فيا ؟ قال : أجتبد رأبي » قال : امد لله الذي فى رسول” 
رسوله لمأ برضي رسوله »''! 2 وبروى أنه قال ذلك لعلي » ويقال أن عمر 
كب إلى معاوية بمثل ما ذكر 2 والله أعم . 


ولا يككون القاضي قاضياً حتى يككون يقضي بالحق غير كاره للعزل > مستويا 
عنده المدح والذم “ومع ذلك فالأولى عندي أن بعاقب من نسبه للجور أو للحبل 
أو تنقصه يحضرته إما محمبس أو ضرب أو كلام غليظ بنية إعزاز الدين » 
وقد روي أن رجلا وامرأة تحاكا عند الشّمي قاضي مر بن عمد العزيز فقضى 
للمرأة لآن الح ها » فقام الرجل غضبان منشداً : 





, ”٠. : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) منفق عليه‎ 


لك 


فتن الشثمي لما 
وامشت مشأ “رويد 
فقذى حورا على الحم 
كيف لو أيصر منها 
لما عسي ترآه” 


رفع الطراف إلبها 
ويلحظ حساجيبيا 
شم مركت نكت" ّ' 
م وم يض علببها 


ماجداً بين يدبها 


فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فكتب إلمه : ما صنعت به ؟ فقال : أوحمعته 
ضرباً حين نسبي إلى الجور » وذلك أن الناس تداولوا الأببات وشاعت ححمقى 
بلغت الشعي فضربه ثلاثين سوطا » وقيل : إن منشد الأببات هو هذيل 
الأشجعي لا خمم المرأة وضربه » قال ابن أبي لملى : انصرف الشعبي يوم من 
مجلس القضاء ونحن معه أمررنا نخادم تغسل الشباب > وهي تقول : فتن الشعبي لما 
فتن الشعبى ‏ لىىا؛ وم تعرف بقمة المدت فلقنها الشعبي ؛ وقال : رفم الطرف 


إلمبا » ثم قال : أبعده الله » أما أن نما قضيت إلا بالحق » قال العاجمي : 
ومن جفا القاضي فالتأديب أولى وذا الشاهد مطلوب 


وآفلتة” من ذي مروءة عشر في جانب الشاهد مما يغتفر 
أي لقوله عَللِنَوٍ : « أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم » “1 ) وكذلك تصير ب 


, دداء النسائي وابن حبان‎ )١( 


وكره له مع مشواش عليه كغضب أو جوع , 


حول حد الخخصمين إذا 1 ذى الآخر بلا حجة > والضرب في ذلك كله بحسب جرم 
الجافي وقدر الجفو » ولا يضربه القاضي في حت نفسه إلا إن جفاه فى المجلس 
حضرة الناس أن مواجته من قبيل الإقرار له » بخلاف الشيادة على أن آذاه 
في غير حضرت فإذه لا يم انفسه » وحينثد يرب الإمام أ و الوالى أو قاض 
آخر أو من يتأهل “ والجفاء أن يقول : جبلت أو 'جرا'ت أو ظامت © أو يقول 
لشاهد : زوئرت أو ظاست أو نحو ذلك , 


ويقال : إن رجلا جلس على باب داود عليه السلام قفكاما شرج عليه رجل 
وجده راضياً عنه فأعلمه يذلك » فقال : إذا كان غد فاقمد على باب كذا فتعد 
عليه » فكلما خرج عليه رجل وجده متوجعاً منه » فقال : با ني الله ما خرج 
علي" أحد من هذا الباب إلا وهو متوجع منك » فقال : إنه يخرج منه من حدم 


عليهم > ومن الآخر من أحمم لهم . 


( وكره ) القضاء ( له مع مشوش عليه ) كشيء أصابه فى ماله أو بدنه 
أ رأساب مديقة ري عراضه ( كفضب أو جوع ) أو عش هفرط 
أو شبع أو دئار زائد » وإذا كان لا يفهم معه .حرم عليه القضاء في حينه حتى 
يزول » و كذا النتماس والكسل والحزن والفرح المفرط * وما أشه ذلك ما 
يضعفه عن الحككم ؛ وإن حدث إلبه ذلك بعد خروجه إلى يجلسه فليرجع حتى 
يزول » وفي الحديث ١‏ لايحكم الحام وهو غضبان 24١»‏ وفي الحديث 
« إنه لا بقضي وهو شيعان » '' » أي شبعاً مغرطاً . 





, متفق عليه‎ )١( 
, (؟) رراه أحمد وأبو دارةه‎ 


دامع ل (ج ١+‏ الشيل - و ) 


ولا يرتفع » وليعدل بين الخصمين في قول 


وفي « الناج » : بليغي أن يككون بجلسه حىث لا يتأذى فيه بحسن أو برد 
أو دخان أو نان > ( ولا يرتفع ) مجلسه بل يجلس على الأرض » وإن ارتفم أو 
قعد على فراش فلا بأس »© مثل أن يقعد على كرمي أو موضع مرتفع أو من 
سقف ولا عله الخصمان بالقعود ولا بالكلام . 

وفي « الديوان » : لا محم راكبا أو قائا أو مضطحعا أو متكئا أو فعل 
الخصمان ذلك »2 فإن حك مع ذلك ثبت الحم » وله أن يسك ببده درة أو سقا 
أو سوطع إن احتاج لذلك » ولا يوقف الرجال والعممد وقفت القضاء بالسلاح 
| أو ] السباط اثلا يتخوف الخصمان » أو يككون طالماً لاررامة » إلا إن خاف 
بطلان الى > ويتريم أو يحتي ويقلل الكلام , 


وروي أن حمر بن عبد العزيز عزل قاضياً له » فقال له : لم عزلتتي ؟ فقال ؛ 
بلغني ان كلامك أكثر من كلام التصمين إذا تحاكا إليك > وكان 'شسريهم كاما قعد 
للحم نظر في 'رقعة فبها : « يا داود إنا جملناك خلفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحتى ( إلى ) الحساب # ''' ( ولْيعّدل بين الخصمين ) في الدضول 
عليه » والاستّاع منهها من حسن الإقبال حت ينفد كل واحد حجته > و ( في 
قول ) مثل أن يساما فيره لكل منه| مثل سلامة ولا بزد © ولو كار1 أحدهما 
في الولاية » وإن سواءهما في الزيادة جاز أن يزيد » وإن استحق أسمدهها الزبادة 
الت لا محل للآخر فلا بزد ؛ وهثل أن بقول لأحدهما : كيف أنت ؟ ويقول 
للآخر ولا يقل لأحدهما : زد أو نعم دون الآخر أو نحو ذلك » ولا دعن 


(١)سورة‏ ص : كا 


ا 


وفعل » ونظر ء إلا من بان منه ظلم ؛ 


أحدهما بالكلام دون صاسهة »© ولا ابلقنه سحته ؛ وقمل : إن رآى د فيا 
لا يقوم يحجته فليرشده ولبلقنه بحجته إن فهم أن ذلك من قبل العبي” ويرهص 
الآخر في الكلام إن اتبمه فما ادّعاء أو فما ادعي عامه حت يستقم في دعواء 
ويستقم في رد الجواب » قال العاصمي : 


والخصم إن عجز عن إلقاء الحجج 0 الموجب لقتنبا ولا حرج 


وذلك كدهش وخوف » وإذا تككم الخمم با ينفع خصمه استتحسن للقاضي 
أن يقول : هات قرطاسا » أكتب ذلك فيه إن غفل الذي ينفعه ذلك » وفي 
« المنباج » : وقيل : عليه أن يلقن الخمم ححته ويفتح له ما يتقوى به إذا 
أن له حق يفبم الخصم ححته > وهو قول ابن محبوب » وقبل : له ذلك لا عليه» 
وقمل : لا يؤمر به إلا إن كان الخصم ثقة ؛ وقمل : لا له ولا عليه “؛ وبلبى عن 
ذلك » ( وفعل ) مثل أن يلقي لأحدهما فراسا فلملقي للآخر أو يبّد لأحدهها 
مقعداً فسمبّد للآخر > ومثل أن يسقي أحدهما فيستي الآر » و كذا الإطعام 
وغير ذلك » ولا يفعل شيئا من ذلك > فإن فعل فلْيْسو > بل ينبغي إن أراد 
أن بفعل فلمفعل فيا مرة أو مخمّرههما © مثل أن بقول : من شاء منكا فعلت له 
كذا . ( ونظر ) نظر بشاشة أو مطلق نظر » ولا ينظر إلبها أو إلى أحدهما 
نظرأ شزراً أو نظر غضب ( إلا من بان منه ظام ) له أو للخصم فله أن ينظره 
نظر عضب أو شزراً وله المرب بالحق »6 ويد الإمام أبسط من بد غبره ؛ وإن 
فمل لأحدها شيئا عمدا أو غلطأً أو ل يعم أنه خصم فليفعل للآخر كذلك »يج 
فعل بعض أمتنا بالمغرب حين كان لنا الدولة أعني المغرب الذي فوق مغربنا هذا» 


ولمقعدهها أماممه مسوياً بينها » وقمل : يقرب إلمه المرأة لضعفبا » وحذا 
الضعيدف » ويسوي بين المسل والمشرك »> وقمل : يبعد المسرك . 


وكنب عمر بن الخطاب إلى معاوية : أما بعد فإلي كتيت إليك كتاباً في 
القضاء / أر لك لنفسي فيه خيراء إلزم خمس خصال يللم لك دينلك وتأخد 
منه بأفضل حظكّك ؛ إذا تقدم إلمك الخصمان فعلمك بالمئنة العادلة والممين 
القاطعة > وأدان إلبك الضعيف حتى ينشط قليه ولسانه » وتعاهده فإنك إن / 
تعاهده ترك حقه ورجع إلى أهله ؛ فَإئما ضسع حقه من ل برقع له رأساً » وعلنك 
الصلح بين الناس فيا نم يتين لك فمه فصل" القضاء . 


وعن الربمع بن حبيب عن رجل من أهل مكة يقال له : «المنبال بن صالح» 
عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إذا كان في القاضي خمس +صال 
فقد ككل أمره » وإن كانت أربم فوصلمة » يعني عسا » أو ثلاث فوصمتار: » 
قبل : وما هي ها أمير المؤمنين ؟ قال ؛: عل ما كان قبله من الآثار » والتَشّزاه عن 
المطامع » والح عن الخصوم » وعفم الاستخفاف بلأمة في خلاف التق » 
ومشاورة أولي الرأي والدين . 

وعن علي أنه أضاف إليه رج]9 فقدم بَمْد في خصومة فقال على : 
أخصم” أذت ؟ قال : نعم » قال : إرتحل عنا عافاك الله » فإن رسول الل ملت 
نبانا أن نضصسف أحد الخصمين دون الآخر ؛ وف رواية أنه أضاف الآخر عسدد 
ما أضافه . 

ويجوز له أن حمل النساء وقتأ وللرجال وقتاً » ويجوز له أن يقدم أصحاب 


المعاذير ويح بين القرابة كالاب والإبن» فإن تحا ك إلمه قريبه مع غيره فلمدفعهم 
إلى غيره » وإن حكم بالحق بينها فحسن > ويحكم بين قرايته » ويحكم بين 
العبد وسيده » وإن استمسك إلى الحام طفله أو عبده برجل بالتمدية في الأنفس 
والأموال والمعاملات فلا يدث بينهم الخصومة » ولبدفعها إلى قاض غيره » 
وكذا إن استمسك إلى القاممي رجل بطفل القاضي أو عبده فليدفعها إلى غيره» 
وإن استمسك بعبد القاضي إلى القاضي في تعلدنّة حكم بينهها» وإن استمسك 
بالقاضي رجل أو القاضي برحل تراقعا إلى الإمام أو قاض أو ساك أو جماعة ؛ 
وروي أن الأشعث ن قيس أتى 'شركئحاً فى مجلس القضاء » فظن 'ش ريح أذ..ه 
أتاه مساما فقر"به وأجلسه إلى جنبه » ومع الأشعث خصم ؛ فقال : متك معه 
لأخاصه إلبك » فالتفت شريم إلى الأشعث فقال له : كذلك ؟ قال : نعم » 
قال: تحوكل' مم خصمك » فتغسّر وجبه » ثم قال : عبدي بك يا شريح وشأنك» 
فقال له : يا أشعت جبلك ونعمة الله علدك عقوبتها على غيرك » إلى كنت كذا ء 
فقال الأشعث : والله لأرضينه من حقه » ثم لا أخاصم ؛ ثم قال له : إنك 
وشأنك » فقام من عنده مغضبا > ويقال : إن شرا أتاه ابن عم له و هما من 
بني عدي > فقال له : يا أبا أمية إن لي قرابة وحقا ‏ وأريد أن أقدم إليك 
خصماً » وأحب أن تقضي ل عليه > فقال شرم : نعم إن شاء إن استطعته ؛ 
شريحاً يتحامل عليه » قال له : أبن ما وعدتني ؟ قال : حال الحق” ديني وبينه: 
ثم قضى علمه . 


وأتاه خصمان فحمل أنعدههما يصبح وخلط »2 فقال له : خصمّك داوك 
وبينئك شفاؤك فافزع منه إلى دائك 2 أي إِنْت ببينة إن كانت لك » فأتى 


يها » فقال شريح : أها أنا فم أدعكا فإن تمها ل أمنمكا فأنيا على ما آذيتمونا 
فائقما ألله ربكا . 


واختصمت إلمه امرأة فجعلت تدى > فرآها رجل فقال : كأنها مظلومة »> 
فقال شريح : قد جاء إخوة يرسف يمكون »> وكان يمزح ؛ روي أنه أتاه رجلان 
فى شيء قأقر" أحدهما بما ادعى عله خصمه وهر لا يعم فقضى عليه ؛ فقال له : 
أتقضي على" بلا بينة » فقال : شبد عندي ثقة »© قال : من هو ؟ فقال : إبن 
أخت خالتك » يعني نفس امقر" » لآن أمه أخت خالته » والإنسان ثقة على 
نفسه إذا أقر" » وحاءه رجل وقال له : أبن أنت أصاحك الله ؟ تقال : بيني 
وبينك حائط » قال : إني من أهل الشام » قال : من مكإن سحيق »© قال : 
تزوجت امرأة » قال : بالرفاه والمنين » قال : لدبت" غلاما » قال : لسبنئك 
الفارس» قال: وشرطت لها دارها » قال : الشرط أُمْلكّك »> قال: اقض ميئنا ؛ 
قأل : قل فعلتث . 


وإد! دعي الحاكم أن محم بي موضع فلا يذهب إلسه بل محيئه الخصمان ٠‏ 
وإنما يذهب إلى شيء براه يعينه أو أمر متعذر» وقد تدارأ "ممم" وني" بن كعب 
في شيم فحعلا بينها زيد بن ثابت فأتباه ؛ فقال مر : أتبناك لاحكم بيننا وفي 
بيته يؤتى الحكم » وم أنه قال لآب " ذرر : 'قم' إلى علي فإن العلم يؤتى 
ولا يأنى ؛ وعرضت منازعة في خلافته فاجتمع . هوا حصنا إلى أي" بن كعب 
فاما دخل عليه قال له : جئتك مخاصاً فطرح إلبه وسادة فجلس عليها فيا قبل» 
فقال له : هذا أول تجورك إني أقول لك جئتك مخاصاً وأنت تطرحم! إلى 


2-37 ع “ةا سا 


أجلس عليها > ثم قام فجلس مع الخصم » فإن صح أنه جلس عليها فلعل الخصم 
لا بجلس أصلا عليها » قنازعه فرأى أبي عله الممين فقال له : أتحلف > فأنعم 
عمر > فقال أبي للخصم : أعف أمير المؤمنين على البمين » ومضى عمر في الممين » 
وإنما قال : أعف أمير المؤمنين وم ينبه حمر لصحة النزع من يمين المضرة . 


ويكره للقاضي أن يفق في الأحكام إذا سئل عنها » وكان تشريح يقول : إنما 
أقضي ولا أفتي » وإن أفتى في أمور الدبن جاز » ولا يسمع من أحد الخصمين 
بغير محضرة الآخر لثلا يسبى في قله شيء على الآخر > وعن عمر أنه كتب إلى 
شريح : لا تسارر إلى أحد في يجلسك » ولاتبم ولا تبثم » ولا تلفت 
في مسألة من الأحكام » ولا تضر” ولا تضار 2 قال العاصمي : 


وهنم الإقتاء للحكام 2 في كل ها برجم للخصام 


وزعم بعض أنه موز كالخلفاء الأربعة »“ قلت : لا بصح عنم “وأجيز الإفماء 
في مسألة عامة لا في خصومة معينة » ويقال : إن ذلك من مكائد الخصوم» وإذا 
أراد أن يخرج إلى ما يحم فيه فلا مخرج حتى يقضي حاجته ويتوضا ويتغدى ثم 
يخرج إليه بالسكينة والوقار فإذا أتى مجلسه سل على من فيه ثم يسأل العسافية 
والعون والرشاد والعصمة والتوفمق » ويستقمل القمة لما روى : إن لكل شيء 
شرفاً وإن أشرف الجالس ما استقبل به القبلة » وإن جلس الخصوم أعرض عنهم 
هنسبة عق تحترىء فلو.هم وتنشط السنتهم وبذ كرون حاجتهم »ولس الخصمين 
بين يدنه ولس معة عالمن وارعنين برشدانه إذا زل" ومخبرانه إذا غفل” 





من القرآن أو السنة أو قماس على المجمم عليه ؛ أو من أثر صحدم ؛ وله الإشبساد 
على حمككده > وله أن يكتبه » وإذا حلف خصما كتب أنه حلف لثلا يرجع 
خصمه يحلفه » ولا يِين على الحا 5 ولا الشهود » وإن رأى من يتعنت بالآيمان 
شيئاً بعد ثيء احتج” عليه أن لا يستحلف له خصمه إلا واحدة » فبقول له : 
إجمع مطالبك واستحلفه لك واحدة 6 وقد فعل أبن محبوب ذلك وحم نك 3 
وكره له أن يمازح في مجلس الك > وأن يسار" جليساً أو خصماً > أو أن بسع 
أو يشتري » وبوني” ذلك غيره لثلا يدارى > وقد ر'وي : ما عدل وال تحر 
في رعمّنه »© ولا يستقرض من خدم وان لايستمير إلا من كان يستعير منه قبل 
أن ستقضى > وكذا الاقتراض © وايسو” بين القريب والمعمد من حمث المنزل» 
والقردب والنعيد من سديث النسب *؛ والضعميف والقوي » والشريف والوضيم © 
والجبدب والبفيض » ولا يحفل بالعواقب » ولا مخشى الدوائر » ويتوكل علىالله , 


وروي : من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حمظه من الخير » ومن حرمه 
فقد حرمه » ويأخذ بكل حميدة ويترك كل ذميمة» وإن دعته حاجة إلىرحاجب 
اتخذه أممناً حاذقاً بعبدأ من الطمع > ويوصيه بتقدم السابق عارفا » وكذا إن 
دعثه إلى حدس أو كتابة » وكان ابن ن الميشر كاتبا لابن علي في مان > وزيد بن 
ثابت وعلى وعيان ومعاوية وغيرهم كلتتابا لني مَِيهٍ » وقد روي أن كتابه 
أبو بكر وجمر وعثان وعلى وطلحة والزبير وعامر بن فبيرة مولى لى أبي بكر 
الصديق » وعبدالله بن الأرقم » وثابت بن قبس > وحنظلة بن الرييم»وأبوسقيان 
صخر بن حرب وابيئه معساوية وأخوه بزيد ابن أبى سفان » وزيد بن ثابت » 
وثش رحبيل بن حسنة وهي أمه > والعلاء بن الحضرمي > واد بن الوليد 


0-7 1 لكك 


وعمرو بن العاص © والمغيرة بن شعبة » وعبدالله بن رواحة » ومُعدقيب بن ألى 
فاطمة » وُذ يفة بن المانى وحمو طب » وأيان بن سعد بن العاص وأو خشالد 
ابن سعد » وهما مم الخلفاء الأربعة أكثر من كتب له في الملة » وأول من كتب 
له بالمديئة ألى” بن كصب © ويمكة عمدالله بن مسعود 4 وكان زيد بن ثابت ومعاوية 
الزمهم للكتابة وأخصهم بها “* وقمل : أول كاتب له مطلقاً تشرحممل » و كتب ىَ 
عامر بن فبيرة وعبد الله بن الأرقم لبي بكر وعمر رضي الله عنما . 


وفي « الديوان » : ينبفي أن يتخذ كاتا أميناً عالماً فبم ورغا حر" بالف 
ويقعد عن يسار الحا ك من ميث براه الحا ك ويعم ما يكتب »> يكنب كلام 
الحصمين » ويكتب ما حك به ورمالته » ويئخذد ترجماناً عارفاً باللغات 0 وكات 
زيد ترحماناً له » ولا يكون الترحمان إلا من تحور شبادته . 


وفى « الديوان » : ينبغي أن يتخذ ترجمانين أممنين 'حركن صحيحي العقول» 
أو رحلا وامرأتين كذلك » ولا نحزيه غير الأمين والسد ومن اختل عقله ؛ 
لان الحا م إذا لم يعرف لغة الخصمين صار بمنزلة من ل ضر > فصار هذا متزله 
النقل» ولا موز قول الترجمان لنفسه وولده وعمده ولا ما له فنه جلب أو دفم» 
وقمل : يحزيه الأمين الواحد > وقمل : تجزيه المرأة الأمينة إن م يجد غيره_ا » 
وينظر إلى فم ال#صمين حين يتكلم ولا يمتجب بلا عذر لما روي عن رسول الله 
ِنَم :« من ولي" شيئاً من أمور الناس فاحتجب دون حوائجهم وفاقتهم احتجب 


0 00 --- . 
الله دون حاحثه وفقره غدا وي ''أ., 


. دياه أبو دأود‎ )١( 


يوا 


وعلمه السكمنة والوقار والأدب ( 


وفي «الديوان» : ولا يغيب عنهم وجبه حمق لا يصلوا إليه إلا بالشفاعة » ولا 
حمل بيئه وبين الخصمين حصاجزاً كالحائط والطريق »© وعنه ع : 8 نا 8 
والإفراد » قالوا له : وما هو ؟ قال : أن يكون أحدك عاملاً فتأتيه الأرملة أو 
المسكين فقول : أقمد حق أنظر فى عاجئك ؛ فأشه الغني أو الشريف فبقعده 
إلى جنبه » فيقول له : ما حاجتك فيأمر بقضائها عاجلا » "١7‏ » وإن تراقع إليه 
من يقدر عليه ومن لا يقدر عله » قإن كان الى على من قدر عليبه 
سكم عليه » وإن كان على من لايقدر عليه “فل كلم إلى الله » والله أشد 
بأسا ؛ وله أن يدفعه] » وله أن لا ينفذ له الحى إن كان هو لا يعطي الحمق» وإن 
سك المرتد أو الطاعن أو من هجره المسامون فإن شاء أعطام الحق » وإن شاء 
تر كهم » وإن استمسلك بهم غيرهم أخذ منبم الحق . 


( وعليه السكينة ) السكون يمني لا يكثر الحركة ولا يضطرب مثل من 
تعتريه خفة فينظر يبنا وثمالاً ولف وفوقاً وبتشوف ( والوقار ) أي التعظم» 
أي يعظم بجلس الحكم لأنه مقام عظم ثوابه وعقابه » وفيه إنفاذ الشر ع فلا 
يشينه بضحك أو مزاح أو عبث أو معصية ( والأدب ) يتأدب بآداب الشرع 
وآداب الخالطة وهي أيضا من الشر ع > وإذا أراد أن يقضي جلس مستقرا 
وبسمل واستعان بالله وصلى على النى متهي وسأل الله أن يبدي قلبه ويثيت لسانه 
ويعرف المدعي والمدعى عليه » وقد قبل : إن الدعاوى ثلاثة ؛ ا لا يجوز أن 
يسمع أصلا مثل مدع على أحد أنه وعده أن مهب له شيئاً أو يتصدق علمه بهأو 
مالا حل » أو عن مشبور النسب أنه مملوكه > أو على أكبر منه سنا أنه ولده 


(1) رواه ابن بان , 


ويتفر ع إلا من عذر , 


ونحو ذلك » وما يسمع ويطالب فيه بالبينة تداع على رجل عقا في مال أو 
متاع ويمكن أن يكون له » فإن ل يحدها وطلب عين المنككر كانت له علمه » وما 
يسمع ولا يطالب فيه ببينة كن ببده رجل أو امرأة لا يعم أمرهما إلا أنه 
يستخدمها ويصرفها فوا بريد من ضائعه ثم يد"عمان الخرية فها أحرار “ولا يكلفان 
سيلة علسبا » و كذا من طلى المرأة رجعما فطلب رداها بعد شبر أو خمسة 
وأربعين يوم فادعت انقضاء عدتها فإنا تبين منه ولا تكلف بينة عله » وكذا 
مسلم له مسامون ومشسر كون فيموت ويأتي المشر كون قبل أن يقسمماله ويداعون 
أنهم أساموا قبل موته فإنهم يرثوئه مع المامين © ولا يكلفون بياناً أنهم أسموا 
قبل موته و نحو ذلك . 


( ويتفرغ ) وقت قضائه الخصمين والاستاع هما وفهم حمجحجا ( إلا من 
عذر ) فإذا كان العذر لم ينصب الحكومة » وإذا نصب فاعترفه عذر بنى على 
ما مضى إذا تفرغ وحضر له فيمه » فإذًا ترافم الخصان إلى الحا 5 فعليه أنيحمكم 
إلا لعذر كصلاة ومقدمتها ومرض أو إصلاح فساد » والهدية رشوة في الحكم » 
والرشوة في الحكم كفر » ولا يحوز لأحد أن يأخذ شيئا ما على بطلان حتىما ء 
ويجحوز للحا 5 أن يأخذ ما أعطيه إذا 2 يَسْثَر به أنه جمل له على إبطال الحق » 
ولا يأ كل ما حمل للأغنماء أو للأقواء إلا من قرسسه أو صديقه » وله الأ كل مما 
للعامة أو للفقراء » ويحوز لصاحب الحتى أن يعطي الرشوة من يحكم له به » ولا 
يجوز أن يأخذما! » ولا تحوز أن يعطي أن يعطي أكثر من حقه » لأن ذلك 
تضيمم لامال » قال جابر بن زيد رحمه إلله : ليس لناشيء أنفم من الرشوة في 
زمان عدسْدالل بن زياد » قالت العلاء : الرشوة تصيد الحككم وتفقأ عين الحلم » 
والله بعباده مير علم » وقيل : لا يجوز لأحد أن يعطي الرشوة من محكم له 


داقنية ده 


ولا بقبل هدية إلا من قريب أو صديق معتاد ؛ 


ولو تبقن أن الى له » فإن أعطاها فهو كن أعطاها ليأخذ حقى غيره ولا يبسع 
أو يشتري لثلا برخص له ما اشترى > أو يغلو ما باع مداراة له“أو لحك لهم » 
وكذا ما دونه » وإن فعل صح البيع لككن يخاف ذلك عليه » وينبغي أنيو كل 
غيره بحيث لابعم الناس أنه و كبله » وله أن يباشر البسع والشراء حيث لايعرفه 
من يعامله وفيا له سعر لا يزيد ولا ينقص » ويقال : إن القاضي إذا انحر في 
الموضع الذي يحم فمه ؛ أنه ملعون > ورخص له أن يرسل ديه فوايصلح للبيت 
كلحم وزيت وبقئل » وبلى بيع ما جعله الملم بيده كمال يتم أو غائب . 


( ولا يقبل هدية ) فإنه يقال : إذا دخلت اغدية من الباب خرج الحق من 
الكدئوة “والمعنى ب واّأعم ‏ أن الحق يتتحمل الخروج من الكدوة مع ضيقها > 
ولا يتحمل المقام حبق تدخل الغهدية لمنافرته إباها » ولا يطبق على مزامتيبا 
لخبثها وبغضه إياها ( إلا من قريب ) أو جار ( أو صديق_معتاد ) في الإهداء 
أو مما يستوى فمه الفقراء والأغنماء » وربمما زاد الصديق أو القريب أو الجمار 
زيادة يريبها فيتحرج حتى تطمئن نفسه . وجائز للإمام أن يجعل للقساضي النفقة 
والكسوة وما يصلم له ولعياله من بيت المال وما محتاج إلبه ليتفرغ لأمور 
المسامين » وينبفي له أن يتنزه عن ذلك وإن قبضه فلمقتر فيه » وإن وسم أو 
أخذ لمتجر به أو ليتسع به ماله جاز له ريحه » ولا يغرم إن أكل به الطرف ؛ 
وكذا إن أعطاه الماعة » ويعطى نفقة شبر أو سنة أو ما روي من ذلك » وإن 
تلف أعطوه “ وإن لم يفرع لوقت زادوا إن رأوا أو تر كوه حمق دفرغ »© وإن 
فرغ قبل الوقت أعطوه © وإن خرج من الحكومة ل يازمه رد ما بيده © وكذا 
إن مات فلوارثه إمساكه » وإن خرج أو مات فليس له أو لوارئه نما فرض له 
إلا قبضه ؛ وله أن يصنم معروفاً مما قبض ويصل قرابته > وعليه حقوقه . 


لك 


وليلتزم قي لذ واحداً 0 إلا أن رأى غيره ألبق ولسحتيد قُ 
الإصابة وفي الأقرال , 


ل 


و كذا الحا كم والمفتي والترجمان والكاتب » وكل من يعين أمور المسامين تسب 
تنتبهم في ذلك » وليس ذلك شرطا » بل يدخلون في ذلك كله » ويحمل هم 
الإمام أو الماعة ذلك 6 يقدر هم مأ محتاجون إلمه لئلا يشتغلوا عن أمور الإسلام 
بتحر » وإن / يكن بيت المال جعل المسامون ذلك هم من ماهم وإلا قاموا 
بالأمور طاقتهم وبيكسب قوتهم »وينبفي لامسامين أن يجعلوا من مالحم ما يقوى به 
الحق ويصنعون منه المعروف ويصلون به من حور علمبم » ويجعلون ذلك في بد 
أمين ولا يعمل فيه إلا ما اجتمع عليه خيارهم أو من فوضوا إلمه أمرهم » وهذا 
بفعل في وقت الإمام أو غيره ؛ وقال العاصمي : 

وأجرة العون من طالب دق ومن سواه إن ابن تستحق 


والعون > واسمد أعوان القاضي الدين يدفعون الخصوم ويرفعوهم ويحضرون 
الخصم ويفعلون مثل ذلك » والأصل أن تكون أجرته من بيت امال » إلا إن 1 
يتبسر ذلك » لأنه كالقاضي يعمل أمراً لا يازمه بعينه ( وليلتزم قولاً واحدا ) 
برجحه إن كان من أهل الترجيح 2 أو يرجح له إن كان من لا يرجح > أو براه 
رأيا له إن كان مجتبد! » ولا يحككم يقول_تارة وبآخر نارة» فإن ذلك من الجور» 
وتخليط على الناس ؛ ( إلا إن رأى غيره ) من الأقوال ( ألليّق ) فليرجم إلى 
الألْمق فملتزمه » وإن رأى أيضا غيره ألسق رجم وهكذا » بل فصور ولا 
تقصير » وإن أراد أن ينتقل عن القول الذي يقضي به فليشبد بترك ذلك القول 
( وليجتبد في الاصابة ) إصابة الحق > ( و ) لمجتهد ( في الأقوال ) يرجح 
رأجحبا ويقضي به إن كأن غير مجتبد . 


ولا يحم ليلا إلا بعذر كسفر أو تحمل أو يمين أو حبس , 


( ولا يحكم ليادٌ إلا بعذر كسفر ) مثل أن يكون أسد الخصمين أو كلاهما 
على السفر ليلا أو في صبح الليل » سواء كنا مقيمين وأرادا سفراً أو كنا في البلد 
مسافرين وأرإدا الخروج » و كذا أسدههما “ أو اختثلفا في ذلك أو كنا أو أسمدهما 
الإصباح في الملد وما بعد الإصباح ولو إلى نصف النبار» لككن في شغل متبينالعذر 
لا يحضر عقله معه في الخصام فإنه يحك بيته! ليلاً؛ سواء عاما السفر صمحاً أو ظئا 
أو شكنا » ( أو تحمّل ) حمالة الأداء أو الوجه > فإن الحام ينصب بينها الحم 
في أن أن يعطي غرعه ضمين الوجه أو المال إذا استحقه حم الشرع > مثل أن 
يككون على سنر أو خيف منه سفر أو هروب ( أو يمين ) بالمصحف أو غيره يمين 
المتات أو الصفة أو العم أي نوع من أنواع الممين بأن يتقدام الحكم وما يبقى إلا 
بينها اليمين من يوهه أو من يوم آخر عند هذا الحام أو عند غيره أو ل يتقدام 
حكم لككن أنكر المدعى عليه وقال المدعي : لا بينة لي حلفه لي » فإنه يحلفه 
في ذلك كله ليلا » ولو لم يككوة على سفر ( أي حبس ) بتقدم الحكم كذلك أو 
بلا تقدمه » لكن وجب عليه الحبس . 


وفي « التاج » : وقبل: لا جوز له أن حكم في اللمل اه . وف بعض الآثر: 
ولا خلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار إلا لأمر يدث في تلك 
الاوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الشرطي »أما الحكم قلا» 
و كذلك الجلوس في أيام العيد وعند خروج الحاج وها أشبه ذلك من الأوقات 
الني فيباعلى الناس تضميقى أه > وظاهر هذا الأثر أنه إن شاء حكم بين صلاة 
العشاء وبين السحر > وإن قضى ليلا بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء إلىالفحر 
مضى قضاؤه وأنفذ » سواء لعذر سفر أو نحوه 4 أو بلا عذر إن كان إلى ضوء 


سس ايا بد 


وليتق الله كل من جرى على يله أمر كحا كر ومفت وكاتب وشاهد 
ووزير في خوضبم في الدماء والأموال والفروج والأعراض , 
وأعلى رئبة قبل في الإسلام , قطع شكية عن الله . 


سراج أو ثمعة أو نموهما لا القمر » وإن لم ينكره أحدهما وأمضياه بلا ثأر. أو 
أقرا به نباراً مضى عليها . 


( وليتق الله كل من جرى على يده أمر كحام ) » قساض أو غير قاض » 
( وصفلت وكاتب ) للقاضي أو للحاكم أو للإمام أو غيرم ؛ أو كاتب عقود 
الناس وأمورهم ووصاياهم أو غير ذلك » ( وشاهد ووزير في خوشهم ) متعلق 
بقوله: ولمتى» فإن كلا من الحام ومن بعده يخوضون والضمير نهم > ( في الدماء 
والأموال والفروج والأعراش ) ككتابة تمريح وشبادة » وكتابة أن فلانا 
فعل كذا أو قال كذا ( وأعلى رتبة » قيل ) أي قال أبو همد خصيب رحمه الل 
ز في الإسلام قطع شكية عن الله ) أي قطم شكوى المظلوم بالإنصاف له من 
ظالمه بالحكم أو بالر'دع والزجر» أو بالأمر والنبي أو غير ذلك» أي يقطع ذلك 
في الدنيا عن الاشتكاء إلى الله فمبا أو فى الآخرة أو فمبها » سواء قطعبا تحقيقاً 
عند الله أو عكس بحمث يعذر لأنه يحكم بالظاهر » فإذا حكم بالظاهر فلء 
أجر من وافق الحق عند الله » ولو لم يوافق الحى عنده » حيث يعذر لأن نيّته 


إنفاذ الحى . 


والحكم إنما هو يحري على الظاهر كا قال يده : « إنما أن بشر مثلكم 
تختصمون إلى فأحسكم ببنكيم » ولعمسل” بمعضكم ألْحن' محسته من بعض 


فأقضي له على نحو ما أسمم له » نمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ 
منه شيئاً * فإنما أقطم له قطعة من النار » 2١١‏ » وكان “شريْح يقول للخمم : 
إن لا أقضي لك » و إلى لأظنك ظالا » ولا أقضي بالظن 2 وإنما أقضي بسنتك» 
وإن قضائي لا يحل" لك حراما » الحق” أحق” من قضائي ؛ فبذا نص" من شرمّح 
على أن قضاء القاضي لا ينفذ في الباطن ا صرح به القاضي أيضاً مقوياً له بهذا 
الحديث» وزاد في آخرها : فليحملها أو يذرها مستدلاً بقوله تعالى : ف و'تد'لوا 
بها إلى الحكام # ''' .. الآية » فليس حكم القاضي يحلل" حراماً ولا يحرام 
حلالاً في الأموال والأبدان إجماعاً » وفي غيرها أيضاً » خلافا لأبى حنيفة في 
عقد النكاح وححل > وف الحديث والآية دلالة على أنه إن أقبمت البيئة بعد الممين 
سبعت المينة ويطل الحكم الأول الذي هو تحلمف المنكر وتبرئته , 


وفي «الديوان» : إذا أراد الحام أن حكم بين الخصمين فليقل : يا أعها الناس 
إن من قضيت له بقضام وهو يعم أنه ليس يحق” أو استحقه بخصومة أو جدال 
فإئما أقطم له قطعة منالنار»فلا أعم الغسب و سمعل الذين ظاموا أيمنقلب ينقلبون» 
وإما أقضي بشبادة هؤلاء الشبود » ل أزد حرفا ول أنقصه وقد جازت عندي 
شبادتهم ؛ ثم يقول للشبود : إشبدوا أنى قد حمكت هذا الرجل على هذا الرجل 
هذا أو بككذا وكذا ؛ أو بقول : قد حك5ت على فلان بن قلان الفلاىق لفلان بن 
فلات الفلاني بكذا وكذا أو هذا الشيء إذا كان حاضر؟ » وأما ما م يكن 


. متفق عليه‎ )١( 
.ا١مهه‎ : (؟) سورة البقرة‎ 


سئي سم 


حاضراً فلبحكه بالصفة > وقد بالغ الشرع في إنفاذ الحق حت قال مر : 
« مانم الحق يقتل ١»‏ > ومن “دعي للحتى فقال: لا أعطيه لك أو لا أسير إلمه 
أو لا أجمب أو منعته وثهو ذلك أجبرو ه » وإن امثنع بالسلاح وقاتليم فليم 
قتل » ولا مان علمهم فيا أفسدو! في ملاحه وقت امتناعه به » وهم هدم بيت 
أمتنم فمه ولو لفيره وغمنوه إن كان لغيره وم يبن لدلك »2 ولا يقطعوا شجرة 
طلم فيها » وقبل : لهم قطعبا إن كانت له » وكذا المرأة إن أيت من الح ؛ 
ومن آوى مانع المت فبو مثله » وإن دعي الحق فسككت أو وقف مكانه وم 
بشتغل بداعنه أو رقد بعدما دعاه أو قعد أو اتكأ أو تمادى فى شغلل أو ذهب 
وم يشتغل به فبذا كله منلم' حق“ > والله أعلم . 


. وداه مسلم رأبو داوه والنسائي‎ )١( 


ؤإلم د (ج ١‏ الشمل - ؟ ) 


يحسن لمدعو لتحمّل شبادة أن نحبب إن | يها التطع لشفت 
أو اتهام معاملٍ بربا أو معرفته به : 


باب 
في تحمل الشهادة وأدائها 


( يمسن لمدعوا. لتتحمل شهادة أن يجيب ) إلى تمملبا ( ان لم ) تكن حمراما 
و/ ( يربئها 5 ) رسبا ب ( فطع شفعة ) مثل أن يستشهد على هبة في الأصل ؛ 
فتلوح له أمارة أنه أراد قطع الشفعة بها بأن يبه بعضا ويديم له بعضا » ومثل 
أن يستشبد على بيع بكذا » فيريب بأمارة أنه زاد الثمن في اللفظ لقطعبها 
( أو أتهام معامل يريا ) وإن وجد في بعض نسخ المصنف ربى بألف على صورة 
الماء » فعلى قول سدبويه بإجازة إمالة ذوات الواو ولو ثلاثمة » إذا كانت تقلب 
باء في البناء للمفمول » كا إذا ممم أنه ممن يعمل الربا أو رأى أمارة عمله أو كان 
ذلك في مسألة صعبة » والمعامل جاهل لا يعامها » أو ظن أنه لا يعامها ؛ 
( أو معرفته ) أي معرفتك الداعي إلى تحمل الشبادة (به) أي بوااحد مما ذكر 


أ مم -- 


أو لمريض بحيف في وصيةء أو إزالة إرث بمبة أو ببع أو طلاق 
بأضرار أو لكاح بلا ولي أو نحو ذلك مما خيف فيه أثم ؛ 
وفي قوله : « ولا يأب الشبداء 4 هل 


من قطع الشفعة أو الربا في الجلة ( أو ) أن يكون متبماً ( لمريض ) أو صحيح 
( تيف ) ميل وأجؤار ( في وصية ) مثل أن يستشهده على الإقرار لوارثه 
يحق » ويتيمه بأنه زاد على حقه أو لا حق له عليه أو على الوصية لغير وارث 
حق فوق الثلث » ويتبمه أنه لا حتى له عليه 2 أو له حت" فاتهمه بأنه زاد حتى 
أن الزيادة تجاوز الثلث» وإذا كان ذلك من مريض مع أنه في آخر حماته سب 
الظاهر » فأولى بالملع من الصحيح ( أو إزالة إرث بهبة ) بأن يكون له بغض 
في ورثته فيجعل يبب ماله مرة بعد أخرى لثلا يبقى هم إرث © أو لببقى حم 
قلمل » أو أراد هيته بمرة لذلك أو هبة أكثره لذلك ( أو بيْع ) لأصل, أو 
حسوان أو متاع لءتلف ثمُنه عن الوارث * ( أو ) أن يكون اتبمه ب ( لاق 
بإخرار ) بأن يشبده على طلاق »> واتبمه في ذلك الطلاق بأنه أراد بيه أرن 
لا ترثه > فإنه في ذلك عاص قلا بشبد له ولو كانت ترث في فول > ( أو نكاسم 
بلد ولي ) بأن اتهمه أن يشبده الزوج على التزوج > ويقول له : إشهد أني قد 
قبلت فلانة زوجة لى » فاتهمه أن الولي لم يزوجها إياه » أو يقول لإنسان : 
إشبد أنى زو”جت فلانا بفلانة ولمّى > فاتهمه أنه ليس ولبها » وكذا إذا عرف 
ذلك ( أو كو ذلك مما خيف فيه م ) أو عل أن فيه إم] كببة لولد بلا عدل 
بينه وبين الود الآخر . 


(و ) اختلف ١‏ في قوله ) عز وجل : ( © ولا يأب الشيداء # هل ) ٠”‏ 
() سورة البقرة: ؟85؟. 


اي سس 


إذا دعوا لتحملبا أو لإقامتبا تأويلان ؟ 


معناه النبي عن الإباء من تحملها » ولا ثافية ممعنى النبي ( إذا داعوا لتحيلها ؛ 
أو ) معناه النبي عن الإباء من إقامتها إذا دعوا ( لإقامتها ؟ تأويلان ) : الآول 
في فرض ألكفاية » والثانى فى فرض العين > ومجوز أت يكون تأويلان مبتداً 
خبره قوله : #لثهها النبي عن ترك التحمل والآداء» وتسسستهم على الأول شهداء» 
لأن مآهم إلى أن يحملوا الشهادة بمتتضى طلب تحثلها » وبظن” قبول تملبا ؛ 
ففيه مجاز الأول بخلاف تسمبتبم على الثاني فإنها حقيقة » وفي الثالث المع بين 
الحقمقة والمجاز » وفمه لاف ؛ والمشبور الملع » وقد حمل على حموم المجاز يأن 
يقال : المراد بالشبداء اللتبسون بالشبادة » ومعنى تلسّس المتنم بالشبادة أنه 
دعي إلمها فكان في قلبه أنه دعي إلمبا فمترجم الثالى بالسلامة من ذلك» والوحجه 
الثالث أعم فائدة » والنبي في الآية التحرم عند بعض »> وقال بعض ؛ لا ك-رم 
ترك تحسّلبا إلا إذا لم يوجد غير المطلوب لتحملها » وإن كان غيره فهو مخمر ححتى 
بتر كوها يما فيبلكوا » لأن" تحثلها فرض كفاية » وإذا ل يوجد غيره وجب 
عله تحملبا » وإن كان الإشتغال بتحمُلبا يؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو عن 
كسب قوت عبال فسمن لا مال له فلا يتحملبا إلا إن أعطي ما يكتفي به في 
ذلك المحذور » مثل أن يعطى القوت » أو يقرن له من يحفظه أو يحفظ غيره من 
التلف كا لوتصي” البقم الآ كل من مال البتم والانتفاع منه بمعروف إذا لم يكن 
غنياً وأشغله القيام » ويناسب الأول أن الكاتب منهي" عن إباء الكتابة أيضاً 
والككنابة » وتحمل الشبادة من مكارم الأخلاق لتضمنبا إحماء حت المسلم وقضاء 
حاجته » وقد ورد : « إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخمه » ''! . 


٠ روأه هسلم‎ )١( 


وجاز لشاهد أن يأ كل من ذي شبادة يعرف قبل أخذها ؛ 


وف « الديران » : لا يضمّق أن يحب إلى تحمل الشبادة إلا إن اضطر إليه 
وم يكن غيره > وإن “دعي أن يتحملبا من بد بعيد أو كان في شغله أو رأى مأ 
يخاف فساده في الأنفس أو الأموال » فاشتغل به أو اشتفل فى معنى الصلاة 
كالوضوء أو خاف من أُحد تلك الشبادة أو على ماله إ تازمه الإجابة » وقيل : 
لا تازمه ولو اضطر إليه أو لم يكن في شغل ولا يازمه التبليغ إذا كان له مانم 
كمرض لا يبطق التبليغ معه أو انكسار من القخذ أو كالحريق إن دار به أو 
المطر أو الريح وإصلاح ما مخاف فساده في نفس أو مال > واشتغاله بمعاني الصلاة 
كالوضوء » وقد خاف قوت الوقت »> ومثل أن بدعى للحى . 


وفى « الأثر » : وإن بعد الشاهد عن الاك وقوي على المسير فعليه أن يسير 
مع المشبود له إلبه ولو بتحمّل المئونة مالم يضر »6 وإن بعباله » وإن قدر على 
المشي لا على الزاد فعلى المشبود له أن بزوده» وإن عحز عنهها وعن الكراء فعليه 
أن محضر له ذلك . 


( وجاز لشاهد ) » أي اريد تحمّلبا » ( أن ياكل من ذي شهادة ) أي بمن 
الشبادة حتى له أو لمن و لي أمره ولو من مال يتم أو مجنون أو غائب > وإن 
بان له أنه أعطاء ليشهد على ما لا بحل" كزور. و ربا ره ما أخذ أو | كل (بعرف) 
أي بمعروف »> دون إسراف كالأكل إلى شْمّع زائد أو مرة بعد أخرى له 
الطلب بتصريح أو إشارة بلا إسراف > إلا إن تعمّن لها فكانت عليه فرض عين 
فلايحل له أخذ على تحملها ( قبل أخذها ) إذا / حب عليه أخذها لأن أخذها 
حمتئذ غير واجب » وقد قال مَل : « أكرموا الشبود فإن الله يستخرج بهسم 


لد هم لس 


لا إن دعي لإقامتها على الختار , 


الحتى » ٠١‏ 4 وإذا أعطاء عطاء فل أخذ كل” ما أعطاء ولو كثيرا » إلا إرت 
أسرف المعطي من مال يتم أو نحوه » وللشاهد أخذها على التحمل إن عطلته عن 
الأممال . 


( لا إن 'دعي لإقامتها ) بعد تحمّلبا » ول يوحد من يتحملبا وم يمنعه كسب 
قوت 4 فإن إقامة الشبادة والتحمّل با على هذه الكدفية من التحمل واجمان » 
ولا تؤخذ الأجرة على واحجب إلا إن 'دعي لتحملبا مماوراء الفرسخين »2 أو دعي 
لإقامتها وراءهم ول يتحملبا على إقامتبا وراءهما فله الأكل ولو كان غنياً ( على 
افختار) عائد إلى قوله: جاز لشاهد أن بأكل من ذي شبادة بعرف قبل أخذهاء 
وإلى قوله : لا إن “دعي لإقامتها » ومقابل التار القول بمنع الذي “دعي للحمل 
أو الإقامة من الكل » والقول بإياحة الأكل لما لأن الإقامة ولو كانت واجبسة 
بالإجماع » لككن إذا دعي لإقامتها فمضى إليها بلا نية الأكل فعرض عليه الأ كل 
م يككن 1 كلا بدينه » فلو نوى الكل على الواجب ل حل له الكل وغرم “ وإذا 
تحملبا فأبى من أدائها حيث يحب عليه الأداء فضاع امال أو النفس يعدم أدائه 
خمته > فإن أبى وأقام غيره كانت عله التوبة » وإذا أقام الشبادة ثم اتاج 
صاحمبا إلى إعادة الإقامة فله طلب الأجرة على ذلك لزوال الفرض عنه بالإقامة 
الأولى إن / يكن القصور أو التقصير منه في إقامته الأولى » وإلا فلا يأخذد 
الأجرة على إعادتها ما لم يؤدها ما تحملها . 


(1)رواهابن حيان . 


سس كار اسه 


وكذا اللباس والركوب » ويقيمبا على وجبباأ ؛ 


وف « الديوان : لا يأخذ ما أعطى له صاحب الشبادة بعد تحمّلبا » وإذا 
أداها حاز له أخذ ما أعطاءه ؛ وقمل ؛ لا إن اتهمه أنه أعطاه للشبادة » وحائز 
لن يعطى الآجرة على أدائها ولوم مز لمن يأخذها » ولا يجوز له أن يعطيبا لمن 
يشبد له بالزور ولو عل أن الحق له اه . 


وقال مد بن موب رحمه الله في رجل غصب من رجل مالا فم يقدر على 
الإنصاف منه إلا بشاهدي زور فلا محل له أ كل هذا المال بشهادتها ولو كم له 
بذلك الحا » فإن فعل فليرد ذلك المال إلى الحنكوم عليه أو إلى ورثته إرتف 
كان قد مات . 


وقال أبو سعد رحمه الله : يعحبني أن يأخذ ماله إن عل أنه له وم يشك ؛ 
ولا يكون بطلان شهادته مما يحرم علمه لاله » ولككن يأثم بالامر بالشهادة 
بالزور » وعلى الحا 5 غرم المثل لامحكوم عليه » وقيل : لا جوز له استعمال 
شاهدي الزور »> فإن أخذ عين ماله فلا عليه » وإن أخذ غيره يا إن حك له 
بائكل أو القسمة تاب وقاصص الحكوم عليه ؛ وإن أبى قاصص نفسه 4 وينبغي 
من يتحمل الشهادة أن مخبر المشبود له: إني أنسى وأشك” فلا تنكل على شبادق » 
وإن نسي أو تشك” فلا ضمان ولا إثم واو ل مخبره بذلك لان الشك والنسيان في 


طبع الإنسان . 


( وكذا اللباس والركوب ) عارية أو عطاء من همال ذي الشبادة لإقامعها أو 
تحسلبا على ما مر" من التفصيل ( ويقيمها على وججهها ) فإن / يقمبا على وحمها 
وهو الولحه الذي محملبا عليه فضاع مال أو نفس بذلك لزمه ولو لم يتعمد > 


لك 


وكره لصاحبها الاح بكانب أو بشاهد في تحملها إن وجد غيره 
قوله تعالى ١:‏ ولا يضار كاتب ولاشبيد 4 





( وكره ) أي حرم لآن النبي في الآية للتحريم على أصاه ولقوله : ظ فإن تفعلوأ 
فإنه فسوى بكم # '١'‏ ( لصساحبها ) وهو المشبود له أو المشهود لمن ولي أمره 
( احاح بكاتب ) في كتابتها ( أو ) ب ( شاهد في تمملها ) والإلحاح بها رك 
بلازم الكاتب للككتابة والشاهد التحمل بعد امتناعبها » ويكرر طلبها في ذلك 
بتلثف أو باستعجال بعد إنعام ( إن وجد غيره ) أي غير ذلك الكاتب أو 
الشاهد * وإلا فل الإلحاح » ك أن له الإلحساح في الآداء لآن ذلك إلحام بواجب 
( لقوله تعالى : + ولا “يضار كاتب ولا شهيد # "© ) فإنة” لا ناهية وفتح 
الراء المشددة خروج من التقاء الساكنين محركة خفيفة وهي الفتحة » وأما التقاء 
الساكنين الأول حرف مد والثانى 'مد'غم فإنه جائز » والأصل لا بضارر 
يككسر الراء الأولى وإسكان الثانية ‏ » أي لا يضر الكاتب المشبود له بالإباء 
من الكتابة » وقد أمكنته أو ينقص مما أملي عليه أو حرف أو يقصر في التكتابة 
فيكتب كتابة لآ تفيد . | 


ولا يضر الكاتب المشهود عليه بأن يزيد على ما وجب عليه أو يكتب ما 
يضره أو يحراف في حقه » ولا يضر الشاهد المشبود له بالإباء من تحمل الشهادة » 
وقد أمكنه أن ينقص في تحملبا أو يحرف أو بالإباء من أدائها أو بادائها غير تأمة 
كا تحملها أو بتحريفها » ولا يضر المشبود عليه بالزيادة أو بالتحريف » فالفمل 





, : سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: 5ه؟, 


رار سس 


نهاهما عن ترك الإجابة والتغبير والتحريف في الكتابة على قراءة 
الكسر » وعن الإضرار با كتعجيل عن يم أو تكليف 
خخروج عما أحد لم 


مبنى للفاعل وكاتب فاعل والمقعول محمذوف © أي لا يضار كاتب ولا شييد 
مشبودا له ولا مشهوداً علمه > ويحوز أن يكون الأصل : ولا يضاارر' - بفتح 
الراء الأولى وإسكات الثانمة ‏ فالفعل ممنى للمفعول » وكاتب نائب الفاعل 
المحذوف > أي لا يضار المشبود له كاتباً ولا شبمدا » مثل أن يدعو المشهود له 
كاتبا وشاهداً فقولا : نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا » فبقول ؛ إن الله أمرم 
أن تحمباني أو “يلح علمها فيشغلي) عن حاجتها بل قوله : إن الله أمركا أن 
تجيباني بعدما أخبراه بالتغل المهم أو بعد علىه بذلك هو من معنى الإللحاح 
لاحت به ولو/ يككرر الطلب » ومثل أن يكلفه! الخروج عما حد لما ولا يعطي 
الكاتب أجره أو الشاهد مئُونته أو أجره حبث تحب له ذلك ( تهاهما ) أي 
الكاتب والشاهد ( عن ترك الاجابة ) الكتابة والتحمّل والإقامة » ( و ) عن 
( التفيير ) في الكتابة والتحمل والإقامة > ( والتدحريف في الكتابة ) والتحمل 
والآداء والزيادة والنقص في ذلك ( على ) أن الأصل يضارر ‏ يككسر الراء ثم 
أدغمت وفتحت الثانة - » وعلى ( قراءة ) الفك و ( الكسر ) لاراء الأولى 
وإسكان الثانة . 


( و ) نبي المشبود له ( عن الإضرار بها ) أي بالكاتب والشاهد (كتتعجيل 
عن أمهم أو تكليف خروج عما حل ما ) وهو الفرسخحان فإنه لا يازمب! أ كثر» 
قبل : إلا إن حد فما أفل فلا يلزمه! الخروج عن الأفل أيضا؛ والذي عندي أنه 


يازم الكاتب الحاوزة عن الأقل الددود لأنه أمر بالككتابة ومطالبة المكتوب له 


على الفتتح ؛ وئذبس التعفف عن القضاء والفتما والشبادة مأ و سول 


مثلا أن جاوز الأقل الذي قال له أولاً : إذك تككتب لي فمسه لا يسقط عنه 
الفرض مالم يطلب مجاوزة فرسخين أو يثبين عذر للكاتب خلاف الشاهد إذا 
تحملبا على أن يؤديا فى مكان فلا تلزمه مجاوزة المكان ( أو أن لا يعطى كاتب 
جمله ) أي ما جعل أجرة له ( أو شاهد منونة محجينه حيث كآن ) ها ذكر من 
المثونة واجباً له أو من الأجرة ( على) التأويل بأن الأصل يضارر - بفتمم الرآء 
الأولى وإسكان الثانبة ‏ ثم كان الإدغام وفتحت الثانية » وعلى قراءة الفك 
و ( الفتح ) للراء » ولا توجد تلك القراءات كلها» و كسر الراء الثانية أو فتتحبا 
في الإدغام لا يتغير بها المعنى » لآن حاص التخلص من التقاء راءين ساكنين » 
فالأولى أن يقول : حتمل فتح الراء المدغمة في الأصل فيكون المعنى كذا 
وكسرها فيكون المعلى كذا » وممالا يحوز الكاتب أن يطلب الأجرة العظيمة 
لككثرة المال الذي يكتب كألف دينار » بل له الأجرة على قدر كثرة الحكتابة 
وقلتها . 

( وندب التعفف عن الفضاء) والحكم ( والفتيا والشهادة ) والككتابة وكل 
ما فيه ولاية على الناس أو خوض في أمواهم أو دمائهم أو أعراضيم ( ما 'وجد 
قائم بذلك) قال أبو الرببع سليان بن هرون رضي الله عنه ؛ قدم أبو يحمى سلمان 
ابن ماطوس منزل ميان من أهل تاونزيرف فقال له حيان ؛ أرأيت با شيخ إن 
أتاني رجل لاستدينه فأعطمته دابتى وجرابى ورأس مالى فامتار لي طعاماً من 
السوق فنزعت منه حفنتين فأعطيتها إياه في كرائه » ثم بعت الباق جزافاً » 


سداه كه بد 


وجاز لمتحملبا أن يشترط أن لا يقبمبا إلا في بلده أو في معين 
وإلا سار بها فرسخمين أو مأ دون الحوزة, 


أممل لي ذلك ؟ قال ؛ نعم » فقال له حمان : أعطني إذأ من هذا الرجل يعني أب 
عمد عمد الله بن الخير دعوته ليحضر شبادتي فيأبى على ذلك ف-لم يشتغل يذلك 
أيضا أبو جمد » وما نقص منه ثم باعه لسكون باع “جزافاً لنبيه ملكو عن ببعثين 
كيل واحد » ولعل الشيخ أبا مد ل يحضر الشبادة للربية أو لآنه قد وجد 
من يشبد سواء 2 أو لآن ذلك شبيه بإعطاء الديئن ببقداره » وعمل ممن يأنده » 
لأنه ولو أعطاء الآحرة لككن قد ذهب أولا على أن عتار له فلأخذه منه بالديئن. 


وفي « الديوان » : وإن دعاه أن يبل الشهادة إلى حساك جائر في النفس أو 
الملل » واف هنه على نفسه أو ماله أو على المثبود علمه أو على غيره من الناس 
فلا يضرى عليه أن يبلغبا » ولككن يستودعبا فسمن يبلغها إن لم خف من المضرة 
على غيره ف نفس أو مال ولا يستردها إلا بإذن صاحبها » وجاز له تمليغبا إن 
خاف على نفسه أو ماله ( وجاز لمتحملها ) أي لمريد ت#ملبا ( أن يشترط ) قبل 
أن يتحملبا ( أن لا يقهيمها إلا في بلدء أو في ) موضع أو مقدار ( معين ) ولا 
بازمه ما فوى ذلك » وإن شاء أجاب إلمه بأجرة أو دوا » قمل : وإذا شعرط 
على من تحملبا له أن يحملبا إن شاء فبو شرط باطل إن كان الحكم في البلد» وإن 
شرط أن لا يؤديها إلا في البدك فله ذلك » وإن أداها في قرب كان أفضل وأسلم 
( وإلا ) يشترط أو اشترط بعد تحملها ( سار بهمسا ) لمقبمبا في قول بعض 
( فرسخين ) أو أقل لا أكثر » إلا إن شاء * ( أي ) سار .ها مقدار الحوازة 
و (هادون الحوزة ) في قول بعض لا أكثر من الحوزة» سواء كان فيبا فرسخان 


أو حيث شاه صاحبها على الخلف , ولا يتحملبا لقائل بظل أو مقي 
على حرام أو لعاصية أو مانع ) وتمكن أن تعرف الحوزة بأنها عبارة 
عن مدن أو قرى متفارية بساقة لا تتجاوز سير :20 أيم مع 
احتياج بعضبا إلى بعض في غالب مقتضيات أهلبا ؛ 


أو أكثر أو أقل ( أو حيث شاء صاحبها ) في قول بعض » ا قال : ( على 
الخلف ) ولو أكثر من فرسخين . 

وقمل: لا حب عليه أن يسير معه ولو أقل قلمل» ولو لم بشترط أن لا يسير» 
ووجه الأول إعششار ما يككون فيه الإنسان مقيماً ثما يككون به مسافراً لا يازمة 
لأنه خروج عن ماله » ولآنه لا ينتبي » ووجه الثالث 2١١‏ أن صاحبها أطلقها 
وأخذها الشاهد على إطلاقه فلتكن على عمومها يديا حيث تنفع صاحببا » 
ووجه الراسع''! أنالتحملغير البسير فلا يازمه اليسير إلا إن تحملها على اليسير» 
ووحه الثاني" أنالحوزة كلبا كبلى الإنسان لاتصالالعارات وعدم الانقطاع عما 
يحناج إلبه م قال بمد قوله : ( ولا يتتحملها ثفاتل بظام أو ) إنسانا ذكرا أو 
أنثى ( مقيم على ) فراش ( حعرام أو لعاسية ) لزوجها أو آبتى عن سيدء ( أو 
مائع ) لحت ما (وتمكن أن تعراف الحوزة بأا عبارة عن 'مدان ) كبار ( أو 
قرى ) صغار > ويموز إطلاق المدينة على الصغيرة والقرية على الكبيرة في سائر 
الكلام ( متقاربة #سافة لا تتجاوز سير ثلاثسة أيام مع احتياج بعضبا إلى 
بعش ) وأو / يمتح البعض الآخر إلى ذلك البعض ( في غالب مقتتضيات أهلبا 

. ويفتفي أن نكون الثاني‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 

(؟) ه «م « « « « « اثالث , 


(*) « « ا ظ ط « ط « الرأبع, مصححه. 


كفتوى ومنا كحة ومبايعة ؛ 


ك5 ) قتالهم عدوا هم وميرة وحككم وقضاء و ( فتوى ومناكحة ومبايعة ) 
والله أعل . 

ولا يازم اجيّاع ذلك كله بل يكفي بعضها مثل الإحتياج إلى فثل عدو » 
وف حنكم المدن والقرى ببوت الشعر والخصوص ونحوها إذا كانت ثابئة 
لا تنتقل » أو بعض عن الشعر وبعض من الخصوص وبعض بالبناء ونحو ذلك » 
ولذلك قال : وسككن »> وخرج بقوله : مسافة لا تنجاوز سير ثلاثة أيام ما إذا 
كان بين بك وبلد أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا حوزة هنالك فيا زاد » وأما إذا 
كان بين بد وبلد ثلاثة أيام أو أقل فإن ذلك حوزة واحدة » ولو كانت مسافة 
الكل عشسرة أيام أو أكثر » ولو كان ما بين البلدين منقطعاً عن بناء ونخل وغير 
ذلك فعلى هذا تكون هذه الملاد الخخس» وبريات وقرارة ومتلسلى حموزة واحدة» 
وقمل ؛ يشترط اتصال العمران . ١‏ 


تتمات 


الأولى : يكلف الحاك” المدعي” أن يأتي بقرطاس يكتب فيه دعواه؛ والمدعى 
عليه أن يأتي بقرطاس يكتب فيه جوابه » وإن شاء نمن بيت المال > وكذا كل 
ما كان مصلحة لأحدهما > ويكتب ألفاظيا وأسماءها وأسماء ابام وقبائليم 
والوقت الذي اختصا فيه بتاريخه » والشيء الذي اختصما فيه » وإذا كته كاتب 
الحاك فليقرأه على ال1.4؟ بمحضرة الخصمين » ويكتب شبادة الشبود وأسماءهم 
وقبائلهم ويقرأه على الشبود > ويككتب ما كم به الحام . 


وفي « الديوان » : يكلف المدعي القرطاس ويكتب فيه ذلك كل » ولا 
يكنب دعوات مفترقات في قرطاس واحد إن لم يؤرخ لئلا تشتبه عليه » ويطوي 
القرطاس ويطبع عليه نخائمه ويجعله في موضع لا مختلف إليه أحد لثلا بزاد قمه 
أو ينقص > ويجمعله في يد أمين لا في يد الخصم ولو أمبنا فيكم بعد ذلك با في 
البطاقة إن تذكره » وقيل : يحكم ولو / يتذكره > إن عقل خطه وخاقه إن 
م يناونها أحدأ » وقبل : حمكم أيضاً إن ناوها الأمين ولا يشهد ما وجد فى 
كتاب مخطه إلا إن تذكر > ولا حكم به إلا إن تذكر © وقيل : يؤديه ويحككم 
به » وقيل : يؤديه ولا يحكم به > وقيل : يشهد به إن كتنب في رى لا كاغد 
لآن مافي الرق أخفى >2 ولا يشهد إن رأى ريبة كحو » وقمل : في الكاتب 
المبرز يشبد بما وجد من خطه مطلقاً إن / أبر'به » قال العاصمي : 
وشاأهد برز شطه عرف نى ما ضمله فما سلف 
لا بد من أدائه يذلك!١'‏ إلا مع استرابة هتالك”١)‏ 
والحم فيالقاضيكثلالشاهد 2 وقبل : بالفرق لمعلى زائد 
أي لا يؤدي ولا يحم للمعنى زائد على الشاهد > فارى لآنه قادر على أن يشهد 
على حكه عدلين » وقال : 


وخط عدل مات أو غاب اكتفي فبه بعدليْن وفي المال اقتفي 
والحبس أن يقدم وقبل : معتمل في كل شيء وبه الآن العمل 
كذاك في الفيية مطلقا وفي مسافة القصر أجيز قاعرف 


, والوزن يقتضي أن تككون بذلا .. منالكا‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 


لك ١ ١‏ للك 


وقبل : بالمنم > لآنه لو قصها لم تقبل عنه » وغاية خطه أنه كقصه » وقبل : 
لا تحور الشبادة على الخط حق يقول إذه كان فى وقت تحملبا عدلاً حق غاب أو 
مات » وحتق يكون مارسا للخطوط »2 ومن كتب على نفسه ما لزمه ومات 
وأنكر ورثته » فإن قامت الشهادة أنه خطه لزمبم الآداء بلا بين على صاحب 
الحق 6 قال العامي ؛: 


وكاتب #خطه ما إزمه وهات ثم أنكروا مارم 


وإن زال الحا الأول “حك الأخير' بما في ديرانه إن وصله قمل زواله»وقسل: 
لا يحم بما في ديوانه إن زال حدث» وإن تلف ديوان القاضي فأخبره كاتبه بما فبة 
م يشتغل به ولو أمينا أو أخبره أمينان» وقيل : يشتغل بها لأا ل يحرا لأنفسها 
وم بدفعا عدبا » وإن تشامبت المطائق أو امتدرشت فلا يحم إلا مما قمين له » 
وإن أراد أن سافر أو مرض وضع ديوائنته عند الأمناء وأخبرم لئلا تتلف 
حقوى الئاس »© وقيل : يككتب دعواءهما وما يتعلق بها إن كثر وتشعب ؛ قال 
العاحمي : 

ويوجب التقسد لقال تشعب الدعوى وعظم المال 

فرب" قول كان في الخطاب أرب للفبم من الكتاب 

وم برد أن كتب القليل لا يجوز بل هو جائز في كل دعوى . 


مي 8 5 


الثانية : الخطاب في عرفبم في الأحكام أن يكتب قاضي بد إلى قاضي بلد 
آخر بماثبت عنده من حتق الإنسان في بلد القاضي الكاتب على آخمر في بلد 
القاضي المكتوب إلبه » وينفذ المكتوب إلمه ذلك في بلده » وذلك واحجب إن 
طلبه ذو الحقى ؛ قال العاصمي : 


ثم الخطاب للرسوم إن طلب حتم على القاضي وإلا / يحب 


أي لأجل الرسوم أو عليها أو في شأنها » وهي الصكواك ؛ ومين 5 يعمرف» 
وله أن يكتب إلى قضاة الآفاق بلا تعمين مثل أن لا يسمي قاضياً ولا بلدا 
بعبنها > وإن كتب ذلك في صحيفة الحق كتب أسفلها » وقال : إن المحكتوب 
فوق هذا حق أو يكتب على ظبرها » ويقول المكتوب في باطنها أو في الوحه 
الآخغر حمق »> أو يلصى كتناباً آخر إن ضاق الأول » ويؤرخ ويكنب : يسم الله 
الرحمن الرحم أولاً » وقبل : يكتفي بالذكر المكتوب أول الرمم > وححكة 
التاريخ أنه يمكن عزل الأول أو الثاني أو حدث ف الشهود » ويقمل كاب 
القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة ولاخاتم » وليس ذلك 
من المكتوب إليه حك بعامه بل كقبول بيّنة » ويحب عليه أن يشهد أو يكتب 
أن هذا كتاب ورد من قاضي كذ| » وأنه ثابت الصحة عندي لحدث اموت أو 
العزل » ويخاطب قضاة الإمام بعض بعضا لا قاض خرج عن تولية الإمام إلا 
بإذنه » وإن اشتملت الصحيفة على عقود كثيرة صح جميعبا عنده شاطب ما 
خطاباً واحدأ » وإن صح بعض دون بعض عبن مسا صح * ولا يقتصر القاضي 
الكاتب على قول : صم عندي أو نحوه » بل لابد أن يزيد على ذلك : إعل 


با فلان بصيغة الآمر » أو : اعل فلانا » أو : أعاسك يا فلان أو نحو ذلك بصمغة 


وليس يفني كتب قاض كاكتفى 02 عن الخطاب والمريد قد كفى 
وإنثما الخطاب مثل اعاما إد مهايا فيه افتضى ومعاما 


ولا يذكر أمماء الشبود بل يذ كره بعدالة » فإن سماهم فقد يحتاج المكتوب 
إلبه إلى تعديلهم » وقيل : يكتفي بتعديل الأول » وقيل : يسمييم إن كانوا 
شيدوأ على غائب لبعمل في دفم هأ دمهم ؛ وكان الممل في تامسان بالإء لام في 
شبادة المبرز وبالئبوت فيا ثبت بدوهم » وبالاكتفاء فيا ثبت بالأدنين » و كذا ما 
يلها عن المغرب » وأما أهل الجزائر وما بلمبا فكتفون بالثدوت والاكتفاء » 
وكذا أهل فاس فما مضى » وذلك كله في الزمان السايق > و كذلك كان عمل 
الأندلس قبل زمان ابن عاصم »© كا يفهم من قوله قبل البدتين المذ كورين 
متصلاً لها ؛ 

والعمل البوم على قبول ما خاطيه قاض يمثل اعلا 


واختلفوا في القاضي في غير محل ولاينه » هل له أن يسمم هئالك بينة بحق 

لن يكون في ولابته » ونودى عنده هنالك > هل له أن يمخاطب رمما ثيث عنده 

بوضع ولايته وم يخاطبه هنالك وافتقر إلى خطابه هنا وهل له أن يعرف قاض 

موضع حلوله بما ثبت عنده من الرسم على القول ممنم خطابه إياه ؟ قال الماصمي : 
وفي الأداء عند قاض حل فى غير محل حكه الخلف اقتفى 


وملعه فمه خطاب المرتضى وسوغ التعريف بعص من مفى 


لابه ا (ج؟ - الشيل - ؟7٠)‏ 


ورواية فقباء طلبطلة جحواز إخبار القاضي الخال" بذلك قاضي الحبة » 
ويخاطب القاضي مما يصح من كتاب وقع قبه ابحو أو “حرف أو قطم أو نحو 
ذلك »6 قال العاكمي : 


ويشدت القاضي على الحو وما أشببه الرسم على ماسلا 


وقال بعض أصحابنا: لا يحكم القاضي بكتاب القاضي إلبه » وقال بعضبم : 
محكم > ولا يقل كتاب قاضي المخالفين ولا يكتب إليه » وقال الخالفور:. : 
لكاتب غير العدل إلا فما كان لا شك فيه » وإن لم يعرفه المكتوب إلمه » 
فإن كان من قضاة الأمصار الامعة كمنكة والمدينة والعراق والشام ومصر 
والقبروان والأندلس فلمنفذه حمادٌ على الصحة “وأما قضاة القرى الصغار فلا ينغذ 
ست سأل عنه أله . 


وحوز كثاب القاضي في الحقوق كلبا إلا الحدود والقصاص» وإنما يكتب فما 
اختصم عليه الخممان وليس حاضراً في بلده فيكتب الدعوى والجواب والشبادة 
إلى حا ؟ البد الذي فيه الشيء فبحكم بكتابه هو كذا يكتب الدعوى والشبادة 
إن ل يحضر المدعى عليه إلى قاضي بلد هو فيه » وإنما يكنب إذا ل يمكن“ الشهود 
الوصول إلمه يكتب : بسم الله الرحمن الرحم > من فلان بن فلان الفلاني ة-اضي 
منزل كذا و كذ! إلى ذ لان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا »> أما بعد » فإني 
كتبت إلمبك الكتاب في وقت كذا و كذا! من تاريخ كذا لمأ صم عندي من دعوة 
فلان بن فلان الفلانيى على فلان بن فلان الفلانى في شيء كذا و كذا » وقامت عليه 
المدنة بذلك > وصح عندي ما شبد به الشبود > وجوزات شبادتهم ؛ فإدا حاء 
كتابي هذا فاحكم با فيه » ثم يطوي الككتاب ويطبع عليه فاته » ويككتب 


العنوان ويدفعه لأممنين وييلغانه إلى الجاع » وإن علا ما كتب فيه أول مرة 
بمحضرهما أو قال لما القاضي الذي وجه معه| الكتاب : قد صمم” عندي ما 
كتدت فمه » وأنه حقى »© بعدما طوى الصحمفة حار فيا أن نشيدا م أ فمه عند 
الحام في قول أبي عبيدة مسم بن أبي كرية > وقيل : لا يشهدا على البطاقة إن / 
دقرأها أو تقرأ علمها أو يبعلا ما فبها بالمشاهدة . 


وتجوز على كتاب القاضي شبادة من تجوز شهادته في سائر الأحكام © وتجوز 
فره الشبادة على الشبادة » وإذا وصلء الكتاب فلا يفتحه إلا تمضرة الخصمين أو 
وكملها فبقرأه علبهها » فيشبد الشبود الذرن جاءوا به أنه كتاب القاضي الذي 
أرسلى| به » فإن كنا أمينين عند القاضي الثاني فلمجو"ز قوفهما »> وإلا فلمكلفي) من 
يز كيبا » فإذا زا كا مكو عا فيه » وإن كان ذلك فيا يحزي فيه الدفع دفعه 
لصضاحية . 


ويجوز لهذا الحاى الثاني أن يبعث هذه البطاقة إلى حا كم آخر إن كان الشيء 
الذي اختصما علمه عنده في موضعه الذي كان فيه » أو كان عنده المدعى عليه 
فلمحكم الحا ؟ بما صح عنده في ذلك مثل الخا؟ الثاني » وأما إن كتب القاضي 
الكتاب وم يقصد به أحداً من فضاة المسامين » ولكن ذكر فيه : إلى من بلفه 
كتابي هذا من قضاة المسلمين > فلمبحكم بما فمه فإنه لا يشتغل به من بلغ إليه من 
قضاة المسلمين » ومنهم من يقول : يحكم به من وصل إلبه من قضاة المسلمين » 
فإن كتب القاضي كتابا على ما ذكرناه فأتى الخهم المدعى عليه في موضعه فلا 
برسل البطاقة بعد ذلك » وليحكم بما صحّ عنده أولآ» و إن ل يحضر المدعى عليه 
أول مرة » فحاء بعد ذلك » فإنها يستأنفان الدعوة حفر المدعى عليه » ويأتى 
المدعي بالبثنة » وإن لم يأث المدعى عليه إلا بعد إرسال الككتاب فليأمره الحا كه 


أن يدرك خصمه عند الحا الثاني فلحكم عليه بما صعر عنده؛ وإن مات اجام 
الذي وجه الككتاب أو عزل من الحكم قمل أن بصل الككتاب إلى الام الثاني 
فوصل إلمه بعد ذلك قلا يحكم با فيه » ومنهم من يقول : محكم با فيه لآنه لم 
بقصده الكاتب »> وإن ل يمت إلا" وقد وصل إل وصع عنده مأافمه ثم حدث 
حا 5 آآخر بعده فإنه ممكم با في الكتاب إذا صعم عنده ذلك » واختلف قومنا 
في إنفاذ القاضي ما كتب إليه قاض مات أو عزل قبل إنفاذه » وإن مات 
المنفوذ إلمه أو عزل أنفذ من يلى بعده > قال العاسمي ؛ 


وإن عت مخاطب أو عرلا رد خطابه سو قن ما بدلا 
واعتمد القبول بعض من مضى ومعلم مخافه أولوا القضا 


وإن أتى الكتاب إلى القاضي فلان بن فلات الفلانى وي تلك القسملة رجلان 
أو ثلاثة على ذلك الإمم » فلا كم على أحدهم حتى يتبسن له فممن كنيت فبه 
المطاقة منيم » و كذلك إن مات واحمد منهم وعاش الآخر » وقد كان في تارنخه 
أنه لى يكتيها إلا بعد موته يزمان طويل » فلا يشتبه ذلك عليه ولبحمم على الي 
منبام ؛ وإن أتاه كتاب القاضي فيا اختلف فيه العاماء ولكنه لم يؤخد بذلك 
القول فلا يحكم به لآن هذا القاضي هو الذي محكم بينبم » ولا يكم إلا ما 
حكم قبل ذلك . 

وفي دالأثر» : للفاضي أن يخاطب قاضيا بأحد ثلاثة أشياء : الأول : الحكم 
الذي حكم به في قضية بعد نفوذه » والثاني ؛ بأداء الشبود وقيوفم المقتضي 


سه هاج أ لس 


للثبوت على أن ممم فمها المكتوب إلبه » والثالث : بحرد أداء الشبود على أن 
ينظر المكتوب الذي في تعديلهم ثم يحكم ‏ والخطاب إمسا بإشباد القاضي على 

نفسه بالحكم أو الثبوت أو الآداء » ثم يشبد من يشبد عله بذلك عند القاضي 
الآخر » وإها بأن يكتس إلنه »؛ وكات المتقدمون دشترطون لدفع الكتابة الشبادة 
على الدفعم أو الشبادة بأنه كتبه القاضي أو ختم مخاتمه الممروف عند القاضي 
الأدخر “ ثم اكتفى المتأخرون بمعرفة خطه » وإما المشافية وهي غير كافية لأن 
أحدهما في غير محل ولايته ؛ ومن كان في غير موضع ولايته لا دنفذ حمكه ولا 
يقبل خطابه > وإذا مات القاضي المكتوب إليه أو عزل لزم من ولي بعد إعمال 
ذلك الخطاب خلافا لأبى حنيفة » وإذا خطب قاض قاضيأ فإن عرف أنه أهل 
القضاء قبل خطابه » وإن عرف أنه ليس أهلاً له لم يقبله > والله أعلم . 


الثالثة : لا نمك الاك بعامه في شيء علمه قبل أن يكون قاضياً أو بعد أن 
كان قاضياً إلا ما عاده في مجلس قضائه أو التزكية » وقبل : يحكم بما عل في 
منزله الدى يقضى فنه » وقمل : فى الملد الذي هو قاض عليه » ومعلى مجلس 
القضاء ؛ المكان الدي يلس للقضاء فيه » وقمل : ما علمه من لسان الخصمين حال 
حامتها عنده > والقولان في المذهب » وبالثاني قال ابن الماحشون من المالكية » 
وقال أبو حليفة ؛: يحكم بعلمه في حقوق الناس لا قي الحدود » وهو قول في 
« الديوان ؛ ؛ ولم يصر حوا باستثناء ء الحدود > وقال الشافعي 0 بعليه على 
الأصل ؛ والمذهب هب أنه يقضي با عم في مجاس قضائه» والصحمم أن مجلس القضاء 
مجلسه حال تداعي الخصمين 5 مر"؛ ولا يحتاج لشبود يحكم بعامهم بالإقرار لقوله 
يلت : د فأقضي له على نحو ما أممع منه > أمن فضيت له بشيء عن حتى 


داؤأه؟ د 


أخه » ١١‏ الخ » وقد مر أول الحديث » ول يقل : فأقضي على ما ثبت عندي 
من كلامه » ولا حكم أيضاً يما سعم الخصم في مجلس القضاء قبل الحاكئمة » وقال 
بعض المالكية : لا يحكم أيضاً مما عل في مجلس القضاء » وعلمه فمازم أن لا يحكم 
إلا ومعه أمينان حك على سماعها إقزار أحدها » قبل : حكم مححة ظاهرة 
وهى سمعة وما يتركب منبا > وهي : اعتراف أو شهادة أو يمين أو تنكول » 
أو حوز في دعوى املك » أو لوث مم القسامة في الدماء 4 أو معرفة العفاص 
والوكاء في اللقطة . 


وإن عل الحام أن امرأة الرجل محرمة عليه فتمسكت على حق عن حقوق 
الزوجمة أو الإرث ل يئدت الخصومة» ولغلظ علميا وبهددهما وبرتفعا إلى غيره» 
وكذا إن تمسك بأمة عل أنه أعتقبا ويخبرها بعامه في ذلك » وإن مات رجل 
وترك مالآ في بد رجل فأتى رجل فاداعى أنه ابنه ول يعم بذلك إلا الام 
فاستمسك به عنده فليرفعي) لغيره » ويككون شاهداً » وقيل : محكم يعلمه » 
و كذا كل ها أشبه ذلك فيه » ويحوز أن يحم القاضي بما علمه في الشهود من 
عدالة أو جرحة لآنه ولو كان لا حمكم بعلمه لكن يضطر هنا إلى العم به لأنته 
لو ترك ذلك إلى تعديل غسيره ومجريحه لاحتاج المعدال أو الجرح إلى معدل 
فمتقسلسل ؛ ولذدلك منم « مالك » التزكية والتجريح © ومذهمنا ثبوتها مطلقا ؛ 
وثموتها في الظبور فقط قولان في المذهب »© ووجه أيضاً حكم القاضي بعلمه 
فيهم بأنه قل ما ينفرد بعلم حالهم فزالت التبمة؛ ومئم «هالك» الحك با يقر به 
الخصم ولو في مجلس القضاء حال الخصوم »؛ وأسازه سحئون من أصحاب مالك ؛ 


)١( ْ‏ تقدم ذكرء 5 


لد "ا اه ١‏ مس 


وعلى قول مالك يازم أن حضر الخصومة عدلان أو الشهود الذين بأني يم الخصم 
لمحكم بشبادتهم لا يعلمه » قال العاحمي : 
وفي الشبود حمكم القاضي بم يعمُم منهم باتفاى العلا 
وفى سواه مالك قد شددا في ملم حكه بغر الشسّهدا 
وقول سحئون به الموم الممل فيا علمه مجلس الحككم اشتمل 
وإن عرف القاضي خط الشاهدين ‏ يحكم بعلمه» وإذا أدى الشاهد شهادته 
عند القاضي وقد عل خلافبا » فلا بردها لأنه لا حكم بعلمه » ولكن يرفعه إلى 
غيره » قال العاصمي : 
والعدل أن يؤدي شيا عنده غلائفنه ممع أرت برداه 
وحقه إنباء ما فى علمه لمن سوآه شامداً نحكه 
أي إن أدى شيئا وعند الحا كم خلافه ؛ وإن عم نصداق الشاهدن عير 
العدلين ‏ محكى » لآن ذلك حكم بعلمه » ولتطراق التبمة إلمه » ولآأن شبادة 
غير العدل لا تعتبر » قال العأعمي : 
وعامه بصدى غير العدل لا بسح أن يقبل ما تحملا 
الرابعة ؛ يختار الحا م ما كان أقرب إلى الحق ويأخذ لنفسهبالوثيقة في ذلك 
فعنه عَيلكُم : د أمن قفى بقضاء م يأخذه عن الثقات فكأنه زنى بأحعد ذوات 
لمحارم الأم والبنت والأخت '٠'6‏ > وعنه يلثم : « من قفى بقضاء لم يأخذه عن 


, تقدام ذ ثٌ م‎ ١ 
ا‎ 1 0 


لك 


الثقات وأهل العم كان قضاؤه أسود بين عمنه يستجير من ذنئه الناس يوم 
القيامة ١١»‏ » وذلك إذا قضى بغير المى > وإن وافق الحتى فلا إثم » ولو أده 
عن غير الثقات » وإن لم يعرف الحتكم أرسل إلى أهل المعرفة أميئين ويستوثق 
عليىا أت لا يطلعا أحداً على الجواب »> وإن اختلفا فما أحاب به أرسل غيرهما » 
ولا يرسل في شيء من ذلك أحمد الخصمين ولا من يحر أو يدقم أو محيف > ولا 
يحكم بفتوى غير الآمين أو الخصم أو من ييل إليه ولا بما وجد في الكتاب » 
إلا أن يعلم أنه من قول المسلين » ويحكم بما أخذ عن أمبنة أو عبد أمين » وإن 
أخطأ فها حنكم به وخرج عن أقوال العلماء كلهم الموافقين والخالفين فيو غير 
معذور» فإن قام الشيء رده لأهله» وإن فات غرم من حكم له به» وإن لم يقدر 
على تغربئمه أو أفلس غرم من ماله » وإذا قدر عليه غرمه لنفسه » وكل ما حكم 
به الحاكم من أقاويل العلماء ولو أنه أضعف الأقاويل » و كذلك ما رفع إلبه مما 
حكم به حاك غيره لا يرد حنكه ‏ ولوأنه إنما حكم بأضعف أقاويل العلياء ؛ 
وأما ها رفم إلمه مسا حكم به من رضيه الخصمان أن بحكم بينييا وليس هو 
بحام » فإن حكم بينها بما أخذ به الحا المرفوع إلبه ذلك من أقاويل العلاء » 
فلا يرد حكه > وكذلك إن حكم بينهها با لا يأخذ به » وقيل غير ذلك ؛ 
وإن رفم إليه ما حككت به المرأة أو العبد فإنه لا يبت كل ما سكا به» وقيل: 
إن حكا بالحق لجاز سكا » وبرد حككم الطفل والمجنون والشيرك , 


الخامسة : إذا تمت دعوة المدعي عند الحا كم فرد المدعى عليه الجواب وأتى 
المدعي بالمينة أو أقر المدعى عليه بما ادعى عليه المدعي فلا يؤخر الحا الحكم 


, تقدم ذاكره‎ )١( 


د ؤهةؤأ سدم 


علمه ساعة» وإن أخره بلا عذر هلك» وإن قال له المدعي : لا تحكم لي شيئاً » 
فلا يحكم له وهو في سعة من ذلك4و كذلك من ترك حقه للمدعى عليه أو أعطاه 
له أو لغيره من الناس أو قال له: أُخمّر له الحككم إلى وقت كذا وكذا فل ذلك» 
وأما قول المدعى عليه أو غيره من الئاس فلا يشتغل به إلا إن تشابه عليه الأمر 
فك أن يؤخره حمق يتبسن له » وإن كانت المسألة عنده لكنه أراد أن يؤخر 
الحكم لمعم المأخوذ به ويعل ما يحكم عليه بين الخليفة وبين من استخلفه أو 
خاف ما يدخل عليه في المسألة أو أراد أن يحضر الشبود للحكوهة ليقوى 
حكه » فجائز له أن يفعل ويؤخر الحكم أيضاً حق برسل إلى من يفتى له من 
غير مأذون له في التجارة أو تبن أن الذي مختصان عليه حرام أو لقطة أو 
ضالة » أو مات المدعى عليه أو تجان أو تبين له أنه ممن لا يحوز عليه الحكم فلا 
يحكم في هذه الوجوه كلها » وإن هرب المدعى عليه حين وجب عليه الحكم 
فإنه يحكم عليه ولا يشتغل ببروبه > ويحب عليه كتب الحكومة إرن طلبه 
صاحب الح » وله أن يتكتبها ولو لم يطلب »> قال العاصمي : 


وماعلى القاضي جناح لا ولا من ه رج إن ابتداء فعلا 


وإن طلب إلبه كتيبا فيا لا تزاع فيه كالأحماس على وجه التحصين 
لا الاستبداد به جاز له أن يكتب وأن لا يكتب » قال العاسمي : 


وصاغ مع سوؤاله تسجمل هما ل يوقم النتزاع فيه كلها 


السادمة : لا موز الحكومة لغائب ولا على غائب إذ! م تكن له الخليفة 
على ذلك » فيإن كانت له الخليفة فإنه يكم له ويحكم عليه » ولا يقر الام 
المّنة أو يسمعبا إلا محضر المشبود علمه » وقمل : إلا يدمّنة الوكالة والنسب 
فبجوز فمبا ذالك بلا حضر منه > وقمل : موز في الوكلة فقط » فإذا كان المخصم 
حاضراً في بلد القاضي أرسل إلمه أحد خدةامه ليرفمه مجلس الحكم إن أبى ؛ 
و إن كان على يسير الأميال كفى فيه الكتب وإن بعد أو كان لوف أمر من يلي 
أمر بلد هو فيه أن يصلح بينها أو يعزم على المطلوب في الوصول لجل الحكم » 
وذلك كله مع مخائل صدق المدعي لمله يريد تعنّت المطلوب » وقمل : برسل 
إلمه إذا كان فى السك مطلقاً » إلا إن تسن كذبه » وأجرة الرسول عندنا من 
بيت المال > وقال قومنا : من مال من له الحى » وإذا عصى الأمر فعندنا يضرب 
أو يسحن »> وقال قومنا كذلك وزادوا أن يطبع عليه ما .همه فلا ينتفم به ولا 
يترك إلبه حت يرجع للحق » قال العأسمي : 

ومع محيلة يصدى الطالب رفع بالإرسال غير الغائب 

ومن على يسير الأممال محل فالكتب كاف فمه مع أمنالسبل 

وهم بعد أو محخاقة كثب لا مثل القوم ان افعل ها وجب 

إما بإصلاح وإما العزم على حضور الخصم عند الخصم 

واستدل بعضهم على الحم على الغائب بؤباحة رسول الله 2 ند بنت عتية 
أن تأخذ من مال زوجبا ما يكفمها وعماها * وقد مر البحث في ذلك في المبوع 
في قوله : باب صم تقاض الخ في الشرح »© فإن ذلك افتاء على الاطمثنان أو بغير 
ذلك » وقد روي عن رمول الله ِنَم أنه قال لعلى : « إذا حضر الخصمان و لا 


"م١‏ سه 





تقض لأسدمما حمق تسمع ححة خصمه ١١ ١‏ )2 ولي روآية : « لا تقض لأسدىم-_ا 
حتى تسمع ححة الآخر » »2 ولهذا قال أبو حشيفة : لا تسمع ححة على غائب 
ولا يجوز عله حمم > وكان فما قبل : يحم للمرأة على زوجها وهو غائب > وقال 
أصحابنا : يحوز الاستاع على الغائب عن مصره والمتنم عن الحمك والحضور إلى 
مجلس الحا م وإنفاذ الح عله ؛ ووافقبم الساقعي وداود لقوله عد ؛ 9 المينة 
على المدعي » ''' » ففي جعلبا على المدعي دلالة على أنه إذا أحضرها حكم بها » 
وتحديث هند بنت عتده 6 كذا 8_ال أبو إسحاق الحضرمي رحمه الله ؛ وهو 
صحيح » لآن امتناع الخصم كحضورم : لكن الذي عندي أنه حبر على الحضور 
ورد الجواب » قال : وأما الحدود فلا يحم بها غائب باتفاق الآمة , 


وقال ابن محبوب : إذا تولى عن الجلس أو تَاجن في السجن استمع عليه 
الححة وحمكم علمه » وإن استخلف أحد الاصيين على خصومته رحلا فاما أن رأى 
الحاكم أراد أن محم على خليفته نزعه من الخلافة فإنه قد زال من الخلافة » ويك 
الحام على المدعى علده بما تبين عنده من ذلك »© فإن أفاق المجنون أو بلغ الطفل 
حين أراد أن يحسكم على خليفته » أو حين أراد أن يحكم لخليفته فإنه يحكم 
لصاحب الى »> ويحكم على من كان عليه الحق منبها حين صحت عقوفهما > وإن 
نزع الاب خلفة ابنه الطفل على الخصومة أو المجنون أو نزعت العشيرة خلفتها 
على الخصومة» أو نزع هؤلاء أنفسهم منالخلافة حين أراد الحام أن حك علمبم» 
أو حين أراد أن يحكم هم فلا يحكم بعد ذلك حق يستخلفوا لما » و كذلك 


(؟) داه النسائي رآابن ماحه 1 
)*'١‏ تقدم دثره . 


نمؤي ١‏ ب 


إن رجم الشيء الذي كان في الخصومة إلى الحام بالميراث أو يفيره فلا حكم 
لنفسه ولا يحكم على نفسه »© ولا يحكم الحام أيضا كل خصومة له فيها نصيب 
مثل : مأل الشركة مم غيرهمفاوضا أو غير مفاوض» أو مال كان له في القراض» 
أو مال كان له في بد عبده » أو اللأدون له » أو حتى قد وكل عليه أو استخلف 
عليه مثل حمق اليتم أو الجنون أو ابنه الطفل > أو ما كان فى بده بالآمانات كلها 
ضمنبا أم لم يضمنها » وإن قال الحاك : سكت على هذ! الرجل أو على فلان بن 
فلان الفلاني بككذا أو كذا جاز قوله إن كان أممناً » و كذا إن قال : تمت عندي 
شبادة الشبود بهذا » أو أقر” فلان بن فلان على نفسه بككذا وكذا ؛ جاز ما دام 
في القضاء » فإذ! خرج من القضاء فلا يجوز قوله بعد ذلك » وكذلك غير الحا 
إن اختصم إليبه الخصمان © فقوله عليه)ا جائز أنه كم على أحدهما بكذا 
وكذا » أو قال : تمت عندي شهادة الشبود » أو قال : قد أقر* المدعى علمه 
بكذا » فقوله في ذلك جائز ما دام في المجلس إذا كان أمينا » وإن تحول من 
ذلك الجلس فلا يشتغل بقوله بعد ذلك ؛ وإذا وجب الحكم فأمر الحا كم من 
يحكم بين الخصمين من يجوز له أن يحكم بينها فوكالته جائزة » وحكه حنكم 
الحام » وأما من محوز له الحكم فلا تجوز وكالته مثل أحمه الخصمين والطفل 
وامجنون والعمد والمرأة أو المشسرك . 

السابعة : إنما يحكم الاك في الأصل ما عامه حاضراً أو غائياً » وإن ل يعامة 
فحتى يعامه أمناوه فإنه يحكم بهم أيضاً » وإن ( يعامه هو ولا أمناؤه فلا يحكم 
حق برسل إلمه الأمناء مع شهود المدعي > فإذا وصل إلمه أمثاؤه وعلموه بقول 
الخصمين أو شهادة الشبود ورجعوا إلى الحا فأعادوه يذلك فليحككم السام 
بذلك » و كذلك نزوع المضرة وإشاتها لا حكها إلا إن عامبا أو علمبا أمناؤه » 
وأماغير الأصل من الأمتعة والحبوان فلا حكم حت يحضر »> وإن كان كثيرا 


ره ؤ ده 


أحضر بعضه » وكل مضمون من الدين أو غيره فإنة حككه ولو ل يحضر » ومسا 
نحضر فلبحكه بالصفة » وإن قال للخعم : أءعط خصمك كذا و كذا فذلك 
حكم أيضاً . 

وكذا إن قال : أسلمت لهذا الرحل على هذا الرجل كذ! و كذا أو أسلمت 
هذا الشيء لهذا ؛ أو رفم يد المدعى عليه عن الشيء الذي اختصما عليه وأسلمه 
اللدعي أو أمر بإثبات المضرة أو بصرفبا » وأما النسب والطلاق والنكاح 
والعتاق والموت والخلافة والوكالة إذا ثبنت عند الحا فلا يحتاج فمها أن يقول : 
حكت بهذا » ولكن يثيت ذلك كا تم عنده > و كذا النفس وما دوتها من 
الجراحات »2 وإنما يحتاج فيه أن بسل الجاني إلى الولي في النفس > ويسم الجارح 
امجروح فمقتص منه » وأما إذا كان حاكن لمنزلمٌن وقد أذ كل واحد من أهل 
المنزل بقول فى المسألة خلاف قول الذي أخذ به أصحاب المنزل الآخر فإنه 
محكم لكل واحد من أهل المنزلين بالقول الذي أذوا به من ذلك > وإن كان 
أد الخصمين من منزل والآخر من متزل فإنما ينبفي أن يحكم به على من وجب 
عله الحكم منه) بالقول الذي أخد به أهل منزل الذي وجب الحكم عليه 
منبها » الحككى وككون في بلد المدعى عليه إن/ مخرج عنه »2 وإن كان حال 
الإدعاء في غيره ذهب إلى بد المدعى فيه » والديئن “يطلب حيث 'وجد > قال 
العامي ؛ 

والحكم بالمشهور حيث المدعى عليه في الأصول والمال معا 

وحيث يلقيه لما في الذمتي 2 يطلبه وحيث أصل ثُمتي 


وقبل : ينصب الحكم حمث المدعي مطلقا ؛ وقمل : -حدسث احثمعا مطلقا 
إن اجتمعا والله أعم . 


لك :107 لكك 


الثامنة : قال ميدع : « البينة على من ادعى والممين على من أنكر » 4 قال 
العأصمي : 


والقول في المشبور قول المدعي علمه في الأصل وفىي المال معا 
ومعنى قوله : في الأصل بالأصالة لحديث : النيثة على المدعي “ قال : 


والمدعى عليه بالميين في عجر مداع عن التديين 


واختلف العلماء في الممين » أتلزم مطلقا عند الإنكار وعدم السبان ؟ قال 
الاندلسيون : نعم > وكذ! أهل تونس في زمان ابن عرفة » وبه جري العمل » 
وشرط مالك وأصحابه الخلطة » والقولان في المذهب > وها المعبر عنها بالنزع 
من يمين المضرة » لكن ين المضرة أعم > وهذا عام في الأنفس والأموال والنكاح 
وما يترتب عليه من حو طلاق »© والبِلُمْ الصحيحي العقول وو إناثا أو عبيداً 
أو مشر كين فيا للإنسان أو من ولي أمره أو عليه أو على من ولي أمره » وتحلف 
الوارث على علمه » وكذا يحلف اليم على علمه إِذا بلغ » والمجنون إذا أفاق » 
والفائب إذا قدم» إن ادعي عليه شيء فعل خلمفتهم» وإن ادعوا هم إذا حازت 
أفعالهم حلف المدعى عليه بتاتا» إلا إن ادعى أن ذلك من جانب غيره كورثه 
فليحلف على علمه » وتحوز الدعوى في المعلوم كله من مال أو نفس بتعدية أو 
معاملة أو أمانة ؛ وتحوز الدعوى في الجبول بالتعدية أو بالخبانة » والجبول في 
المعاملات منه ما تحوز فيه الدعوى ومنه مالا تحوز . 


ساء؟ة- 





الناسعة : بدأ الكلام المدعي » وإن بدا المدعى عليه وم يذكر عليه المدعي 
ابتداءه جاز © والحام مميّر بين أن يحم أو يقول تكلا > ومن ثأنه أن يقول : 
من المدعي ؟ فإذا قال أحدهما : أنا » ول يذكر عليه الآخر » أمره أن يتكم 
وأمر الآخر بالسككوت حتى يتم » وإن قال كل منها : أن المدعي ولا يبان أمرهما 
بالارتفاع عنه حتى يأتي أحدهما يطلب الخصومة فبو المدعي © وقيل : إذا / 
يعرف المدعي أقرع بينها » وقيل : يبدأ بأيها شاء © وإذا تزاحمت الخصوم 
فالسابق فالسابق ) إلا المسافر وما خاف فوته » وإن لم يعرف السابق ولا يمان 
عليه أقرع > وينبغي أن بوكل من معرف الأول > قال العاعمي : 


وقلكلام السايق للخصام والمدعي يسداً بالكلام 
وعلد حبل سأبق ومدعى من لج إذ ذاك لقرعة دعي 


1١1١‏ ب 


بأب 


تقل من عدلين حرين تالغين عاقلين » وقد عراف بعض 
قومنا العدل بأنه حر مسلم بالغ عاقل بلا فسق وحجر وبدعة , 
وإن تأول الخ ؛ ٠‏ 


باب 


فيمن تقبل شهادته 


( تقبل من عدليئن حر ين بالغيئن عاقليئن » وقد عراف بعش قومنا ) هو 
صاحب المحتصر ابن اسحاق بن مومى ( العدال بأنه ؛ حر" مسا بالغ عاقل بلا 
فسق وححجر وبدعة > وإن تأول الخ ) ونصه هكذا : العدل حر مسلم عاقل 
بالغ بلا فسقى وعجر وبدعة » وإن تأول كخارجي وقدري ل يباشر كبيرة أو 
كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب تنرآد ذو مروءة بقرك غير لائق من 
مام وأسماع غناء ود باغة وحماكة اختياراً » أو إدمان في شطرنج ؟ وإن أعمي 
في قول » أو أصم في فعل ليس يغفل إلا فما يلبس» ولا متأ كد القرب كأب وإن 


١١# -‏ سس 


علا » وزوجها وولد وإن سفل » كينت وزوجها قفاحترز بالحر من الفبد » 
ومن فيه شائبة من شوائب العتق كالمكاتب »© ومن أعتق ببعضه * و إنما احقرزت 
له عن ذلك الذكور من فمه شائية العتى »ومشّلت بالمكاتب ومعة البعض تقريرا 
لكلامه على مذهمه لأنه مالي . 


ومن مذهب المالكية أن المكاتب عبد" ما بقي عليه بعض ما كوتب به » 
ومن مذهب بعضهم أنه يجوز إعتاق بعض العبد دون البعض > وإنما م تجز شبادة 
السد »؛ لأن" الشبادة مر'تسّة شريفة يسلب العد أهليتها لنقصه من المناصب 
الشريفة جريا على ما ألف من محاسن العادات » وعلئل بعضهم الملم بأت الراق 
أصه النشرك » لآن” الرق عجز حكني أصاء الكفر » ففي العبد ياقئة من الآثار 
التى تلحى الكفر » وهي كونه مملوكا » وقد قال الل جل وعلا © ولا يأب" 
الشهداء إذا ما دعوا # ''' 2 والعبد لا إجابة له إلا بإذن مولاه » فلم يدخل في 
قوله تعالى : 8 من رجالك » > وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبد » لآن 
الرحال بعمّه » وعقل الإنسان ودينه وعدالته منعه من الككذب » ولا يأب العبد 
معنى لا يمتنع سيد من إنفاذه إلى التحمل » ونجوازها يقول أنس ؛ وجمهور الآمة 
على المنع » واحسترز بالمسم من الكافر لقوله تعمالى : ل من تسراضوان من 
الشبداء # '"' » والكافر ليس مرضياً » والإجماع على عدم قيول شبادتهم على 
المسامين » و كذلك شبادة الكفار بعضيم على بعض لا تجوز عند المالكية . 


وثقول نحن معشمر الإياضة الوهسة وأبو -علمفة وقنادة والشعبي ؛ لكنا 


() تقدم ذكرها , 
(؟) سورة المقرة : ؟ 


داس (ج ٠١‏ الثل - م8 ) 


والشعي وقئادة نقول : موز شبادة مشرك على مشرك من ملّته » وبعض” الججيز 
أيضا شادة أعلام على من دونه كنصرانى على مبودي » ومبسودي على جوسي ؛ 

وأبو حنيفة يجيز كل مشسرك على كل مشسرك ولو تخالفت الملل » ولو شهد أدناهم على 
أعلام » واحتذز بلبالغ من ألصي لآنه لا يضبط الأشاء » ولآنه غير مكلف » 
والشهادة وأداوٌها واجبان؛ولآنه قد يعل أنه غير مكلف فلا حترز عن الكذب» 

قال ابن عباس حين سل عن ذلك : إن الطفل لبس من ترضوان من الشبداء » 

وبالعاقل من الجنون لآنه لا ير ولا يضيط وغير مكلف »© وإحترز بقوله : بلا 
فستى من الفاسقى بالجارحة » كالزافى والسارى والختلس والغاصب » لأرن فسقه 
لا يمنعه من سهادة الزور © واحترز بقير الجور من المححور > فإنه ليس بعدل ء 
واحقرز باذلو عن البدعة من الفاسقى بالاعتقاد » فبو يمثل بنا » وكل من خالف 
مذاهيهم الأربعة »و تحن مث ل يأهل المذاهب الأربعة لآثم أهل_بدا'عة لاعتقادهم رؤية 
البارىء وبراءتهم منمًا بلا موجب » ولا ئلتفت إلى أ كاذيبهم وتأويلهم » وتمثل 
أيضا بغيرهم من أهل البدع > ولككن في شهبادتهم خلاف يأتي إن شاء الله» وقوله: 
م بباشر كبيرة » ليس المراد أنه لم تصدر منه كبيرة البئة » وإنما مراده أنه لا 
يكون متليّساً بها تلساً لا تعرف له بعده توية » وإما إذا تاب وحسنت حاله 
فلا » ولحذا قال ابن الحاجب : ولا بشترط انتفاء المعصية فإنه متمذر » ولكن 
راب معصمة لا نحافظ مرتكببا على دنه عادة . 


وف « الجواهر » : قال علماؤنا : ليست العدالة أن يمحض الرسل الطاعة ولا 
بشوبها بمعصمة > وذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولماء والصد"يقون » ولككن 
منكانت الطاعة أغلب حاله يحتنب الكمائر وتحافظ على ترك الصغائر فبو العدل» 
وقوله : أو كثير كذب الخ © بريد أن العدالة أمر : خفي قائم بالنقس لا يعامه إلا 


-1١١4- 


اللهُ عز وجل > ولكن تدل عليه أمور > فإذا كان الرجل غير متليس في الظاهر 
بكبيرة ولا يجرب في كذب وإلا ساقط النفس بحيث لا يقناول صغائر تدل على 
سقوط الهمة ورذالة النفس » وححمث يحتنب مسا برتكيه السفباء من الأقوال 
والأفعال كاللعب بالنتّرد والقهار والمباجنة في الأقرال » فإن هذه الأمور التى 
اتصف ,با تدل على حصول ذلك الأمر عنده . | 


وفوله : ذو مروءة بترك غير لائق الخ » أي وبشترط مع ما تقدم أن تككون 
له مروءة تملمه من ارتكاب المداحات التى لا يبالي مرتكبها بم أ ينسب إليه » 
وذلك هو اللعب بالحام وسماع الغناء بالالحان المببحة للشبوات »© قبل : وحكذا 
استعمال الجرتف الدنية كالد'باغة والحباكة »> وقسّد ذلك بالاخثبار احترازا ما 
إذا اضطر إلمبا لفاقة نزلت به أو أكره على فعلبا » فإن ذلك لا بكون قادسا 
في المروءة » وألحتى بعضبم بن اضطر إلى هذه الحرف من قصد باستعرالها 
كر نفسه وساعدتا عن الككبر » وتخلّقبا بأخلاق الفضلاء » وإنما اشترط 
الإدمان في الشطرنج دون غيرها لاختلاف الئاس فى إباحتها » وقد فر بعضبم 
الإدمان بأن يلعب ببا في السنة أكثر من مرة » وقيل : أو يلصسب بها في السنة 
مرة ؛ وقوله : وإن أعمى في قول أو أصم في فعل» أي لا يشترط في الشاهد أن 
يككون سميعاً بصيراً بالنسبة إلى كل ما يشهد فبه > بل إن توقف ما يشهد فيه على 
السمع أو البمر » اش ترط ذلك » وإلا فيشهد الأعمى في الأقوال والأصم في 
الأفعال ؛ وقد قمل حواز شهادة الأحمى في كل ما يعقل فبه صوت المتكل وميزه 
عن غيره لو جاء في جملة ناس وتكاموا عزله بكلامه . 


وفي « الديوان » : وشبادة الأحمى جائزة فما يدرك عليه بألصفة » علمه قبل 


لدج ١‏ ؟ ل 


ذهاب بصره أو بعد ذهابه مثل النكاح والطلاق والعتق والنسب والإقرار في 
الأنفس وما دوبها » والإقرار في الأموال بالمعاملات والتعديات ت »> وقمل : شبادة 
الامى جائزة فما عله قمل ذهاب بصره» وأما ما عم بعد ذهاب بصره فلا تحوز 
شهادته فبيه» وأما الصحيج البصر إن استشيد باللمل فإئه يشبد عا تين له من ذلك 
لا يما لم علبين »> . 


وي « الآثر » : وجازت من أحمى فيا يستدل عليه بالخبر المشبور كالموت 
والنسب والنكاح مما لا يشك فيه إذا كان في أهل بيت نشأ فيه حق كان كأحدم 
ول يتهم > وإذا شهد وهو يبصر وأدةاها عند الحاكى وهو أعمى جازت > وقيّدها 
ا بو الحواري بما إذا شبد بأرض أو نملة ووصفها حدودها بعد أن تشيد عدلان 
أنها التي شبد بها الأعمى > وجوزت فى النسب إذا : شبد أن فلاناً بن فلان » لا إن 
قال هذا فلاث بن فلان » ولا على زنى أو سرقة وشموها من الحدود » ولو قال 
انه شبد بها قبل أن عمي © وتجوز الشبادة على شبادة الأعمى والمعتوه إذا شهدا 
في صحتها » وجازت من أعمى في رضاع ونكاح ومراجعة قوله : ليس بمغفل ؛ 
أي فيا لا يلبس »> يريد أن التغفل مانع من قبول الشبادة » ومن وجه دون وجه 
فلا تقبل شهادة المغفل إلا في أمر لا بلتبس © كقوله : رأيت هذا قتل مذا » 
أو فقأ عمنه أ و قطع يده 4 و كقوله : سمءت هذا طَلدّق زوحته فلانة أو شُتم 
فلانا ونحو ذلك من الأقوال : ؛ والتغفل عدم استعمال القوة المنبهة مع وجودها ؛ 
فالبليد ليس له قوة التنبه » والمففل له » للكن لا يستممليا » وقد وقام ذلك 
جماعة من العاداء كأبي علي الشلوبين > كان يقرأ كراسة فوقعت له ورقة في الماء ؛ 
فجمل يحرها بإلتي في يده حتى فسدتا معا » ورأى يعض المايام البليح قد اسو 
فأخذه في قفّة ودخل البحر فغسله فلم يبق منه ثيء » وكان بعضهم جالسا على 


١١5 - 





فسقمة ماء ومعه كراس >4 وق وسط الفسقية ارنجة » فصار يستدعبها بالكراس 
حتى فرغ ول ببق في يده شيء > قال الغرناطي العاصمي : 


والمدل من يتنب الكبائرا 2 ويتقي في الغالب الصغائرا 


وما أبيح وهو في العبات 22 يقدح في هروءة الإنسان 

والتبقظ هو عدم الغفلة لأنه إن كان من أهل الغفلة م يؤمن عليه أن يحئال له 
فشبد بباطل » وذلك يتضمن البلوغ والعقل » وعر”ف بعضهم العدالة اها 
اجتناب الكبائر » وتوقي الصغائر » وقال أبو إسحاق الشاطى : العدالة معتيرة 
في كل زمان بأهله ومحسابه > فعدالة الصحابة لا تساوها عدالة التابعين » وعدالة 
التابعين لا تساويها عدالة من يلبهم » و كذاكل زمان بعد زمان إلى زماننا هذا » 
ولو فرض زمان يعرى عن العدول جملة لم يككن “بد من إقامة الأشبه فبو 
العدل ني ذلك الزمان » وليس العدول في الحواضر كالعدول في البوادي اه. 


وقوله : ولا متأ كد القرب الخ » أي لا تقمل شهادته لقربه » ويتحقق ذلك 
في الأب والجد والأم والجدة من قبل الآباء والأمبات“وزوج الأم وزوجة الآأب» 
وكذلك الإبن وإن سفل » والمنت وإن سفلت »© وزوج البنت وزوجة الإبن » 
ويأني كلام في ذلك > وقال الله تبارك وتعالى : #8 ممن تراضوان # 25١‏ وهمو 
رضى الصاحين » لأنه رفع عن عباده معرفة رضاه وحجبها علهم ؛ من عرف 





)١(‏ تقدم ذكرها. 


عد و41 ل 


وفك مر 1 أو أممنتين كذلك مع عدل 3 وأو وجد عدلان إلا في 
زني فأربعة رجال » 


الأعمال الصالحة والموافقة في الديانة فبو ولي" وعدل ولو قبحدت سيرته © ولو ستر 
عمادته وأظبر الخالفة "ردت شبادته » وكل من / يعرف بسوء ولااريبة ويظبر 
الصالم فإنها تقبل منه » وفراف بهض بين العدل والثقة والولى > فقال: العدل هو 
المؤئّن على الآمانات ولا يعرف مضراً على بعض الأحداث» المسارع إلى الخيرات» 
المحانب الشببات ٠‏ المأعون على ما تحمل من الشبادات »> فتحب ولابثه ولو م 
تعرف موافقته ولا انتحاله لغير دين المسامين » ويظبر التمسك بأقوالهم في ذا 
عدل ؛ وقمل : عدل وولى ؛ والثقة هو المأمون على ما حمل من الشبادة » وفي 
صدقه فيا حدث به » ويفي عا عبد به » ويؤدي أمانته » وينصف من نفسه إذا 
عامل »> وينقطع إلى الخيرات وتحتنب السببات فبذا ثقة » وقيل : ولي ؛ والولي 
هو من يعرف منه ذلك مم الموافقة في كل ما يستحى به الولاية 4 ومن ثم قمل : 
إنه عدل وثقة وولى4وعلى ذلك جارت شبادته» ولا يسكل عنه فى كل ها شبد به 


وقال أبو سعسد : الثقة هو من تظاهرت منه الأمانة فى دينه لا النهمة فيه أنه 
يدخل فيا لا يسعه يحبل ولا بمم » فالأمانة أولى به » ولا تجوز تبمته» وإن وجد 
في بعض الذسخ بعد قوله : وإن تأول الخ » ما نصه : ( وقد مر ؛ » فالمراد أنه 
قد مر غالب ما ذ كره قبل قوله الخ » إذ قال في « باب الحم » : العدالة 4 الحرية 
والإسلام والبلوغ والمقل وعدم الفدى . ظ 


( أو أمينتين كذلك ) أو ذواتي' عدل 'حرتين بالفتين عاقلتين (مع عدل) 
حر بالغ_عاقل ( ولو وجد عدالان إلا في زئى فاربعة رجال ) عدول أحرار 


عا ١١8‏ سس 


وترد من نساء في الحدود مطلقأ » وقبل : في الزنى » وتقبل منبن 
فها لا بباشره رجل كرتق وعذرة وقصاص وبيان مل 


بلغ عقلاء » وإن قال المدعى عليه : إن شبد على فلان فقد حعلته في مقسام 
شاهدين » أو جوزته على نفسي * فأتى المدعي بذلك الرجل »© فشهد عليه فبدا 
للمدعى عليه وقال : لا أجوز عل إلا شاهدين > فلا يؤخذ بقوله الأول » ولا 
يحوز عند أصحابنا أن يحم الام بشاهد وبين المدعي > ( و'تركة من نساء في 
الحدود مطلقا) الرجموَالَْلْد والتعزير والنكال والحد والأدب وما شم لالأدب 
وقطع السارق » فلا يقبل مع الرجال كا لا تقبل منبن' وحدهن 2 وقد مر بعض 
ذلك في باب « الشبادة » من كتاب النكاح . 


( وقيل : ) ترد ( في ) الحد الذي هو حد ( الزنى ) رجا أو جلداً » 
وتقمل في غيره > ( وتقبل منهن فيا لا يباشره رجل كرتق ) وعقل ( وعذرة) 
أي بكارة » و كعدم بكارة ( وقصاص ) إذا أرادت المراً المجني علمها أن تقتص 
من جنى علمبها مما فمه القصاص في الظبور » وقمل محواز القصاص أيضاً في الكتان 
إذا كانت القدرة عليه » فإن النساء يكفين فى بان ما فمبا من الجناية إذا كان فيا 
لا ينظره الرجال > و كذا في قباس الجرح للأر'ش > ويحتمل إدخاله في قوله : 
قصاص »> أي موجب قصاص » سواء تنظره لتقتص أو لتأخذ الأرش أو يدسغل 
فبه » لآن القصاص المائلة » فإن للسجني عليها الماثلة بالأر'ش لآنه عوض عن نحو 
الجرح أو القصاص > وينظر الرجال وجه المرأة وكفها » قبل : وقدمها للقصاص 
والأرش ونحوهما . 


( وبيان حمل ) للصلاة والحيض والإرث وإخراج الحد في الحين إن لم تكن 


ل 1١8‏ سس 


وححماة مو أود وهو نه - 4 ولادنه ؛ وهن قابلة أميئة إن 1 تي أو 


تدقع 


حاملاً ونهو ذلك > ( وحياة مولود ) للارث وغيره > ( وموته عند ولادته ) 
إذا حضرت مع القاباة لأمر كإعانة على ولادة > ( ومن قابلة أميئة ) » فإركف 
فوا حماة المولود وموته ونحو ذلك مقبول ( إن ل تر ) لنفسها أو من لا تشهد 
له نفع بذلك » ( أو تدفع ) عن نفسبا أو من لا تشبد له ضرأ بذلك » 
ويتصور ذلك في غير القابلة بأن تلد المرأة ولدأ في غير المشيمة أو فيها 2 وتشقها 
أمه وتقطم هي ما بينها وبين ولدها أو ل يتصل با» وبأن تقابل المرأة وم تنظر 
ذلك فتجيء المرأة الأخرى 4 ولا يقبل قول القابلة أنه ذكر أو أنثى لأنه ما 
يعلمه الرحجال وبرونه 4 ولو حمل قول الشمخ أبي زكرياء : وحمياة المولود وثماته 
عند ولادته » وأجازوا في هذا الوجه قول المرأة إذا كانت أميئة قابلة على أن 
بريد الحياة والميات ببيان القابلة » وريد بقوله : وأحازوا الخ > ببان شرط 
القابلة أن تكون أممنة لجاز ؛ واختلفوا فى كل ما لا يباشره الرجل > فقمل : 
بشبادة أمسنة » لأن النساء ليس هن عدد يغنى عن الرحال في سائر الشبادة »؛ 
ففيا لا يباشر الرجل تكفي الواحدة » إذ كان لا عدد يكفي عن الرجل »2 
وقمل : أمينتين كل واععدة نزلة رجل لا كان ذلك مما لا يماشر الرجل تنزلت 
صكل " منزلة الر حل هال الماصمي : 


قفي الزنى من الذكور أربعه وما عدا الزنى ففي اثنين سعه 
ورجل وامرأتئارت يعتضد في كل مأ يرجع لاعال اعتمد 


١‏ سب 


وقيل : أرسم أمينات »> كل" اثنتين منذلة الرجل لمألم يكن ما ببأشيره © 
وى « الديوان » : وأما شبادة الإماء فلا تحوز إلا في الولد المنفوس © فدسه 
اختلاف4ولا تحوز شبادة نساء أهل الكتاب إلا فيا بينبم حدث تجوز فيه شهادة 
المسامات » وثبادة الخنثى جائزة وهو كالمرأة » لككن لا اشر ما لا بساشر إلا 
النساء“ولا ينظر أيضاً إلى ما ينظر إلمهالرحال دون النساء أو ياشروئه دويمن» 
ولا يجوز أن تشبد الخنثى على مثله فيا يكون في الفروج » فإنه لا يجوز أن ينظر 
الخنثى إلى عورة الخنثى . 


وإذا حضر وضع امل أرسلت إلى قابلة » ومن تحتساج إليه من النساء إن / 
يككن معها من تجزيها القابلة والمناولة ما تحتاج إليه » والحاملة للحاملة من خلفها ؛ 
وإن احتاجت إلى أكثر أرسلت إلمبا ولا يأتيها منبن إلا من أرسلت إليبا إلا 
إن خفن فواتها فبأتين إلبها بلا إرسال»أو يشتغلن بأمورها ولو حجرت عليين ؛ 
ويدخلن إليها بلا إذنها ولا يشتغلن بزوجها إن حجر عليبن » و كذا سيد الأمة» 
ويملعه المسامون إن منع القابلة عن زوحته أو أمته على حكره منه ؛ ولا تمتنع هي 
منها إلا إن خافت ضرا ها أو ولدها منبا » ولا ترسل إلى غير الأميئة إلا إن 
لم تحد ولا تقعد ها حرمتها ولا المسركة إلا لضرورة “وتحب على القابلة إذ! أرسلت 
إلمبا أن تحببها » إلا إن كان عندها من كفي ولا تحتاج إليها » وإلا إن ضعفت 
عن الإجابة بككونها حاملاً أيضاً مع خوفبها على الجل أو :بانع لا تطبقه » إن 
أرسلت إلبها وأتاها من دونها » وإن كان يكفي ولا تخاف علمها فلها أن لا تجيء 
ولا تسأنهفاممن الولد إن كان عن زنى ؛ ولا تترك ولو من زنى > ومنت إن 
تركتبا » وإن حضر رجل ونساء ول يستغنين عنه » أو رجال وامرأة كذلك » 
فالرجال يعمنون بما أمكن كعصرها 2 ولا تتركبا طفلة إن قدرت © وضنتها 


اللا ده 


البالغة إن تر كتبأ » و كذا كل من أرسلث إليه ول يأت 6 وإن حشر من لا يعرف 
أخبرها الرجال » وإن م يحضرها غيرهم ولي أمرها زوجبا » وإن كأن محرمبا 


معه أعاته . 


وإن حضرها الأجنبيون وحدهم عصروها فوق الجل مما يلى صدرها بالثوب 
من فوق الثباب مخالفون بين أطرافه » ولا بأس أن يباشرها محرمها ‏ إلا عورتيا 
فلا » ولو تموت؛ وقمل: بماشر العورة أيضاً إن لم يحد إلا ذلك عند عدم النساء» 
وقمل : يفعل ذلك أيضاً الأحنب إن / يكن نحرمبا » ولا تحرم عليه بذلك » 
وإن قامت بنفسبا تركوها » ولا تحتاج إلى الإرمال إلى النساء » وإن أرسلت 
حوامل إلى اهمرأة فمن اشتغلت بها أولى » وإت حضرن معا بدأت من خافت 
علمها » وإن خافت على الكل بدأت يمن شاءت » ولو كانت فيبن أعبا » وقمل : 
بالقربى » وقيل : بالآمينة » وقبل : حمل المتولى وتترك إصلاح مال وتجسب 
الحامل . 


وإن أرسلت إلمها في الصلاة اختصرتها أو في غير الصلاة حتقى لا تخاف 
الفوت > وإن خافته اختصرا ول بالتكبير إن خافت عليها » وازم القابلة أن 
تجيء ولو منعها سيدها أو زوجها أو كانت خارج الأميال إلا إن غافت أرن 
بضريها أو خافت فى الطريق » وتقعد القابلة قدام المرأة وانُسكبا أغرى مد 
خافبا ولا تنظر إلى عورتها إلا إن اضطرت» وتباشر ها بيدها وتسوي الولد إن م 
يتو وإن اعتاص خروجه نفضتها وعصرتها فوق امل وتفرش الها فخذيا » 
وفيل : ذراعيها وتأخذه بيدها إن كانت لمنة»وإلا جعلت علمها خرقة وأمذته 
وتقطم بينه وبين أمه محديد » ولا بأس بغيره » وتترك إليه أربعة أصابع 


ا 


ورد 2 مملوك ومشرك وفاسق : ٠‏ ' , . 


وقمل : ثلاثة » وتعقد ما يلمه » ثم تقطم ما بينها في العقد الذي في المتصل به » 
وإن قطعته قبل عقد ما يلمه مسككت ما يلها ببئان رجلم-_! هي أو النفساء أو 
غيرهما » وتعقد ما بلى الولد . 


فإذا فرغت منه فلتعقد بخبط ما بلى أمه إلى فشذها الأيسر » وإن م تعقد 
ضمنت من وصل الضر > وإن خرج في وعائه قلبته وقطعت خلف قفاه على طول 
قدر ما يرج 2 وتمسح أنفه ونه » وإن قطعت مقابل وسجبه منت ها أصاب من 
ضر » وتغسل بفاتر. » وإن غشي عليه رشت كتفيه أو قدميه بزيت في فيها لا 
وجبه > وإلا ضنت 4 وإن حملت بككر قطعت عزرتها بأمهم وتقطع تسب 
موسى أو غيرها لفوق إن ل يحد خروجاً » وإن مات أحدهما قبل القطع قطع 
لا إن مانا معا » ويلف على حدة ويجحعل أمام أمه إن كان ذكراً وإلا فغلف »2 
ويجمعان في كفن ©» وإن خرج متأ وماتت أمه بعد » قبل يقطع ؟ قولان . 
وأتدخل القابلة يدها بعد دهنها لتسوي الولد إذا عسر ششخروجه 2 وإلى الوعاء 
أيضاً لتخرجه إذا عسر » وتدهن يدها وتدفن الوعاء والدم في حشفرة ولو 


فى امل . 


( وأترآد ) الشبادة ( من مملوك ) لنقصانه بككونه مالا 5 متاع ودابة » 
وهو كل على مولاه لا يقدر على شيء » ولي « التاج » : لا تجوز من عبد وإن 
فقمبا »؛ وجوازت إن كان عدالاً » اه » ( ومشوك وفاسق ) لقوله تمالى : 
© ممن ترضون من الشهداء # ''' » وقوله عز وجل : 8 وأشبدوا ذوئ' عدل 


, تقدم ذحكرها‎ )١( 
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ومجنون وطفل » وجوازت منه عل مثله 


منع # '" 4 والفاسق هو الفاعل للكبيرة 'مصر"ا علسبا أو للصغيرة 
مصرأ عليبا . 

وف « الديران » : وأما شبادة أهل الرفقة بعضبم على بعض وععصيرهم من 
المسافرين » فلا تجوز إلا إن كانوا أمناء » ومنهم من يقول : شهادة المسافرين 
بعضيم على بعض جائزة على وجه الإضطرار 6 ١ه‏ ؛ وهذا كا أجاز بعضهم 
قول القائل : إني قتلت هذا قبل هذا لا يتعلق بذلك عن الميراث وغيره ؛ 
قال العاحمي : 

ومن عليه وآملم خير قد ظبر زكتّي إلا في ضرورة السغر 

أي لا يحتاج إلى القذكية في شهود الرفقة » وإذا أتى المدعي بشبوده وليسوا 
بعدول عند الحام فليأمرهم أن يبلغوا ما عندهم » وإذا شهدوا فلقل :زد ما 
بنفعك من الشبود > وإن أتى بالعبيد أو الأطفال أو الجانين أو المشر كين » فلا 
بتدكهم الحام أن يشبدوا » وكذلك إن أتى بأبيه يشهد له أو بشريكه في 
الخصومة ‏ ( وبحدون وطفل ) ا مر في تفسير العدالة في هذا الباب» وتجوز من 
يجنون إذا أفاق ولر كان يفيق ويرجع للجنوت . 


وثي « التاج ؛ : تقبل من يجنون إن غلب عليه الإفاقة » وتقبل من أخرسر 


بإماء أو إشارة اه » وقمل : نحواز شهادة المراهق » ( وجوزت منه ) أي من 
الطفل ( على مشله ) له في جنس الطفولية واو كان أكثر منه سنا أو دونه أو 
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إن لم يوجد غيره 





كان أحدها ذكراً والآخر أنثى » وفي جوازها من طفل على مراهق أو' له 
قولان ؛ وإما أجيرت شبادة الطفل ( إن لم بوجد غيرء ) ول يلتى من يعامه من 
البلغ ‏ وإنما تجوز من طفل على طفل لطفل » وكذا المراهق منه على مراهق 
أو على مراهق أو على طفل أو لطفل. أو من طفل المراهق, أو على مراهتى » 
ولا تجوز شبادة الطفلتين لأنبها كالمرأتين »؛ وم ينه غيري على الطفلة » وذكر 
قومنا أنها لا تجوز » وأجازها بعض منهم . 


وف د الديوان » : ولا تهوز سُبادة الأطفال في ثيء ما» وقيل : جوز 
شبادة بعض الأطفال على بعض ما لم يلقوا أحعداً من الناس ؛ فإذا وصلوا إلى 
الناس فلا يشتغل بهم لحال من يكامهم فمتبعون كلامه » قال العاسمي : 


وبشبادة من الصسار:. فى جرح وقتل بينهم قد ! كتفي 
وشرطئًده التمبيز والذ كورة والإتفاق في وقوع الصورة 
من قبل أن يفترقوا ونُدخ لا فيهم مكبير خوف أرن يبدلا 


بعني تجوز شبادة الصببان بعض على بعض فيا بينهم من الجراح والقتل » 
أجمع أهل المديئة على جوازها في الدماء» قال ابن أبي تملمكة : هي السنة » وما 
أدر كت” القضاة إلا وثم يحكون بها» يخلاف النساء في الماتم والأعراس فلا تقبل 
على الأصم لآن شبادة الصببان على خلاف الأصل فلا بقاس عليها » قات : بل 
قياس الأعراس والمآتم على المسافرين أو ما لا يباشيره الرجل أوالى » لكن هذا 
جرى على كلامهم » والمذهب منع جواز شبادجهن وحدهن في ذلك » فذكر 
العاصمي لها شروطأ : التسيز فلا بقبل من لا ييز لصفر أو لملاهة أو نحوما ؛ 
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والذكورة فلا “تقبل من الإناث على قول مالك فى « المدوتنة » » والإتفاق على 
الشهادة لآن اختلافبم فيبا شاهد على أنه دخل بينهم داخل في تحصيلبا » وعدم 
افتراقهم لأنه مظنة تعليمهم » فإن تفرقوا لم تقبل إلا إن شبد العدول على شبادتهم 
قبل افتراقهم » وأن لا يدخل بينهم كبير » ولو اجتمعوا خوف تبديله هم 
ما عاموه » وزاد ابن الحاجب : أن يكونوا أحراراً فلا يقبل عبيد لأن فييم 
بقبة رق" لآنه إذا لم تحر من عبد بالغ فأحرى أن لا تجوز من عمد غير بالغ . 


وأن يكونوا! من أولاد المسادين > قال بعض' : ولا أعل فمه خلافاًء وأن يشبد 
منهم اثنان فصاعداً قياس على الكمار » وهذه الشروط المزيدة كلها مرادة لمن 
م يذ كرها لأنه لم يذ كرها لعامها من الكبار بالأولى » وأن لا يكون الشاهدان من 
ميل للمشبود له» ولا عدوأ للدشبود عليه » وهذا الشرط أيضاً معلوم من الكبير» 
وأن تكون الشهادة من بعضهم على بعض فلا تجوز شبادتهم لصغير على كمير ولا 
العكس ؛ خلافا لابن الماحشون » وهذا معلوم من قول العاصمي بدنهم فقد ذ كر 
سبعة ولا يقمل فمهم التجريح لأن اول أوصاف العدالة عدم منهم وهو البلوغ ؛ 
ولا يقبل رجوعبم بعد الآداء ولو قبل الحم لآن الرجوع مظنة للتعلم » فالذي 
منيم هو كلامهم الأول» وعدد الشبادة في الطفولية كالبلوغ » ولا تنفرد الطفلات 


( و ) ترد من متباتر » ويقأل له : النافي > وهو من شهادته نفي » وتسمى 
شبادة النباتر » وفي « الأثر » : لا تجوز سبادة التباتر مثل أن يقول : لدس لهذا 
الرجل على هذا الرجل كذا وكذا ' أو ليس عله شيء مما يدّعيه » أو لم يبع له 
كذا » أو لم هب له > أو ل يقضه دينه » أو لم يفعل كذا » وهي جزء من علم 
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3 
ومن ذي ظنة وحنة 


الغيب > ويحوز أن يقول : إن المائم ل مخبر بالغسب حين باع » وكذا! عندي كل 
حصور في وقت يحوز الشبادة علمه بالنفي أنه لم بقع وقت كذا إذا حضر الشاهد 
في ذلك الوقت 4 ومن باع الأصل لغيره جازت شهادته أنه ل يدخل هذا الشيء 
فبا باع له » أو ل يدخل هذا الشيء فيا اقتسموه > و كذا إن جاء المشهور بموت 
أحد وشهد الأمناء أنه حي ل يمت جاز قول الأمناه فى ذلك »> وأتراف” عند 
قومنا من الابن لأبيه للتهمة ؛ وترد ممن جر النفع كن شبد بإحصان مورئه في 
الزنى أو بقتل العمد » أو دفم ضراً كشبادة بعض العافلة بفستى سبود القتقتسل 
خطأ » ومن الشفيق كالاب والآم على ها مر » والزوج عند قومنا » ومن احرص 
على تحمل الشهادة أو أدائها » وشبادة ال.دوي على الحضري ؟ رووه في الحديث» 
ومن عدو » قال العاحمي ي النوع الخامس من الشبادة : 


خامسة ليس عليبا حمل 22 وهي الشهادة التي لا تقبل 


كشاهد الزور والإبن لأب <١‏ وما جرى بجراهما مما أبى 


وأتراد > وفي السئؤالات لا تجوز شهادة التباتر إلا في أربعة أوجطه لم يكن 
لهذا الرجل من شيء إلا إن كان مما لم نعم » وقسم هؤلاء الرجال هذا الجمنان إلا 
هذه الشجرة لم تدخل في القسمة » وباع هذا الرجل لهذا الرجل هذا الجنان إلا 
هذه الشجرة م تدخل في البيع » وباع هذا الرحل هذا الرحل هذا الشيء وفمه 
هذا العسب ول مخبره به ( من ذي ظنئة وحنتّة ) فالظنة التبمة في شبادته بأن 
بتهم أنه مال ور كن إلى المشهود له على المشبود عليه » والحنة أن يككون الشاهد 
من تحن على المشبود له بالطبم كلاب والأم لولده أو لعارض متبين أنه مال » 


1 


وبالغ أقلف » ومن شبد قبل بزدر ولو تبأ على الراجح إن أتلف 
برورهة مالأ أو نفساً 1 


وفي الحديث عنه يقير أنه قال : « لا تحوز شبادة ذي الظنة وذي الهنة وذي 


الجنة 0306 , 


قالوا قي « الديوان » : فأما ذو الظئة فالمتهم ف شبادته 4 ودو الحنة الدي 
يحن” على غيره من قرابته وغيرهم » وأما ذو الجنّة فالذي به الجنون > ( وبالغ 
أقلف ) لا عذر له عنعه من الختن » وأما إذا كان معذورا فشبادته جائزة يجلد في 
زنى أو في بهتان أو حمر أو غير ذلك أو بقطع في سرقة > ( وممن شهد قبل 
بزاور. ولو تابا على الواجم ) ومقابة قول بحوازها منما بعد التوبة مطلقاً ؛ 
وقول : مجحوازها بعد التوبة » فى غير جنس مأ د قمه أو زور قبه زاب 
أتلف بزوره مالا أو نفسا ) » وإن ل يتلف وتاب قبات شبادته مطلقا » 
وما ذكره المصنف من ترجمح شبادة الحدود والمزوار ولوتاب! قول الريمع رحمه 
الله وأرضاء»وسدب الخلاف هل تجوز بعد التوبة ؟ اختلافهم في الاسكثناء والغاية 
والشرط بعد جمل مع العطف بالواو > أيرجع إلى الكل أو إلى الأخيرة ؟ مثل 
قوله تعالى  :‏ فاجلدوهم ثمانين جلدة # '" إلى قوله 2 إلا الذين تابوا ‏ ؛ 
فقيل : يعود إلى الجميع» لآن تخصيده بالبعض تحم > وأيضا لو استثنى عقب كل 
جملة أو غماً أو شرط لعد عماً واستبحائاً » قمل : وهو الصحيم » إلا إن منعته 
قرينة » ولذا قال المحبور حمواز شبادة القاذف إذا تاب » قال تمر بن الخطاب 


, دياه أن ماحة‎ )١( 
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رضي الله عنه للذين شبدوا على المغيرة حين جلدهم : من رجع منكم أجزنا شبادته 
ثم تلا الآيةه وحكاه عكرمة عن ابن عباس 4وهو قو لأبي عبيدة وعامة أصحابنا» 
والمصنف رجح قول الرييم 


وفي « المنباج » : وشامد الزور لا تقبل شبادته أبداً إلا بعد التوبة » 
والإصلاح في الدين » وأداء المفروض ؛ والإنتباء عن المحجور » وإذا تين منه 
ذلك وعرفت منه حقيقة الإيمان والعمل بالصالحات والمسارعة إلى الخيرات قبلت 
توبته وثبنت ولايته وجازت مهادته فها يستقبل » إلا في الهك الذي شبد قنه 
بالزور فإنه لا تفيل شهادته فيه أبدأ في قول أصحابنا . 


وفي « الديران »: لا تقبل شهادته ولو تاب إن حك الحا بشهادته في الأنفس 
والأموال » وإن ل حك الحام فتاب » "قيلت شبادته بعد ذلك اه . ومن رجع 
عن شبادته لشبة ادّعاها أو غلط ادعاه أو نحو ذلك من الأعذار» فلا يمك عله 
بأنه مزوار حتى برجع بلا عذر , 


وي ه الديوان » : + جوز شيادة العدود في قاف ولا أمداين لخر ولا 
السكران ولا من يعمل الأنبلة أو بدبعها أو تأوي إلبه » أو يببع ارام أو 
يشتريه أ و يأوي إليه » أو يعامل الرا» أو يديع الح » أو ينسب نفس إلى غي 
أبمه أو غير قسلته بلا | كراه في النسب > واللفرني » واللعّاب »© ومن يعمل أداة 
اللبو أو يبينها كالداف والشطرنج أو تأوي إلبه »أو , بلمب بالطير كالما والعراف 
والكاهن واللكتاف ولا شهادة من يطعن ف المسادين أو يغتابهم أو يطعم الجبابرة» 
أو صاحب دثيا ل ناه م دثنا أو يسم على الحفين م أو لا محسن الوضوء أو 
التحمات أو صلاته » والغنى المفرط في الحج والزكاة » ومن أكثر عادته الأخلاق 


ل (ج١؟‏ - الشل - ه ) 


ومن جار ودافع, ووكيل في وكل عليه وتم به الفعل » وخليفة 
كذلك 


لي 


السوء > ومن ظبرت منه كبائر أو صغائر إن ل يظبر التومة * والكذاب 
والساخسر . 


وفي « التاج » : 'ترد ممن تاب إن تحملبا قمل > ومن ترد منه في شيء ل تقبل 
عدالته ولا حكه فنه» ومن و كيل إلا إن أقامه الحاك لنحو يتم » ومن شاهد على 
فعله إلا الحا م فيا حم به» والولي على عقدة النكاح» ومن لا يحسن فرضه كتيمم» 
وقد فات وقت الصلاة » ومن خدثى في الحدود ومن صم ومن قائف في قوله : 
هذا أثر فلان » واختلف فى الشاعر » ومن ساكن فما سكنه وإن بكراء » ومن 
تارك جمعة أو جماعة بلا عذر 6 ومن لا يز كي ماله أو لا هم بالحج وقد وجب 
عليه » ومن يفتن بين حسوان وكل ذي كبيرة ومخندث ومسرف ومنتسب لغ-ير 
قومه وهداع للعروبية . 


( ومن جار” ) لنفسه منفعة أو لمن ولي أمره > ( ودافع ) عن نفسه مضرة 
أو عمن ولي أمرء » ( ووكيل فيا وكل عليه وتم به الفعل ) ومأمور فيا أمر به 
وتم به الفعل » ( و خليفة ) فيا استخلف عليه أتم' به الفعل ( كذلك ) وذلك أن 
يشتري شيئاً لمن هطسو خليفة عليه أو مأمور عليه أو و كيل عليه»فيتم الشسراء 
به ويشبد له بالشيء الذي اشتراه فذلك لا حموز» وأما إن ثم الفمل بغيره فسجوز 
أن يشبد » مثل أن يشبد أن هذا الشىء لمن ولي عليه بأن ورثه من ولي أمره 
أو كان يشتريه له فلم ينعقد على يده بل على بد غيره , 


وفي « الديوات » : تجوز أهادة الرجل من ولي أمره من المتامى والجمانين 
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وغيرهم إن أخبر الحاكم قبل أن يشبد له أنه قد كان عنده ما ينفم به من أراد 
أن يشبد له به منهم وإلام تجز » وقبل : إن ل ينهم جازت ولو م تخبر ويشيد 
على من ولي أمره بلا احتتياج الإخبار » وإن وكل رجل آآخخر على تام البسع أو 
الهمة شد الو كبل على من وكله إن باع أو وهب ويشهد له بالثمن أيضاً ؛ ويشهد 
بالشيء أيضا أن للمشتري أو لاموهوب له » وما باعه الخليفة من مال المتم أو 
غيره ممن ولي أهره بمحضر الشهود فبلغ البتم فإنهم يشبدون للخليفة على المشتري 
إن استمسك بثمن ذلك الشيء » ويشهدون أيضأ لصاحب الشيء » وكذلك إن 
اشترى للمتم أو غيره من ولي أمره حيث يدرك الخليفة بذلك » ويدرك على 
المتم أيضاً إذا بلغ » فإن الشهود أيضاً يشهدون للبائع على الخلمفة بالثمن » 
ويشهدون له أيضاً على اليتم إذا بلغ بالثمن إن لم يدفعه الخليفة للبائنع »؛ 
وفي ٠‏ الأثر » : من شبد على فعله ردت شبادته إلا الام والولي على عقد 
النكاح . 


وف « الناج » ؛ من باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأذكر بعضه م تحر شبادة 
الو كيل بالبيع إلا بشاهدين » وإن أقر المشتري بالشراء منه لغيره جازت شهادة 
الو كيل مع عدل آخر » وجازت من و كيل إن عزل لموكله إلا إن خاصم في شيء 
فشهادته فيه مختلف فبها » ومن و كيل اليتم له على عين فعله » و'ترتدة من و كمل 
باع مالا وأَعلَم مشتريه أنه لغيره » وأته حرم يبعه ثم طلب صاحبه مله 
ومشتريه منكر ولو أقر الوكيل أنه أعامه بذلك4وإنما اختلفوا في الثمن وحده» 
وجازت منه إذا سهد على المشتري أن عليه لرب الملل كذا مع شبادة غيره » 
لا إن شبد أنه باع بكذا » وجازت من وحكمل غائب لا يعرف أبن هو لآذه 
كاليتم وتنفذ عليه الأحكام وله ولو لم يكن له و كيل . 


ؤ#9؟ة 7 


وشريك لشسريكه فيا اشتركاه ؛ 


( وشريك لشريكه فيا اشتركاه ) سواء اشتركاه وحده أو مع غيره أو بينه 
شركة عامة » وإن ل يشترك معه في ذلك الشيء حازت شبادته له ؛ وق 
الديوان » : وشبادة الرجل لفاوضه ولأجيره فى الذي جعل في أيديها لا تجوزء 
وأما غير ذلك فشبادته فيا جائزة » ولا تحوز شبادة المقارض والأحير لصاحب 
لمال فيا جعله في أيدييها » وتجموز له في غير ذلك * ولا تجوز شبادة الشريك 
لشريكه مفاوضا كان أو غير مفاوض فبا اشتركاه » وتجوز شهادة بعضبم لبعض 
في غير ذلك مثل النكاح والعفو والتعديات كلها في الأنفس حيث لا تحب فيالمال» 
ويشهد الشبود لامفاوض ولصاحب الال إذ! تبسن هم أن ذلك من مال القراض» 
وكذلك العبد المأذون له في التحر يشبدون له فها باع واولاه أيضاً » ويشبدون 
على كل منها بما كان على العدد من التحارةو كذلك المتفاوضات دشبدون لكل منينا 
ما ليا على غيرهما » ويشبدون على كل واحد لقيرهها ‏ وتجوز شبادة أحد 
المنفاوضين لابن عقيده > أي إن أحازه أو جرى بينهم أن لس للآب من مال 
ولده إلا ما احتاج إلبه . 


وفي « التاج » : إن شبد أحد الشريكين لصاحبه بمشترك بينها ردات 
شهادته » وجوز عند اءن حوب > وقال الفضل : إن كانت بين رجلين أمة 
فشهد كل” على صاحبه أنها أخته بالنسب * فلا يقبل حقى يشهد معه غيره » 
ويكونا عدلئن»وإن كان بين أربع نسوة مال فشبد زوج كل منبن لآخر بالوكالة 
على زوجته في فسمه أو ببعه وقبض الثمن ثم أنككرت ردات شبادتهم » لآن كلا 
منم-م يشبد بتام ما فعل > وفي شهادة أهل المشاع لمشاعهم إثنين فصاعدا » 
قولان ‏ تقدام وجه الجواز أنه لا يحصر لهم ولا يملكون عينه » ووجه المنع جر 
النقع والخلاف فيا أوصي به الشراة أو للأقارب أو لفقراء » وشهد به اثنان منهم 


- 


وممن كان أصل الثيء من عنده لعامله فيه , وتقبل في هال من 
مبتدع أمين وفيا لا يكفر به مسااً إن لم يستحله ببدعته إن 
ظبر علينا 


أو ثلاثة » وكذا ما أششه ذلك ما لا يتعين صاحسه فشبد به بعض من 
يتأهل له اه . 


(هو )ترد الشهمادة ( من كان أصل الشيء من عنده لمعامله فيه ) » وجازت 
لمعامله الثالك أي ترد شبادته لمعامله فيه مثل أن يبسم عمرو لزيد شيئاً أصلا أو 
عرضا فيعارض أحد زيداً فبه فيشهد لزيد عمرو » فبذا لايحوز » وكذا غير 
الببع » وجازت من معامله فمه » ففي « الديوان » : ولا تحوز شهادة الرحل 
على ما باعه ولا ما وهبه ولا ما أصدقه ولاما استجار به الأجير ولا ما أعطاه 
في الحقوق كلبا » ولا كل ما أشيه هذا » وسواء في هذا ماله أو مال غيره ممن 
ولي أمره إذا عل الحا بذلك > وأما إذا م يعم الحاكم فقفى بشهاد:بم > فليس 
عله ضهان ما شبدوا! عليه لكن لا يشبد يذلك اه . 


ويشبد من كان أصل الشيء منه لجيع هؤلاء ينفسه قم بيئه وبين الله ؛ 
( وتقبل في مال من مبتدع أمين ) في دينه مخالئف أو موافق ( وفها لا يكفر به 
مساماأ ) موحدّداً وهمماً إياضماً متولى أو غير متولى ' ( إن يستحله ببدعته إن 
ظهر عليثا ) وأما الأنفس والحدود وكل شبادة تقتفي كفر المسل كفر نفاق أو 
شرك » فلا تجوز شبادته فيها لآ:هم خصماؤنا » فلا تحوز علينا فا مخرج من الدبن 
أو من الولاية » أعتي فوا يقتضي ؛ سواء كانت على من كان في الولاية أو لا » فكذا 
لا تحوز عند غيرنا » لأن ذلك النوع الذي هو البراءة مختص بشبادة المتولى فلا 


ع 


وفمل مطلقاً » وقيل : ترد مطلقاً 


حك بشهادته فيه ولو غير متبرىء منه بوجه آنخر“ومثالغير الأموال مما ليسدما 
ولا تكفيراً االشبادة بالحلال والأموال ونحو ذالك ما محري فيه أهل الجملة » وإن 
استحل مالا ببدعته م تجز شهادته فيا استحل مثل أن يستحل المؤاخذة بالأموال 
بدل الحدود » ففشيد مثلآ أن لبيت امال أو للحام أو للسلطان أو للوالني على 
فلان الجانى كذا أو يؤخذ منه فدشبد لمن عامل فمه أنه له 2 وكالصفري يستحل 
مال فاعل الكميرة أو يستحل مال فاعل المعصمة ولو صغيرة » فإذا شبد أرلن 
للإمام أو الحام أو نحوهما على فلا نكذا م تمر شبادته إذا عابتا أن ذلك مؤاهذة 
المال على الحد أو استحلال له على الذنب © أو ربنا اها لذلك وإن ظبرة على 
الخالفين والممتدعين م تجز شبادتهم علبنا » ووز سهادة من هو عدل في ا#ال 
لا مخون فبه » ولو كان غير متولى فهو من بزكى ولا يتول . 


( وقيل ) : تقبل شهادتهم علينا إن كانوا أمناء في مذهبهم ( معطاقا ) 
ظبروا علمنا أو ظبرنا عليهم » وذلك في الأموال والحدود والدماء وغير ذلك 
إلا ما تتعلق به البراءة لآن أححكام ملة الإسلام واحعدة إلا الولاية والبراءة لآنهم 
عدول قي مذهببيم فهم من برضى ق هذهيه ( وقيل : ترد معطلقا ) في الأموال 
والحدود والدماء وغير ذلك مما تتعلق به البراءة أو الولاية أو مما تعلق به أمناء 
أو غير أمناء ظبرو! أو ظبرنا »لمن خالف الحق لا كوت من نرضى ف الشبداء. 

وفي « الاج » : اتفق أصحابنا على رد شبادة الحالفين » وإن كثروا في 
يوجب تككفيرنا أو يرجنا من الولاية لأنهم خصماؤنا في الدين » ولا يقبل قول 
مداع ولا سبادة هم “ وأما الحقوق وجميمع ما يتعلق بالأموال والأبشار وما 
ليس فبه تكفير » فقيل : لا تحوز فبه أيضا لقوله تعالى : ط من ترضون © 
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ومن كتابي على مثله » وصابىء وبجوسي كذلك , 


وليسوا مرضيين لأنهم خانوا الله في دينه وخالفوه في أمره ؛ وأجازها بعضيم في 
الحقوق وها يتعلى بالأموال والذهم كالدين والإقرار والوصية والإرث » لا في 
الفروج والأبدان كالطلاق والعدة والعتق ونحوها من أحكام الفروج > وقيل : 
تحوز في كل ما وافقونا فبه في أصل ما دنوا يه » وقيل : تجوز في ذلك إن م 
يدينوا مخلافهم حمق جوازت على الموافقين في القود والقصاص »> ويقفاد موافق 
بشبادتهم ويقلص منه ها وهو على ولاينه لخروج ذلك مخرج الحقوق 
لا الحدوى , 


وترد » قبل : منهم في دلك كله وفما يتعلى به الحدود من الحقوق كالسرقة 
والمحاربة ما فبه القطع والغرم » وجوزت في ذلك > ويغرمون ما تعلق به الحد 
من المال » ولا خلاف قمل : في أنها لا تحوز علمهم في الحدود لأنبها من المكفرات» 
وأجمعوا أنشهادة العدول منبم عليهم فيا بينهم جائزة في جميع الحدود والحقوق 
والقصاص والأكام الجارية بين أهل القبلة » وجازت من كل فرقة على أخرى من 
جممع من دان مخلافنا إن كانو! عدولاً في دينهم “لآنه جمعهم كلهم إمم ملة النفاق» 
وأجمعوا على إجازتها من عدولهم على جميم ملل الشرك في الحقوق والحدود إن 
كان قيبا ثبوت حق لله أو للعباد » ومن عدولنا على جمبع أهل القملة والملل في 
جميع الأحكام . 


( و ) تقبل ( هن كتابي على مثله ) ف ملته من بردي على بودي * ومن 
نصراني على نصراني ؛ ومن صابىء على صلبابىء © ومن مجومي على موسي > 5 
قال ( وسابىه ومجوسي كذلك ) ولو أسقط لفظ صابىء از فمكفي عنه لفظ 
كتابي » وهو منسوب إلى امم الذي هو الصابون محذف علامة امم > وتقبل 


وم 


وترّد من ذي ملة على أخرى + وأجوزت من نصراني على 
صابىء ؛ ومن صابىء على بودي » وهو على مجوسي » وكذ! الخلف 
في فتل ورد ؛ وجازت من كتابية في ملتها ؛ 


من وثني على وثني » ومن جاحد على جاحد > ( وترد من ذي ملة على أخرى ) 
فوقها أو دونها فلا تحوز من نصراني على يودي © أو وثني ونمو ذلك » وقيل : 
يوز كل ملة شرك على ملة شرك أخرى . 


( وجو زت من نصراني على صابىء ومن صابى* على بودي ) أن يشبد 
السبودي ( وهو على جمومي ) وتجومي على وثنيى > ووثني على جاحد» والحاصل 
أنها على هذا القول تجوز من أهل ملة على أهل ملة دونها لاعلى ملة فوقبا» وا مثل» 
فتجوز على أهل ملة دونها بواسطة من باب أولى مثل نصراني على .بودي » أو 
على وثني أو جاح د » ولا تحوز من ملة فوقها بواسطة بالآوانى كيبودي على 
نصراني » وتمحومي على نصرانى أو صابىء » ومن قال ؛ الشرك كل ملة 
واحمدة أجاز شهادة كل ملة على أخرى > ( وكذا الخلف في قتل ) فقيل : يقاد 
كل مشرك في مثله من ملته فقط »6 وقمل : يقاد في مثله وفممن قوقه » وقبل : 
يقاد كل مشرك في الآخر على أن الشسرك كله ملة واحعسدة ( وإرقة ) إن ارتد 
مسرك إلى ملة شرك فقيل : يقئل ولو ارتد إلى ملة فوقه كيبودي إلى 
النصارى إلى أن يسم » وقمل : يقتل إن ارتد إلى م2 دونه ككتابي إلى 
مجوسي 2 أو إلى وثني يقتل أو يسم » لا إن ارتد إلى ملة فوقه كبهودي إلى 
النصارى . 


( وجازت من كتابية ) أو غبرها من ملل الشرك ( في ملتها ) أو في ملتتها 


لك 


ومن مس على كل" 


ودونها » أو فيها وما فوقها » أقوال » ( ومن مس على "كل )» وفي « الآثر »: 
تحوز شهادة عدول كل هلة من الششرك على أهلبا » وإن اجتمع في شهادة ما يازم 
أهل التوحمد والشرك مضت في جنب المشرك لا الموحّد » موحد استرى من 
يجو دي عبداً فادعاه مجوسي آخر وأحعضر علبه بموسين حازت © ورجم الموحد 
على المائع بالثمن » وقيل : ثدت للموحد ورحم المشرك المستحق بالثمن على بائعه 
لإتلافه إلى الموحد من حمث أن الموحد لا تموز علمه شبادة المشرك» وإن اشترى 
جومي عبدآ من موحد وأدعاه أسحد وأشهد مجوسيين ل يقبلا لأن معناه برجععلى 
الموحد » وإذا أقام موحد بدّنة من المسر كين » ومشيرك بِيّنة من الموحدين » 
فلازمي لآن بيّنته أعدل » وقبل : للموحد > أي لآن له شاهدين مع علو الإسلام 
على الكفر » ويبحث بأن شاهدي الإسلام يعلوان على شاهدي الكفر » وقيل : 
يتحاصان بعد إمانه) » والصحمح عندي الأول » قال : وإن شبد لكل واحد 
أهل ملته فشبود الموحد أولى » وقيل : نصفان اه » والصحيح عندي الأول 
قال : ومن مات وأبواه ذممان فقالا : مات كافراً وقال أولاده وهم موحدون : 
مات موحدأ 'قبل قوم ولا يرثه أبواء اه . 

والذي عندى استصحاب الأصل فلا يؤْخذ بشهادة من ادعى انتقاله عن 
حاله » ولعل مراده أن حاله لا يعرف فكان الإسلام أو'لى به فيعتير الغالب في 
ذلك المإد عندي أو الأكثر المسر كون أو الموحدون . 

قال : وإن كان ست إدنان موحد ومشرك فادعى كل أنه على ملته وأقاما 
على ذلك ببانا والميئة لا تعم له وارثاً سواهما فإنه يقضي بإرئه للموحد لعلو 
الإسلام ولشبوت الصلاة على هذا المست > وإن كان شبود المسلم ذصمين وشهود 


لا لل 


ومن منكم على صداق لا نكاح ؛ وقيل : عكيه , 


الذمي مسامين جازت شبادتهم له وكان له الإرث © وقبل : إذ! صح أن الأب 
كان ذميا فالذمي أولى بإرئه إلا إن صح إسلامه » وإن كان مساماً أو لم يعلوحاله 
فالإسلام أولى به حتى بعلم إن كان في دار الإسلام . 


قال بعض : وإن قالت الزوجة : مات الزوج مساما » وقال أولاده : كافراً 
وصدقها أخوه وهو يدعي الإرث فلها لا هم لأنه لو ترك إينا كافراً وبندأموحدة 
وأخاً مسا فقالت هي والآخ : هات مساماً » والإين : كافراً فهو مسلم أصلّي 
عليه » والقول قول المسلم من الورثة أن المت كان مساما»ولا نصدق الكافرعنهم » 
وكذا لا نجيز بيئة كافرة على مسلٍ ونجيز علمه البينة المسامة » وإن كانت بينة كل 
منهها مسابة أجر'نا بينة المسلم , 


وإن ضرب مجومي آخر نمات قمل ثلاثة أيام وأسم بعد موته ثم شهد جو سيان 
أنه مات مساءا » ومسامان أنه مات مجوسيا فلا يازمه غير دية مسم تقل سُهادة 
ابحوسين على إملامه لا على ضاريه . 


(و) جازت ( من منكح ) وهو ولي المرأة أو نائبه ( على صداق ) إذا صح 
النكاح بشهادة غيره » وذلك أن يشهد أن الصداق مفرض فا » وأنه كذا ؛ 
وأنه عاجل أو مؤجل إلى كذا » لأنه تجوز شهادة الأقارب على ما يأتي 
والصداى ليس له فلا تحوز شهادة السيد على صداق أمته إجماعاً» وتحوز منتائيه» 
( لا نكاح ) وشروط النكاح كغيبة عامين » لآن عقد النكاح فعل للولى أوالسيد 
أو نانبها فلا يشهد على فعله > ( وقيل ؛ ) إنأ يصح ( عكسسه ) وهو أن يشهد من 
ذكرا على النكاح » وما يشرط عند العقد لا الصداق لآن النكاح أمر مطلوبمته 
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وقد مر ء ومن أجير لمستأجره » وقمل : ترد , 


بنظر فيه إلى إقراره كن عليه دن » والصداق للمرأة وهو بلى أمرها فرمما عاد 
إليه نفعه أو حن” علييا كنائب الولي وتائب السيد وكالولي » » قبل : الصحبح 
الأول “ وقمل لانجوز على المداق ولا على النكاح وهو الصحيحعندي للل. 
الفريقين > ولقوله م دلا نكاح | لا ولي وشاهدين »؛ وصداى : ''أقإنهيدلله 
لأنه يشادر منه أن الشاهدين غير الولى إلا إن نولي عقد الصداق عير المنكيم ؛ 
ولدس المنكح أب أو سيدا ا قِ أب الشيادة على النكاحم » 


واقتصر الشيع بو زكسريا في خر الماب ٠‏ الذي 0 الشهادة على 
وكأئة اخثاره . 


(و) جازت ( من أجير لمستاجره ) لأنه لايد لمستأجره عليه ليس بينها 
إلا أن هذا يعمل وهذا يعطي أجرة العمل » والمطالبة بالأجرة دليل عدم تسلطه 
عليه > قلين كالعيد لا يطالب السمد بالأدرة » وكالولد لا يطالب الآب» (وقيل: 
ترد ) من الأجير لمستأجره لقوله مَل في تا م الحديث : « ولا القانع من أمل 
البيت ع''' وقد مر فى الإجا رات ؛ والقانع السائل في تذلل ؛ والمراد به الأجير 
ف الحديث لأنه لا يخلو من تذلل > قلت : الدي عندى جوار شبمادة الأجير 
لمستأحره إلا إن استأحر فوته مطلقاً وكان الواحد رمن أهل البيث بل كعد 
أهل البيت كا بدل له قوله ملقم : من أهل البيت . 


, متفق عليه‎ )١( 
(؟) تقدم ذثره.‎ 


ل 


ومن زوجة لازوجبا كعكسه ومن أ لآم وأم أولد 2 ومنه 
لأبوابه » ومن جد لولد ولده الصغير إن كان أبوه حي والكبير 
مطلقف ا 


وفي « الأثر » : القانع السائل المستطعم > وقبل : المنقطم إلى قوم بخدمهم 
فترد شبادته للتهمة في إرضاء أهل البيت وفي جر النفع إلى نفسه لآن التابملأهل 
البيت ينتفع با يصير إلمه و إلا ما كان في يد الأحير ما مر هذا عن « الديوان » » 
وكرهت من أجير لمستأجر > وجوزت » وجازت من عامل إذ! أخرجه رب 
المأل منه , 


(و) جازت ( من زوجة لزوجبا كعكسه ) ففي « الديوارن » : وشهادة 
الأزواج بعضبم على بعض جائزة و كذلك شبادة بعضهم لبعض جائزة » ( ومن 
أخ لأنخ ) شقيى أو أبوي أو أمي ( وأم لولد ) ولو كانت ممن يحن في الجلة وهي 
أقرب الناس إلى أن تحن لولدها لككن تدوز مع ذلك شبادتها له مالم تحن إلبه 
فبا شبدت له به » فإذا اتهمت بالحنة له فبه وريبت ل تحز> و كذا غيرهاء(ومنه) 
أي من الولد ( لأيويه ) أبمه وأمه ولو في نسب برث به أبوه أو أمه لآنهلايدري 
الولد أنه وارث بعد أبسه لذلك أم موروث > ( ومن جد لولد ولده ) وما فوقه 
من الأجداد وما دونه من الأولاد ( الصغير ) أو انجنون مطلقاً أو من الطفولمة 
قولان ( إن كان أبوه حيأ ) وإلا م تمر لننزل جده منزلة أببه إن كان صغيراً أو 
جنوناً ؛ وتحوز من جد تحته جد حي لولد الولد ولو صغيراً أويجدونا» (وللكبير) 
من ولد الولد وهو البالغ العاقل على ما مر ( مطلقأ ) حمي أبوه أو مات » كان 
جد دون الجد الشاهد أو لم يككن » وأطلقوا في « الديوان » جواز شهادة الجد 


لابن ايه . 


ام 


ومن أب لولده في تعدية لا دية ولا في معاملة 


(ي) جازت ( من أب لولده في تعدية ) يتعداها أحد على ولده ما محادا 
أو رجماً أو تعزيراً أو نكالاً أو حدأ من الحدود أو حيسا أو أدبا ونمو ذلك مما 
(لا ) برجع فبه إلى مال مثل ( دية ) دية نفس الولد أو جرحه أو عضو أو 
حياسة أو نحو ذلك . ولوارث » وقبل : موز فيا لا يأخذه الأب من غبر كسب» 
وذلك بأن يشبد أن فلاناً ضرب ولده وقد طلب ولده الشبادة ليخرج الحقى من 
ضاربه أو للأرش أو القصاص أو أراد أن يشبد له على ذلك 4 فإن شبد ل تصح 
لآنه إن شاء أخذ الأرش > وإت شاء ترك القصاص وأخعذ الآرش بعد مله إلى 
القصاص » وذلك أن للآب التصرف فى مال ابنه ولو أرثٌ] وله أخذه فى قول 
كعنائه ( ولا في معاملة ) لآن مال الولد مطلقاً لأببه في قول » وفيظاهرالحديث 
وإذا قلنا لا يجده وأن كلا”” أحق ماله إلا إن احتاج فكذلك أيضا لأن له 
الانتفاع أكلاً ولماساً وسكنى وركوبا ونحو ذلك مما ليس قلكا لرقمة الشيء 
والإدلال على ولده » ولآنه قد لا يطالب مما فوت كا مر البحث فى محله » وقمل : 
تجوز شبادته لولده أيضا في الأموال التى ترجع للولد كجرح ومعاملة وصداق 
بنت عقد علمها غيره أو عقد علمها هو ول يعقد الصداق لا فيا يأخذه الأب كدية 
إلا إن كان لا برثها » مثل أن يستغرقها الدين » و كذا حيث لا يأخذ مثل أن 
يكون ولده ملو كا وما يتعلق به الإرث إن كان الولد مشر كا ؛ وقال بعضيم : 
هذا قول من يقول كل أدى باله حت الوالد وولده كا في الحديث ؛ وأسازوا 
شبادة الأب ولو كان يحن فى الجا لولده إلا إن تبين أنه حن إلمه فها شبد به 
واتهم » وذلك أنه ورد في الحديث لا تجوز شهادة ذي الحنة بالحاء المبملة فمن 
حن فى سبادته فلا تقبل منه أقرب أو أجنب © وإن / يحن قملت مه ولو 
أما أو أباً , 


عت ١1‏ سد 


وفي « الديوان » : شبادة القرابة بعضهم لبعض جائزة إلا شبادة الآأب لإبنه 
فإنها لا تجوز فيا يحر إلمه منفعة أو يدفع عنه مضرة > واختلفوا في شبادة الأب 
لابنه على ابنه فقال بعضبم : لا تحوز اه . والصحمم عندي الثاني إذا اعتيرةا أن 
الآب لا يشهد لابنه على الأجنب » وذلك لآن المعتّبر في ردها جحلب متفعة لابه 
لا إيقاع المضرة على الغير فلا يببحبا إ:قاع المضرة على ولده الآخر » وصاحب 
« المنهاج » على الأرل إذ قال :بلغنا أن الإهام المبنى بن -جفر أجاز شبادة حمدين 
زائدة على ولده غدانة لاباته ملمكة > قال : وأما أ فآخذ بذا القول نحواز 
شبادة الولد لولده على ولده > واقئتصر المصلف بعد على الثانى4 قالوا في« الديوان»: 
وشبادة القرابة كلهم بعضهم على بعض جائزة ؛ شبادة الأب على ابنه أو غيره من 
القرابة وشبادة الجد لابن ابنه جائزة اه والإبلة في ذلك كله كالإن » وكذلك 
ذكر الشبخ عامر في « الإيضاح » في السم والصوم أن شبادة القرابةبعضبم لبعض 
جائزة » وفي السؤالات لم يعتبر أهل العراق في الشهادة إلا الرضى والعدالة فإذا 
وجد أجازت يعني ولو على أب لولده في مال . 


وف ١‏ المنباج » : شبادة الود لآببه وأمه وأخمه وجده وجدته وامرأته 
جائزة ؛وتجوز من بعضبم لبعض» كذا يرجد عن جابر بن زيد وأبيعبيدة والربيع 
رحمهم الل إلا الوالد لا تحوز شبادته لولده فما ير إلمه مالاً أو يدفع عنه مغرماً؛ 
وقمل : تحوز شهادته له في كل شيء > وهذا قول من يقول : لايجوز الإنتفاع بمال 
ولده إلا برأبه أي ولو بإرث ولايحوز حله ولا عطبته ولا هبته » ولا محوزلهمنه 
شيء لقوله عند : « كل” أولى ماله » فالوالد وغيره قي مال ولده سواء » وأجاز 
شريح شهادة الأب لولده والزوج للمرأة» قال : ومن يشهد ها إلا أبوهاوزوجباء 
ويموز حم الأب لابنه فما أزاله الإن إلى غيره والنكاح ورفى المرأة والرضاع 


4ا مس 


وتز كبنه وتز كبة شهوده فيا لا يمر إلبه مالآ على ما مر > وكذا يشيد لبه 
ويزكيه أو بز عدو له » وقبل ؛ لا بزى الآب سُبوداً أولده وبز كمه عليهم » 
والف_ابط كل من لا تحوز شبادته أرجل لا تجوز تزكيته لمن شبد له » وكل من 
لا تحوز سهادته على رجل لا تجوز تز كيته لمن سبد عليه . 


وعنعثت المالكة سبادة الإن لابنه والعكس د وشبادة الإنسان زوج أم + 
وعكسه ؟ والرحل اوالد زوجتة أو ازوجة أسه والآء للولد والولد لام والوصي 
حوره » والمدين لمن عليه الد ين » والخصم والمدو عليه ؛ وذلك كله للتبمة » 
قال اما صمي : 


والآأب لاننه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا تبع 

ووالد الزوجة أو زوجة أب وحما التبمة انما غلب 

كحالة العمدو والظنين والخصم والوصي والعدين 

والعمل على ما قرره أصحايئا رحمم الله » ومذهمنا جواز اجتاع الأب والولد 
في شبادة واحمدة وهو الصحبح عند غيرنا » قال العاصمي : 

وساغ أن يشبد الإبن في محل مع أبيه وبه جرى العمل 

ومنعها اصبسغ من المالكية » ووحبه أن شبادتها كشبادة عدل واحد لأن 
كلا منبا برغب فى موافقة الآخر 6 ردت شهادة كل" للآخر » واقتصر خلمل 
على هذا 4 و كذا اختلفوا في شبادة كل على شبادة صاحبه »2 وكل” على سكم 
صاحيه > ووقع النزاع في شبادة الإإن مع أببه بين يحبى السراج وعيد الرحمن 
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وطلاق ومراجعة وعتق بعد رق 


الجيدي » فأفق السراج بقول خليل * والجيدي بقول ابن عاصم » حق رفع 
الأمر إلى السلطان أحمد في فاس الجديد واجتمعا بين يديه > فرسيحت اللماعة 
قول ابن عاصم » وكان السراج يقف مع لفظ خليل وما به الفتوى ولا يتعداه 
بوجه 6 وكان القاضي الحمدي لا يقف مع ذلك لعامه بالصناعة وتدربه » ( و ) 
جازت شبادة الأب لابنه ( على تغليس ) تفليس ابنه المذكور ( إن احتاج ) 
ذلك الإن ( للنفقة ) وينفقه جد ذلك الأب أو ان الإبن » ولا مال للآب ومن 
برثه مع ذلك الأب كولد » وكذا إن لزمت ولده نفقة من بعض الوجوه فشبد 
له والده أنه مفاس فإنها جائزة على القول المتقدم عن « المنباج » يحواز شهادته 
لابنه في كل شيء > لا على قول من قال : إذا دفع عن ولده مغرما أو آجر” له نفعا 
م تحز > فينفى الولد زوحته نفقة المفلس » و كذا أزواجه . 


( وفي تبليغ خلاقة ) عند الحا كم بأن يشبد الآب عند الحا 5 أن ولده خليفة 
لفلان > و كذا أن وشبد أنه و كمل فلان أو مأموره أو أن يشيد أن فلانا خلمفة 
لولده أو و كله أو مأموره » ولو كان الآب هو الذى استخلف فلاناً أو أمره أو 
وكتله على ولده > ( وعلى نكاح ) وتسر ( وطلاق ) وظبار وإيلاء وتحريم 
وفداء (ومراجعة ) يشهد بذلك لابنه أنه فعله أو لابنته أنه فعل بها زوجبا 
ذلك »> وذلك لآن شبادته اولده في ذلك » ولو رجعت إلى مال لا تثبت له ماله 
لأن ما برته الولد من زوجته مثلا لا يأخذه الأب » ول يعتبروا أن له أن ينتفع 
من مال ولده مطلقاً ولو من إرث كأ كل في بطنه » وسكن ولاس ور كوب 
( وعتئق بعد رق" ) بأن تكون بنته أو ابنه ماوكا لأحد فيشهد له بأن مالكه 


+14 ده 


وترد منه له على آخر » وإن تحملبا مشرك أو طفل أو مملوك في 
وصفه «أقامبا بعد زواله قبلت منه » ولا يقيمبا شاهد 


أعتقه أو دبره أو كاتبه أو فعل به موجب عق من فعل أو قول أو أنه اشتراه 
من يعتق به ( وترد منه ) أي من الأب ( له ) أي لولده ( على ) ولد ( آخر ) 
له » وقمل : تقبل ما مر وهو الخختار في « المنباج » و « التاج » . ووجبه أنه فى 
ذلك كالمصنف إذ شبد لأحدهما عل الآخر > وكلاهما ولده » فتمعد التبمة إذْ 5 
بأخذ من هذا ماله تأخد من ذاك , 


( وإن تحملها مشرك أو طفل أو مملوك في وصفه) أي في سمال أنه مشسراد 
أو طفل أو مملوك » فالوصف : الإشراك والطفولية والعبودية ( وأقامها ) أى 
أداها ( بعد زو اله ) أي زوال !لوصف بأن أسم المسرك أو بلغ الطفل أو عق 
العمد ( “قبلت منه ) > وكذا إن تحملبا منافق ثم تاب > وإن أقاموها قبل زوال 
الوصف فرا'دات لأجل الوصف ثم زال فلا تقبل منبم بعد لآن القاضي قفد 
ردها » وقمل : تقبل . 


قالوا رحمهم الله في « الديوان » : والأطفال إذا كانث فيهم الشهادة فبلغوا 
فإنهم يشبدون بها » و كذلك ما عرف المجنون قبل زوال عقله فإنه شبد با إِذْا 
أفاق من جنونه » وإذا شبد الأطفال يها في حال الطفولية فردآهم الحا 5 ثم بلغوا 
فلا يشبدون بها بعد ذلك > ومنهم من يقول : إن م يردهم إلا من أجل الطفولية 
فإنهم يشبدون بها إذا بلغوا » وكذلك الجنون على هذا الحال » وأما العسد إذا 
كانت فيبم الشبادة في حال عبوديتهم » أو امسر كون في حال شير كبم > فعتق 
السيد أو وحنّد المسر كون فإنهم يشبدون بها بعد ذلك اه . ( ولا يقييها شاهد 


)١٠١  لشلا‎ ١١ج‎ (  ١؛نادح‎ 


نين إن لم تكن مما يجزي فيه الخير 


مرتين ) أو أكثر ( إن م تكن ما ييزي فيه الخبر ) اثلا بأخذ صاحب التق حقا 
مرتين أو أكثر إلا إن احتاج صاحببا لأدائم- عند الحا م مرتين ! و أكثر يحسث 

بعلم الحا ك أنها وأحدة ؛ وأن الحق واحد »2 وذلك بأن ينسى الحا م شبادته أو 
3 أشكل أو أراد أن يتحققبا قبدعوه لسكررها » وفى معني أدائها 
إعادتها لكاتب آخر بمد مأ كتبها كاتب » أو إعادتها لكاتءبا الأول إلا أن بعلم 
أن الأول يصحح بتكريرها كتابته الأولى لا يستأنف كتاباً آخر أو رآه مزق 
الأول أو فسد حث لا ينتفع بما كنب فيه» و كذا الكاتب لا يجوز له أن يككتبها 
بعد ما كتببا أولاً هو أو غيره » إلا إن تحقق زوال الكتابة الأولى أو فسادها 
بحيث لا ينتفع بها . 


وفي د الديوات » : لا يعمد الشهود الشهادة التي شهدوا بها عند الحا الذي 
شبدوا عنده ولا عند غيره » ولا يجوازهم الحا ؟ أيضاً إلا في النسب والتككاح 
والطلاق والعتق والموت والخلافة » ولا يعدوا الشبادة في غير مذه المعاني 
سواء” في ذلك بطلت شبادتهم ؛ أو ردم الحام بعد ما شهدوا » وإن بطلت 
شهادتهم في المعاني التي يعيدون فيها الشبادة فلا يشبدوا بها بعد ذلك » وإرت 
كانت للمدعي شبادة في جماعة رجال فها رد اثنان إلى عسرة أو أكثر من ذلك 
فإنه إن شهد بها متهم اثنان فبطلت شبادتهم أو ردم الحا كم فإنه يزيد غيرهم مالم 
بأت على آخرم . 


ورأيت بعض الشبود في زماننا يعودون الكتابة وينببون على أنت صاحب الوثيقة 
ادتعى ضياعبا » فإن وجدت فالعمل عليبا » و إلا فبذه تقوم مقامها » ولا أدري 
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أبشّص' فعلوا ذلك أم برأم > والله أعم » فلبحرر ؛ وغند قومنا خغلاف 
وتفصيل » قال ميارة في شرح قول ابن عامم : 


ومابه قفد وقعت سباده وطلب العود فلا إعاأده 


ما نصه : يعني إذا شبد الشاهد حق » و تحمل الشبادة و كشها في رسم > ثم 
جاء صاحب الحق وطلب مئنه إعادة الشبادة » إما أن يكتب له بذلك رمم) 
آخر لزعمه ضياع الرمم الأول » أو طلب منه أداء الشبادة عند القاضي من غير 
كتاب فإنه لا يحسه الح اه » وتام كلام ممارة : لما مخشى في ذلك من تكرار 
الحق على المشبود عله بذلك > وهذا ظاهر إذا كتب علمه رسماً ثنما » وكذا إن 
أدتى وحم على المشبود عليه ثم ظبر الرمم الذي كتب له أوثلآ » فقوله : وطلب 
العود » يشمل الكتابة والأداء » قال الشارح : ولككن لا بد أن تككون الشبادة 
لني ينع من إعادتها مما تتضمن حقا يتكرر بإعادتها » قال ابن حبيب عن ابن 
الماحشون : فيمن أشبد في كتاب على حى ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشبوه أرن 
يشهدوا بما حفظوا فلا يشبدوا © وإن كانوا حافظين مما فيه خوف أن يكون قد 
اقتفى ومحا الكتاب > فإن حبلوا ومبدوا يذلك قفى به . 


وقال مطرف : بل يشبدون ا حفظوا إذا كان الطالب مأموناً » وإن م 
يكن مأموناً فقول ابن الماجشون أب إلى" » ول يتعرض الشيخ لحم ما إذا 
جبل الشبود وأعادوا الشبادة لآنه لم يقصد استمفاء النقل » ولا لقول مطرف 
لنذور المأمون بل اقتصر على ما يازم الموثتى من التحفظ اه كلام الشارح . 


وفي الفصل الأول من بابالخامس عشر من الفائق لسمدي أحمد الونتشريسي : 


و14 ل 


إذا أدى الشاهد شهادته عند القاضي فلا يازمه أداء ثان عند ذلك القاضي ولا 
عند غيره إذا أدى على نص الرسم » وفي اثناء جواب سيدي عبد الله المْدومى 
مانصه : ولا ينزم الشاهد أن يودي شبادته مرتين إذ ذاك إضرار به » وال 
تعالى يقول : « ولا يضار" كاتب ولا شبيد # ١‏ نقله في السفر الخامس في نوازل 
الشبادة » وإنى هذه المسألة بوحبببا إعادة الكتابة والآداء على المشبور وقول 
مطرف أثار سبدي على الزفاق بقوله فى قصمدته اللاسة : 


ومن يبتع تككرار كتبكُ رممه زعم ضصساع أو داء قاعيلة 
وإلا وقد أديت نقض مطرف إذا كان مأموناً فتكرار و إلا فلا 


تقدم أن هذا فيا خشى فيه منتكرار الحق علىالمشبود عليه » وذلك كالديّن 

والوصمة والكتابة ؛ وفى ذلك ما وجدت في خط بعض شوخنا : 
دين وصمة كتابة دما ملع انتساخ رممبا قد عاما 

وصورة الدماء أن بشبدوا في وثيقة أن فلائاً جرح فلاناً حائفة “ فؤدا نسم 
الرسم توهّم أنه جرحه جائفتين ونحو ذلك » اه كلام ميارة » وأراد بالشارح 
شارحاً آخر قبل 2 وأما ما يجري فمه الخبر أو لا يتعدد كالشبادة على الملال 
والمتق والتدبير » وكذ! الككتابة عندة لأنها لا تتكرر » لآن المكاتب سمر عثدنا 
ولو م يقض ما عليه > وما مل بها ممارة على مذهيه من أنه عبد ما لم يبقضص 


)١(‏ سورة الدقرة : نر ؟ ى 
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ولزمت سامعها » وإن ل بداع هأ 


فأمكن عندم تحديد المكاتبة» ( ولزمت ) أي الشهادة » أي ازم تحملبا وأداءها 
( سأمعها » وإن لم يدع لها )» وإذا سمعبا وم بدع لها وم يستشهد فشهادته شهادة 
السماع وهي جائزة عند بعض منا سواء عل المشبود عليه بسماعه أو' لا » لككن 
إن ل يأمره الشاهد حال الإقرار» ففي الشبادة علىالصوت المفهوم الذي لا يلنبس 
بصوت الفير خلاف عندتا . 


واختلف قومنا في سشهادة السماع » فشد”د بعضهم فيها » وجمهور أصحابئا على 
جواز شبادة السماع كا دل“ عليه كلام « الديران » إذ قالوا فمه بالجواز مستدلين 
محديث : خير الشبود » ثم قالوا : وقال بعضبم : السمع ليس بشبادة إلا إن 
استشبدوا » وأجازها العاصمي حمث قال : 


ويشبد الشاهد بالإقفرار عن غير إشباد على المختار 
يشير ل أن اسدوعب الكلاما سس امقر المداء والهاما 


أي يحضر في كلامها في نفس المسألة كله» لأنه قد يكون قبل سماعه أو بعده 
كلام يبطله » وأما في عرف قومنا فشبادة السماع 5 قال ابن عرفة : شبادة 
السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شبادته لسماع من غير معين » فخرج 
بقوله : من غير معين شبادة الست والنقل » قال ممارة منهم : وتفسير سبادة 
السماع أن يشبد اثنان أو أربعة على الإختلاف فيذلك أنهم 1 بزالوا يسمعون مثلاآ 
أن هذه الدار صدقة على بني فلان» أو على فلان أو أن فلانا مولى فلان قد تواطأ 
ذلك و كثر سماعه مت لا يدرون ولا محفظون ممن ممعوه من كثرة ما سمعوه من 


- 1١48 -- 


أهل العدل وغيرهم > ولم يقولوا : معنا من فلان وفلان لآن هذا شهادة أو نقل 
وشهادة السياع عندهم هي الشبرة وستأتى »> وليست هي الشهرة عندن . 


وعن مالك : إن مع رجل رجلا يطلّى زوجته أو يقذف رجلا فليشهد 
بذلك » وإن ل يشهده » وعله أن خبر بذلك من له الشبادة » ويشبد فى الحدود 
مما سمع إن كان معه غيره ؛ فقد يقول المقذوف : كذبت م يقذفني إما عرضت 
أنت بعَذقي فيطلب عليه الحد » وجعل أبن الحاجب من موانم الشبادة احرص 
علمبها كاتحتفي للحملبا » ولا يلبق الاختفاء بالفضلاء والعقلاء لتحمّلبا » وينيغي 
التنزثه عن ذلك» ومن أجازها / يعد ذلك حرصا على تحمّلباوشرط من أجازها 
أن لا كون المشبود عليه ضعمفاً أو مخدوعاً أو خائفاً » وعندي : أنه لا تحور 
شبادة الحتفي > لانه لدس على بقين من المتكم » وقد يقول الإنسان لصاحبه : 
ماذا عليك إن جئت بكذ! » فيقول : لك على » أو عندي كذا! »2 فيسمع 
الختفي قوله : لك علي كذا > أو لك عندي كذا دون كلام الأول > وقد براه 
وبرى شفئلية يال التكدم وهو محتف كن ينظر من وراء البأاب من خلاله . 


وفي « الأثر » : وجوزت شبادة سامع لمن يشهد على نفسه أو يقر" يما عليه 
عند أحد وإن لم يشبده » وشهادة عن شهبادة على ذلك » وليس لأحد أن بشهد 
عن شهادة غيره إلا إن أشبده » وقيل : إذا سمعه يشهد فعليه أن يشبد وإن م 
يشهده > وكذا إن أقر بما عليه عند الحام > واختلف فمه إذا أقر" به عند غيره 
أو من غير أن يشبد به على نفسه © فقءل : هو إقرار ثايت عليه ؛ وقبل : لا » 
وإن قال : سمعته يقر" أو يقول أو أقر” عندي أن عليه لفلان كذا » ففي قبول 
شهادته خلاف» وإن قال: ما أشهدني وإنما سمعته يقر" خمف عليه الإثم والضمان» 
وعند من يجعلبا شبادة ولو حا كما أجزته التوبة . 


عامقا ب 


وحرم كتمبا واأزور با » وشأهد الزور قاتل ثلاثة 


( وحرم كتمها والزأور بها ) أي المل بها عن الحتى ؛ بأن يقول كا لم يكن 
وهر روه الراك ولح ازور سسا كال ال نمال  :‏ ولا تككتموا 
لشبادة # الخ 2١١‏ > والكتم لها والزاور مها كميرئان ٠‏ قالو! . رحمهم لله في . 
ا : قال الله تمارك وتعالى : ف فاجتنبوا الر"حْس من الأوئان 0 
قول الزور#''؛ وذكروا - والش أعلم - أن أعظم الكبائر الشرك بالل وعقوق 
الوالدين وقول الزور > ( و ) قبل > أي قال بعضهم : ( شام الزور قاتل 
ثلاثة ) :قتل نفسه > أي أهلكها بالزور إذ تعرض لها بغضب الله والعذاب الداتم 
وقتل الذي شبد له بالزور » أي أهلكه » إذ أعانه على الكبيرة وإن م يلم 
المشبود له يأنها زور فقئله إناه أنه أ كله الحرام ابول »6 وقتل الدي شهد عليه 
أي أضر"ه مضرةة دنبوية تؤ!-ه بمنع حقه » فالقتل في المواضم الثلائة مجاز عن 
الإيلام الشديد » ولا نحل لأحد أن يكم شهادة كانت عنده > لآن” الله عز وجل 
يقول : «ل ولا تككتموا الشهادة  "١‏ الآية .. وعنه مَلَِو : د ألا أتبئْع بأكبر 
الكمائر الإشراك بالله وعقوى الوالدين » وكان متتكثاً فحلس ثم قال : وقول 
الزور ورفع بها صوته » ”؟! »> وكاتم الشهادة كشاهد زور >2 ومن استشيد وجمل 
إصيعيه في أذنيه لثلا يسمعبا » فإن كان في المجلس غيره ممن يثدث الحتى بشهادته 
سل من الإثم وإلا أثم ولا ضمان عليه في الح » وكان كالكاتم ؛ وتترك ولايته 
ويبرأ مله حى دنوب » ولا تصح توبته إلا بالغرم © وإن ن لم يدع في المجلس ثلاثاً 


() سورة القرة : +8م؟ , 

(؟) سورة الحج : ب 

(ع) تقدم دكرها , 

(؛ ) متفق عليه ( بلفظ فجلس بدل فاحتبى ) , 


عه أي سه 


فصاعداً لم يلزمه ما لزم من دعي ولو أساء » ولا ثقول : إنه آثم ولا غارم » 
وروي عن الني عَلِن أنه قال : « كاتم الشهادة كشاهد زور سااكت عن الحى 
كناطق باللاطل » » ومن كتم شبادة كانت عرمدع سق تلف الدى به الشهادة فبو 
ضامن 2 وإن كانت فيه الشبادة ول يطلبه إلمها من استشهده ,با أولاً حدق تلف 
الملل وقد علم با صاحب الحى أنها كانت عنده فليس عليه من الضمان شيء » 
وأما إن ل بعلم صاحب المق أنها كانت عنده فإنه يخيره بأئه قد كارن عتنده 
ما ينفعه » وإن / يخبره حتى تلف المال فبو كاتم الشبادة وهو ضامن »؛ 
قال الغرناطي ؛ 


أي يغرم ها أتلف بشبادته ؛ ولااشيء إذا رجع قبل الحم لأرن عقوبته 
توجب الخوف » فلا برجم شاهد عن شبادة باطل أو سك إذا أراد التوبة 6 وإن 
رجم بعد الحك واعتذر بالنسبان أو غيره فلا يضشرب ولا حيس ؛ وفى الضمارنف 
خلاف »> الصحيح الفمان » وإدا زوار ورجع قبل الهد في الزنى فإنه د ححد 
القذف » وعن المغيرة عن أبى ذويب أن رسول الله مَلِتُعْ قال في شاهد رجم عن 
شبادته بعد الحم ,با : تمضي سبادته الأولى لأهلها والأخيرة باطلة » وإن رجحم 
شاهد موت يعد اك به وبيع ماله وذ كر ما بعذر به فله من ماله هأ وجد 
وثمن ها بيع 4 وإن / يذ كر ما يعذر به رجع المأل حمث كان » وإن سبدو 
بالزنى فرجم فوجد مجيوباً» فقيل : لا 'يمّد" بقذف لآنه لا حد على قائل لمحبوب 
يا زاني » كذا قال قومنا > وينبغي للقاضي إذا أراد الشبود أن يشبدوا عنده أن 
مخوفبم عقوبة الله في الداريئ جمبعاً . 


وما 


وذكروا عن 'شريح قاضي حمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا أتاه الشبود 
قال هما : إني اتقي بكا فاتقبا » وشاهد الزور كافر » أي كفر نفاق » ولا يعذر 
حبالة التحرم في ذلك »> وينيغي للقاضي إذا ظبر عنده شاهد الزور أن بشبره 
في ذلك المنذل » ويحذر الناس منه » وذكر في الكتاب أن شاهد الزو بسحم 
وجبه ويطاف به » وقيل : يعذره الحام » وقيل : إنه ينكل » وذ كر عن 
شريح ‏ والله أعم ‏ أنه إذا ظبر عنده شاهد الزور بعث به إلى سوقه إن كان له 
سوق > أو إلى منزله إن كان غير ذي سوق © فمقول رسوله للناس : إن شرتحاً 
يقرىء لك السلام ويقول لم : إة وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحداروا 
النأس منه . 


قبل : محل شاهد الزور ويطاف به ويطال حدسه حى نمحدث توبة » وقيل : 
سعث دالعا لسانه كالكلب » و كثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شاهد زور 
أن اجلدوء أربعين جلدة » ويحلق رأسه ويطاف به ويطال سجنه » وفي 
د مدوانة » مالك : يضرب بقدر ما براه الإمام ولا يطاق به في الجالس 4 قال 
ابن القاسم : يريد مجالس المسحد الأعظم له . ولا توبة له حت يفرم ما أتلف > 
وإن أخذ رشوة على الزور فليردها » وفي الحل منه فبها خلاف » ومن شبد علمه 
زور وقد عم به “ فقيل : إنه مير فى أخذ العوض من مال الشاهدين أو من 
المشبود له » ولا خلاف في الأخذ منه وثدت فمبها » وهذا إن قدر على أخضذه 
مسرأ > وإت تعمّد رجلان شبادة الزور على رجل أنه طلق زوجته ثلاثاً أو أنه 
أعتى جاريته فلانة فقفى بشبادتها 4 يمر لأحدهها أن يتزوجبا » و كذا من شبد 


دسه! - 


لرجل بماأل زوراً فح له به فلا يحل له أكله من يد الرجل لقوله تعالى : 2 ولا 
تأكلوا أموالكم بينم بالباطل وتشد'لوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلنون # ''' . 


قال ابن محبوب : من شهد بزور مع شاهدين أو شبود فحتم بهم معا ثم أقر 
بفعله ؤ-لا ضمان عليه لهام الحم بغيره » وإن حك به وتأخر معه ضن النصف > 
وقمل : الككل ؛ ولا تحوز التقمة في شبادة الزور لأنما فعل > ومن شبد بافلال 
زوراً أدابه الإمام بقدر ما يرى داعا له ولغيره > ومن بان له خطأ شبادته أو 
غلطه بعد الحم فعاءه الغرم لوارث المحكوم عليه إن مات > ولاتوبة إلابه» 
وقمل : إن أحلكه ذو الحق صحات . 


وفي المرتشي على الزور شدة ولا توبة إلا بالرد عند الأكثر » ومن عنده شهادة 
على من مخاف منه وإن على ماله » فقمل : ذلك عذر حتى يأمن » وقمل : لا عذر 
له » واختير الأول لأنه ليس من الفعل والتقئة لا تجوز فمه » و كذا إن كان 
من له الحق جائرأ » ويمخاف الشاهد على المشبود علمه أن يضره > فإن كان يردا 
إلى عادل فلا يعذر فى توك أدائبا وإن كان يودها إلى جائر جاز له اداؤها وازمه 
فإن جار فعليه وإن عدل فله » وقيل : لا إذا لم يأمته على المشبود له » فإذا أمنه 
ولم يظبر عليه بأطلاً وار يعلم منه كان له ذلك وعامه إذا لم يكن دالا له ومعمناً له 
على ظامه » وقبل : ليس له » ولا عليه أداء الشبادة إلا.حيث يقام بالعدل ويظهر 
أحكامه » وقمل : يشهد > والله حفظه . 


,١ه84‎ : سورة اليقرة‎ )١( 


م ؟م؟١‏ أ 


ومن رابها بعد تحملبا فبل يشبد بها كا عل أولا؟ أو يشيد ويجبر 
الريبة وهو الأحوط ؛ ولا يحم بها ؟ أقوال , 


( ومن رابها بعد تحملها ) مثل أن يتحملبا » ثم راب أنبا على ريا أو على 
حرام أو شببة » وينضم إلى ذلك أيضاً ما يأتي عن محشي الأحكام من أن المراد 
تحقدق البعض وتردده في البعض بوجه من الوجوه © أو أن ماله مريب عنده » 
والمعاملة فقد دخل في العقدة بالمعاملة » أو أن صاحمبا قد أشن حقه » ( فهل 
يشبد بها ا عام ) لأن ذلك شببة عارضة عرضت له بعد تحمل الشبادة » فلو 
تبين ذلك قبل التحمل أو بعده أو رابها قبل التحمل ل جز له أداؤها ( أو' لا ) 
يشهد بها لأجل الريبة الآتية قبل الفراغ من الأمر لآن الريبة تحتنب ؟ ولا يتعمد 
الدخول قبا “ قال الله تعالى  :‏ ولا تقلف'ما ليس لك به عللم # 3" ؛ فإن 
سّاء صاحب الشبادة أشبد غيره . 


( أو يشهد ) أداء لحت التحمل بلا ريبة » وإنما عرضت بعد التحمل ( ويخبر 
بالريبة ) أداء لحتى ارتيابه ونصحاً لنفه وللحا ؟ ؛ ولو لم يكن الحا م يأثم لأنه 
يعذر فيا لا يدرك بالعلم ( وهو الأحوط ) > فملى القول الأول بقع الحم بها لأنه 
يشبد ولا تخبر بالريبة > وعلى الثاني لا يقع الحم يها لأنه لا يؤديا » (و ) على 
الثالث ( لا يحم بها؟ ) أيضا لآنه يخبر الحا م بارتمابه فيها؟ ( أقوال) ويأني كلام 
في الككناب الآخير على ذلك إن شاء الله عند قوله : باب تلزم الحقوق في الحرام 
المجبول > وتفسير الريب بما ذكرته هو مراد المصنف وأبي زكرياء والل أعل » 
وهو أولى من قول المحشي الشمخ عمد على أبى ز كرياء كأنه أراد أن الشاهد تحقق 


لد ورج ١‏ م 





النعض وتردد في الزائد فدشهد بما تحقق ويترك الزائد المشكوك شه »؛ وصيده 
الصورة جوزها فى « الديوان » حمث قال : وإن أنقئوا بعض الدبن وم يرقنوا 
ببعض آخر فإنهم يشبدون بم تبين لهم من ذلك وأيقنوه » ولغل الأقوال الثلاثة 
الي ذصكرها المصنف يعني أبى ز كرياء في مثل هذه الصورة ؛ وأمالو ارتب 
الشاهد في شهادته يحيث / يتحقق منها شيا فينبغي أن لا يمري فبها خلاف . 


وقد جزم في « الديوان » بعدم جوازها حيث قال : ولا يجوز للشيوه أرب 
يشيدوا إلا يا أخذوا الشبادة > وإن تشاكل مقدار الدين أو من أي جنس كان 
أو تشا كل علهم طول الأحل أو ما أشه هذه فلا يشبدون ولا يشتغلون بقول 
الخصم في ذلك دون الآخر » وكذلك قول الشبود فيا بينيم لا يشتغلون بقوهم > 
ومنبم من يقول : يقتدى ببعضهم سعض في ذلك ؛ وإن أيقنوا ببعض الدبن 
ونشا كل عليبم البعض الآخر فإنهم يشهدون بما تبين لهم من ذلك > أقول ظاهر 
القرآتن .يدل على القول الثاني » قال السسضاوي في قوله تعالى: # أن “تضيل” إحداهما 
فتذككر إحداهما الأخرى # علة اعتار المدد» أي لأجل أن إحداهما إن ضلت 
الشبادة بأن نسيتها د كثرتها الأخرى الخ والش أعل » ثم ظاهر” أن الآية في اعتبار 
العدد فى النساء أعني في كون المرأتين بمنزلة رجل واحد فلا تدل الآية على ما نحن 
فيه والله أعل اه كلام الشبخ حمد . 


وفى « التاج ».: إن نسي وذكثره من لا يشك في قوله كره له أن دشبد حقق 
يتذكر بنفسه > قلت : إن ذكره غيره فرجم إلمه ما عامه قبل أدى » وأما أن 
يقلده غما قال ويتمعه فلا » وإذا شبد الشبود بحتى كدين ول يحققوا مقداره أو 
عدده * نمذهسنا إلغاء تلك الشبادة وتحليف انكر ؛ وهو قول لمالك * وله قول 


1١6م5‎ 


وإن ارتد" متحملها أو نافق ثم تاب , أقبلت منه , 


آخر > رهو أن يكلف المدعى عليه أن يقر" بما في ذمته ويحلف ما بقي شيء “ 
فإن ل يقر" أو' أقر” ولم يحلف كلف المدعي أن يعين ماله عليه ويحلف عليه > 
وإن امتنع من التعبين أو عيّن وامتئع عن البمين بطل حقه ؛ وذلك إذا كانت 
المطالبة بما في الذمة » فإت كانت بمميّن كدار فلا تكليف بالتسين ولا سحن ؛ 
قأل العامي : 


ومن يطالب مى بدا ول محققى عند ذاك المددا 


إلغاؤها كأنها ل تذكر 
أو يازم المطلوب أن يقر"ا 
بعد يبميله وإن تجلبا 
كلف من يطلبه التعبينا 
وإن أبى وقال: لست أعرف 
وماعلى المطلوب تعمين إذا 


وتدفع الدعوى مين اانكر 
ثم يودي مصأ بده أق “ا 
تصما له ولو حلفا أبى 
وهو له إن عمل البمنمنا 
بطل حقه وذاك الأعرف 
ما شبدوا فيأصل ملك هكذا 


أي / يعينوا قدره » ( وإن ارتد متحملها ) بعد تحملبا » ( أو نافق مم تاب 
قُبلت منه ) إن / يؤدها حتى تاب أو أدةاها وم ينعقد الحم لأمرها ؛ وأما إن 
أداها فردت لتفاقه أو ارتداده فلا تقمل عنه بعد ذلك إن تاب لأا قد بطلت 
بالرد » وقمل : تقمل إن ردت لنفاقه أو ردته فقط والخلاف في المذهب »> وكذا 
عند المالكية ‏ وعلى المنم مطلقاً الغرناطي > إدْ قال : 
وزمن الأداء لا التحمل مع اعتباره لمقض جلي 


لاليؤام؟ ب 


ومن أقر لأحد أنه باع معلوماً من ماله معين أو وهبه له على وجه 
جاز الإقرار معه شبد له به على المقر إن جحد ؛ 


يعني أنه يعتير حال الأداء لوجه ظاهر يقتضي ذلك > وهو أن فائدتا تظبر 
بالأداء » فإن لم تود" فبي كالعدم » فاعتبر زمان الأداء زمان التحمل» فتقبل من 
تحملبا فنافى أو ارتد ثم تاب أو بلغ تحملبا وبلغ أو أعتى فأداها » فإن حدث 
مانم وزال فأد"اها جاز » وقال بعض المالكية : كل من ردت شبادته لمانم ل 
تقبل عند زواله » وقال بعضهم : تقبل ولو ردت إذا زال المانم» لآن ردها فتما 
لاسحع » والأداء هو إعلام الشاهد الحام بشبادته فها حل له العلم ا 
سهد به. 


( ومن أقو” لأحد أنه باع ) * شيئً ( معلومأ من ماله ) بأن قال : بعت كُذا 
وكذا ها به السام بالبك او بالصفة لإنسا ١‏ معيّن أو وهبه له ) أو أصدقه 
لفلانة أو لسمد الآمة أو رهنه أو أكراه أو أعاره أ و أخذه بالشفعة أو أخذه ثنا 
الشفعة أو كنآ لما باع أو أقرضهأو قبض قرضه أو أسامه أو أخذه في الس أو نحو 
ذلك من المعاملات وغيرها مما يصح الإقرار به ( على وجه جاز الإقرار معه )» 
الملةنمت لوحه لا علىوحه لا موز معهالإقرار كالإكراهو الححر والتفلدسوسككر 
ونوم ( شهد ) الضمير المستتر عائد إلى أحد من قوله » ومن أقر” لأحد ( له 
الضمير عائد إلى معلوم من قوله لمعلوم ( به ) الضمير عائد إلى معلوماً من قوله : 
باع معلوماً ( على المقر ) » يككسر القاف » ( إن جتحد ) ما أقر” به ولو لم 
يعاين الحوز والقبول في الهبة أو غيرهاء لآن الإقرار بذلك فرع القبول والحوز » 
ويتمادران منه > بل ولو لم يتحقى القدول والحوز وم يوجدا على قول من قال : 
إن من أخرج ذلك من ملككه لا خيار له » بل الخبار للمخرج إلبه فقط يقبل أو 


درق ؟١‏ الك 


وكذا مقر لأحد بشراء معلوم من فلان بكذا من ثمن يشبد للبائع 
الثمن عليه إن جحد » 


برد » واستظبر المحشي أبو ستئة أنه لا يمك بذلك حمبى يثيت القبول والقبض 
عند بعض »2 وإن أقر بالإخراج من ملكه مع قبول الخرج إليه وقيضه حم بلا 
إشكال كا وعم يحرية أن رحلاً وهب لأولاده وكتب ببده أنه وهب لهم كذا 
وقماوه وقبضوا فحكوا بازومب! لآن ذلك إقرار منه بأنه وهب وأتهم قملوا 
وقيضوا لا من قسمل شبادة المرء على مأ وهب أو باع لأا قنع إذا . شبد لمن خرج 
ذلك إليه على غيره , 


(وكذا مقر لأحد بشواء ) شيء ( معلوم من فلان بكذا من كن يشهد للبائع 
بالثمن عليه إن جتحد ) ذلك المقبر" ما أَقَر به» وذلك من شهبادة السماع لآنه شهد 
وم بدع الشهادة ولم يستشبد وهي جائزة » وسواء في ذلك اعترف بثبوت الأمر 
من الجانبين أو بشبوته من حانبه»ففي هذه الصورة مخبر المشبود له لبقبل أو برد» 
وشبادة السماع إما باختفاء » وقد تقدام الكلام عليها » وهي أقسام مختفي بأمر 
المشبود له وعامه أو بلا عل منه أو بعامه بلا أمر منه » وإمابظيور وحضور ») 
فإذ! علم بشهادته أو بشبادة غير السماع ذو الحتى ونسمها أو غلط با » وعم 
الشاهد بذلك أو ل يقدر ذو الحق على استشباده أو م يبلغ ذو الحى بهاء فلا يحوز 
للشاهد أن يسك تبل يقول لدي الحق أو نائه أو للقاضي أذلفلان عندي ماجعة ؛ 
فبقول : أبر بها فسخاير . 


وهكذ! ينبغي أن يقدم تمبيد] لأدائها وإن ل يقدم لم تبطل » وإن لم يؤدها 
امه ما تلف عند الله وبأدائبا يكون خير الشبود وهو الحراد في قوله ميك : 
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« ألا أخبرم خير الشبداء هم الذين يبدأون يشبادتهم قبل أن 'يسألوا عنبا ١»‏ » 
وأما من عنده شبادة لبالغ عافل حاضر عال بها قادر على المسألة عنها فلا يجوز له 
أن يشبد قبل أن يستشبد 2 فإن ذلك مذموم م.طل لما قبل اتفاقاً ؛ 
وهو المراد في قوله عدم : « خير الناس قراني ثم الذين يلوم ثم يفسُوا الكذدب 
حتى أن الرحل يشبد قبل أن يستشبد » '' 4 فلا منافاة بين الحديثين » وتفسير 
الحديثين بذلك هو مذهيئا > وبه قال مالك وأصحاب الشافمي » وقبل : معنى 
خمسير الشبود من يشهد قبل أن يستشبد أن بشبد بالطلاق والعتق والوقف 
والوصايا العامة والحدود ونمو ذلك من شبادة الحسبة © فإنه يجب عليه رقم ذلك 
إلى القاضي أو الإمام إذا رأى ما مخالف ذلك أو رابه » قال الله تعالى : 
وأقمموا الشبادة لله # > وقبل : معتاه المبالغة في أداء الشبادة بعد طلبها لا 
قبله » كا يقال : الجواد يعطي قبل السؤال أي عقبه بلا توقف » وقيل : معنى 
الحديث الآخر الذي ذم فبه من يشهد قبل أن يستشهد أنه يشهد بالزور» وقيل : 
من يشبد للناس بالجنة أو بالنار بلا توقف © وهو ضعيف © ويلمغي أداء الشبادة 
عاجلاٌ إذا طلب إلى أدائها أو جاز له بلا طلب لأنه أداء الفرض وخروج عن 
عبدته قبل » ومن عنده شهادة لبتم أو يجنون أو مسحد أو موقوف فيتيغي له 
أن يصل الحام ويقول : عندي شبادة لفلان المكم أو المجنون أو لمسجد » فإذا 
قال له الحاكم : قل ذلك > سهد بما عنده . 


وكذلك وصي البتم ووكياه والحتسب له ومن شبد ليق الله قبل أن يستشيد 


, دواه ابن حبان‎ )١( 


(؟)دياء أ دأودت . 
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ومن اشترى أصلاً من أحد بحضرة شود ثم باعه له أو وهبه بها لم 
رجع إلبه يبا أيضأ ؛ ثم عارضه البائع الأول الذي أصل الثيء منه 
أخخبير القبود بأنه له بالشراء من هذا , ثم ببيعه هو أو هبته , 
ثم يشبدون إنه له بالشراء من البائع الآخخر 2 أو بالهبة من 


قبلت شهادته » وإن كانت بعتق أو نحوه فقبل : إنها حت للعبد » وهو قول أي 
حنيفة » وقيل : لله وتقبل ولو كان فيبا حق للعبد أو ل يطلببا أو م برض بها . 
قألوا في « الديوان » : وقال بعضمم : السمم ليس بشهادة 6 إلا إن استشيد 
على دلك اه , 


( ومن اشترى أصلا ) أو عرضاً ( من أحد ) أو خرج إلبه منه ( بمضرة 
شهود ثم باعه له أو وهبه ) له أو أخرجه إليه بوجه ما ( برا ) أي يحضرةالشبود 
( ثم رجع إليها بها ايشأ ) بوجه ما ( ثم عارضه البائع الأول الذي أصل اليم 
منه ) أو الواهب الأول الذي أصل الشيء منه أو المرج الأول بوجه ما والشهود 
فى ذلك كله واحدة ( اخبر الشهود بأن له بالشراء ) أو بالمحبة أو غيرها ( سن 
هذا ثم ببيعه هو أو هبته ) أو غير ذلك ( ثم يشهدون أنه له بالشراء من البائع 
الآخر ) هو الأول أيضاً وبيلها واسطة ( أو بالهبة من الواهب ) أو من احرج 
بوجه مأ . 


وسواء اتفق نوع الإخراج أو لم يتفق مثل أن يببعه له فيشتريه فبديعه له 
أيضاً » ومثل أن يسعه له فسببه له ثم .يبه له » و كذا إن تعدد تداوله بينها أكثر 
من ذلك > وذلك قطم للشببة » وما قد بوهم للمعاملات الواقعة » والحاصل أنهم 
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فنهء ويذيروا أنه له بالشراء فاستحق بعضه 7 ُ ؛ وهن باع 


يخبرون بككل ما كان > و كذا إن كانت كل معاملة بشبود غير الآخرين أو بعضها 
الحدت شبودها وبعضها خالفتبم شبودها فبخبر شبود كل معاملة ما شبد به إن 
كان ما يخبر به معاملة واحمدة ؛ وإن كان أكثر فذلك منهم إخبار »؛ وذلك لآن 
الشبود لا يشبدون في شيء واحد إلا شبادة واحدة » وهمذ! هر العلة ف قول 
المصنف : أخبر الشبود إذ ل يقل شبد الشبود »> أي #برون ولا بشبدون لتعدد 
انبر يه وم لا جبعون شُبادات مختلفة . 


( وإن استحق ) أي وإن اشترى إنسان شيئاً وتلكه بوجه فاستحق ( بعش 
ما اشترى ) أو بعض ما تلكه ( فأنعم ) مستحقه له ( ( يالباقي ) أي / يزله عنه 
بأن ‏ يستحقه > أو هو بالبناء للمفعول أي قال له: : نعم لك الباق أو جعل متنعما 
به أو بالبناء للفاعل الذي هو المشتري » أي ل يبطل استحقاق المستحق بل مفى 
عليه ورضي بالماقي إد م يلدت له سواه فكأنه قال : نعم لي الماقي » أو بمعنى أنه 
م ببطل العقدة كلا بل رضي ١#‏ / يستحتى مع قسطه من الثمن إن كان بالثمن 
فكأنه قال لبائعه : نعم رضيت بالشراء لكن بالبعض الذي ما يستحق ( قعد 
فيه ) أي في الباقي ( أيضأ ) كا قعد في المسألة قملبا » وذلك قوله من قال : إن 
العقدة المشتملة على ما لا يجوز تصح ذءا موز فلا يخرج من يده إلا بالمينة اله-ادلة 
فإن عدمت فلا يمين عليه ولولم يذ كر في المسألة قملها لفظ القعود ( إن عارضه 
البائع ) أو المحرج له من ملكه ( فيه ) أي في الباق , 


( ويخبروا أنه ) أي الشيء كله ( له بالشراء ) أو بكذا ( فاستحق بعضه 
وأنعم بالباقي ) عبّر بالإخبار لأن الشبود لا يجمعون شبادات مختلفة ( ومن باع 
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بعض أصل اشتراه أو وهب له ؛ فلا بشبد له بذلك إن عارضه 
البائع فيه لامتناع التجزية فيبا في الأصل » وكذا إن عارض 
لا شبد له » 1 ٠. : ٠‏ : : 


بعض أصل ) أو أخرجه بوجه ( اشتراه ) نعت لأصل ( أو وهب له ) أو نلك 
برجه ما ( فلا يشهد له بذلك ) الباقي أنه له ( إن عارشه البائع ) أو الواه بأو 
احرج بوجه ما ( فيه ) أي في الشيء كله أو بعضه ( لامتداع التتجزية فيها )أي 
في الشهادة متعلى بامتناع أو بالتجزية ( في الأصل ) متعلق بال يتعلق به الأول 
أو بمحذوف حال من مجرور في » وذلك أنجم شهدوا بالثيء كله له أو" لا فلا 
يشبدوا له بالباقي بعد البيع لآن هذا تجزية » ولا بالكل لأن بعضه قد خرج من 
ملكه ولا يشهدون ب أنه كان كله له يكذا ثم باع بعضه أو أخرجه بوجه لآن 
الشبود لا يجمعون شهادات مختلفة » والواضح أن هذا الأخير غير تحزية وإنمفا 
هي أن يخبروا بالباقي فقط > وهم أن يشبدوا بالبيم الأول أو الحبة بدون ذا كر 
ما بعد ذلك » ومرادي بالشبادات في مثل هذا الكلام الشبادتان فصاعداً وهم 
أن يخبروا بذلك كله أو بأن له الباقي فكون ذلك إخبارا لا شبادة » بل ازههم 
ذلك لثلا يضيم الال» و كذا ما أسْبه المال » وتهوز تحزئة الشبادة في العروض » 
وقبل : يحوازها أيضاً في الأصول . 


( وكذا إن عارض البائع الأول المشتري الأخير أو الموهوب له ) أوالحرج 
إليه بعضه بوجه ما ( في تلك النسمية ) قال : لم تدخل في البيع أو هي لغيري 


18 ل 


لام ل بأخذوا الشبادة له على البعض بل للأول على الككل ولا حمءمون شبادات 
ولكنبم مخبرون بذلك , 


( وإن عارضه ) أي المشترى الأخير أو نحوه ممن أخرج إلبه البعض (البائئع 
الآخر ) أو الواهب أو احرج بوجه ( شهد له ) أي أمشتردي الآخر أو الموهوب 
له الآخر أو نحوه ( عليه ) أي عل البائع الآخر أو الواهب أو ارج لأنه ليس 
في ذلك جمم شبادات ختلفة» وسواء” في ذلك أنخرج الشيء كله للأخير أو بعضه 
و كذا إن كان التداول أكثر من ذلك » وحتك كل وامد مم من يلبه حم الأشير 
مع الذي قبله » والله أعم . 


فائدة 
في السؤوالات 
شهادة التباتر لا تجوز إلا في أربعة أوجه م يكن لهذا الرجل شيء إلا إن 
كان هال نعم » وقسم هؤلاء الرجال هذا الحنان إلا هذه الشجرة م تدخل في 
البيع » وباع هذا الرجل هذا الرجل هذا الشيم وفيه عبب وم يخبره يه » 
وال أعل . 


14 م 


باب 


من له عل آخر ماية دينار يجائز بحضرة شبود » فقضى له 
فبيا أصلا أو غيره » فاستحق القضاء أو اتفسخ , 


باب 
هل تجزى وهل تتؤودى لعارض أو نحو ذلك ؟ 


( من له على ) إنسان ( أخر مأية ديثار ) أو أقل أو أكثر. وغير الدنانير 
كذلك ( ب ) وجه ( جائر ) كسلف وبسم ( بحضعرة ) أي في حضرة (شهود) 
متحملين للشبادة » أو بلا حضرة منبم لكن أقر لحم من عليه الدين أو أدعت 
فيهم ( فتقضى له فيها ) أي في الماية الدينار مثلاآً ( أصلاً أو غيرء ) بشبادتهم أو 
على عل منهم بالقضاء ( فاستحق القضاء ) أي الشيء المقضي فبطل (أو انفسخ) 
أو م ينعقد من أول الآمر » مثل أن يكون الشيء المقضي مجبولاً عند مزله الدين 
ومن عله فإنه فسخ أو عند أحدها فإنه فسخ أيضاً في قول > ومتوقف إلى أن 
بعامه الآخر فسطله»فإذا عامه فأبطل بطل » و كذا إت تلف قبل علمه ويجمم ذلك 
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شب دوا له بالماية لفساد القضاء » وإن كآن له عليه مكمل” أو 
موزون دين ٠‏ فقال هم : إشهدوا لي ببعضه ودعوا البافي حتى 
أدعو م إليه » فبل يشبدون له أو لا ؟ إلا 5 أخذوها , قولان , 
ويمتنع في الأصل » 5 مر" , 





كله أنه ليس منعقدا من أصله » ومثل أن يقضي له خمراً أو نحوها من الحرمات 
ز شهدوا له بالماية ) مثلاً ( لفساد القضاء ) ذكأنه م بقع . 


(وان كان له عليه مكيل أو موزون) وها ليس يعتبر وزنه أو كمل وجري 
مجرى المكبل والموزون كدراهم هذا الزمان ( بداين ) ما من أنواع الديون (فقال 
نهم ) أي الشبود ( اشيدوا ) أي أدوا الشبادة ( لي ببعضه ) عند الحا ؟ أو 
القاضي أو أودعوها عند غيرم على البعض ( ودعوا ) أي اتر كوا ( الياقي) كثر 
أو قل ( حتى أدعوء إليه ) أي إلى الشهادة به » أو قد تركت البافي له » أو 
نحو ذلك * فاشهدوا لي بالبعض فقط ( فهل يشهدون له ) بذلك البعض ؟! طلمه 
منهم لانضباظ المكبل والموزون في ذاته بالكيل والوزن» وبا ينوبكلمكمال» 
أو ميزان من الثمن » مع أن الشبادة بالكل تعم الأفراد ولو لم برض بذلك من 
عليه الحتى أو / يعل ( أو'لا ) يشبدون له ( إلا ) بالكل ( كا أخدوها ) لأنهم 
أخذوها جملة لا بعضاً بعضا » ولآنه ربما تضرر بذلك من علمه الحق » أو كان 
علبه فيه مكر فالصدق كل الصدق في أدائبا ا أخذت » ولو رضي من علبه 
الحق ؟ ( قولان ) الأصح الثاني إلا لداع ضروري مثل استخراج بعض الح إذا 
كان لا يقوى على من عليه الحى إلا بشيء فشيء (وممتئع) أداء الشهادة بالبعض 
( في الأصل كا مر ) قميل الباب » وفي العروض بلا كمل أو وزن سواء ل تحن 
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ومن ادعى على أحد عشرة دنائير » فأتى بشاهدين » شبد با 
أحرهها والآخر بخسة ؛ فبل تقبل علببا أو ترد ؟ قولآن » وردت 
اتفاقاً إن زاد علما الآخر , 


ما يوزن أو يكال > أو كانت مما يكال أو يوزن » ول تككن المعاماة بالكيل 
أو الوزن . 


( ومن ادعى على أحد عشرة دنانير ) أو أقل أو أكثر أو غسي الدنائير 
( فأتى بشاهد'بن فشهد يبا أحدهما والآخر بخمسة ) أو أفل أو أكثر لكن دون 
ما شبد به غيره ( فهل تقبل ) شهبادتها ( عليها ) أي على اخمسة مثلا لاتفاقها 
عليها فنا ( أو تره ) على الخسة المتفق عليبا وعلى الخخسة الآخرى إذ ل تتحد 
الشهادة لأن الشهادة على العشرة غير الشبادة على الخسة » ولو تضمنتبا » وزادت 
بالمسة الأخرى ولآنه يتبادر أن ماية المسة شيء آخر غير ما به المشرة » وهو 
الظاهر عندي ؟ ( قولان ) . 


فلو شهدا جمدعاً على الخخسة ثم زاد أحدها شبادة أخرى غير ناقصة للأولى 
لنشيث الخسة قولاً واحدأ » ولو شبد جميعاً علبا وشهد آخر بعشرة ثيتت الفسة 
فقط > وإن شهد معه رابع صحت على الخخسة وعلى العشرة ( وردات اتفاقاً إن ) 
كان قد ادعى عشرة مثلاً فشبد .ها أحدهما و ( زاد عليها الآخر ) مثل أن 
يشبد خمسةعشر أو أحد عشر أو غير ذلك من الزيادة لآن المدعي لم يدع ما زاد 
به الآخر فكذبته دعوى المدعي فبطلت بيئة المدعي » مخلاف المسألة الأولى » 
فإنه والشاهد قد اتفقوا على اخخسة »2 وزاد الآخر زيادة قد ادعاهاالمدعيوبطلت 
الزيادة فقط . 


0 


وهذه العلة قد تضمنبا كلام « الديران » إذ قالوا فيه : وإذا استمسك بأن له 
على هذا ألف درهم فشبد الشبود بحس ماية درهم أو سهد لوو 0 
درثم والآخر مخمس ماية فلا جوز “دهم » وروي عن أبي عسمدة مسم بن أبي 
كريمة رضي الله عنه أنه قال : شبادتها جائزة في هذين الوجبين اليك 
درم 4 وإن ادعى خمس ماية فشبد أحدم بألف » والآخر مخمس ماية بطلت 
شبادة من شبد بأ كثر » وإن شبدوا بألف بطلت » و كذا كل شبادة خصالفت 
الدعوى مثل أن يدعي ماية دينار فشبد الشبود باية درهم » وإذا وافقه اثنان 
صحت » و كذ! إن قال ذالك بالبيم» وقال الشهوه بالسلف »> أو قال بيبم الجل 
وقال الشهود ببسم الآأمة أو بالإقالة أو بالتولمة أو بالصداق أو بالإجارة لا تجوز 
شبادة من خالف دعوى المدعي ؛ وإن غالفاه مما بطلت , 


وكذا الإختلاف بالحلول والأجل أو بالأجل أو وقت العقد أو مكانه أو 
بالأصل والإقرار أو بالحمازة أو بالمشبورء وإن ادعى الدنانير مثلآ وم يسم السكة 
وسماها السشبود أو بالعكس > أو ذكر وقت العقد أو مكانه وم بذ كره الشيرد 
أو بالفكس ؛» فقولان ؛ وإن ادعى كذا ناقة مثلاً ووصفبا دوت الشبود أو 
العكس بطلت , 


وإن ادعى العبد المتق فشبد له الشبود بالكتابة قيو خر عليه امال إرت 
طليه السيد» وإن اختلف الشاهدان فجما كوتب به صحمت شبادتها على العتى 
وبطلت على غيره من المال » وإن ادعى الجاني أن الوارث عفا فشهد شاهدان أنه 
عفا على كذا من المال جازت وبطل القتل » وإن اختلفا فهاعفا عليه من ال مال 
دحت على أنه لا بفئله وبطلت على المال » وبطلت الشبادة إن قال أحدهها: قتلء 
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وقت كذا أو مكان كذا! أو بكذا أو ضربه في عضو كذا أو عمداً أو خطأ 
وخالفه الآخر » وإن سهد الشاهدان أنه قتله في موضع كذا وقت كذا وشهبد 
آخران له أنه في ذلك الوقت في موضم كذا ع فإنه يقتل وبطلت بينته » 
وقال أبو أبوب ؛: سقط القتل عنه » وإن شهد أمدهما أنه عفا عنه والآغر أنه 
عفا عنه على أن بعطيه كذا من المال صحّت على العفو لا على المال . 


وف « الآثر » : قبل ؛ لا يحم بالشبادة إلا إن اتفقت ألفاظها ومعائمبا هن 
الشاهدين > وقمل : إن اتفقت معانيها ثبت الحك ببا ولو اختلفت ألفاظبا ؛ 
تمن شبد عليه رجل أنه أعطى منزله زيدا وأحرزه أو ما لا إحراز عليه فيه 
وسُبد آخر أنه أقر له به فقد انتفقت » قمل : وهو الختار » وقبل : لا » إلا إن 
اتفقت ألفاظها » ويدل على الختار أنه لو كان أحدهما عريياً والآآخر عدسا 
فعبر عن لفظه عدلان على ما شبد به لجاز » ولآن المطلوب من الألفاظ تأدية 
المعالى كا لو سبد أحد بالوفاة وآخر إلمات اه . وعندي الفرق بين الألفاظ 
المترادفة فبي سواء» وغير المترادفة فلا تكون سواء © ولو اتفق الماصدق ونحو 
الموت والتوفية واو لم يككن مترادفاً لكنه بنزلته فبي متفقة > إذا قال: أقر لزيد 
بألف > وقال الآخر : قضاه إياها في حتى أو باع له زيد بألف > وقيل : لا » 
وإن قال: أعطاه فأحرز © وقال الآخر ؛ أقر" له أو باع فقد اختلفت » وقبل : 
اتفقت وإن شبد أسدهما بألف لأجل معين والآخر لا إلى أجل > فقيل : ثينشت 
له للآخر » وإن شهد أحدهما له بخمسين والآخر باية وهو ل يوافقها أو أحدهما 
ولا ها يخالف » ولكن أذعن لاحك » فقيل له الخسون » وقبيل : لا ثيء له 
لاختلاف اللفظ مع زيادة المعنى » وإن شبد على المعاينة بالجرح وشبد لآخر على 
الإقرار » فقال ابن ممبوب : اتفقت »© وقمل : اختلفت » وقمل : اتفقت في 
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وإن شبدوا بالدنانير ثم نزعا قوطهما من نقصباء كأن يقولا : كل منها 
أو كذا منبا ناقص كذا في الوزن لم يضرهما ذلك ؛ 


الدية لا في القصاص > وشاهد المعاينئة مقد'م على شاهد الشهرة » وإن شبدا على 
الصداق لككن قال أحدهها : زوجبا أغوها عمرو جازت على الصداق» وإن شبد 
أحدها بالإعتاق والآخر بالتدبير » فإن كانت الشهادة بعد موت سد العسد فقد 
اتفقت أو قبله » فقيل ؛ إنه مدير » وإن شهد بالمطية والآخر الصدقة أو 
أحدهما بالأقرار والآخر بالعطية والإقرار جاز »2 وكل ذلك عطبية فها قيل 
لا إن شبد بها والآخر بالوصمة»وإن شهد أسمدغما بالإقرار بالوطء للجارية والآخر 
بالإقرار بولده أمتفقة . 


( وأن شهدوا بالدنائبي ) أو غيرها كالدراهم بلا ذكر نقص والشبادة بها بلا 
ذكر نقص تفمد الككال فكأ نا نافية للنقصان بالتصريح» (ثم نؤعا ) بغير اتصال 
كلامب الأول ( قوما من ) نفي ( نقصها ) > ذه عن » للابتداء » والمضاف 
مقدر كا رأيت » ويجوز كوبا للتعليل فلا يقدر مضاف أي نزعا قوهما الأول 
الذي هو الشبادة ببا المفمدة للكيال لاحل نقصبا ( كأن' ) مبمز الألف وإسكان 
النون ( يقولا ) على فلان لفلان عشرة دانير » ( كل ) أي كل دينار ( منيا ) 
نأقص كذا حبة في الوزت أو غيرها مما ليس تسسسة » ( أي كذا ) أي دينار أو 
ديناران أو ثلاثة أو أكثر ( منهبا نأقص كذا ) حبة أو غيرها ( في الوزن م 
يضرها ) أي الشبادة ( ذلك ) النزع ولو وقع قبل الحم بها » وإنا يحم الحاكم 
بفوهها الأول ويلغي النزع لآنه لم يقع بفرد أو تسممة » وإنما يتكون ذلك عندي 
إذا م يكن النقص محدوداً مضبوطأ»وإن كان محدودا مضبوطاً فإنما يحم الحا كم 
إلنزع م إذا أراد بالحبة سدس كن الدرهمم  .‏ 


سس اهاياؤ ب 


وإن نزعاه من واحد أو تسمية منه » وكأن يقولا : إلا واحداً أو 
نصفه ضرها ما لم يح بالدنائير على المثبود عليه ؛ 


( وإن نزعاء من ) دينار (واحد) أو من دينارين أو ثلاثة أو أكثر على ححد 
ماهر" » ( أو تسمية منه ) كنصف وثلث من وأححد فصاعدا» كأن يقولا : عليه 
له عشسرة دانير »> ويقولا بعد ذلك ليس عله له عشرة بل تسعة ( وكأن يقولا ) 
له علمه عشسرة ثم يقولا : بل له علمه عشرة ( إلا واحدأ أو نصفه شرها ) هذا 
النزع فتبطل شهادتها الأولى لنقضها بالثانية فبحك بالثانية » والواضح أن يبطل 
الال ويح بالاستثناء لجريان الاستثناء في الكلام ( عالم يمم بالدئائير ) كاملة 
في أنفسبا وعددها ( على المشهود عليه ) » وقال قومنا بقبول قول الشاهد 
بالزيادة أو النقص بعدما شبد بغير ذلكإن كان مبرزاً في العدالة سابقاً قبل الحم 
وأما بعده فخلاف » ومثال ذلك أن يشبد بثلاثين ثم يذكر في المجلس أو بعده 
إنما هو خمسون » قال الغرناطي : 

وامتدم اللقصات والزيادة إلا لمن يبرز فى العدالة 

وف « الناج »: وإذا قال بعد أن شهد : ذكرت كمة كذا أو أتوهم أني 
زدتها فيزيدها أو ياقصبا مراراً » هما زاد أو نقص فإنه مقبول ما لم يحم به » 
ويحكم بآخر ما شبد به اه , 


وإن سمم بها قبلالنزع ثم وقع النزع مضى الحم ولزمه غرم ما زادا يعطبانه 
المشبود عليه ؛ وفي « الديران » : إذا رجع الشاهدان عن شبادتها قبل أن يحم 
الحا م بطلت » إلا العتق والطلاق > وقيل : لا يحم فبها بها » وإن قالا : غلطنا 
أو نسينا أو تشاكل علينا كذا اشتغل بها مالم يحم » وإن قالا ذلك بعد الحم 
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م مشتغل بها » وقيل : لا حم لآن هذا ريبة » وكذا الرجوع عن بعض ما شبدا 
علمه قبل الحم فلا يحم بعد ذلك» و كذا إن استراب شبادتهم فلا يحم بها“ وإذا 
رجعوا بعد الحم خمنوا ما شهدوا به » وإن رجع أحدهما بعد الح ضمنه كل ؛ 
وقيل : نصفه » ولا يضمن الحا 5 » ويضمن إذا جار ولو يحبل » قال عفد : 
« ويل" للقاضي إذا حك بالجور » '١'‏ وويل” لمانع وويلك” للراضي إذا رضي 
بالجور > وإذا حم الما 5 بالجور حمن فما ديئه وبين الله » ولا حك عليه > وكذا 
شاهد الزور والناشز حت ترركت له الصداق أو افندت »> وآخذ الرشوة على الحم 
أو الشبادة أو فعل بحرم كالزنى والكبانة والنواح والغناء والأخذ على عسب 
الفحل > ويضمن الما 5 إذا حك بالعبيد أو الأطفال أو الجائين أو المسركين أو 
النساء متعمداً » وإن م يتعمد من في الأطفال » وازم الفمان النساء والمشسركون 
وسيد العبد فيا يقابل رقبته » وقيل : إن حك بالمجدون لا يضمن > وإذا حم 
بشاهد ويمين المدعي فهو ضامن »> قال الغرناطي : 


وراجم عتنبا قبوله اعتير ماالحم ( بحض وإن ل يعتذر 

وإن مفى الحكم ف-لا واختلفا في غرمه لما ببا قد أتلفا 

وذلك إما أن يرجع قبل الحكم فلا يحم بها اعتذر بنسيان أو غيره أو م 
يعتذر > وإما أن برجع بعد الحكم وقدل الاستشفاء » فقمل : يستوفي في ال#ال 
والدم » وقيل : لا يستوفي في الدم » وأما بعد الاستشفاء فيغرمان الدية والمال 
عند ابن القاسم من المالكية وأشبب ؛ لا عند اين الماجشون 4 فإن ثيت عمده 
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وإن كانت لاثنين عند ناس شهدوا بها بمحضرهما فقط » وإن كانت 
عندم لواحد على متعدد فلا يشبدون با له على أحدههما فقْط ع2 


فالدية عند ابن القاسم والقصاص لأشبب » وإن / يتعمد الكذب ففي غرم المال 
والدية قولان عند ابن القامم وأشهب لا عند ابن المأجشون . 


( وإن كانت ) شبادة ( لاثدين ) أو لأكثر ( عند ناس شودوا بهما ) أي 
أدوما ( بمحضرها ) إذ كنت لانن وبحفرم كليم أبشا إن كنت كد 
( فقط ) لا بحضر بعض دون بعض لأن التق للكل ولو رضي من ل يحضر لثلا 
تقع مضرة أو مكر على من عليه الحق » فلو رضي الكل لماز » وإنما ذلك إذا 
دعام لتحمل الشهادة أصحاب الحقى » وأما إن دعام لتحملا واحد فصاعدا 
وأقر" أن الح له ولفلان وفلان مثلاً فلهم أن يؤدوها حضرة من دعام لتحملبا 
ولو م يحضر أصحايها كلهم » ولا تحزئه في ذلك لأآن الحق يؤغذ كله بذلك » 
ويككون بيد الداعي إلى تحملها » ومن أجاز التجز"ي في الشبادة أجاز هم أن 
يؤدرها محضر بعض فقط ولو دعوه, كلهم لتحملما » وإن غاب بعض من له التق 
احتج علسهم الحا كم > وبعد إعراضبم أجاز أداءها لمن حضر » و كذا فيا بعد . 


( وإن كانت ) شبادة ( عندهم ) أو عند شاهدن اثنين ( لواحد ) أو اثنين 
أو أكثر ( على متعدد فلا يشهدون ) لا نافبة في معنى الناهمة ؛ أو المعنى 
لا يجوز أن يشهدوا ( بماله ) أي ما للواححد » وكذا با لإثثنين أو لأكثر ( على 
أحدهما ) أي أحد المتعدد إن كان اثنين » ولاعلى اثنين أو أكثر بلا حضور 
الباتي ( فقط ) لأنهم م يتحماوها على البعض فقط بل على الكل »؛ وهي كالأمائة 
فلتؤه م تحمات » ولثلا يتضرر بذلك من تؤدى علمه بلا حضرة الساقي إلا ارت 
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ومن لَه على آخر مكيل أو موزون بدن بشبود فان المدعي 
جازت شبادتهم لبعض ورئته ويأخذه بها بأقييم ؛ 


رضي > فإنه يحوز إن ل يككن مكر إلى القبض على الفائب أيضاً بعد قبض الكل 
عن الحاضر » وإن كان إنما تؤدى على بعض لمؤخذ منه ما ينوبه فقط ففسه 
التحزية أيضا » فلا موز إلا فى المكمل والموزون إذا كان بالكل والوزن » على 
قول مجيز التجزية فيمها . 


وفى « الديران » : إن أخذ صاحب المال بعض الددن وبقي بعض أو تركه 
له أو أبرأه منه أو كان أصل الدين أترجلين فأرادوا أن يشهدوا لواحد منها 
ينصييه » أو كان أصل الدين على رجلين وأرادوا أن يشهدوا على أحدهما با عليه 
دون صاحمه فحائز للشبود أن يشبدوا في هذه الوجوه كلبا » وقيل : لا يحوز 
هم أن يشبدوا ولايجوز الحام شبادتهم إن عل بذلك » وما يجري من الدتافير 
والدراهم بلا وزن جازت فيه التجرية في الشهادة 5 تحوز فيا بالوزن . 


( ومن له على آخر مكيل أو موزون بديئن ) أي على طريق نوع من أنواع 
الدين أو الباء بعنى في» أو من » أي في طريق الدين أو من طريق الدين ( بشهود 
فيات المدعي ) أي من يمكن أن يدعي فبطالب بالشبادة فبأتي بالشبود في المسألة 
( جازت شبادتهم لبعض ورثته ) بأن يذكروا الداين كله وأنه مدعي الميت 
الموروث فح الحا 5 لهذا الوارث بما ينوبه منه إجمالاً أو يمل كئية منابه فيحم 
له به ( ويأخله بيا باقييم ) أي بأضذ الباقون ذلك الآخر الذي عليه الحق 
بواسطة تلك الشبادة المؤداة لبعض الورثة المحكوم بها أن يعطبهم منابهم بلا 
إعادة للحم » وسجازت التجزية هنا بلا خلاف لآن صاحب الحق مات فكان كل 
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وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شبدوا لرب الدين على بعضبم؛ 
وغرم بها جميعهم » وإن كانت عندثم على أصل أو حنوان أو غير 
مكيل أو موؤون لأحد فات , فلا بثبدون حى يحضر الور , 
ومنعت تجزيتبا هنا ' وإن مات المدعى عليه شبدوا مدعي على 


بعص ورننه ء 


وأححد من ورثته بنزلته بالنظر إلى مئابه مع ضبط المناب بالكيل والوزز:. © 
( وإن مات المدعى عليه وترك ورثة شيهدوا ) أي الشبود ( لرب الدين على 
بعضيم) أي بعض الورثة قحم عليه الحام بقضاء منابه بلا خلاف لموت المدعى 
علبه وصيرورة كل واوث بمنزلة المدعى عليه بالنظر إلى منايه الذي يازمه فضادٌه 
مع ضبطه بالكيل أو الوزن ( وغرم ) الحا أو المدعي ( بها جميعهم ) أي 
يحم على الباقين بواسطة تلك الشبادة المؤداة على بعضهم أن يقضوا ما أزمهم من 
ذلك الدين : 


( وإن كانت ) شهادة ( عندم ) أي عند الشبود ( على أصسل أو حيوان 
أو غير مكيل أو موزون لأحد ) على غيره ( فيات ) الذي له الحق المشبود بسه 
( فلا يشهدون حتى يحعضر الورئة ) معا لآنه لا يضبط ما ينوب البعض يمد 
وتمبيز إذا لحق أصل أو نحوه مما لا يكال أو يوزن فلا يحم له منابه وحده > مع 
أنه غير مضبوط » فاو رام أخذه م يقدر مخلاف المكيل والموزون ؛ ( و ) لهذا 
( منعت تجزيتها هنا ) ولو صار كل وارث بمنزلة من له الحق بالنظر إلى سبمه . 


(وإن مات المدعى عليه) في هذه المسألة (شهدوا لمدعيعلى بعض ورثته) 


عدا وبا١ ‏ 


ويأخذ بها باقببم » وليست تجزية فيباء لأن ارب الأصل أخذ 
ججيعه بها بحلاف الأولى ء ومن له على آخر ديناران ومات 
وترك ورثته » فاستسك بعضبم بنابه منبما : فأنكرهما المدعي عليه 
ولا ببان له عليه فحلّفه » ثم أتى باقييم وادعى بياناً رد. بناه على 
فطع الحق بالفاجرة , 


أي ورئة المدعى عليه » وبينوا أن ذلك من جبة الموروث ( ويأخذ ) المدعي 
( بها ) أي بالشبادة المؤداة على البعض ( باقيهم ) مفعول يأخذ ( وليست ) 
هذه الشبادة المؤداة على المعض ( تجزية فيها) أي في الشبادة (لأن لرب الأصل) 
المدعي ( أخذ جميعه ) أي جميم الأصل ( بها ) أي ,هذه الشبادة الم ؤداة على 
البعض ( يلاف ) المسألة ( الأولى ) وهي التى قبل هذه المشار إلمبا بقوله : 
وإن كانت عندم على أصل الخ فإنه ليس فيها لصاحب الحق الوارث أن يأخذ 
منابه لعدم تنيزه » وهذه صاحب الحق فمبأ وأححد . 


( ومن له على آخر ديناران ) ملآ ( ومات ) من له الديناران ( وترك 
ورثة فاستبسك بعضيم بمنابه منهيا ) أي من الديناريئن (فأنكر هما المدعى عليه 
ولا بيان له عليه فحلفه 2 ثم أتى باقييم وادعى بيانأ رد )عليه ببانه في الحم 
ولو صح اعثتباراً بتقدم الشرع له إلى تحشفه » و ( بناه على قطم الحق ب ) 
السمين ( الفاجرة ) والمين الباطلة مطلقا ‏ ولو بلا عمد للفجور » وتقدم الكلاء 
على ذلك في باب تقاضي الديون » والحق عندي أنبا لا تقطم الحق كا بسطته 
هئالك , 
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ومن باع قمف اجثأنه أو وهيه لأحاد م البافي له كذلك أيضأ 
بشبادة الأولين » ثم عارضه فيه البائع أو الواهب ٠‏ فإن المدعي 
بداعي الأمر الأول ششمردون له ب4 ) لم الثاني كذلك أيضأ ؛ 


وف « الآثر » إن قال المدعي : قد أبطلت شبادتي ثم بعد ذلك أثى بدينة 
فإنه تقبل بينته إلا إن قصد رحلا بعمنه فقال : أبطلت شبادتي التي لى في هذا 
الرحجل فأتى به بعد فلا تقبل » وقمل : إن قال : أبطلت شبادتي ول “شر فاأتى 
بها فلا يشتغل بشبادته » وإن قال : أبطلت بمنق في هذا الرجل أو لسسلى بينة 
فأتى بها بعد فإنها تقبل اه . 


وسواء” في ذلك كان السمين أو م يكن > وإن حلف له خصمه قبل أن يقول 
له : إن كانت للك بدنة فأحضرها » قملث بينته > وإن قال : رضمت بيمئه بدل 
بينتي ‏ تسمع منه > وقيل : إذا ترك شبادته ل تقبل مطلقاً » وقيل : إن أقر 
بمعرفتها وتر كبا سمعت منه » ( ومن باع نصف جنانه أو وهبه لأحد ) أو 
أصدقه لامرأة أو لرجل ف أمته أو أخرجه من ملكه بوجه » وكذا غيرالنصف 
من النسميات » و كذا غير الجنان من الأصول والعروض بشبادة سُبود ( ثم ) باع 
أو وهب مشلا النصف مثلاً ( الباقي ) أو بعض الماقي ( له كذلك أيضأًبشهادة 
الأولين ثم عارضه فيه البائع أو الواهب ) أو نموهما كالمصدق ( فإن المدعي 
يدعي الأمر الأول ) وهو ثبوت النصف مثلا له بالبيم أو الهبة مثلآ(فيشهدون 
له به ثم ) يدعي الأمر ( الثاني ) طالب] أن يشبدو! له به ( كذلك أيضأ ) 
ويقولان بعدما حم بالنصف أنه أيضاً باع له النصف الآخر بعد الأول > ولو قال 


2 (ج؟؟ -الثيل - ؟١)‏ 


لا بهما واحدة ؛ وإلا رم التغبير عم أخذوا 4 وكذا نوه كقرض 
لأحد ديناراً بإشباد عليه ثم آخر له أبضاً بالأولين فلا يشبدان له ببم) 


بل بواحد وبأخر , 


ذلك في مجلس اله م بواحد » ويقبل ذلك لأآنه (لا) يدعيبا مرة فلا يشهدوا له 
( به) ) مرة ( واحدة ) . 


وكذا إن وقع ذلك على ثلاث هرات أو أكثر » يدعي كل ما وقع بمرة على 
حدة فدشهدوا له به على حدة » ولا سما إت تغايرت المرتان أو المرات » مثل أن 
هب له نصفاً ثم يبع له نصفاً ( وإلا ) يشبدوا بكل واحد على حدة ( لزم 
التغيمر ) تغير الشبادة ( عبا أخذوا ) والشاهدان لا بزيدان عما أخذا ولا ينقصا 
ولا يغيرا . 


وفي « الديوان » : م إن أتى المدعي بشهوده إلى الحا كم فأمرهم أرن يشهدوا 
فليشهدوا يا علموا نفعت أو ل تنفع ولاس عليبم غير ذلك »2 ولا يزيدوا حرفا 
ولا نقصوه اه . وإن قالوا : شبدنا أنه وهب له أو باع له نصف الجنان وأنه 
وهب له أو باع له بعد ذلك النصف الآخر أيضاً فذلك تغيير أيضا إذ جعلوا 
شبادتين شبادة واحدة بالضم بينها » وكذا! في قوله : ( وكذا نوه ) أي نحو 
ما ذكر من كل إخراج الشيء أو بعضه من الملك شُيثاً فشيه-] إلى ملك أحد إذا 
عارض فيه مخرجه » وقد أشهد على كل إخراج شبودا متعينين شاهدين على 
الإخراجات كلبا ( قرش لأحد _دينارأ بإشهاد عليه ثم ) أقرض دينارا 
( آخر له أي ا ب ) إشباد ( الأولين ) > فإذا وفع الإنكار ( فاذ يشهدان له 
بها ) أي بالدينارين ( بل ) يشهدان له ( يواحد و ) يشبدان له بعد ذلك 
( بآخر ) . 


وإن مات أحد مشتريين جناناً فورثه الآخر فعارضه البائع فيه شبد له 
شبوده وأخبروا كيف دار إليه بموت شريكه » وإن قمماه فعارض 
أحدها في منابه لم يشيد له وحدء ؛ وإن استسسا بالشبود معأ ة 


( وإن مات أحد مشتريين جنانا ) أو غيرء من الأول والمروض أو أسحد 
ا موهوب فا أو أعد انسائين دخل شيء ملكها بعوض أو بلا عوض سواء بيتى) 
أر بنفاوت ( فورثه الآخر ) فكان الجذان كله له أو دخل ملكها بعض الشيء 
فقط فورث أسدهما الآغر » أو وهب أحدثما للآخر » أو أدخلء ملكه بوحه ما 
( فعارضه البائع) أو نحوه ( فيه شهد له شهوده وأذبرو! كيف دار إليه موت 
شريكه ) أو بببة شريكه أو نحو ذلك » وذلك مثل أن يشبد أن البسائع مثلا 
باع لا و كان لكل واحد منها مثلاً نصفه مات فلان فورثه فلات ف_كان كلدله» 
ولا يشبدان أنه له فقط لأنه ل يملكه كله من المائع ولا ملكه ممرة بل بعضه من 
البائع يسبع مثلآً وبعضه مرة أخرى من شريكه بإرث مثلاً . 


( وإن قسماء فعارش ) الاثم مثلاً ( أحدهما في منابه مم يشهد له وعندء ) 
على منابه بأن له نصف هذا الجنان لآن البائع مثلاً باعه كله لما لا منابه وحده له 
متميزاً والشهادة إنما تؤدى 5 تحملت » وقد تحملوها على ببعه كله لما مشتركين 
شركة شائعة فلا يشهدوا منابه المميز لأنه تميز بعد تحملها بالقسمة » ولا بمنسابه 
شائعا لأن البائع تعرض له في مخصوص ؛ ولكن يشهدون إنها اشترياه وقسماه 
وصار هذا تصفة . 


هذا ( وإن استمسكا ) أي المشتريان مثلاآً ( بالشهود معأ ) لبثدت الجنان 
مثلآ هما فتصح القسمة » فمدفع المائع عن معارفة أحدحهما في منابه ( ف ) ملك 
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فك نركث » ومن باع جتان شبرد فغيّر فه مشتريه بزيادة أو نقص 
أو حدث فيه هار طلقا » أو كانت فيه حين الششراء ثم أد رك ) 


فعارض مشثر يله شيك له 5 أخن وأخير بم أحدك 


) لباه :ردد ا( لآن ادجاعمها 2 الاستساك بقتدى الحواز » وحددو ث القسمة يشتصى 
المنع لأدائه إلى ت#زؤ الشبادة في الأصل > والذي عندي أنه يغتفر هذا لتلايض.م 
المال فسسةمسكان بالشرود فنشيدون بالببع مثلا فبلزم من صحته صبحة القسية 
وصحة المناب للذي عارضه السامع هثلا , 


( ومن باع جنانأ ) أو فدانا أو غيرهما من الآأصول والعروض ( بشهود) أو 
أخرجه من ملكه بوحه ما وشهد بذلك شهود (ففير فيه مشتّريه) أو من دخل 
ملكه بوجه أو غدّره أحد ما » أو غيّره الله » ولفظ غمّير فى الأصل متعد » 
واستعمل هنا لازم إذ لم يتعلق الفرض بمفعوله » والمعنى أرقع فيه مشتريه التغير 
( بزيادة أو نقص ) كغرس قمبا أو إزالة غرس وكنناء بيت قنه أو دار أو 

حسر أو ماجل أو غيره » أو حفر بثر أو غار أو هدم ذلك » و كساطة جية 
أو إزالة خياطبا و كحمل ناقة أو وضعبا ( أو حدث فيه ثمار ) حدوثاً (مطلقا) 
أدركت أو لم تدرك ( أو كانت فيه ) غير مدركة ( حين الششراء ) أو حين 
دخول الملك بوجه ( ثم أدركت ) ثم زالت > وإن ل تدرك فككأنها لى تكن لأنها 
تابعة الشجر » وأيضاً مي كفصن منها » وزيادة غصن لايجب الإخبار بهاء وكذا 
أغصان ( فمارض ) ذلك الذي اع ( مشتريه ) أو من دخل ملك ب بغر الشيراء 
( شنهد ) بالبناء للمفمول ( له ) أي شهد الشبود للمشتري ( با أخف ) بالبناء 
لفاعل أي بما أ عذ الشتري مث (وأخهر ) لبا للمفعول ربما أحدث) المشتري 


عمو 


فيه, وإن لم يخير به وأتى البالع بابر أمينين قبل الحم ل يح 
بتلك القبادة » وجواز إلا إن أتى يمن شبد أولأء . . 


+ ( فيه ) من التغمئر إلزيادة أو النقص لئلا يتوهم الخام أن الشر اء وفع على 
الجنان على 3 الى هو عليبا حال أداء الشبادة . 


( وإن لم 'يخبر ) بالمناء للمفعول ( به ) أي وإن لم يخبر الشبود اام بما 
أحدث ( وأتى ) بمد شبادتهم ( البائع بخبر أمينين ) لببطل شبسادة الشبرد 
( قبل الحم ) يخبران الحا م أن جنان فلان أو فدانه مثلآ كان في وقت الببع 
الذي شبد به الشبود على غير حاله الآن * أو كان في وقت كذ! على غير ماله 
الآن من الزيادة أو النقص » مشيرين بوقت كذا إلى وقت الشراء مثلاآً ( لم يحكم 
بتلك الشهادة ) المشبود بها للمشتري لأنا لما لم تقبد بما حدث أوهمت أن حال 
الجنان مثلا عند أداء الشبادة هو حاله عند الشراء مئلة مع أنه قد زيد فمه أو 
نقص هنه فكأنها شبادة كاذية قد تين كذييا مخبر ا لين أتتى عا الاثم 


فمعمد ان لتحا 5 عند القاضي الأول , غيره ) 0 ع إلى الإشباد 
الطمع فيإعادة التحا م أو استرداد ما أدرك 509 دلي "3 غرض من 


( وجوز ) أن يمح#ك بالشبادة الأول لان نخس الأمينين اللذن أتى 
مها البائع كالتقسيد والتفسير للشهادة المشبود .با للمشتري 4 و كذا! القولان 
إن أتى خار الأممنين المشتري » أو أتنا وقالا للمامع : عندنا للك 
منفعة » أو قالا للحا ك : عندة له منفعة فمقول هو أو الحا م : أخيرا بي ا؛ 
فبقولان ذلك الخير بالتغير ( إلا إن أتى ) الائم أو المشتري ( بمن شهد أولا ) 


_- مم١‏ اود 


فنكون ظنيئاً لتأخير الخير عنما . وفببا التجحزي أ يضأ وبعد الحم 
لا يرد ها حج بذلك , وكذا إن اتصلت أرض الخلط لما بغيرها 
و يخي الشاهدان باتصاها فأتى بائعبا بأممئين عخيرين به 


لا بالاممئين الآخرن كالمسألة الأولى أو أتى بنفه فأخبر ابر بالتغمير ( قيكون 
ظينأ ) أي متبماً في شبادته ال شبدا له بها ١‏ تتأخير الخبر ) بالتغير ( عنها ) 
أى عن الشبادة » وكان الصواب قرئه ها متصلا بها قبلها أو بعدهما فلا تجوز 
تلك الشبادة إلا على فول من يقول : إذا قال الشاهد قبل السك : قد غلطذت' 
أو نسستث بل الأمر كذا أنه يشتفل به ويحك بقوله الآخير 


( و ) هذه الشبادة ( فيها التتجزي أيضاً ) إذ شهد أولآ بلا ذكر ما حدث 
وذكره بعد فالضمير في فيبا عائدة على الشبادة يقيد كونبا مشتملة على الخير» 
فذلك كالاستخدام إن وقم الإخار ( وبعد الح لا برد ما حك بذلك ) أ 
لا برد سمكده بذلك الجنان للمشتري أو أراد أنه لا برد حكه بثيوت الجئان له » 
أو أراد لا برد حلكه بذلك المذلاور من الشبادة » و «ما» مصدرية أو إسم » أي 
و بره حم حلى بذللك المذ كور من الشبادة أو الك الذي حك بذ لاك» ويجوز 
عود الإ شارة إلى الإخمار ولا يقدر شرط فى قوله : ويعد الجكعأ ي لابرد كه 
بعدها ٠مك‏ به بالذير الواقم بعده ؛ وقد عات أن الكلام في غير الشسراء كالكلام 
في السراء ( وكا إن اتصلت أرض بالخلط ما بغيرها ) من أرض من دخلت 
ملكه 2 أو من أرض غيره > أو اشتراها قطءا منفصلة فخلطبا أو اتصلت ففصلبا 
( ول يخبر الشاهدان باتصاها ) أو بإنفصاها ( فأتى بائعها ) أو واهبها أو نحو 
ذلك من شرحت من ملكه أو أتى مشترما أو من دخلت ملكه بلا شراء 
[ بأميدين عخبرين به ) أي باتصافا أو أتما بأنفسهها وقالا : عندنا منفعة للذي 


لا 


قبل الحم » فيه الآولان . 


قبل ؛ إنه باع ( قبل الحكم © ففيه القولان ) » فول أنه يقبل خبرهما فبيطل 
الشبادة » وقول أنه يككون تقريراً وتشيةا للشبادة » ولو أتى بها عن ذكر » 
أو أتبا بأنفسها بعد الحم ل تبط الشبادة قولاً واحدأ » وإن أخبر بذلك الخبر 
شبود المشتري إخباراً منفصلاً عن الشبادة :ما بعد فاصلا بطلت الشبادة عند 


اللجبور > والله أعم , 
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باب 


إن شبدا على شيء فارتدً! 'و نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على 
الختار ولو في المرتل , 


باب 


في تغير الشهود عن حال من تموز شيادته وفها #بعلل به 
وفي إرسال الحا ؟ أمناءء إلى رؤية ما يحكم به 


( إن شهدا ) أي أديا الشيادة عند الحا 5 ( على شيء فارتدا أو نافقها قبل 
الحكم لم يحكم با على اففتار ولو في المرتد ) أي والحال أن الختار في المرتد منع 
الك » وأما الذي نافى فلا حوز الحك بشبادته تلك قولاً واحدا عند من ينم 
شبادة ذي الكبيرة مطلقاً » والفرق أن المرتد لم يق له من أحتكام الإسلام شيم؛ 
فكان كالممت © فحازت شبادته الى أداها قمل الإرتداد على غير القول المتار ؛ 
وها ذكرته هو فائدة ذكر المرتد مم الاستغناء عله بقوله : ارتد ؛ أو المراد 
بالمرتد : الجنس الصادق بالمرتدين * لآن الكلام فيها » أو أراد الواحد » وذلك 
أنه إن ارتد أحدهما فقط فأولى الخلاف > لكن المالفة بارتداد الواحد فقط » 


وإن ماتا أو أحدهما أو تجننا حم با في هذا . وكذا إن مات 


ووجبه التغمي بالمرتد أنه كالممت فكأنه أداها ومات فلا تدطل»فالاولى رجوع 


[ وإن ماتا ) هما > ( أو أحدهما » أو ميا ) كذلك ها أو أحدحما قبل 
الح يها ( حكم يها في هذا ) أي في هذا المذكور من الموت أو التجنن » لآنه لا 
يمكن للسجنوت أو المدث أن يجحدد ذكرها ولا تضم الأموال , 


وفي « المنباج » : وإذا شبد عند اا م ثم مات أو غاب أو حء* أو 'غلب 
على عقله » فإن الحا م نحيز شبادته في الحقوق © ولا تجوز في الحدود والقصاص » 
لآنه بمنزلة الميت »أي لآن شرط العمل بالشبادة في الحدود أن يقيموا! على شهادتهم 
إلى أن يشرع في الحد » وإذا شرع فيه ثم تركوا الشهادة م يشتغل بتركبيم »؛ 
والذي عندي أنه إذا تركوها قبل قام الحد ترك ما بقي مله وغرموا ها وقع 
منه > وفي بعض الآثر : من شبد عند الحام ومات أو غاب أو سجن جاز في 
الحقوق لا في الحدود لأنه كلمت 4 فإن فسق أو جلد فى قذف أو ارتد وسّبد 
عدلان أنه كان عدلاً يوم شبد ردت>4ومن شبد فرد لوحدته ثم شهد آخر جازت» 
وإن كان أحدهما صبياً ثم بلغ فشبد كا شبد جازت 4 قال أبو أبوب : إن ردها 
لأنه عبد ثم سهد بها يعد عتى جازت » وقال ابن جعفر : لا » واختار قبوهفا من 
طفل أعادها بعد بلوغ كا أداها في الطفولمة إن رد" للطفولية » وقمل : حوازها 
من مشرك أدثاها بعد إسلام م أداها قبل مع أنه قد رد قبل بالشرك , 


( وكذأ إن مات المدعي ) قبل الم بها ( أو ) وقع ( عكسمه ) وهو موت 


ل قم أ ..ء 


يح5 بها » وإن مات الحاكم أو عزل بلا حدث فلثاني أن يكم ها 
صح عند الأول لا إن عزل يحداثك )2 


لمدعى عليه أوماط جميما أو أحدهما أو تجننا جيم أو أحدها ( يحم بها ) © 
لأنه لا يمكن أن يحدد ذكرها لموته ولا تضمم الأموال » وكذا لا يمكن 
لامحنون > وكذلك لا يكن لامدعى عليه أو للمدعي التكل فيها لموتها أو 
جنوهم . 

( وإن مات الحام ) أو جن أو غاب حيث لا برجى » أو غاب حيث 
رجى > لكن الآهر لا يقبل التأخير لوف فساد الحكوم عليه ( أو عزل باد 
حدث ) فى الإسلام بأن عزل لضعفه عن الحم » أو لعلة في بدثه » أو يأر 
استعفى الإمام أو الماعة فعفوه أو نحو ذلك > ( قللثاني أن يحكم بما صح” عدد 
الأول ) بأن يقر" أنه صممّ عنده أو يشبد على صحته عنده شبود آلخرون »© أو 
وجد في ديوانه أنه صصح عنده » أو يقر بصحته عنده المدعى عليه ( لا أن عزل 
عدث) كرشوة وزور وأجوار ونحو ذلك من الكمائر » فإنه لا محم بما صم عند 
الأول ال معزول لحدث ؛ بل يكلف المدعي حضور هما عنده أو ببيّئة أخرى »2 
والله أعلم » لأنه لما عزل لحدث كان غير مأمون فلا يفي من أحكامه إلا ماتم > 
وم يظبر بطلانه ظبهوراً بِدّناً . 


وفي و الآثر » : إن ماءت الحا م وحدث آآخر أَخْد من حيث ترك الأول إن 
كان عنده أمينا » وكذا إن زال عقله أو عزل بلا حدث »2 وإن لم يكن أميناً 
عنده أو ارتد أو زال حدث فليستأنف الخصمان الدعوي © وإن مات المدعي 
أخذ ورثته من حمث ترك » وكذا إن استتخلف المدعي أو المدعى عليه قبل تام 
الدعوى أو مات الخلمفة بعد الشروع»وإث ورث الحاكم المدعي أو المدعى عليه 


ةا مده 


تراد من مقيمبا بسؤال مداع لا حا كم على امختار ؛ 


أو بالعكس استمسك المدعي با ناب غيره من الورثة » ونحط عن المدعى عليه 
ها تابه من الدثين » وإن مات الشبود بعد أداء الشبادة أو تحنتّةوا أو ارتدو! أو 
فعلو! كبيرة مم بشهادتهم في الأموال وغيرهاء وذكر في الككتاب في الرجم أنهم 
محضرم جمبعاً » وإن أتى المدعي بشاهد واحد فشبد له لمات فأتى بشاهد لخر 
فشبد له فإن الحاكم يح له » وكذا إن مات المدعي بعدما أتى بشاهد واحمد » 
فإن ورثته يأتون بشاهد آخر > و كذا إن مات المدعى علبه بعدما شبد عليه 
شاهد واحد فزاد المدعي شاهداً آخر على ورثته فشهادته جائزة » وكذلك إن 
مات الحا كى بعدما شبد عنده شاهد فحدث حاكم فشبد عنده آخر حم إذا عم 
ذلك > وإن شبدا عند حا كم مات وهما عدلان عنده فحدث -ا كم ليسا عدلين 
عنده فلا يحم بها » وقيل : يمحم » وإن كانا عدلين عند الثاني لاعند الأول ع 
بها إلا إن ردهما الأول فلا حم بها الثاني . 


( واتراه من مقيمها ) أي من شاهد سهد بها ( بسؤال 'مداع ) أي يطلب 
مداع أو استفبامه : أكانت عندك شبادة لي فتؤدها ؟ (لا حاكم على اختار) 
والقول المقابل للمختار القول بأنها لا ترد" إذا سأها المدعي فأديت » 6 لا ترد إذا 
سألا الحاكم © والقول بأتها لا ترد إذا أدةاها بعد قول الحاكم للمدعي؛ إِنت 
بان > سواء قاله حضرة الشاهد أو في غببته » عل الحاكم أن له شبادة أو م 
دمل » عم الحاكم الشاهد أو لم يعلمه > لأن قوله ذلك إذن للشاهد في أدائها وهو 
قول الشمع أبي زكرياء الألوتي » والقول بأنهم لا يشهدون إلا إن أمرهم المدعي 
والحاكم جميعاً » وإن أمرهم أحدها فقط فشبد وأيطات» وبه صدر «الديران»» 


الالم؟ ب 


وقبل أن يسألاه اتفاقاً » وإن طلبت من شاهدين في أصل أقاماها 
بعد قوطما : شبادة صفة عندنا أو بتأت : 


وإذا لم يعرف المدعي أن له شبادة عند إنسان أو غغاف »2 فامن عنده أن يؤديبا 
لحديث : « شير الشبود من يشبد قمل أن دستشبد » ٠١‏ ؛ ولا حب أن يقول 
للحاكم أو لمدعي : إن لي شبادة » لظاهر قوله:قدل أن يسددهد» لكن ينغي 
أن يقول ذلك للحاكى فبأمره الحاكم أن يؤديها أو للمدعي على ما مر" . 


(و) ترد إن أداها ( قبل أن يسألاء ) » أي بدون أن يسأله المساكم ولا 
المدعي ( إتفاقأ ) إلا إذا لم يعم صاحب الح بها أو خاف من أن يطليها » لككن 
يقول العام : عنديى لهذا شبادة » فيأمره بأدائها ؛ (١‏ وإن طلبت من شأهدن 
في أصل ) وأما غير الأصل فبحضر في بجلس الحم » وإن كثر أحضر بعضة 
( أقاماها بعد قوها : شبادة صفة عندنا » أو ) قولما شبادة (بعأت) عندث 2 أو 
قولما : عندنا شبادة صفة أو قولما : عندنا شبادة بتات »© ومعنى شبادة الصفة 
الشبادة على شىء بصفته من غير معرفة عمنه» ومعنى سبادة المتات الشبادة عله 
بالقطم إذ عرف عينه > وأجاز بعض أن يقولا بعد إقامة الشبادة باتصال : 
شبدنا بذلك شبادة بئات أو صفة > أو شبادتنا بذلك شبادة بتات أو صفة » 
أو عرفنا ذلك بالمتات أو بالصفة أو نحو ذلك من العسارات » وكذا يحوز أن 
بقولا أولآً نشبد بالصفة أو بالبتات أو نحو ذلك من العبارات » وقمل : لا تجوز 
شبادة الصفة ولا يحك بها » واختاره بعض المشارقة » والمشبور عندنا جوازها » 


وهو الصحيح . 


. رواه البيبقي‎ )١( 


ا ل 


فإن أتمأ بشبادة الصفة طلب الحا كم هن المدعي أمبنين يعرفان الأصل , 
فإن أتى ببما بعك هو أمينيه » فإذا جاءاه قال أمينا المدعي لأميني” 
الحا م : هذا هو الذي شبد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان عند 
الحا كم فلان بن فلان » فإذا 


( فإن أتيا بشبادة الصفة ) بأن يقولا : إشترى فلان بن فلان » أو هذا أو 
نحو ذلك ما يببنه » أو ورث من فلان بن فلان كذلك أو نمو ذلك من أنواع 
دخول الملك» الفدان الذي في موضع كذا شرقه كذا أو غربه كذا وجوفه كذا 
وقملته كذا! وله مصالحه 4 أو غير الفدار:. ؛ ويذكر الثمن إن كان _بعوض 
(طلب الحاكم من المدعي أميدين) ) أجرتها على المدعي وتعتبر أمانتها عند المدعي 

سواء كاتا أميئين عدد الحا كم أو يجهولى الحال » ولا يقبل عن المدعي من ظبوار 
للحاكم أنه غير أمين بأن كان فيه ما يزيف شبادته أو من كان لا يصلح لذلك 
لضعف عقاه أو لا تصمم شهادته لامدعي > وعندي لا يقبل الحاكم من المدعي 
إلا من كانا أميلين عنده ولا يكتفي بكونها أمدنين عند المدعي يعر فان الأصل) 
بعينه على وفق الصفة التى وصفبا الشبود , 


وشرطوا في « الديوان » : أن يكون أمينا المدعي من حضر لشبوده الذذن 
شبدوا بالصفة عند الحا كم > ( فإن أتى بهيا بعث هو )* أي الحاكم ( أمينيه ) 
سه إل الأصل سواء كان معه لدعي أ ل يسكن » وأجرتها من بيت اال 
وإن ل يكن نمن مأل المدعي لأن النفع له » ( فإذا جاءاء ) أي جاء الأصسل 
( قال أمينا المدعي لأميني' الحاكم : هذا هو ) الأصل ؛ أو يعسّنه باسمه » وهو 
أولى بأن يقول مثلا : هذا هو الجنان » أو هذه هي الدار > أو هذا هو الفدان 
( الذي شهد عليه فلان بن فلان“وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلدن» فإذا) 


وم - 


أنناه قالا له : قد أرانا الأمناء الذي شبد به عندك الرجلان أنه 
لفلان بن فلان وبعثتنا إليه » وإن بالبتات بع الحاكم كذلك 
حى بثبيث عنده المدعي فليحكم به » ويقول مثلاً : الجنان الذي 
في مكان كذا وكذا بكله وكل مأ فيه من ناس لئاس قد 
حكت به 


رجعا من ذلك الأصل * و ( أقياه )» أي أتيا الساكم » سواء أناه معها أمينا 
المدعي أو م يأتبا معها » ( قالا له + قد أرانا الأمناء ) أمناء المدعي الأصلل 
أو كذا ( الذي شيد به عندك الرجلان ) شاهدا المدعي ( أنه لفلان بن فلان ) 
من فلان بن فلان أو على فلان بن فلان في موضع كذا وكذا > ( وبعشتنا إليه ) 
أي لنعرفه عباناً بعد وصف الشهود إبأه » فمقع الح على معسّن > ( وإن ) شبد 
الشبود ( بالبتات) بلا ذكر صفة أو يذكرها ( بعث الحاكم ) أمبنيه مع الشبود 
( كذلك ) > أي كا بعثبا مع أممني' المدعي في شبادة الصفة فيستمر أمبنا الحا كم 
مع الشهود في البيان والتعبين بالمشاهدة ( ححتى يثبت ) الأصل ( عنده ) > أي 
الحاكم ( (لسعي) بأن يذهب ان أمينا الحا كم مم شبود البتات» فبقول الشهود 
لآمني الحا كم: هذ هو الأصل الذي شبدنا به لفلان بن فلان عند الحا كم فلانبن 
فلا » قبأق أمين الاك إلى الحا فتقولان . ؛: قد' أرائ فلان بن فلان وفلان بن 
فلات الاصل “ أو كنذا الدي شبدا به عندك لفلان بن فلان شبادة البثات 
( فليحكم به ) للمدعي * ( ويقول ) بالرفع عطفا على قوله : ليحك لا على يمك ؛ 
وإلاكان يجزوما ( مثلا : الجنان الذي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من 
ناس لثامى ) على ما مر” في كتاب السبوع من تفصيل وخلاف ( قمد حكدت به 


مها - 


لفلان بن فلان بشبادة الأمناء » وليس عليه ذكرم إلا ما يكسره 
العلم بأن 


ثفلان بن فلان بشبادة الأمناء » وليس عليه ذكرهم ) بأسمائبم أو ألقفا 
كناهم أو صفاتهم . 


بهم أو 


وفي « الديران » : ان الحاكم برسل أمناءه في شبادة البتات مم الخصمين 
فيريانهم ما اخاصما عليه من غير محضر شبود المدعي ثم برجعون إلى الحا كم فيكلف 
الحاكم المدعي أن بأتي بشبوده » فإذا أتى المدعي بشبوده فليرسلبم الحاكم مع 
أمنائه الذين أرام الخصمان ما اختصما عليه فيشبد شبود المدعي بمحضر أمناء 
الحاكم ثم برجع أمناء الحاكم إلبه فيخبرونه حواز شهادة شبود المدعي فبحم 
الحاكم على المدعى عليه بذلك» وإن شالف شبود المدعي ما أرى الخصمان لأمناء 
الحاكم بطلت شهادتهم » وإن أرى شهود المدعي لأمناء الحاكم ما يشهدون عليه 
فرجعوا إلى الخا كم فشبدوا على ذلك عنده جازت شبادتهم » ويمكم بذلك ؟؛ 
وإن كانت الشبادة عند أحد الشاهدين بالصفة وعند الآغر بالبتات » فإن 
شاهد الصفة يصنع 5 ذكرة في شبادة الصفة » ويصئم شاهد البتات كا ذكرنا في 
شبادة البئات 4 فبحك بها الحاكم » وهذه الشبهادة يسمونها المتراكبة » 
ويستثني الحاكم إذا نطق بلحم وإذا كته 5 قال ( إلا ها يكسره ) 
أي يبطله ( العم ) أي إلا ما خفي > وإذا ظبر أبطله العلم» وهذا الاستثناء عائد 
إلى كونه أمناء » كأنه قال بشبادة من هو أمين خال عن موانع الشبادة » إلا إن 
كان غير أمين في الغيب » أو فيه مانم من جوازها > وذلك الاستثناء ما سكي 
بقوله : ويقول مثلاً » فبو ما يقوله الحا ؟ > واعترض بيئها المصنف بقوله : 
وليس علمه ذ كرتم » وصور المصتف ما يككسره العلم بقوله : وذلك ( بأن 


وه 


يكون في أميني المشتري عيب لم يطلع عليه » فإن لم يذكرهما 
باسميبما ضعن حين بان عبببها وبطل الح بسماء ولا يضمن إن قأل : 
إلا ما يكسره العلل » ولو اتكسر ء وإن لم يذكرا شبادة الصفة أو 
البتات ثم ذكراها ل تقبل ؛ 


يكون ) فليس قوله : أن يكون الخ من كلام الحا م ( في أميني' المشتري ) وهو 
المدعي أو غير المشتري إن دخل الملك بلا شراء ( عيب لم يطلع عليه ) مانع من 
الشبادة كالكبيرة وقلة العقل وعدم البلوغ » أو مانع من الشبادة كالاب لولده 
( فإنم يذكرهما ) أي أميني' المشتري المدعي ( باسميهما ) وظبر فبه| عيب 
مانع من الشبادة أو ثيء مانم منها ( ضمن ) الحا م ما تصرف فيه المدعي 
يحكه » ويرد من المدعي ما أخذ ( حين بان عيبه) ) أو مانع من صحة 
شبادتها . 


( وبطل الحكم بهماء ولا يضمن إن قال : إلا ما يكسرء العلم» ولو اتكسر ) 
ولو لم بذك رهما باسميها » وبطل الحم » وقيل : لا يبطل إلا إن خرجا مشر كين 
أو عبدين » وإن أراد الحا م مشى بنفسه إلى الأصل مع أميني' المدعي في شبادة 
البتات أو الصفة إن لم يعرفه » وإن عرفه ل محتج إلى الذهاب إليه بنفسه » ولا 
إلى ذهاب الأمناء إليه » ( وإن لم يذكرا شهادة الصفة أو البتات ) أولآ ( ثم 
ذكراها ) آخرأ ولو باتصال ( لم تقبل ) شبادتها التي شبدا ما وبطلت © 
وأجيز أن يحدداها كا تجوز > وقيل : لا تبطل إن ذكر! ذلك آلغرأ باتصال . 


وكلام « الديوان » صريح في جواز ذكرها آخراً إذ قالوا فمه : إن م يقل : 
شبدت أولاً ولا آخرا فإنه لا يحوز “ وهنهم من بر شقيصض أله , 


0 


وإن عرف الحام الجنان لم يلزمه إرسال بصفة كانت في حك أو 
إقعاد أو تحليف , ولا في حم بدمنة أو تسمية منها في بسع أو 
إصداق ؛ وليس عليبا ذكر صنة أو بتات » ولا من ناس لئاس ؛ 
ويشبدا لامقر له كذلك إن 


وأجاز بعض المثارقة الحم بشبادة الصفة بلا إرسال للأمناء ولا عم من 
الحا كم إذا كانت صفة يعرف بها الشيء 2 و كذا يلزم الإرسال أو الذهاب إذا 
أراد التحليف على الأصل إن م يعرفه > ( وإن عرف الحاتم الجئان ) مثلاً ( لم 
يازمه إرسال ) للأمناء إلبه ولا الذهاب إلبه بنفسه ( بصفة كانت ) أي الشبادة 
( في حمكم أو إقعاد ) بأن يمك أن القاعد فمه فلان الحمازة » ( أو تحليف ) وإن 
يعرف الماع ذلك ازعه الإرسال على حسب ما تقدع ؛ ومعنى التحليف أر:ى 
يحب الممين على المنكر أنه ما باع هذا الأصل أو ما أصدقه أو ما وههه أو نحو 
ذلك»! و أثبته من حلف من مدعميه أو تمو ذلك » ففي كل ذلك إن عرفه الحا م 
لا يلزم إرسال الأمناء إليه ؛ (ولا ) يازمه إرسال أو ذهاب إلبه أيضاً ولو ام 
يعرف ( في حكم ) متعلق بإرسال ( بدمئة ) وهي جميم ما يملكه الإنسان في 
بلدة كذا أو إقلم كذا ( أو ) في حم ب ( تسمية مئها في بيع أو إسداق ) أو 
غيرهما كهبة ورهن وغير ذلك من العقود » ولا ذكر من ناس لل أس في سمكله 
( وليس عليه! ) أي على الشاهدين ( ذكر صفة أو بتات ولا من ناس لئاس ) 
فيا برجم إلى الدمنة من الشبادة ( ويشيدا ) ن » حذف النون تخفيقاً وهو 
ضعيف *؛ ولعله جواب لحمذوف أي وإت أقر بالدمنة أو تسسة منها لأحمد بشبدا 
( امقر له كذلك ). أي بلا ذكر من ناس لناس »© ولا ذكر صفة أو بئات ( إن 


- (ج؟5- اليل )١-‏ 


جحد المقر » وإن شبدا لامرأة على دمئة في صداق وذكرا 
أمكنة منبا لم تدخل فيه لم تازمبا معرفتبا » ولا اللا كم إذا 
أراد الحكم . 


جحد المقر ) > أو حذف النون منه على أنه جواب مقدم على قول الكوفيين 
نمواز تقديه , 


( وإن شهدا لامرأة على دمنة ) أو تسمية ( في صداق ) أو غيره للمرأة أو 
غيرها ( وذكوا أمكئة ) أو شحراً أو نمو ذلك ( ئها ) أو من النسسة قد 
استئنيت ف ( لم تدخل فيه ) أي في الصداى أو غيره (لم تلزمها معرفتها ) 
أي معرفة تلك الأمكنة في تحمل الشهادة ولا في أدائها ( ولا الحا ) فلا يازمه 
الإرسال إلببا ولا الذهاب ( إذا أراد الحكم ) أو التحلمف أو الإقعاد » وذلك 
كله فما يتعلتى بتحمل الشهادة وأدائها والحك والتحليف والإرسال ونحو ذلك » 
وأما البائع والمشتري وغيرهما من العاقدين كالراهن والمرتهن فلا بد" هم من 
معرفة التسمية » 5 لا بد لهم من معرفة الخاص »> وقي جبلبا ما في سبل الخاص » 
وقد مر في المسوع . 

وأفاد كلام المصنف كأصل أن المشرود به لا سد أن يكون معلوم الصفة أو 
البتات إلا ما استثني » وذلك معلوم من كون الحا لا يقبل إلا من قال : أُشهد 
بالصفة أو المتات > ولا يمك إلا بعد إرسال الأمناء على ما مر » قفي «الديوان» : 
تحوز الشبادة على ما حضر لا ما غاب إلا الأصل > فتحوز الشبادة عليه إذا حد 
يحدود معاومة > فإن لم يسموا له الحدود فلا تجوز شهادتهم © والجبول لا تجوز 
عليه كقصعة سعير نمالا يعبر من الآنبة » والسيف في غمده » والطمام في 


 !هة4‎ 


المطمورة » وإن ظبر بعض من ذلك جازت علبه » ويقول الحا؟ : لا تشبدوا 
على ما غاب إذا كان لا يعرف إذ! غاب > كالدراهم والحبوب »> وإن شيدوا عله 
كذلك وهو حاضر بعدما غاب عنبم فشبادتهم جائزة » ويح الحاكم بذلك 
ويككل أمرم إلى الله » والل أعل . 


تلات 


الأولى : إذا أراه الشبادة قال : اشبدا » وشبدت أو نحو ذلك » ولا يذكر 
ما شبد به بلا لفل الشبادة » وقمل : جوز بلا ذ كر للفظ الشبادة » ويسمى 
كلامه مم ذلك شهادة » وعلى الأول إن لم يذكر لفظ الشبادة كان إخبارا 
لا يمري إلا حيث يحزي الخإير ؛ وقمل : يسمى شهادة لككن يخاف عليه الاثم 
لأنه شبادة بالقطم » ولا يعم الغيب . 


ففي « الأثر » : فإذا أسشبده وأقر عنده فشبد بالقطع أن عليه كذا فشهادة 
على الغيب » وضسف أن تككون زوراً عند الله > ولا يازمه الفمان لآنه متأو”ل على 
المعنى »> وعلمه التوبة » وإذا أراد الشهود أن يشبدوا فإمًا يندغي لكل وإحد 
منهم أن يصلي على الني عَلِثُع ويقول : شبدت كذا » وإن لم يحضر ما يشهد به 
وآصّفّه بصفته » ويقول الآخر ما قال الأول » وإن قال : شبدت با شهد بسه 
هذا ل مزه > وقل : مزيه » وإن قال : شبدت مثل ها شبد به فالأمثال 
تختلف فلا حريه ذلك » وإن قال : شبدت هذا الرجل على هذا الرحل بككذا 
حاز > وإن قال : عابت أو سمعت أو عرفت أن لهذا الرحل على هذا الرحعل 


د هة! - 


كذا و كذا! فلا نحوز ) وملهم من يرخص فى قوله : عاست أو عرفت » وقد 
ذكرت الرخصة فى قوله : معت أيضاً » وإن قال : شهدت أنه أو بأنه أو 
بكذا > أو سبدت أنها الحاكم أو شبدت على كذا وكذا » أو قال : يا هذا 
الرحل له على هذا الرحل كذا وكذ! » أو قال : سبدت لا هذا الشيء لفلان ؛ 
أو شبدت يا عشرة دنانير لهذا الرجل على هذا الرجل » أو قال : شبدت أيها 
الناس ©» أو قال : لله على الشبادة أن لهذا الرجل على هذا الرجل كذا و كذا » 
أو قال : شبدت شبادة يسألني الله عنبا يوم القيامة أن لهذا الرجل على مذا 
الرجل وكذا فإن هذه الألفاظ كلبا لا تجوز > ومنهم من برخص . 


وإن قال : بدت لهذا الرجل على هذا الرجل بكذا و كذا هذا الوقت أو 
عند الل أو إن شّاء الل أو إن أصبت الممونة » أو بدت مما شبد به هذا الرحل» 
أو شبدت أن أبى فلان أو أراد فلان فلا يوز مذا! كله » وإن قال : شهدت 
فقطم ذلك بكلام أو بغيره ثم استدرك ما بقي له بعد ذلك فلا يجوز هذا > وإن 
قال : شبدت أن لهذا الرجل على مذ الرجل كذا وكذا ول يبين م كان له 
عليه فلا تجوز ذلك إلا إن استدرك » وقال : بكذا و كذا قبل أن يأخذ.فيعل 
غير ذلك» وقمل : ما | يقم من ذلك المجلس * و كذا إن قال: له عليه حكذا 
و كذا ول يقل شبدت فإنه يستدرك ذلك ويقول : سهدت بذلك مام يقطعيم 
بسي" ٠‏ : 

وإن قال له الحاكم أو المدعي أو غيرهها من الناس: شبدت بذلك فذ كثره 
فقال : شبدت بذلك فلا يشتغل به في ذلك » ومنهم من يقول : تجوز شبادته في 
ذلك مال بقطعبا بعمل » وإن قال : شهدت أنه قد أسلف هذا الرجل لهذا 


ا 


الرجل كذا و كذا أو باع له أو أصدق هذه المرأة كذا و كذا ولم يقل :له علمه فلا 
تحوز شهادته في ذلك » وقمل : غير ذلك > وأما إن قال : شبدت أنه قد سرق 
له كذا وكذا فشبادتهم جائزة في ذلك 2 والل أعل . 


الثائية : وإذا اختصم رجلان إلى الحاكم وأنكر المدعى عليه ما ادعي قبلء 
فليكلف الحاكم المدعي أن يأتي بالبينة » فإن أحضر بينته فلثيأت بها » وإمف 
ادعى أن بينته غائية فليؤجل له الحاكم أجلاً يأتي فيه ببينة على قدر بعد الأرض 
وقريها » فإن أتى بسنته عند ذل كالأجل وإلا” وحّه علمه القضاء » إلا إن أتى 
بعذر بين فإنه يزيد له أجلاً آخر مالم يعم منه المطول > وإن أتى بشبوده 
إلبه » فإن أتى بهم إلى ذلك الأجل فشبدوا عند الحاكم فبطلت أيضاً شهادتهم» 
ثم ادعى أن له شبودا آخرين فإنه يحتج عليه الحاكم في المرة الثالثة أن يحضر كل 
ماله من الشبود . 


وفي « الأثر » : من ادعى بينة أل له الحاكم و كنب تأجيل » فإذا أتى بها 
سممبا ببحضر خصمه أو وكيله إن وافاه 4 وإلا سمعها الحاكم و كتبها واج 
عله » فإن تخلف عن الموافاة لمرض أو موت من بلزمه القيام به أمر صاحببا 
بردها حتى يحضرها الخمم > وإن ل يعذره في تخلفه أنفذ عليه سماعبا إذا عدلت 
بعد أن محتج عليه إن كانت له حجة فما صح علمه © وإت كات الطالب فقيراً 
عاجزاً عن حمل البينة كتب له إلى الوانيأت يسأل عنه من يعرفه من الصلحاء إن 
كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته أو معه خصمه ؛ وحمل لما أن يتوافما فى 
الآجل »> وينبغي للحاكم أن لا يغيب عنه من يكنب عنه الشهادة أو غيرها » 


سا لك! ‏ 


ومن ادعى مابيد غيره قإنه يؤجل له ما تأجل مام يكن فاحشاً مضراً » وإن 
كان فى عمد أو دابة أو متاع أمر ربه أن لا يغيبه » ويؤجل بقدر ما يمكنه 
إحضار بينته » وكذا في الإبراء من الدماء يؤجل كالحبوس ٠‏ وجميع أهل 
الأحداث »> وإن ل يحنج على مدعي القتل في الدماء والأحداث بعدما يستفرغ 
حبس المنهم أجل بقدر ما تجيء بينته إن ادعى صحة 6 و كذا مدعي الإبراء 
من الدين » وقد صح عليه لسبطله يؤجل كذلك بكفيل © وإن زيفت بينته أو 
ماتت »> واحتج بأخرى أجل فا أيضا » واحتج عليه أنه إن ل يحضر جيع 
بيناته إلى كذا بطلت حجته » وقيل : أكثر ها يؤجل ثلاثة » ويحتج عليه في 
الثالث افى لا أُوْجِلك أكثر من هذا ثم ينفذ ما صح عنده . 


أبو عبد الله يؤجل ما تحيء بينته وتبطل » ويطلب الأجل » وإن ل يحضرها 
عند تام الأجل فإنما يؤجل ثلاثة » ويقول في الثالث : أجلتك هذا الأجل على 
أن تأق بيمنتك ؛ فإذا انقضى ول يأت بها أنفذ الحم » وإن ادعى الخصم شبادة 
من لا يصحبه إلى الجاكم من بلده وهو صحيح فلا يَوْجَلٍ ولا يقبل منه شأاهد 
عن شاهد » وإن أعضرها بعده سومين أو ثلائا فلا تقطم ححته ولا تسمع 


الثالثة : كل ماحوز فه خبر الأمناء فرجعوا عن ذلك قمل أن يقعد فنه 
الحا ك. من أثبتوه له فإنه يشتغل يهم » وإن لم يرجعوا إلا بعدما أقعده الحا م فلا 
يشتغل يهم » وإن قال ثلاثة نفر من أهل املة : إن فلاناً مات فقال أميئان هو 
حي فقوها جائز وهو حي »> وإن قال الأمناء قد مات فلان فقال ثلاثة من أهل 
الجمة هو حي فلا يشتغل بهم » وإن قال الأمناء : مات ثم قال أميئان : هو حي 
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فلا يشتغل بهم » وقمل : يشتغل » وإن قال ثلاثة من أهل الماة : : هذا فلان بن 
فلان الفلاني جاز > وإن قال الأمناء بعد ذلك : إنه فلان بن فلان لغير الذي قال 
أهل الجلة فلا يشتغل بقول الأمناء » وقبل : يشتغل بهم > وإن قال الأمناء: هذا 
فلان بن فلان الفلاني » وقال أهل املة : إنه فلان بن فلان لغير الذي قال الأمناء 
فلا يشتغل بقوهم > وإذا شبد شاهدان أن هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني 
ثم رحمعا عن شبادتها بعدما جرى الميراث فيا ضامنان لجسم الميراث الجاري بين 
أولاءهم وأ ولاد أولادهم مام يتوبا » ولا ضمان علمها فها حدث عن الميراث بعد 
التوبة » و كذلك إن شبدا على أهة أنها حرة فولدت ت أولادأ أو ورثت ميرافل] 
بقوفما ثم رجعا عن سهادتها فها ضاصضان لقممتباوممة أولادهاوصداقباوخدمتيا 
لسبدها وما تلف مما ورثت وما ورث أولادها بشبادم) » معنا ذلك كن 
أتلفاه » وإن شهدا على الحرة أنها أمة ثم رجعا عن شبادتها فلا يشتغل بقولها » 
قعليي| أن يرداها بما عتَز" وهان ؛ ويردا جميع ما ولدت > وإن 1 يقدرا عليبا 
ضمنا ديتها وصداقبا وخدمتها لورثتها » ويضمن في أولادها ما يضمن في أمبم» 
وإن رحعت بعد فقالت : لم يمسني أحد ولم يستخدمئئ فلا شيء عليه “فإن ادعت 
أنها استخدمت ووطئت دفعا لها خدمتها وصداقبا » وإن دفما لورثتها شيثاقبل 
ذلك في هذه المعاني فليرجع عليهم بما دفع لهم ؛ وإن / يعلما ها ورئة فتصدقا 
بصداقبا وديتبا على الفقراء ثم قدمت الحرة نفسبا فدفعا لها صداقبا وخدمتبا 
فلا برجعان على الفقراء بشيء » وإن تين لما أنها قد ماتت فعللها خدمتبا 
وصداقبا » وليس علمها من ديتها شيء » وإذا شبد شاهدان أن فلا حلف بعتق 
أمته أنها لاتدخل هذا البيت وشبد شاهدان آخران أنها قد دخلت ذلك البيت 
بعدما حلف لها سيدها فحك الحا م بعئقبا » ثم رجع الشهود أجمعون»فالشاهدإن 
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بالسمين ضامنان لقممتها » وإن رجع الشاهدان بالدخول وحدههما مناء وإن رجحم 
الشاهدان بالممين بعد جم عليه] الشاهدان بالدخول يمأ غرما . 


وإنشبد شاهدان أن فلانا تزوج فلانة ورجعا فلا يشتغل بها وعلمها التوبة» 
وإن مات الرجل أو المرأة المشبود علمبها فورث أحدههما الآخر فالشاهدارن 
ضامئان لذلك » وإذا شبد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته وقد مسها فحم الحا م 
بطلاقبا فرجعا فلا يشتغل برجوعها ويضمنان الزوج ما أصدق لامرأته » وإن / 
تكن الفريضة غمنا صداق المثل للزوج > وان فرض لها الزوج وا يمسها مدنا 
للزوج نصف الفريضة »> وإن م تكن الفريضة و, يمس الزوج فبا ضامئان المتعة 
للزوج > وإن شبدا على الطلاق والزوج حي ورجعا بعد موته فلا يضمنان:. من 
الميراث شيئا » وأما إن مات الزوج فشبدا بعد موته أنه طلى امرأته ثلاث قبل 
موته ثم رجعا عن شبادتها فبما ضامنان للمرأة ميراثها منه » وإن شبد شاهدان 
على رحل أنه حلف لامرآته بطلاقبا ثلاثا لا تدخل هذا السيث فشبد ث-اهدان 
آخرات أنها قد دخلت ذلك البيت بعد الممين ثم رجم الشبود كلهم أمضعون 0 
فالجواب كالجواب فى الحلف بالمتق . 


وإذا استيسك رجل إمرأته أنه قد فاداها فأتى على ذلك ببينة عادلة ففرق 
الحا 5 بينها ثم بعد ذلك رجحم الشاهدان عن شبادتها فإنها ضامئان للمرأة ما 
اتلفا لها من الصداى > وكذلك الخلم على هذا الحال » فلا يجوز له الرجوع إلبها 
في الم ولافما بينه وبين الله إلا بالمراجعة أو بالنسكاح » و كذللك المرأة لا نجمل 
له إلى نفسها سيمل فى الحك ولا فيا بينبا وبين الله » ولو عامت برجوع الشاهدين 
إلا بالمراجعة أو بالنكاح » وإن ادعت على زوجبا أنه طلقبا أو فاداما فأتت 


شاه" لدم 


بالبينة على ذلك فحك الحا كي بالطلاق أو بالفداء على زوجها فرجم الشاهدان عن 
شهادتها فإن الزوج برجع إليها من حبث م يجعل إلى نفسه سيلا » وكذا المرأة 
على هذا الحال ولول يرجع الشاهدان إذا ل يككن بينها الطلاق ولا القداء » ولا 
تتزوج حتى تعلم من زوجها الطلاق أو الفداء » ولا يجوز ازوجها أن يتزوج أختنها 
ولا الخامسة حتى تبين منه » وأما فى الوه الذي ادعى عليها الزوج الطلاق 
أو الفداء فأتى على ذلك بالبينة ثم رجم الشاهدان بعد الحم فإنها تعند وتتزوج 
رجعا أو لم برجعا » ويتزوج أختها إذا مت عدتها . 


وإذا شبد شاهدان أن لفلان على فلان كذا وكذا ديناراً فح له بها الحا م 
فرجعا فلا يشتغل بها وخمنا للمشبود عليه ما أتلفا له بشبادتها وجمسم غلاته ؛ 
وما نما قبل أن بتوبا » ولدس علمها ما نما بعد التوبة شيء » وإن مات المشهود 
علمه وورثه الشاهدان فإن ورث ماله كله فليس عليها إلا التوبة لآنها ل يتلفا إلا 
ما ليا » ويحوز لما أن يأخذاه من مال المشبود له من حيث لم يجعلا إلى أنفسهيا 
سسلاً » وإن ورث معها غير هما خمنا لمن ورث معييا سيمه من الميراث » وإنتب 
مات المشبود له فورثه الشاهدان غرما المشبود علمه » وإن مات المثبودلهفورثه 
المشبود عليه كله ول برث غيره فمه شيئاً فليس على الشاهدين شيء »> وإن ورث 
معه غيره غمنا ما يقابل الوارث الذي معه > وإن غرم الشاهدان من أنفسها 
أخذا ما غرما من مال المشهود له من حبث لا معلات إلى أتفسيا سبلا » وإرتب 
مات المشبود عليه فورثه المشبود له كله ول يرث معه أحمد > فليس على الشاهدين 
شيء إلا التومة » وإن ورث معه غيره فعلمها أرى يغرما ما ورث الذي 


ورث سعه . 


ا ؤوءولا اه 





وإذا شبد شاهدان على أرض رجل أو على أشحاره أنجا مشاع فأثبت الحا كم 
دلك للمشاع فرجعا عن شبادتها ضمنا لصاحب الأرض والأ.مْجار » وكذلك إن 
شبدا على أرض المشاع أو أشحاره أنبا لهذا الرجل فح له الحا كم بها ثم رجعا 
عن شهادتها ضمنا لأهل المشاع » وإذا شبد شاهدان على رجل أنه قتل رجة 
بالتعدية فقثله الول ثم رجعا قلا به فإن رجم واحد فقتل » وقمل : بغرمان الدية 
إذا رجعا » وإن رجع واحد غرمبا » وقيل : نصفها . وإن شهدا على رجل أنه 
قتل رجلا خطأ فحم الحا م على العاقلة بالدية فرجما فلا يشتغل بها ولتغرمالعاقلة 
وعلبها غرم الدية لهم إن أعطوها » وإن شبدا على ما دون النفس من الجراحات 
ف مأخذالمجروح القصاص أو الدية فرجع الشاهدان منا المقتص منه الدية » 
وكذلك الطأ على هذا الخال . 


وإن شبدت امرأتان ورجل على رجسل أنه قتل رجلا فقتل المشبود عله 
فرجعت إحدى المرأتين فإنها تضمن الدية » وقيل : عليبا ضمان ربع الدية » 
وقبل : نصف الدية » وإن رجمتا فمله) النصف > وكذا إن رجعا مع الرجل 
فعليي| النصف وعلى الرجل النصف » وإن شُبدتث أربع نسوة مع رجل علىر جل 
أنه فتل رجلا فقتله ولي" المقتتول فرجعت إسعداهن أو ائنتان فلا مان علبها » 
وإن رجعت إحدى الباقبتين منت الثلاث الراجعات ربع الدية بينبن أثلاثاً » 
وإن رجعت الرابعة من نصف الدية بينبن أرياعا “؛ وإن رجع الرجل ضن 
النصف الآخر 2 وكذلك ارت رجعو! فعلمبن نصف على الرؤّؤوس وعليه 


لهيف . 
و كذ! إن كثر النساء مم الرجل وإن شبد أريعة رجال على أنه زنى وهو 


لله لس 


حصن فرجمه الإمام ثم رجعوا 'فتلوا ولا يرثونه إن كانوا ورثته “وقبل : لايقتلون 
وعلببم الدية » وإن رحجع بعض غعن منابه من الدية » وإن ل حصن فجلدهالقاضي 
أو الإمام فرجعوا ضمنوا الأرش > ومن مات بالجلر همنوا الدية » وإن رجعوا 
قبل أن يتم الجلد أو الرجم اشتغل بهم » وقبل : لا فمتم الجلد أو الرجم وضمنوا 
دية ما فعل الإمام قبل أن يرجعوا أو القاضي > وإن سهد أربعة على الزنى وشهد 
اثنان أنه تحصن فرجمه الإمام ثم رجعوا ضمنوا سواء على الرؤوس “وقبل: يضمن 
شبود الزنى نصف الدية وشاهد الإحصان النصف الآخر » وقمل : لا خهمأن 
علمها » وإن شبد رجلان على رجل أنه طلى امرأته ثلاثف] وشبه أربعة أنه 
جامعها بعد الطلاق فإنه "يمدت » وإن رجعوا كلهم بعدما رجمه الإمام فالله أعلر» 
وإن شبد رجلان على رحل أنه قذف رجلان فحداه الإمام ثم رجعا عن شبادتها 
فإنها لا يضمنان إلا الدية وليس عليها حمَد" » وإن شهدا على رجل أنه شرب 
الجر فحداه الإمام ثم رجعا عن شبادتها منا ديته » ولا يحدهما الإمام» وكذلك 
إن سُبدا على رجل أنه سرق من الحرز ما يحب به عليه القطع فقطم الإمام بده 
فرجما ضمنا دية اليد » و كذلك كل من شبد على رجل أو امرأة با يحب به عليه 
الحد أو النكال أو التمزير أو الأدب فأقام عليه الإمام ذلك ثم رجعوا ولا غرم 
على من رجع عن شهادته بسبب قبل الحم بها » وإذا رجع وقد بقي من ينبت 
الك به بدون الراجم وقد حم الحا كم بهم » وقصد الحم بهم ضمن الراجع 
منابه » وقمل : لا ضان عليه لوجود من يتم الحم به دونه . 


وف « الأثر » : إذا قصد الحا ؟ الحم بشاهدين وحم فرجم أمدهما 
غرم الكل لآنه لولاه جز شبادة الآخر ل قال الشبخ نس صاحب 
المنباج » : أرجو أنه رأي جابر ومسل وأني على وأبي الحواري »> وفضل : 


5 0 


النصف لأنه لولا الآخر ل تحر شبادته هو » وهو قول أبي المؤثر » وإذا رصم 
الشاهدان بالقتل قتلا إن قالا : شبدنا عليه عمداً زور ؛ وقيل : مخشار الولي 
واسمدآ فقتله ورد الباق.غقى وارئه نصف الدية » وكذا إن كانوا أكثر أو أتلقوا 
عضو فإن رجع واحد فلصاحب الحق أن يقتص منه ويرد عليه مناب من شهد 
ضعه » وكل شبادة رجم عنبا شاهد بها لسبو أو نسان فإنه غارم ما أتلف بها ما 
لاقصاص عليه فيه | 


وإذا ظبر للسام بطلان الشبادة بعد الحم فلا غرم عليه » ولككن إن قسام 
السىء .رده » وإن سبدأ بالطلاق فتزو حت فرجعا رلحعت للأول» وقبل ترلجم 
مالم تتزوج > وقمل ؛ لا ترجم إلمه بعد الحم الطلاق ولو / تتزوج إلا مراجعة 
أو تجديد نكاح » ويغرمان الصداقى » ولا تفرق عن الأخير» وإن شهد ثلاثة على 
رجل بالقئل فضربه الولي فقطع هده فررجم أحدهم فلا ضمان عليه عند عزان 
ليام الشبادة بدونه » فإن ضربه ضربة أخرى فقطع أنفه ثم رجسم أحدم 
فعلى الأول والثاني نصف دية المد » وعلى الثاني نصف دية الآنف © وإذا رجدع 
أحد شبود الثاني فعليه غرم ربع الدية » وإن قال : تممّدت قتل » فللولي قثله 
والوقف في الحد» ولا حد ولا قتل ولا دية على الباقين» وقال أبو على : يازم الحد 
من رجع منيم © وإن راجم بهم ثم رجعوأ ورد على ورائشهم دية ثلاثة » وإن رمم 
أحدهم رجم » وإن قالوا : تعمّدنا قتله » 'قتلوا ورد الفضل عن واحدة » وإن 
قالوا : شببة لهم أعطوا الدية » وقبل : إذا رجم واحد أعطى الدية كلها لأرتف 
شهادة الثلاثة تمت به > والله أعم . 


الرابعة : إن كانت أرض بمد رجل ورثها من أبيه وأبوه من أبيه إلى ثلاثة 


ا ا 


أجداد » نمن شبد له بها جاز ؛ و كذا الإرث من غير الآباء » وكذا غير الأرض » 
وقمل : يشهد له بالبد أو بالإرث » واليد شاهدة بالملك إلا بني آدم فلا شبادة 
على العبودية إلا بببان » وإذا كان شيء ببد إنسان » فقمل يز أن شبد ل 
أنه له » وقبل : لا » بل يقول الشاهد: إنه في يده فبحك له » وإذا عل أنه وهب 
4 أو اثقراء أو ورثه أو دشل يرجه ما فقيل يشهد با عم من ذلك فيسكم لدي » 
وقمل : يحوز أن يشهد بالقطع أنه له > والله أعم . 


دالخ هو“ سس 


باب 


جاز إبداعبا في غير حد أو قصاص بإذن ربا ؛ 


يأب 


في استيداع الشهادة 


اختلفوا في جوازه » فقيل : يجوز > وهو قول الأكثر » وقيل : لا يجوز ؛ 
ففي « الديوان » : وهنبيم من يقول : له حور أستداع الشبسادة 6 اه , 
وقمل : استمداعبا لضرورة مرض أو سفر أو حوهما فقط » واختلف الأكثر » 
فقيل : موز مطلقاً » وقال أصحابنا : يجوز في جمسم الشبادات إلا في الحدود 
والقصاص » ”ا قال : ( جاز إيداعها في غير حد ) شامل للأدب ( أو قصاص ) 
لعظم شأنها » ولأن الحد ليس قا لأحمد » وإن ترك الإيداع حمق سافر أو مات 
فلا عليه » لآن التضيبع لم يجيء من قبله » بل على من له الحق التوثتق » ولا يجوز 
إبداعها إلا ( بإذن ربها ) > لآنها أمانة له عدد الشاهدين > وحق له » فلا تبرأ 
دمته| منها إلا بإذنه » ويستودعبا فيمن عل به المشبود له ورضيه » وقيل : 
المستودع فيه الإيداع ؛ ولا يمتاج إلى إذت المشهود علمه » وأما الحب والقصاص 


7.5 بم 


وبدوه في مرض شديد أو سفر بعيد ) 


فلا تحوز بإذن ولا بدونه » ودخل فى قوله : بإذن ربا » أن يتحمّلبا من أول 
على أنه إن أراد أو'دعباء وببان الشبادة على القصاص أن يشبد الشاهد أن الحا ؟ 
حم افلان أن يقتص" من فلان في كذا » أو يشبدا بأنه فمل قلان فى فلان كذا 
ما يسسغ القصاص » أو بأن الحام حك على فلان بالجلد أو بالقطع أو نحو ذلك 
يشبدهما الحاكم أو / يشبدهما » أو أنه فعل كذا مما يوجب ج هلدا أو 
نمو ذلك . 


( و ) جاز ( بدونه في مرض شديد أو سفر بعيد ) سفر ثلاثة أيام » وذلك 
بأن مخاف الموت أو اتقطاع الكلام قبل أن يأخذ الإذن من صاحببها في إبداعبا 
أو خاف أن لا يلتقي معه للسفر قبل أن يأخذ الإذن فى ذلك » فإن أمكنه 
الاستئذان بأن حضر عنده صاحبها فلا يستودعبا إلا بإذنه » فإن قضر أو جبل 
أو نسي ححتى غاب صاحمها أو غاب عنه جاز له الاستمداع أيضا وتاب من 
تقصيره» كذا قبل » والدي عندي أنه لا استثذان عليه في ذلك ولو أمكنه » 
لأنه إن / يستودعبا تلفت» وهو ظاهر المصنف» وأصله في « الديوان » ما نصه : 
ولا يستودع الشبود شهادتهم إلا بإذن صاحب الشهادة» إلا إن خافوا على أنفسهم 
الموت بالمرض أو السفر فإنهم يستودعونها ولا يحناجون في ذلك إلى إذن صاحب 
السيادة اه » فظاهر أنه إن ل يخف الموت م يجز له أن بودعبا إلا بإذن » وإن 
جاءه أمينان وقالا عنصاحبها لمن تحملها أنه أجاز لك إبداعبا فله إبداعبا سواء 
صح” أو مرض »> أقام أو سافر > وكذا جوز لمن خاف الموث بعدو” أو غيره أن 
يدعبا بلا إذن » ويحب على من يودع الشهادة أن مخبر صاحبها يمن يردعبا قبه مأ 
أمكنه لثلا تضيم ‏ وقيل : لا يازمه إخبار » لأن الأمناء هم الذن يقومون بما 


سس “يا و “ا بك 


ا ا الخبر 5 ذلك 3 ولا ودع 


بليق فيوصلون الأمانة لصاحببا » ( ويشهد بها كا تقام عدد حاكم ) بأن يقول: 
من أودعت عنلده > أو أراد تمليغبا عندي شبادة بئات أو صفة حصسث 
يازم ذلك » وغير ذلك مايازم في أداء الشبادة حيث يازم ؛ ري با 
شبادة إبداع . 


( وجوز الخبر في ذلك ) الاستبداع بلا ذكر للشبادة » بأن يقول مشلآ : 
لفلان على فلان كذا وكذ! 4 ويذكر الإيداع على هذا القول » أو لا يذ كره لأنه 
م يذكر لفظ الشبادة » ويحتمل أن بريد بقوله : يشبد بها » أنه بأخذها من 
بودعباأ فنه 15 يؤدمباأ عند الححاة بأن يذكر له المودع أنبا عندي بالمتات ت أو 
الصفة فمأخذها عنه كذلك » وحوز الإشمار من هريد الإيداع في غيره » هذ 
الاحتّال أول » لأن التفسير الأول قد أشار إلبه آآخر الماب . 


وفي « الديران » : إذا أراد الشاهدان أن يستودعا » فإنه يقول كل واحد 
منها : شبدت أن" لهذا الرجل على هذا الرجل » أو على فلان بن فلان بن فلان 
الفلاني كذا و كذا من قبل كذا وكذا » فإن طلب إلمكا أن تشبد! له فاشيدا 
له علىرما أشبدتكها عليه “فإني قد شهدت به “ومنهم من يقول : لا يماج أن بزيد؛ 
إني قد شبدت به > لأنه قد شبد بذلك في أول كلامه » وقبل : قول لبا : قد 
شبدت إن لهذا الرجل على هذا الرجل كذ! و كذا من قبل كذاءفإن طلبكك أن 
تشبدا له فاسّبدا له بشبادق اه . 


( ولا تودع ) الشبادة ( إلا في الأمناء في الدن ) اثلا بزيدوا على المشبود 


اليه !اس 


ولا تؤخذ إلا منبم ». وجاز في الأمناء في الال 5 جوزت 
شبادتهم » وجاز فيب الرد ها لم يتوار بعضبم عن بعض ؛ 


عليه أو يفنروه أو ينقصوا عن المشهود له أو يكتموها أو يضروه أو بردما 
الاك فمكون من تضديم مال الناس © والأمناء في الدين هم أهل الولاية » 
ولا تودع في أهل الخبانة » ولا الموقوف فيه » ولا فى أمناء الأموال ولو رضي 
صاحبها » لآنه تضيم للأموال » ولا يحوز تضيبع الأموال ولو رضي صاحبه > 
(اولا توخل إلا صنهم : أي لا يأذ أحهد سبأدة تودع له إلا إن كان الدي 
بردعبا إاه أسنا في الدين -لثلا يكون الذي بريد إبداعبا قد أخذها م لايحوز» 
أو كانت على ما لا يحوز كربا مكتتوم » أو زاد فيها أو نققص>ول بمدعوا تحملها 
على غير المنولى أو له لعدم ورود النص على المنع » وليس الإبداع كالتحمل * لآن 
الإيداع فرع وترخيص فضيّقى فيه . 


( وجاز ) عند بعض العاماء إبداعها ( في الأمناء في المال ) » وأخذها منبم 
أي الذين ثبتت أمانتهم في المال لا يخونون فيه ( كا جوزت شهادتهم ) وأو م 
يكونوا من أهل الولاية ولو لم يعينهم صاحبباوإن رضي صاحيها أن يردعوها في 
الموقوف فمه أو المبرأ منه فلا يفعلوا » وقمل : تجوز . 


وفي « الديران » : لا يستودع الشبود شبادتهم إلا في الأمناء » إلا إن ةال 
لهم صاحبها: استودعوا لي شبادتي في هؤلاء الرحمال اهء فاشترطوا ‏ رحمهم الله - 
في إبداعبا في غير الأمين بإذن صاحبها أن يعينه هم صاحيبا إلا ان الآمناء 
حتمل أمناء الدين أو أمناء الأموال » ( وجاز فيبا الرد ) أي أن بردما من 
أودعت فيه إلى من أودعبا فيه ( مالم يتوار بعضيم عن بءش) لأنه إن توارى 


سس اه اس ( ج١١‏ _النيل ب ١4‏ ) 


وإن تزع الأوثون قوطم فللا شبد با الآخرون 





بعض عن بعض أمكن أن يكون ققد حك بها الحام أو غيره»وقد أودعبا المودع 
فيه أيضاً غبره فبؤدي ذلك أخذ الحق مرثين » وأيضاً إذا أودعبا من أؤدعت 
فمه فليست في يده فضلاً عن أن بردما » فإذا م يتواروا كان.ذلك مأمونا » 
وسواء في ذلك طلب الرد صاحبها أو الشبود » واقتصروا في « الديوان ». على 
ذكر ها إذا طليه صاسيا > إد قالوا : وإن قال صاحب الشبادة : ردو! ل 
شبادتى فى شبودي الأولين 4 فلا دشتفلىا بقوله إلا على وسعه الاستوداع ؛ وهنلهم 
من يقول : إن لم يتوار عنهم » فإنهم بردونها في الأولين » فتكون عندهم با كانت 
به عندم أولاً اه » وجاز لامودع فيه أن بردها إن م يودعبا ويحم بها ولو كان 
لا محوز لمودعبا قبول ردهأ إد غاب قدر ما يؤدييا .. 


( وإن نزع الأولون ) ومم متحملوا الشبادة ( قوم ) وأو بسلا حضور 
المودع فمه > ( فلا يشهد بها الآخرون ) » وهم الدين أودعت فبهم وكذا إدا 
كان إبداع بعد إبداع» فإذا نزع المودعون الأولون قولهم فلا يشهد بها المودعون 
بعدهم لأتبم أخدوها من الأولين » والأولون قد تركوها قبل الحم بها فبطلت » 
وإن زعبا المودع المتوسط بطلت عن كل من بعده من | لودع فمه) 
وصحدّت فممن قمله من المودع فيهم » أصلبا أنه كالوديعة في المال بردها 
من استودعبا . 


وق « الديرات » ؛ ومن أخْيذ سبادة الاستوداع عن أمين ففعل كميرة شهد بها 
ولا بتر كبا لحدثه “ وقمل : لا بيشهد ل وإت قال اللذات استودعا الشبادة .للدين 
استودعاها بما لا تشبدوا شبدنا؟ عليه فإنا قد رجعنا من ذلك وتبنا إلى الله منه 
فلا يشتغلوا بهم » وقيل : لا يشبدوا بها» وإن تبن لمن:أنمذ الشهادة أنه أخذها 


.1ب 


ولا يلزمبم ذكر انن..أخذوها عنته إذا شبدوا عند الحاكم إلا 
أن بقولوا شبادة إيداح عندنا ٠‏ ويودعبا واحد في اثنين وفي 
أ كثر وم كثابة واحد : وإن أخذ واحجد عن واحد ؛ فيم) 
جاز فيه | . 0 


من العبد أو المسرك أو النساء فقط وم يعاموا فلا يشبدوا بها © وإن استودعبا 
الأمناء في العبيد.أو امبر كين أو النساء وحدهنءفتددّن لهم بعد فلا يشهدوا يباء 
وقد ربجت منبم > ولا ان علبهم إلا إن تعسّدوا فيضمئوا إلا إن أمركهم 
صاحب الشبادة بذلك فلا ضبان » ولكن. لا يفعلوا ذلك أم ؛ وكذلك المحانين 
والأطفال .. 


( ولا يلرمهم ) أي الذين أودعت فبهم ( ذكر من أخلوها عنه ) ومو 
متتحمل الشبادة 4؛ وكذا إن أودعبا مودع أو تعدد الإبيداع أكثر من ذلك 
لا يازم أن يذ كر المودع قه الذدى أودعه إنأها ( إذ!ا شيدوأ عند الحاكم إلا أن 
يفولوا ) الاستثناء منقطع “ أي لكن يازمهم أن يقولوا ( شهادة إيداع عددنا ) 
برفع شبادة ؛ أي يقولون للحا ؟ : عندنا شبادة إيداء ثم يؤدونا © أو بالنصب» 
وعليه فبتعلق عند بإيداع » أي شبدن شهادة إيداع عندنا أو منصوب بالقول » 
أي يذ كروا ذلك اللفظ » وإن ذكروا من أخذوها عنه جاز بلا ازوم . 

' ( ويودعبا واحد في اثئين وني أكثر ) بلا حه ( وم ) كلهم ولو كثروا 
( بمثابة ) شاهد:( واد ) لأنهم أخذوا عن رجل واحد > وسواء أودعبم 
واححد أو أحد]ً مضرة بعض. مع بعطن أو بغبية أو أودعيم بمرة ( وإن أخسد 
واعد عن واحد فيا جاز فيه ) واسمد عن واحد كالمرضن والسفر وتحوهما من 
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فلا يخبر بأنها إبداع 5 و بدالا كم شباذة وحده إن أي 
بأخذها عنه » وضمن إن أراد إبطال شبادته بعد , 


أحوال الاضطرار والضيقى ( فلا يخبر بأنها إيداع ) ثلا يبطلها الحا » لآن 
الواحد من الواححد ربع الشبادة » فإذا م يخبر بأنبا إيداع نوم الحاكم أنه 
متحمل الشهادة لا مودع فيه فبحكم به مع شاهد آخر » ولا إثم على المودع في 
عدم الإخبار لأنه قد صحت عنده الشبادة بالإيداع . 


( ولا يجوز الحاكم شهادته وحده إن أخبر ) ٠‏ ( بأخذها عنه ) أي عن 
الواححد لأنه ربع شبادة > يخلاف ما لو أودعبا ذلك الواحد في آخر أيضاً وشُبد 
بها وأخبر أيضا فإنه تتم ببها شهادة رجل واحد 2 فإن جاء شاهد آخر غير الذي 
أودعبا أو ساهدان ت#مّلا عن شاهد آآخر أو مودع فيه ولم خبر بالإبداع فذلك 
شبادة عدلين » ( وضمن ) عند الله ما مم به الحام ( إن أراد ) بإخماره أذ 
أخذها عن واحد ( إبطال شبادته ) حمق فلا يشكل العمد ولا الخطابان » يقال: 
الخطأ لا يزيل الفمان ( بعد ) أي بعد إبطاها » وهو متعلق بضمن » ويحوز أن 
يكون امنى أن هناك شيئين عدم تجويز الحا م شبادته وبعد ذلك ضمانه » ولو 
أسقط لفظ : بعد » كان أولى » وليس الأخذ عن واد قمداً » ؛ فإن الوأسمد لو 
أخذ عن شاهدين اثنين أو أ كثر لنحو مرض أو سفر لم يخبر ال#ا5 أيضاً بأنها 
شبادة إبداع أنه لو أسغيره م تحوز سبادته فمضمن إن أراد إيطالها » وقمل : 
لا خمان عليه » وإن ل برد الإبطال بل جبل أنها تبطل أو عل » ولكن أخير 
لعلة غير الإبطال لم يضمن لأنه أخير » ؛ وإن أخذها اثنان عن واحد فأخيرا من 
أخذاها عنه » فإن كان أميناً عند الحاكم فشهادتها جائزة مع الشاهد الآآخر » 
وإن كان غير أمين فلا حوزهما الحاوء وإن أراد بذلك بطلان شبادعها في 
ضامئان : وإن أخبر مبلا أنه أشذها من واحد ليله أو لنسماته أو لداع غير 
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ولودع مريض ومسافر في واحد ء ولا يشبد بأ إن برىء 
أو رجع 


قصد الإيطال / يضمن » وإن سبد أحد هما بشبادة نفسه وشهد الآغر بشبادة 
الاإستوداع فلا تجوز شبادته إلا في الوجه الذي يأخذها فيه واحد عن واحد » 
مثل المرض والسفر > ومنهم من يقول : شهادته جائزة ولو أخير بذلك > وإن 
رجع من استودع الشبادة بعد الحم من » وإن رجم بعد ذُلِك من استودعت 
فيه لم يضمن > وإن رجعوا معأ م يضمن من استودعت فيه »2 وإرك رجع 
من استودعت فيه أولاً ضمن © و إن رجع بعد ذلك من استودعها رجع عليه 
بما غرم . 


( وبودع مريض ومسافر ) ونحوهها من أهل الضرورة ( في واحد ) إن 1 
حدوا إلا واد ( ولا يشهد بها ) همذ الواحد ( إن برىء ) المريض الذي 
أودعبها من مرضه ( أو رجم ) المسافر الذي أودعبا من سفره أو زالتالضرورة 
التي أساغت الإبداع في واحد . 


وفي ١‏ الديوان » : وإنما يستودع الشبادة وامد في اثنين إلا المرض والسفر » 
فإنه يستودع فيهما واحمد في واحد» وهو قول أبي عبيدة مسم بن أبي كرية رضي 
الله عنه » وذكر عن خمّام رحمه الله أنه قال : يستودع واحد في واحد في جمبيع 
ما يجوز فبه الاستوداع » وإن استودع المريض أو المسافر شبادته فبرىء المريض 
أو رجع المسافر فلا يشبد بها من استودعبا ولا من استودعت فيه 4 وأما إن 
استودعبا واحد فى اثنين فإنه يشبد .با من استودءت فنه >2 ولا يشهد بها من 
استودعبا » ولو مات من استودعت فمه »6 وإن رحع الدبن استودعت فبهم 


5 


وواحد في ائنين وهما في أربعة وم في ثمانية لا فوق 2.-.-.-.. 


فأستودعوها في الذين استودعوها فيبم أولاً فجائز > ويشبدون بها أتها شهادة 
الاستوداع ولا يشبدوا بها بما كانت به عند أولاً ؛ وإن كانت فسبم: شهادة 
الاستوداع فأفر* بذك المدعى عليه عندهم فؤنهم يشبدونبالاستوداع ولا يشبدون 
الإقرار > وهسوم من مقول : يشيدون با أرادوا 4 وإن باع سيئاً أو وا شنسة: بحضرة 
الشبود فاستودع الشهود شهادتهم في البائع أو الواهمب فلا يشهدوا بها » وقيل : 
يشبهدون بها , 


(و ) يستودعبا ( واحد في ائدين ) أو أكثر ( وهما ) أي ويستودعبا 
الإثنان اللذان استودعها فيها الواحد أ 2 الذين استودعبا قبهم الواحد 
( في أربعة ) أو أكثر أو في اثنين أو ثلائة » (وهم) ) أي ويستودعها الأريما 
الي استودعبا فيهم الاثنان أو ما فوقها أو يستودضيا أكثر من الأربعة أو" أ قل 
. وثم من استودعها فيهم الإثنان أو مأ فوق الإثنين ( في ثمانية ) أو أ كثر 
( لا فوق ) أي لا يستودعبا الثانمة فى ستة عثشر أو أقل أو أكثر » فالحاصل أن 
الشبود والمودع فيه الأول والمودع فبه الثاني والثالث والرابع لا حمد لعدد من 
يودعونها فبه ؛ وذلك بأن يسمعها اثنان جميعاً من كل واحد من اثنين أو .اثنات من 
كل واحد من الأربعة وما أسُه ذلك ؛ إلا أن الرابمع لا بودعبا في الخامس > 
والخامس لا بودعبا فى السادس وهكدا ؛ لأنها لا يجوز للدابع إبداعها ولا يجوز 
أخذها عنه ولا تنتقل ولو أودعبا » ولا تبطل عنه بإبداعها في الخامس © وقيل: 
يحوز أن بودعبا الثانئة في ستة عشر وأكثر وأقل ؛ ' أعني أنه قيل. ؛ حوزأن 
بودع المودع الرايع فق المودع الجامس ؛ وقيل :لا خهاية قُِ الاستوداع فيستودعبا 


اسه 


وإن مات أحدم أو غاب أو ارتد أو جن فلا يشبد بها الباقون , 
وتودعها امرأة قي رجل أو أهر أتبين خم , 


ان دحت يا أ" 


" ( وإن مات أحدهم أو غاب أو ارتد ) ا و أححعدث مسا تجوز معه الشبادة 
( أو 'جن فلا يشبد بها الباقون ) ل نهم كواحد إن تحملبا ( ( وتودعها امرأة في 
رجل ) لأنه ني مقا + رين أ امرأتين ) ومجوز أن تودعبا في امرأة واحدة 
لضرورة مرض أو مفر أو اعرف واكام في الاي # ومن محجيز إبداع 
دجل في رجل واحد مطلقا أجاز إيداع امرأة في امرأة مطلقا 


وف « الديوان » : بأخذها الرجال عن الرجال وعن النساء “ ويأخذما 
النساء؛ عن النساء والرجسال »6 وَإنمًا يستودع الرجل ماده في رجليك أمينيه أو 
رجل وامرآتين من ترضون من الشهداء » والمرأة قستودع شبادتها في رجل أو في 
امرأتين» ومنهم من يقول: لا تستودع المرأة شبادتها إ في رجلين أميتين حر بن 
أو رحل وامرأتين أه. 


وف د الأرع : جازت شبادة الاستيداع من حي عن ميت إن حملبا عنه بن 
بقول. : أشبد أن فلانا أشبدني أن فلانا أشيده أن عليه لفلان كذا > وقمل : 
تقول أشد على شهادة فلان أن لفلان عى فلا كذا » » وقد أمرني أن أؤدى عنه 
هذه الشبادة ولا أعلم أنه رجع عنها » وجازت من صسة عن ممتّة لا عن حمة 
إلا رجلان أو نحوهما » وكذا عن حي > فإن شبد عدلان عن مريضين أو غاثين 


خخخ 


ومع 5 3 


بأن شبدا عن هذا » وعن هذا جازا عنها » وكذا عن رجل وامرأثين لاعن 
أربم نسوة إذ لا يمرن عن شاهدين ؛ وجسسازت من رجل وامرأتين عن ميتين 
لا من حمي عن مستين » وجازت من حستين عنها مع حي . 


وقيل : لا جوز عن حي أو مبت مطلقاً إلا رجلات أو عدهما » ولدس لأححد 
أن شبد عن أحد إلا إن أشبده عن شبادته » ويقيل الحا ء بينة عن بينة إذ! 
غابت 4 وعن نساء ولو كن في المد » وعمن لا يقدر أن يحضر عنده » وعن 
إمام وقاض. إذا ولي الحم غيرهماء وقبل : لا إن كا في بلد الحم أو في جلسه» 
ولا من ذمي عن مس مطلقاً » وجاز عكسه لذمّي, أو عليه لاعلى مسلم لأنه 
قمل : كل شبادة احثتملت عن مشبود عنه في وقت لو شبد بها أردت فأدبت بعد 
أن جازت عنه لو شهد م تجز على مشبود عله إلا إن كانت رفعة من والد لولد 
مات الوالد » أو من فاسق فتحوز عنه » وكل شهادة اسستملت عنه فى وتمت لو 
شبد فبه لجازت ول تؤد حتى صار يمال لو شبد فيبا لردت لم تمز إلا إن حملت 
عن بصير ثم حمي 2 أو قال عاقل ثم سجن » جازت ؛ ومن .هد عن شاهد ثم طريج 
بطلت منها » وإن طرح الآخر وعدل الأول جاز أن يشبد عنسه غيره » وإن 
أشبدت امرأة واحدأ أنها أرضعت فلاناً وفلانة فقمل : لا تجوز عنها إلا عدلان 
كيا لو مات ماك فأشيد واحدا أنه قفى لفلان بككذا / جز عنه إلا عدلان » 
ولامشبود له أن يطلب الشاهد أن يشبد على سُبادته » وقيل : في ميبد ررجلين 
على شبادته ثم غاب »> فاما قدم نسي وقد ححفظاها أن ابن محبوب لا يقبلبا منبها » 
وإذا شهدت امرأة في حال تكئون شهادتها فيه سجة كشهادة لا يتوصل [ليبسا 
الرجال فشبد واد عنبا بعد موتها فبو ححة » وجازت شبادته بذلك (ومئع) 
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في الخبر والتبمة كالتزكية والتجريم » ومن أخذما يبتات شبد 
با كذلك , وإن لم يعرف الأصل أوأه المودع إنأه » وإلا 
أرقت ل ال ل ل ل ل لم ا 


أي ومنع بعض الغاماء الاستبداع ( في الخبر ) بأن يكون الخبر عند رجل مما 
برجع إلى الخصومة أو مما لا يرجع إلها فلا يودعه عند غيره ؟ فإن أودعه ل 
ينتقل عنه ولم يمطل عنه > ففي « الديوان » : النقل لا ححوز إلا في مشبور افلال 
ثلاثة عن ثلاثة ؛ وقمل : النقل جائز في كل ما يمموز فسه المشبور » وجائز أن 
يأخذ الأمنام عن أهل المشبور » ويشبدوا! بذلك إذا أخذوه قبل الخصومة » 


ورخص ولو أخذوه بعدها . 


( والتهمة ) يأن يكون ربجل أمين اتهم إنسانآ في تعدية على مال أحسد أو 
نفسه فلا يودع تهمة كذلك أو شبد أن الحاك قد أخذه في التبمة فلا يردع ذلك 
كذلك ( كالتزكية والتجريح ) بأن برى الأمين إنسانا أو تجحرحه أو يشهد له قد 
زى أو جر”ح عند الحام فلا يودع تزكيته كذلك » ولو قال : والتزكية بالواو 
لكان أو'لى » ولعله اغتار الكاف إذكره التبمة قبله » والتبمة تشيه التجريم 
ويستحضر بها ضدها وهو التزكمة . 


( ومن أخلها ) أي شبادة الأبداع ( ببتات شبد بها ) عند الحا م (كذلك) 
ببتات بأن يعرف الأصل المشهود عله كا يعرفه الشبود ( وإن لم يعرف الأصل 
أراء المودع إياء ) عند الاستبداع ليشبد عند الحا م بالبتات > وإن لم يرره عند 
الاستبداع فأراه بعد ذلك قمل الحاكة أو بعدهأ وقمل تأدية الشبادة ساز »6 
وقيل : لا ( وإلا ) يرهم ( فالوقف ). هل تجوز شبادهم ؟ ومع مذ! الوقف 
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يروت أنها عند من أودعبا فيبم هي بالبتات لآم قد أخذوها عمن هي-عنده 
البتات » ووجه الوقف أنهم لما كانوا بمنزلته اعتبر أن يعرفوا الأصل كا عرفه » 
ولا لم يعرفوه ل يتوجه الحم بشبادة / تؤد بالبتات ولا بالصفة » وعندي أنهبا 
تحوز فبحقق الأصل ما هو وأبن هو لثلا تضيم الآموال > وإن كانت الشبادة 
بالصفة أودعت بالصفة وأد”يت بالصفة » والله أعل . 


ل ل 


ياب 


باب 


في الخبسبر 

'يطلق بمعنى الإخبار وبمعنى ما يخبر به من الكلام » والأول هو الأصل » 
والثانى أكثر » وهو في عرف الفقباء يطلق أيضاً على ما يذكره أحد مقا لأححد 
على آخر بلا ذكر لفظ ؛ أبد أو شبدت ونحوههما من مادة الشبادة » ا يدل 
علمه قول « الديوان » : باب ما يجوز فمه خبر الأمناء » من غير أن يقولوا 
شبدنا » فإن قوله : من غير أن يقواوا شبدئا ليس احترازأ عن خبر يذكر فيه 
شبدنا » لأن:هذا لا يرجد عندم + وإن عبر به مخبر في هذا النوع فقد أخطأ » 
وما قوله : من غير أن يقولوا شهدنا من تعلقات افظ الخبر » كأنه هيء به تلويماً 
إلى معنى. الخبر» كا بعلم مثل من تتسيع عبارات « الديران » > فإذا لم يقولوا: شبدن 
فإنه خبر » سواء كان شهادة فقصّروا في أدائها بعدم ذكر الشبادة أو لم تحكن 
شهادة » مثل أن يسمعوا بلا إشهاد أو يسمعوا من الشبود بلا إبداع أو لم يعاموا 
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جاز خبر الأمناء في تكاح ونسب وموت إن لم يتنا كر الخصان ؛ 


بالشبرة أو يعرفوا الشيء في يد رجل © ويطلق أيضاً على ذكر مالا خصم فبه 
كالإمافة والحلال والولاية والبراءة » ويطلق أيضاً على شبادة غير الأمناء » واو 
قالوا : شبدنا أن لفلان على فلان كذا » والخبر عند قومنا ما يوجب الحق بلا يمين 
وهو خبر الخبر » وجري فمه عندهم واد بلا يبن على المدعي » ولا يبت عندة 
حك بشاهد ويين > قال المأعمي : 


واحمد زي في باب الخير واثنان أولى عند كلذي نظر 


وهو عندهم مغاير للشبادة في سمكه لكونه يككفي قمه الواحد » والشبادة 
يشترط فببا التعدد والعدالة » وفى اشتراط العدالة فى الخبر قولان عنده » ومثلوا 
بقول النصراني الطبيب في الطب والجرح والغيب ( جاز خير الأمناء ) إثنين 
فصاعدا أ ولم نقولوا شيدنا ( ( في نكاح ونسب وموت إن ل يتناكر الخصمان ) »2 
فإِنْ تناكرا ( ف ) إنه ( تجب الشهادة ) أي لا يشيت إلا بالشبادة بأن يتحماوا 
الشبادة فمؤدوها ؛ أو تودع فبهم فيردوها > ويذكر لفظ الشبادة . 


( كب ) تحب الشبادة ( في الخلافة ) على المال أو الولد أو الوصية أو غير 
ذلك ولو م يكن التناكر لأنها أقوى تسلمط عى مال غيره فلا يترك يتصرف 
فيه » ولا يجيزه الخاك » ولا يجزي الحا ك .على مقتضاها إلا بشبود مخلاف الموت 
والنسب والنكاح فليست تسليطاً على مال. من أول الآمر ولو أدت إلى ذلك 
( وجوز فيها ) أي وأجاز بعض العاماء الخبر في الخلافة ما | يقع تناكر » 
فإذا وقع فلا (5)يا جاز الخبن في ( الرهن ) من حبث ثبوته ومن 


07 سه 


وإن أنكر الراهن »ا 7 وقبل.: نجب مع الإنكار '.. . 


حيث ثبوت أجل نحو ذلك > لكن ( وإن أنكر الراهن ) وذلك بعونة 
كون الرهن مقبوضا في يد المرتهن حائزأ له فاجوز فمه الخبر » فلو لم يكن في بد 
المرتين على قول جواز عدم القبض » أو على القول بأنه يصع بلا قبض _لكن 
بلبضه بعد ل تمزي اس الخبر » إلا إن لم يكن إنكار ( 8 مر ) بعض هنذا في 

ب الرهن فى الاتة » إذ قال :. وإن.اختلفا.ني أجله, كأن قال .: الديئن 
59 إلى أجل إلى قوله : بين الراهن وإن 2 وإلى قوله : بعمهد أيضاً 
وبس الرهن . 


( وقيل'ء تب ) الشهادة ( مع الاتكار ) إنكاز الرفن كان الرهن غير 
مقبوض أو مقبوضا» واقتصروا في « الديوان » على جواز شير الأمناء ف الخلافة 
والرهن »> إذ قالوا : باب ما يجوز فيه خمبر الأمناء » من غير أن يقولوا : شبدنا » 
وذلك عثل ان قالوا : هذا فلان بن فلان الفلاني * أو قالوا : مات فلان بن فلان 
الفلاى » أو قالوا : عذه زوجة فلان بن فلان الفلاني © أو قالوا : فد أعتق فلان 
ان فلان الفلانى عبده هذا ؛ أو قالوا : طلق امرأته» أو قالوا : قد هل“ الحلال؛ 
أو قالوا : هذا خليفة فلان بن فلان على ماله أو على أولاده أو على وصيته أو على 
ما أشبه ذلك من الحقوق » أ قالو! : قد حل أجل يبع رهن هذا الرجل أو 
رهن فلان ن فلان الفلاني » أ و الوأ : قد حل أجل دين هذا الرجل على هذأ 
الرحل أو ما أسْبه هذا من لول أجل الإجارات أو صدقات النساء » أو حلول 
أجل الحمازة وما أشه ذلك » و كذلك أخذ الشفمة وقطعبا على هذا الخال > 
وكذا إن تنازع رجلان على شيء» فقال الأمناء : عرفناه في يد هذا الرجل قبل 
هذا » وم يقولوا: شهدنا على هذا الرجل » وكدلك ما يقعد.فمه من الأصل وغيره 
وإثبات المضرة ونزعبا”1ه . 00 


وجساز في فسمة وغيبة غالب وحضوره وحدوث هضرة وثبوتها 


ونزعبا 


وفي « الأثر » : إن ادعى رجل أن هذا أبوه وأنككر ولا بثنة فلا مين على 
المنكر 4 و كذا ادعاء سائر القراية كالأخ » وسواء الرجال والنساء والملّغ 
والأطفال والجانين والعسد والأحرار والمومّدون والمشسر كون ». ومن ادعوا 
منبوذا فمن بن فابنه » وإن ينوا جمعاً فشترك بينبم » وكذا إن ادعوا غير 
الملنوذ » سواء ادعاه الأخرار أو العبيد أو امسر كون أو المسامون أو النساء 
أو الرجال أو بعض أولئك مع بعض »© ولا يشتغل ببتّنة من ادعى بنوتة 
من كان معروف النسب أو من كان أحكبر منه أو مساوباً أو لا مكن “أن يكأد 


ودعوى العببد في النسب تجوز ولو أنككر سادتهم ؟ وإذا كان الطفل في يد 
امرأة واداعاه زوجها أنه ولدها معه فلا يشتغل بإنكارها إن عرف أنه ولذ بعد 
ستة أشبر من يوم تزوجبا » ففي « الديوان » : هو له إن عرف أنه ولد على 
فراشه ولو أنكرت » وكذلك إن سكنت ملم زوجبا أكشر من سنة أشبر 
فأتت يولد » وكذا إن ادعت المرأة أنه ابنه من زوحجبا هذا وأنكر لا يشتغل 
بإنكاره إن سكنت معه أكثر من ستة أشبر »4 أو عرف على فراشه > قلت : 
وكذا لولم تسكن وأمكن الوطء »؛ وشبل : ولو ل يمكن 5 مر ؛ ومن ادعى أن 
ولاءء لفلان أو ولاء فلات لي ول يبّن فلا يمين . ش 


( وجاز ) خبر الأمناء ( في قسمة وغيبة غائبه ) > والغمية مقاباة الفقد أو 
المذروج من ن الأمال أ و اخوزة * كل ذلك جائز (.وحشورء وحدوث مضرة 
وثبوتا ) بأن قالوا : ثبتت هكذا أو أشبروا مما تثبت به » ( وتزعبا ) 


#89 سم 


ولو معه 5.مر؛ قبل في قصاص وجروح وقيمة “عناء ِ أجرة 
وفساد ماشنة. قُْ آمل | 


. 5 0 


أي يخيرون أنها قد وقع الحم بنزعبا أو قام المشرور بدفعبا > ( ولو معه ) أي 
ولو وقع الإنكار ( كيا مى ) بعض ذلك > إذ قال في القسمة في قوله : فصل 
يخط الخ » ما نصه : ومن جحدها بعد” بلغوا الخبر ؛ إلى أن قال : وجاز فمبا 
إشبار الأمناء وإخبارهم » وفي قوله : باب من دعا شريكه الخ » ما نصه : وإن 
قال:ترك من يرث دوننا » إلى أن قال : وإن يمخبر » وما'نصه : وإن قال شاعت 
فريضتنا » إلى أن قال : وإن يخمر » ومانصه : وإن قال : اقتسمنا ما 
اشتر كناه » إلى أن قال : وإن يخبر » لكن هذه الثلاثة ل بقبد المصنف فمبها 
الخمر بالأمناء “.وقال في باب الفقد : ويقبل قول الأمناء أن" فلاناً فقد أو 
فد وعد صب فقدء يسم أده حي » وإن بعد الأربعة من يرم فقكه 


بغيينه > الخ . 


( و'قبيل) - بشم القاف وكسر الا ب تبر الأمناء ولو وقم الإنكار أيضاً 
فى قصاص) يبررن أنه قد اقنص من احا أو أن لد حا قصاصاً (وجروح) 
تخبرون أنه جحرحه » وكذ| الأرش »© مخبرون أنه أعطاء الآأرش أو أن له عليه 
أرشا هو كذا ( وقيمة عناه في أجرة ) سواء كان مستأجرا أو غدر مستأجر ؛ 
لكن حك الشرع له بأجرة لعمله يخبرون أن 'عناءه قو'مه العدول. كذا وكذا » 
أو قد قبضه أن عليه له عناء هؤ حكذا كذ! ( وفساد ماشية في أصل ) مخبرون 
أن مواشه: أفدت في كذا » أو أكلت كذ! » أو أن العدول قوتعوه بكذا ؛ 
أو أن"علبه كذا لفلان قممة إفساد مواشه » وأما قسادها في عروض فلا يحزي 
فسه إلا الشبادة من الآمناء لضعف أمر العروض: بالإنتقال » وفساذ بمنى إفساد » 


ل 


ولا ضير إن قالوا : شبدة » ولا يبلغ الشبود الخبر إن انكسرت 
كات ولا تبواء كذ قبل وهل معناه أن الأمناء جاز لمم 
تبليغ الخبر فيها جاز لحم فبه والاتمام في التعديات والأفس لا في 
المعاملات والجحدود , ويتبع الحا كم دام فيسجن لم » دن 
زالت أمأنتبم 


فبو إسم مصدر > أو هو على أصله مصدر الثلائي » وعلى هذا فأضافه للماشية 
لوفوعه .بأ ء ظ 


(ولا ضير إن قالوا) » أي الأمناء > إذا كان عندهم الخبر حيث تجوز ملهم 
ولو وقع الإنكار لا ححيث لا يجوز إذا وقع الإنكار ( شهدا ) على معنى عامنا ؛ 
ولا ضير بذلك > ( ولا يبلغ الشبود الخبر إن انكسرت شبادتهم ولا يتهموا ) 
بكسر الحاء أو فتحبا » ( كذا قيل ) 2 أي كذا قال أبو زكرياء » ( وهل معناه 
أن الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيا جاز هم فيه ) تبليغ الخبر ؟ أي في الصور 
التي هم فيه التبيسغ > والمراد أنه يموز هم تبليغ الخبر فيا بالخبر لا فيا شهدوا به 
شبادة . 


(ى ) جاز نهم في مطل المسائل لا بقبد الإتكسار أو عدمه ( الاتهاء في 
التمديات والأنفس) وما دولبا ولو تؤدي إلى,الحدود(لا في المعاملات والحدود) 
القالصة عن تعلق التعدية والأنفس » وقوله : لا في المعاملة والحدود هو محط 
قوله : لا يتبمه » ( ويتبع الحاكم قوهم فيسجن المتهم )2 بفتح التاء» أي الذي 
لتبموه بتعدية أو نفس أو ما دون النفس كالجرح » ( وهؤلاء ) الدين انككسرت 
شبادتهم ( زالت أمانتهم ) على الإطلاق إن كان الإنكسار يكمبيرة وزالت فى 


ل 


فلا يقبل قوهم »2 أو معناه لا يبلغونه ولا يتبمون فيا اتكسرت 
فيه شبادة.م فيه تردد » وجاز الخير إذا لم يشبدوا 


الأمر المشبود عليه إن انتكسرت بغيرها » مثل أن يشبدوا قبل أن يستشهدوا 
حيث لا يحوز ذلك» ومثل أن يحروا نفما أو يدفعوا ضرةأ.» | ( فلا يقبل قوهم) 

إن أخبروا با اتكسرت فيه شبادتهم » أو اتهموا قنه أسمداً وذلك أن تشكسر 
وار كا الإخمار ها أو بام ١‏ م ما تضمده فلا يقبل عنبم دلك © وقوله : 
زالت أمانتهم فلا يقبل قوهم > هو محط قوله : لا يبلخ الع » لا لفوت لأما لا 
تقبل » وإن بلغوها ردت لانكسارها > وعللى هذا فاألماء فى قوله : ولا يتبموا ؛ 
مفتوحة والحاء مكسورة 4 أي لا يتهموا المشبود عليه » أي لا يقبل عنوم أن 
يقولو! : اتهمناه بككذا أو هو ما شبدوا به ( أو معناه لا يبلفونه ) أي الخبر 
( ولا ليتجمون ) بالبناء للمفعول بالخيانة في أدائها ( فيما انكسرت فيه شهادتهم) 
إن كان اتكسارها لغير كبيرة ؟ ( فيه تردد ) من الشمخ أبى عبد الل مد بن 
عبرو ن أنى ستة > والحاصل التردد في تفسير مادة لا يتبموا فقط » قال : ويدل 
على الثاني قول أبي زكرياء : وإذا لم يشهدوا جاز الخبر كا قال المصنف ٠‏ 


١‏ وجاز الخبر إذا م يشهدوا ) أي / يبلغوا » يعني أنه إذ! حدث مانع من 
صمحة: الشبادة غير كبيرة وغير كلام تلفتلوا به وعاموا أنه لو شبدوا لبطلت 
بوجه ها > فإنهم مخبرون انبر » ولا يتبمون المشبود عليه » لأن الخبر أقوى من 
النبمة » ويحتمل أن يككون المنى مقاب قوله : ولا مسْر إن قسالوا شبدة » 
أي إن شبدوا جاز » وإن م يشبدوا أخبروا فيجوز خبرمم > ويحتمل أن يككون 
المعنى أن الخير والشبادة جائزان يكفي أنحدها عن الآخر حيث بيصم الخبر 


) ١6  ليتلا‎ - 5+ (ج‎ 2 0-7 


وبشمرك مداع من تخصمه ممتاً إن بطل سانهء, وصيمٌ أصل 
دعواه » وجاز المشبور في هوت غائب وثبوت نسب 


وأو وقع الإنكار»ويجموز الخير فقط إذا م يشبدوا أيإذا لم يصمم لهم أن يشهدوا 
وذلك حسث لا يضح الخبر مع الإنكار : 


( ويدرك مداع من خصمه بميئأ إن بطل بيانه) يكرن شهوده غير جائزين 
لكدرة أو لجر أو لدفم أو لجنون أو لطفولية أو بشهادتهم قبل أن ستشبدو| 
حيث لا جوز » أو قبل أن يقولوا في الأصل شبادة الصفة أو المتات أو بشفير 
ذلك > ( وم أصل دعواء ) في املة بأن يحكون لو ل يبطل البيان لحك له » 
وأما إن لم يصح” أصل دعواه فلا يمين » مثل أن يتبمّن بعد الدعوى أنه يتكلم 
على غيره ولا وكالة له»أو أن المشتري والبائم عملا غررا أو ربا » أو أن أسمدهما 


أو كليها لم بر المسيم . 


( وجاز المشهور ) أي ثلاثة من أهل الجلة ( في موت غائب ) عن الأميال 
أو الحوزة > وإن قال الجلمون : قتلنا فلاناً “قتلوا أو أعطوا الدية » ولا يورث » 
ولا تتزوج امرأته » ولا حك عليه موت > وقيل : جوز قوهم في ذلك كله 5 
في ه الديوان » » وإن قال اجمليون : صلبنا على فلان بن فلان بن فلان الفلاني 
أو هذء حنازته » أو دفنتاء » أو هذا قبره لم يمز » وجاز في ذلك الأمناء إلا 
قولحم : دفناه » وإن نسب الملبون قتله لأحمد فلا يقبل . 


( وثبوت نسب ) > وفي « الأثر » : يثبت النسب إذا عرف الوك أنه و'لد 
على فراش رجل من زوجته أو أمته » أو شبد عليه رجلان أنه فلان بن فلان 


م 


ونكاح وإياس وأميال وإمامة ورؤية هلال 


الفلاني » أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشبداء » أو ثلاثة رجال من أهسل 
الججلة إدا قاألوا : إن هذا الرجل هو فلان بن فلان الفلاني إذا ‏ يسترابوا » وإذا 
شبد أمبنان على رجل أنه فلان بن فلان ثبت نسبه عندة فلا يشتغل -ن يحول 
ذسبه من ذلك أسناً أو غيره » وكذلك إذا ثبت نسه بأهل الحمة » وكذا! إن 
رجع الأهناء من سّهادتهم بالنسب» أو رجع أهل الجلة عن قرفم فلا يشتغل بهم“ 

وإ امع رحل على عل أن أخوه من أبوه وأمه وأنكر المدعى علمه وأتى 
المدعي بالبينة ثبت النسب »؛ وإن شيد أحمدهما أنه أخوه من أببه وأمد > و سيد 
الآخر أنه أخوه من أبيه أو أنه من أمه ثبت على ما اتفقا عليه» وقيل :لا يثبت» 
وإن سس سهد اثنان أنه من أبنه “ واثنان أنه من أمه فبو أخوه من أبنه وأمه » وإن 
مات رجل » وقال الجلبون : له إن في بلد كذا فلا جوز في الحم » وإن أراد 
الورثئة احاطوا» وقبل :محوز» وإن قالوا: له وارث في موضع كذا وم يفرزوه / 
يمر»وإن فرزوه أخاً أو عماً أو غير ذلك فالقولان»وجاز قولالأمناء فيذلك كله 
وإن قال أهلاججلة : إن الذيصلى بنا المغرب الماررحة هو فلان ابن فلان الفلاني / 
محز قولهم » وقيل : موز > وإن قالوا : هذا يوم العبد » أو من الشبر كذا » أو 
استبل هذا الشبر لملة كذا » أو هذه امرأة فلان » أو أو فلان أو مه أو أمه 
أو ما أشبه ذلك من القرابات > / يحز قوهم لأنه شهادة » وقمل : حوز . 


( ونكاح وإياس ) من حمض » يقولون : إنها في حمد الإياس » أو بلغت كذا 
من السنين ( وأميال وإمامة ) في موضعبها ( ورؤية هلال ) كا مرت الإشارة إلى 
ذلك في كناب الصوم 4 وني « الديوان » : وأما الآممال وولادة الصبى سنة كذ! 
فلا نحوز فمهها المشبور > وقمل : جائر » ولا يجوز فى الوصمة والطلاق > وقمل : 


ل 9997 عل 


ها لم تقع تبمة أو إتكار فيها لأحد فيه قبل تبليغه » وأقله 


الامة 


- 


فسا غير ذاك ( مالم تقع تهمة ) كا إذا كانوا » أو أحدهم له دين مؤجل :لظنبور 
الهلال أو نفقة أو خروج من ضى ( أو إنكار فما لأأآحّد ) بفتح همزة أحد 
وفتح الحاء ( فيه ) حدق ( قبل تبليغه ) أي قبل تبليغ المشهور » وهو متعلتق 
بتقع > أو بتهمة أو بإنكار » ويقدر للآخر مثله » فإن وقعت التهمة أو الإنكار 
قبل التملمغ أو عنده لم يقبلوا » و كذا بعده إذا أَخدّر الاك النظر في خبرهم 
فأخر قبوله أو رده لأآمر » ثم حدثت النهمة أو الإنكار قبل أت يقمله > وأما إذا 
بلغوه وقمله الحا؟ ثم حدثت التبمة أو وقعت محاكة بعد قبوله في:أمر يرجم إلى 
الخبر » فأنكر الخصم خبرمم وقد قبله الحاكم قبل الخصومة » فإنه:يمضي خبرهم 
لتقدم قبوله » وذلك مثل أن يتحاكنوا في أمر مرجعه إلى أول الشهبر -كنفقة 
وحاول ددن وعدثة ؛ وقد قبل الحام عن أهل الجملة أو الشبر يوم كذ! قبل أن 
بتحاكوا » وكذا إن أخذه الأمناء عن أهل الماة قبل الخضوما فإنهم يشبدون 
به » وقيل : ولو بعدها كا مر عن ١‏ الديوان » . 


( وأقله ) أي أفل المشبور (ثلاثة ) أو رحلان وامرأتان » أو رجل وأربع 
نسوة » على جواز النساء في المشبور » وهم أحرار عقلاء » ويموز الأمين سع 
رجلين من أهل اجلة» وأما أمينان مع رجل من أهل الملة فذلك شهادة الأمبنين 
لا مشبور > وقيل : لا تجوز النساء في المشبور ولو مع الرج-ال * وقيل : يحزن 
ولو وحدهن إذا كن ثلاثاً » وقيل : جوز فى المشبور رجلان جمليان . 


وف « الأثر » : وعن مشبور العبيد إذاقالوا : العبد الفلاني قتل.العبد 


دالم؟”9 - 


الفلاني » قال الشيخ ري الله عنه.: قد نزلت فى ولوون » قال : كان العبيد في 
عضرتهم في ملاهييم فتخاصم عبدان منهم فقتل أحدهما الآخر ‏ قجاء العبيد 
فقالوا : إنا قتك فلان » قال : يجوز في ذللك مشبورم » .ولا يبعد ذلك لآن من 
يطلق على نفس الشبود الجليين » ويطلق على خبرهم »> وعلى الأخصير فبجوز أن 
يقال : مراد المصنف »© وحاز الخمر المشبور وأفله خمر ثلاثة » وجمه الشبرة 
انتشار الأهر وظبوره حت لا يلككر من تواتر الأخمار التى لا تدفع © ولا يرتاب 
في صحة ذلك لكثرة الناقلين » ولول يكن في ارين ثقاة » وقمل : لا تصح 
حقى يكونوا فمبم لآن الحمر ذاهد © فإذا لم يكن ثقة ل يقبل مله خبره ؛ 
واختلف ف عدد من تثبت بهم فقمل : ما فوق اثنين أ قال المصنف > وقمل : 
ما فوق أربعة لا-متياج الأربعة إلى التزكية فيا لو شبدوا بالزنى © فلا يفيد قوهم 
العم » ومجاب بأن أمر الشبادة أضيق» وبالاحتباط أجدر 5 قاله السعد» وقبل؛ 
عشرة لآأن هنا دو:با حاد » .وبرده أن ما دونها آحاد عند الحساب لا قي الأصول 
نقساً © » أرسل ائفي عشر لمخمروه بأحوال الككنعانمين فاستوثق مخمر هذا 
العدد لككونه الكانى لا ما دونه » وقمل : عشسرون »2 لقوله تعالى : # إن يكن 
من عشرون © '"-فتوقف بعث عشرين لايتين على إخبارهم بصبرهم > فكونهم 
عشرين هو لأنه أقل ما يفيد العم المطلوب في مثل ذلك > وقيل : أحد عشسر 


. ١١ : سورة الائدة‎ )١( 
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فأكثر » وقمل : ثلاثة عشر 4 وقبل : أربعون مطلقاً » وقبل : إن كان فبهم 
عام لقوله تعالى : ظ حسبك الله ومن اقبعك من المؤمنين © ''' فإنهم أربعون 
أخير الله أنهم كافوا نبيه مَِئّع » فبذا يستدعي أن يخبروا عن أنفسهم بذلك 
لسطمثن قليه » فذلك أقل ما يفيد العم المطنوب في مثل ذلك > ويعترض بأنه 
لا معنى لإخبارههم وقد اطمأن قلبه بإخمار الله تعالى » وقيل : سبعون » لقوله 
تعالى : « واختار مومى قومه سسعين رجلا لمقاتنا !"2 وذلك لسخمروا قومبم 
ما يسمعون فكوتهم سبءين لأنه أقل ما يفيد العم المطلوب » وقيل : ثلاث ماية 
وثلاثة عشر ؛ عدد أهل بدر ؛ فإن فضلهم كبير ؛ وه ذًالافتضائه زيادة 
احتراههم »© يقتضي التفتدش عنهم ليعرفوا » وإما يعرفون بأخبارهم فككونهم على 
هذا العدد هو لكونه أقل ما يفيد العم . 


وحاب عن التوجمبهات المذ كورات في تلك الأقوال كلها بأنا لا نسم أنبا 
مرادات في تلك الآبات > وإذا ثدت العل بالشبرة فللحام أن يحم بعافه » وفرق 
بعضهم بين العم بالشبرة والعل بالخمرة بأن الأول يمكن فبه الاستحالة والإنقلاب» 
ولا يتحول في الثاني ماعل » وإنما محم بذلك حيث لا خصم منكر > وفي 
الأثر » عن أبى الحسن : إن قال واحد : هذه النخلة لفلان » وقال ثان وثالث 
كذلك ولو في غير مجلس واحد » وم يسمع من أحمد أنبا لغيره » فلك أن تشهد 
ها أنها له » وقمل : لا تصح الشهرة في الأموال . 


)١(‏ سورة الأنفال : 4ه 


(؟) مورة الاعراف : ده 6 ١‏ ى 


5 


وكتب الإمام راشد إلى ابن سعبد: إن الأطباع قد اتسعت في أموال الناس» 
يطرحون أيديهم في أموال الناس ويدعونها » والوجه أن ينادى في اليلد إن كل 
من طرم بده في مال في يد غبرء وجوزه ويدعيه ملكا فإنه يعاقب4ولا تطلب 
عليه بدّنة » بل برجم في ذلك إلى قول أهل البلد » فاعرف ذلك واعمل به» 
ولا تقصر حبق تلحسم مادة الطمع » ويزول الطلم . 


قبل : وجاء في « الأثر » الجمم عليه أن الشبرة لا تجوز في حدة ولا قود 
ولا قصاص لأن” فمها لله حقا » وإن خالطبا حمق العباد فأصلبا عقوبة من الل 
يذوق فيها الجاني وبال أمره > إلا ما قالوا : إن من فقتل مسفماً على دينه جاز 
قتله بالشهرة من إمام أو شار. أو والر أو ولي أو غيرهم غملة أو علانية ولا ححة 
فبه لاولي»ولا يسقط عفوه عنه قتله؛ و أجمموا على إجازة الشهرة في النكاحوالنسب 
والموت وما تسبب من ذلك كفرق وحرق وهدم وفقد ورضاع > ويشبد بالموت 
إن تظاهرت الأخبار وم يرتب فيه من بلغه » ولو لم يحضره ولا جنازته » ويقطع 
السيادة به . 


وكذا النكاح والنسب والشبرة الموجبة للبراءة أجازها بعض ومنعها بعض ؛ 
لأن البراءة حد » قالوا : البراءة وحد السيف سواء” » وروي : « خلّع المؤمن 
كفتل » ١١‏ > وعن تمر : أحسنوا الظن بالمؤمن ما وجدتم له رجا » فعل أن 
الحق في البراءة لله تعد عباده به » وليست من نوع ما موز فبه الحم بالشبرة » 
بل هي أشبه بالحدود » وإذا شبر عند أحد النسب بامم الرجل وامم أبيه ولا 


. وداه النسائي‎ )١( 


سل 


ددرك أباه » فله أن مشيد أته أبن فلان » وكذا.إن شبر وم بره ولا أياه يا نعرف 
أا بكر بن أبي 'قحافة وعمر بن الخطاب ول نرهم.. 


ومن نزل عند قوم شهرأ أو أكثر وعرف أنه فلان بن فلان »> فاجيرانه أن 
يشبدوا أنه فلان بن فلان » ومن قدم من بلد وانتسب ول يعرفه إلا واحد > قلا 
يشبد به غيره إلا بشاهد معه» وإذا شبد عدلات على الشبرة و اخرات على المعاينة 
فشاهد المهاينة أولى » وإذا قال الشاهد : صم عندي أن فلانا مات جاز » 
لا إن قال : شبد عندي » ما علمته بالشهرة تشبد به على القطع إن عرفت معاني 
الأحتكام » وقمل : لا > لآنها أثدت في الحقوق والحدود » وإذا قتل متوارئان و 
بعلم السابق أو عم عدم التسابق ترارث كالغرقي» ورخص أن يعمل بقول قاتلهاء 
قبل : و إلا صمم أن العم الحاصل بالمشهور ضروري لا يحتاج إلى نظر الحصوله لمن 
ليس عنده تميز تام ؛ وقبل : نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع »> 
وهى أنحققة لكون الخمر متواتراً » وهي كونه خبر جمع و كوتهم تدع تواطؤهم 
على الكذب »> و كونه عن محسوس > وليس معنى كونه نظرياً في هذا القول أنه 
تاج إلى نظر فلا خلاف في المعنى أنه ضروري ؛ لآن القاثئل بأنه ضروري 
فسّر كونه نظرياأ باحتساجه إلى التفات النفس إلى المقدمات الحاصلة عندها » 
وهذا ثأن كل ضروري »وتوف بعض أهو ضروري أو نظري؟ لدلملى الفريقين» 
ويبحث في توقفه بأن التوقف مم انتفاء الخلاف في المنى وانتفاء متافاة أحمد 
الدليلين للآخر مشككل »2 والله أعم ؛ وتقدام أن فومنا يسمون شبادة الشبرة 
شهادة > وفسّروها بأن يشهدوا ولا يسندونبا عن معدّن © قال الغرناطي > وهو 
العاج>مى : 
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وأعملت شبادة السماع 
والخيض والميراث وأضلاد 
والجرح والتعديل والولاء 
وفى تملك لل-لك ببسد 
والمحس إن ححعاز من السنين 
وعزل ماه وفي تقديمه 
وشرطها استفاضة بحيث لا 
مع السلامة من ارتياب 
ويكتفي فيه بعدلئن على 


قُُ لحل والنكاح والرضاع 
وعال إسلام أو ارتداد 
والرسّد والتسفمة والإيصاء 
يقام فبه بعد طول الأمد 
عليه ما يناهز العشرين 
وضرر الزوحين من تتسسمه 
حظر من عنه السماع ثقلا 
يفي إلى تغليظ أو كذاب 
ما تبع الناس عليه العملا 


ومعنى قوله : حدث لا حظر الخ » لا ينككر الإنسان لو نقل عنه ذلك وغير 
ما علمه العمل عندم اشتراط كثرة المدد » واسترطوا أيضا أن بكون المشبود 
فئه ممالا يختص بعمه بعض الناس كالأحماس العامة والأنساب فإنه لا مختص 
معرفتها بعض الناس »© وأن يكون في يد المشبود له ولكن على مذهببم لا يحم 
لأحد يشهادة السماع إلا يعد ينه لاحهال أن يككون السماع من شاهد وعد > 
والشاهد الواح د لا بد معه من اليمين » وأما عندتا فلا محم بيمين وشاهد » 
والمذ كور فى هذه الأببات مشتمل على بعض ما ذكر المصنف وزيادة » وكذا ما 
ذكر المصنف مشتمل على بعض ما ذكر في هذه الأببات وزيادة » وكذا كلام 
الديوان > وال أعلم . 


وها هنا تنبيهات * الأول : ذكر المصنف بقوله : (تنبيه : عرف بعضهم) 


ل 


الشبادة بأنما : قول بحيث يوجب على الحاكم ماع الحكم بمقتضاء 
إن عدل قائله » بقوله يوجب على الحاكم الخ مخرج للرواية وم 
سل على القاضي لأن م ؟ هر َ مناه رجره في نسم 


والأمير ع 


هو ابن عرفة من عاماء تونس > ( الشهادة بأنها ٠‏ قول يحيث بوجب على الحاكم 
سماع الحم ) أي إثبات المسم » ومعى الإثبات ساعاً لآنه سببه ( بمقتتضاه إن 
عدل قائله) مع تعداده في صور التعداد ومع الإتحاد كالمرأة الواحيدة حسث موز » 
وعر”ف صاحب ٠‏ المختصر »6 من قومنا » يأنا خبر قاطع ( بقوله ٠‏ بوجبعلى 
الحاكم الخ ) > أي إلى قوله : بتنضاه ( فرج للرواية ) » لأنما لا تختص بعيّن 
تؤدى عليه » فضلاً عن أن توجب على الحا الح بمقتضاها » ومقتفضي ذلك 
القول المسمى شهادة هو مدلوله المشبود به » ومراده بسياع الحم : قبول الحم » 
أي يقبل الحا أن يحم به » وقال على الحام » ( ولى يقل على لاني ' لأن 
الحاكم ‏ كا مر" عر" صنه ) » أي من القاضي ( لوجودء ) > أي الماع ؛ 
( في التحكم ) » أي في .أن تمكم الخصمين من اتفقا عليه ولو لم ينصبة الأمير 
ونحوه للحم ( و ) ثأن ( الأمير ) أي تحكيمه حاكماً أي تعبينه أحدأ القضاء 
بين الناس ومثل الأمير بأنراعه الماعة إذ! خرجت أحدا للقضاء » وتقدم ذلك 
أول هذا الكناب السابم عشر بغير هذا اللفظ» إذ قال : الحم 8 من القضاء 
لصدقه على من مكمه الخصمان » وزاد أنه لدس فيه نفوذ لمخلاف القضاء ؛ 
ومعنى كل من الكلامين معلوم من الآخر » ألا ترى أن الحم إذا كان أعم كان 
الحام أعم لآنه فمل الحام » وإذا كان القضاء أخص” كان القافي أخض لأركف 
القضاء فعله 
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وقوله : إن عدل قائله » أي أن تثبت عدالته عند القاضي : وقال 
بعض المحتقين : أقت ثمان ستين أطلب الفرق سين الشبادة 
والرواية » وأسأل الفضلاء عنه » وتحقبق ماهة كل منبما : 
فقولون : الشدباده بشترط فببا التعدد والذ كورة 


( وقوله : إن عدل قائله أي أن تشبت ) بالبناء للمفعول ( عدالته ) » وإن 
كان بالمناء للفاعل » فذلك تفسير باللازم» لآنه يازم من التثبيت الشوت دل" هذا 
التفسير أنه يشدد في التعريف دال" عدل 4 أي ان عدل الحماء قائله أي عده 
عدلاً ( عند القاضي ) بككونه بعد أو بالبيّنة الصواب أن يقول عند الحا م ؛ 
لأن الحد جاء على العموم » والجواب أنه أراد بالقاضي من يحم نصب لذلك أو 
حكامه الخصمان » لككن الأولى أن يقول عند الا ؟ » والمراد بالقائل اهنس 
الصادق بالشاهدين فصاعدا » والشبادة مصدر تصدق على شبادة آثنين قفصاعد] 
هنا» ولا مانم من أن براد الشاهد الواحد وشهادته فمكون أراد أنها قول يوجب 
سماع القول مع قول آخخر مثله » وهو الواقم في عبارة ابن عرفة . 

( وقال بعض امحقفين ) - وهو القراني - : ( أت ان سدين أطلب الفرق 
بين الشبادة والرواية وأسأل الفضلاء عنه و ) أطلب ( تحقيق مأهية كل منسا ) 
وماهية الشيء حقيقته » وإن شلت فقل ما به الشي > وهو إمم مر كب من «ما» 
الاستفبامية ولفظ « هي » الذي هو ضمير وتاء التأندث فالمساء غير مشددة 
ووجه ذلك أنه يقال : ما حقيقة الشيء والحقيقة آسم مؤنث ومموز أن يكون 
هو د ما الاستفبامية سمي بها غيرها فزيد عليها ألف من جنس آخخرها وهو 
ألف» فقلبت الألف المزيدة همزة ثم الهمزة هاء بناء علىأن الهاء أشضف منالحمزة» 
والماء للنسب على هذا فنشده . 

( فيقنولون : الشبادة يشترط فيها التعدد والذكورة ) 2 أماالحضة أو 


ن"7 سم 


والحرية » “فأقول طم +..إشتراط ذلك فرع تصورها. وّيزها عن 
الرواية حتى .وجدته عن بعضبم حققه في. بعض الشرويم.» فقال.: 
ها خيران » غير أن. الخير:عنه إن كان عاماً ‏ لا يختص بعين فبو 
الرواية » كقوله 2 : « الأعمال. بالننات ». و.ه الشفعة فيا لم يقّسم , 
إن ذلك عام في الأشخاس والاعصار والأممار . 





الممزواجة بالأنوثة كذكر وامرأتين ( والحرية ) © ولا يشترط ,ذلك ولا بعضة في 
الرواية “”( فأقول لهم ) : إعاموا انما أزيد تصورها > و ( اشتراط ذلك فرع 
تصورها ) أي فرع ينبني على حصول صورتها ليس صورتها ولا جزاء منبا» لآن 
شرطةالشيء خارج عن ذاته © وتصور الشيء هو إدراك صؤزته. أو اكتساب أو 
هو نحصوفا > كل ذلك عنايات جائزة » والجوان أن المراد أن النظتى المسمئ 
شبادة هو الدي همه اذ كورة واحرية والتعدأد , ْ 


( و ) فرع (١‏ تمِيرها عن الرواية حتى ) غاية لقوله : أقىت » أي دمت على 
طلب الفرق حتى (.وجدته ) أي الفرق > مرسوما ( عن بعضبهم) .وهو المازري 
-من عاماء تونس ب زأصله من مازر : قرية في صقلية شبه جزيرة مقابلة.لنونس» 
وهي بلاد إيطاليا ( جقتمه في بعض الشبروح.) وهو شرح البرهآن » ألف ذلك 
اشح المازري » (فقال : هما جب ر أن > غير ) هذا استئناء منقطع (أن) » بفتح 
الحمزة والنون المشبادة (. تبر عنه إن كآن عامأ لا يختص بممعين فبو الروايبة 
كقو له ع : « الأعمال بالنيات » > و « الشفعة فيما لم يقسم.» ) فإن ذك.عام 
في الأشخاص والأعصار والأمصار ) ؛ ولو عم في بعض ذلك فقط لكفى في 


و 


يخلاف. قول العدل عد الا كم لهذا عند ذا دين ؛ فإنه إإزام لمعين 
لا يتعداه » فبذا هو .الشبادة ؛ والأول هو الرواية » ووجه. اشتراط 
التعدد في الشبادة وبقية الشروط أن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة 
باطنة لم يطلع عليها لساكم ٠‏ فاحتتاط الشارع | ذلك باشتراط 


آخر مله 2 


تسميته ارواية ( يلوف قول المدل عند الحاكم. هذا . عند 13 كذا» 
وهو أمانة أو مضارية أو له عليه ( دين ) هو كيبذا )( فإنه إلزام لمعين ) 
من عليه الحق » فإن اللام بممنى على » أو هي للتقوية » ويبدل لذلك قوله » بعد 
لأن إلزام الممين حكنا عليه الخ ( لا يتعداه.) إلا يطريق النبابة ( فهذا ). يمن 
إلزام المعين ( هو الشهادة ) وشرط التعدد شرط كل إذ لا تنفذ يبلا تمده 
( والأول هو الرواية » ووجه اشتراط التعدد في الشهادة وبفية الشروط ) 
ال كورية والحرية.( أن إلزام المعين ) أي. إإازام.دينبا أو تحوه على الإنسان المعين 
( تتوقع فييه ). محبة باطن للمشهود له م يطلع عليه يميل به له > فاحتاط السرع 
لذلك باشتراط. آخر معه أو تنوقم فيه (.عداوة باطنة ) أي يتخوف أن يكون 
الشاهد زور على المشبود.أو عليه لعداوة مله باطنة ( لم يطلع عليها الحاكم 
فاحتاط الشارع لذلك باشتراط) سُاهد (آخر معه).لآنه بزول بعض التوقع بلك 
بالشاهد الآخر » ولو كان لا يزول بالبكلية فأجيز كذلك تحضفاً فى الآمر الظاهر 
والشيب عند ابل » وأفاد يذلك أنه لإ تحوز شهبادة. أحد المتعاديين على الآخر إذا 
كانت بينها مضارية أو مشائمة أ و مايتهم بسيسه فإن ذلك مال في شرامة ذي 
الظنة » فإها لآ تجوز 5 فى الحديث وقدهر. 2 . 


للا 


وناسب شرط الذكورية أيضأ لأن إلزام المعين حكما عليه وقبرأ 
تأنقه النفوس الأبية» فبي من النساء أشد نكاية , 


وف « التاج » ماأنصه : ولا شبادة التلاعنين » أي الإنسانين المتشامكن 
خلاف » فقمل : إن اجتمعا فيبا كانت شبادة امرأة احتماطاً إذ لا بد من كذب 
أحدحما » وقبل : تموز على الإنفراد خوف] من ضماع الحق » وجمازت شبادة 
عدلين أن فلانا من البغاة قتل فلاناً » وقال قبل ذلك : من رأى ذاجما] رجلا 
دخ ل مسجدا واختلط بالناسولا يعرفه فإن سبد منبم بشبادة لم محز لعله القاتل» 
وكذا اثنان لمل أحدهما القاتل » إلا إن هد منبم ثلاثة إذ يبرأ منبم اثنان ولا 
بد أه . وأجاز أبو حضفة سبأدة العدو على ع دوه > وإذا ظبرت التوبة أو 
الإنصاف أو المساحة جازت »> وكل من لا تقبل شبادته علمه فمقمل له » وكل من 
لا تقمل شبأدته له فتقمل عليه . 


( وناسب شرط الذكورية أيضأ لأن إلزام ) أي إثبات بدليل قوله : وقبر 
لأن الشاهد لا يرجب بل يثبته ( المعين ) دينا عليه أو نحوه ( حكا عليه ) أي 
يحم أو إازام سكم ؛ والحك فعمل الحاك » لكنه بواسطة الشاهد فكأنه صار 
الشاهد هو الحام » فأسند الحكم للمازم ‏ يككسر الزاي - الذي هو الشاهد ؛ 
وتحوز أن يريد إلزام الحام على المعين حمكا بواسطة الشاهد ( وقهرأ تأنفه ) أي 
تدقّمه وتكرهه ( النفوس الأبية ) الممتنعة من الال بوجه ما( ف ) الشبادة 
( في من النساه ) وحمدهن فها لا يختصصن سامرته ( أشد ) على النفوس 
( نكاية ) أي مضرة > وأصله القئل والجرح من المدو »> فاستعمله في مطلق 
المسرة » لآن في الجرح والقتل مضرة » أي تحسب النفوس شهادة المرأة مضرة 


ل 


فحقق ذلك باشتراط الذكورية » لأنبن ناقصات عقل ودين ؛ وبعنى 
ما ذكر قول الثماخمي في الفرق ببنهها أن الشبادة تختص بمعين , 
والرواية غير مختصة بل عامة ء وإن اشتركتا في كونهما خبرين ؛ 
ومن الرواية الإخبار عن نحجاسة الشيء وطبارته » والأذان ؛ 
ورؤية هلال رمضان لأنها إخبار عن السبب الموجب الحكم ؛ 
أي عن وججوده ) 


مقصودة بها فتأنف من قبوها ( فحافق ذلك ) المذكور من الشبادة أو المشهود به 
أو الحم ( باشتراط الذكورية ) بأن يككون من شهد ذكرين أو ذكرا وأتئسيئن 
( لأنبهن اقصات عقل ودن > وبمعنى ما ذكر قول ) الشيخ أحمد أبن سعيد 
( الشماخي في الفرق بينهما أن الشهادة تختس بمعين 2 والرواية غير مفتصة بل 
عامة » وإن اشتركتا فى كونها عخبرين ) لغوبين» ومعتى الرواية النقل إلى الغير؛ 
ولو يفعل الناقل كأن يغسل ويقول غسلت » ( ومن الرواية الإخبار عن نجاسة 
الشنيء وطيهارته و ) وقت ( الأذان ) أو وقوع الأذان ( ورؤية هلال رمضان) 
أو ذي الححة أو غيرهها > ومالا برجم إلى النزاع بالذات وليس ببراءة الذمة 
بالذات ( لأنها إخبار عن السبب الموجب للحم ) هذا على العموم » فإن ذلك 
الم كور من حامسة هذا الثوب وطبارته والأذاتن وهلال رمضان تعمل به كل من 
سمع به ويحري عليه ما يمري من الأ كام الختلفة » فككل من صلتى بذلك 
الثوب مثلاً صدق عليه أنه صلى بطاهر ( أي عن وجوده ) هذا التفسير من كلام 
الشيخ أحمد لا من كلام المصنف تجاوز الل يمنله و كرمه عني وعنها . 


با 


وكذا ولاية المجبول والتركية » وكذا ما أشبهها مما لا يشترط. فيه 
العدد » وإن أشببت الشبادة لكونها في الأمور الجزئية » وأما رؤية 
شال ف الشبادة لأنما براءة الدمة ع 


( وكذا ولاية امجبول ) أو ببراءته إنما ذكر لفظ المجبول لأن الكلام في 
الاخمار ( والتزكية ) تزكمة الشبود > وهذا مشككل »© لأن التزكمة يشترط فمبا 
العدد والعدالة والذ كورية عند » واختلف غيرنا في اشتراط التعدد والعدالة فمبا» 
والآولى أن لا بذكرها مع ما قملبا لآن ما قملبا صح أنه ليس من ياب الشبادة > 
وإلا يمز فيه إلا عدلان كم في الشبادة في الأموال > ولككن ما ذ كر من باب 
الدبن والعمل بالأحاديث ؛ ووحه تسممة الاخمار بطبارة النوب مثلاً رواية.وإو / 
ينقلبا أسد عن أنحد أن الرواية تستعمل بعنى الأخبار » ثم ظبر أنه ذدكرها 
بناء على كلام القرافي من أنه لا تشترط العدالة ولا العدد في التزكية لا على مذهبنا 
لآن ما ذكره كله هو في كلام القرافي » والاخبار أعم من الرواية لأنه يكون في 
عام وخاص كا تراه في المسائل التي يذكر فيها أنه يحزيء فيا الخبر وهي من 
الأحكام كالخبر في الرعن ( وكذا ها أشبهيا ) أي التزكة ( ما لا يشترط فيه 
العدد وإن أشبهت ) هذه الروابات ( الشهادة لكونا في الامور الجزئية ) الممينة 
كل” على -عدة لأن المراد طبارة هذا الثوب مثلآً » ورمضان هذه السئة » وأذان 
ظبر هذا البوم مثلا » وأصل الرواية أن تكون في المموم مثل قوله : يطبر 
النحس بلماء » وصوموا لرؤيته » وأ لوا المدة ثلاثين يوما » والآذان لدالوك 
الشس > ( وأما رؤية ) هلال ( شوال نمن الشهادة لأنها ) أي لأن مقتضاها 
( براءة الئمة ) من الصوم » ولولا الشمرع م يحز الإفطار بالعدلين أيض] بل بالإكئال 
أو التواتر أو مشاهدة الفلال » لأن الشهادة لا تفمد المقين > والقاعدة أن ما ثبت 


سم نه ولا سل 


ومن جعل ما مر من قبيلبا اشترط فيه العيد .0. 2.0 . 


بالمقين لا يزول إلا بالمقين ‏ ولككن الشرع جعلبا تفيد العمل » ( ومن جعل 
ماهر ) عن الاخمار بالنحاسة والطبارة والآذات ورؤية هلال رمضان والولاية 
والتزكية ونحو ذلك ( من قبيلها ) أي من فريق الشبادة أي من نوعبا ( اشترط 
فيه العدى ) والعدالة والذكورة » وتشترط العدالة عندة فى الكل أبيض) > 
والخلف فى العدد والذ كورية عندنا في التزكمة وغيرها مما ذكر دون التحريح إلا 
خلافا اذا فيه أيضاً » وما ذكره الشيخ أحمد موجود في كلام القرافي » لككن 
يبحث وجواب »؛ فإنه بعد ما قال ما حكاه المصنف عنه الأول هو الرواية » 
والثانى هو الشبادة أو رد سؤالاً قائل ما قررتء من أن الشبادة تتعلق يحزثي 
منقوض بأئها قد تنعلق بكلى كالفقراء في الوقف © و كذلك الرواية فقد تتعلق 
يحزئي >الإخمار عن النحامة في الثوب والماء المصيئين » وأجاب عن الأول بأن 
العموم في الشبادة ثان بالعرض > والمقصود أولاً وبالذات إنما هو الجزئي »> لآن 
المقصود بالشبادة بالوقف تعيين المال المتمرع به »4 و كون الموقف عليه غير معين 
لا يقدح » وعن الثاني بأن الإخبار عن نحاسة الماء الممين إِنما هو باعتبار وصفه 
من حمث أنه صفة حكلءة لا باعتبار ذاته المخصوصة » ولذا كان كليا 


والله أعلم 95 


الننسه الثاني : اتفقو! أنه ليس على الحسام أن يخرج لسماع الشبود في محلهم 
ولو طلب » أو كانوا فى قريته » وعلى من ازمته المينة أن يحضرها إلمه في ممله > 
وللوصي أن حمل بينة المكم من ماله » ومن أدّعى حقا لصغيره ولاامال له حمل 
بينته من ماله هو » وله أن يأخذ من ماله إذا كان له مال أعطى منه » وقمل : 
من عحز عن حمل بينته وهي في غير بلده “سر خصمه في خروجهه سماعها في 
محلبا » وفي أن يكتب الحا إلى واي اليد أن يسمعها ويعدها ويبمث يما صح 


) ١١ - لمشلا-١* (ج‎ 141 


عنده إلمه » ويتعين إن أبى أن مخرج إليبا » وقبل : لا تحمل بيئة من يلد لبلد 
في دين ولا وكله ولا وصمة ولانسب ولا إرث » وتسمع في يلد صاحيها ولو 
قدر على حملبا » و كذا فى المضار والأحداث رنحو ذلك والل أعم . 


الثالث : يقول الشاهد : أشهد على إقرار فلان بكذا على مسا وصف من 
إقراره في هذا الكتاب من بيع أو غير ذلك »© ولا أعلم ببطلاته إلى الآن » وإذا 
كانت بعاينته قال : شبدت بككذا » وزاد أيضاً قوله : ولا أعلم الخ » وإن قال 
الشاهد : شبدت أن ما بيد فلان أو كذا أو زوجته حرام » م حم بذلك © وم 
يفرق بينها » ولم يخرج من يده حق يقولا : حرام برباً أو طلاق أو نحو ذلك » 
وإن قال للمشهود عليه : أشبد عليك بكل ما في هذا الكتاب فأنئعم له جساز 
عليه ا فبه » وإن كتبوا شبادهم بأيدييى ودفعوها إلى ثقة فلا يشبدوا بها إن 
نسوا بعضاً إلا إن كان مم الأمين آخر » وقبل : يشهدون * وقبل : إن عرفوا 
خطوطبم ولو كات بيد غير ثقة » وإن أشبد على نقسه فغاب أو مات قأتى 
الشاهدان إلى من يككتب سُبادته) » فقمل : لا جحوزانت بل محفظان > وقيل : 
جوز أنيكتبها ما لا يغيّر المعنى كا يؤدي معرب عن لاحن نا لا يغيّر المعتى ؛ 
وكا يتحملبا بألفاظ كثيرة فيؤدها بقلملة أو يعككس ذلك بلا تغبير لمعنى »2 وكا 
يتحمل بلفة ويؤدي بأخرى »© وكا يؤدي الرسالة والحكاية بغير ما يحملها » ولا 
ينعد" خاطثاً » وإن دفم القارىء كتاباً مختوماً وقال: كتبته ببدي > وأمره أن 
يشبدوأ عليه بما فيه جاز » وإن 'قرىء عليه ول يقل أنه قرأه هو لم تجز الشهادة 
علىذلك » ولا يشهد على الأمي حت يقرأ عليه ويفهم > والصكوك المكتوب فسبا 
الببوع والوصايا والحقوى > ويشبد علببا فبي لذي الحى > ولا تلم إليه إلا بإذن 
الشبود > لآن فمبا شبادتهم » ذكره في « التاج » > والله أعم . 


94# ل 


الرابع : المأمور به أن لا نكنب كاتب شبادة شاهد حمق يشبد بها عند 
القاضي حرفاً حرفا » فبأمره هو أو الإمام أن يكتببا »> وإن وليبا الحام 
و كتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فلا بأس > ولدس على الحام أن يفر”ق بين 
الشاهدين ويسمع من كل منه! على حدة لقوله تعالى : ف أن" “تضل” إحداها ١0‏ 
الآية 4 وقد يقوي بعضهم بعضا إذا اجتمعا » وله أن يفرق بينها إذا طلب 
المشبود علمه ذلك » وإن شبدا على امرأة فقءل ليا : أرأيتّاها ؟ فقالا : لا إلا 
أنها هي ؛ فلا تقبل شبادتها » قيل : ولا تكتب الشهادة إلاعن رأي الشهود » 
وجنواز بدونه»؛ لآن الكتاب ليس محدة له ولا عليهم “ وقيل : عليه سوال 
الشاهد على مريض أكان في عقله ؟ فإن قال : إنه في شدة ؛ ولا أعلم 
أنه زائل العقل » ف-إت عرفه من قبل بعقله ثم شهد أنه لا بعل فبه تغيراً جازت 
شبادته . 


الخامس : إن قال المشوود عليه للحا كم : سل الشاهدين من أبن عاما أن هذا 
الحى علي أو للمشبود له » فله أن يسأهم أو يترك ع قبل : وكل من لم يعرفه 
الحا ع سواء” ذكر أو أنثى ساترة الوجه أو لا يعرفبا ولو كشفته > وأقر” الخصم 
أنه هو الذي شبد له عليه فل أن يحم عليه بإقراره » وإذا أخيره العدلات أنبا 
فلانة فلا يشهد أنها هي > ولكن يشهد ويقول : أخبرني بها العدلان > فإن شهد 
بها لم ينبت »> وقمل : يثبت » وقدل : إذا عرفبا في قلبه وزال عنه الريب ولو 
أبصرها قليلاً جاز له أن يشهد » وقمل : إذا أشبر أسمها في البكد فأراه إياما 
عدلتان وشهدة أنما هي جاز له أن يشبد > وقمل : إذا أخمرته واحدة وسّبدت 


)١(‏ سورة ألقرة ؛ ؟لم؟, 


74 لس 


له أخرى جاز » وقيل : إن قال له ثقة .ولو امرأة ‏ أتها فلانة جاز » كا أجاز 
بعضهم التعديل بواحد كا مر" . 


وقمل : إن أشبدتك من لا تشك في معرفتها من خلف باب أو غيره وعرفتها 
جاز » لا إن / تعرفها إلا بصوت لتشابه الأصوات » وقمل : جوز بالصوت » 
وقمل : لا يشهد إلا على وحجه مككشوف » وكذا الخلاف في الحم لها أو عليها ؛ 
وأساز أبو ماالك تحمل الشبادة ليلا بلا نار ولا قمر إذا تمقن الشاهد معرفة 
المشبود عليه » وتزوج رجل لبلا فطلب الفسخ ار] > واححتح أنه تزوج عند 
الظلام فأمر أبو مالك أن يؤدوا الشبادة إن تبقئرا بمعرفة الزوج » والله أعم . 


- 9144 سه 


باب 


باب 
في التزكية و التجريح 


التزكمة هنا نسمة الشأهد إلى الطبارة ما سطل الشبادة من الكبائر » فإن 
الكبائر مانعة من جوازها على ما مرا > فقد بز كى الإنسان » ولا تحوز شهادته 
لكونه شريكا للمشبود له فى المشبود به أو أب له أو يحن له أو غير ذلك من 
الموانع » وأصل التزكية في اللغة : التنمسة والرفم والتطبير » وتزكمة الإنسان 
زيادة في شأنه » ورفم له وتطبير له من الدنس» وتقدم ذلك أول كتاب الزكاة» 
وقد تطلق التزكية أيضاً على نفي مأ يبطل الشبادة مطلقا » ومنه قول بعض : 
تزكي من لا توالي » وتوالي من لا تزكي ؛ فإن معنى تزكي من لا توالي أنك تزكي 
العدل في المال على القول مجواز شبادة غير المثولى إذا كان أميناً في المال © وم 
يكن فاسقاً في الظاهر ‏ والله يعلم سره » ومعنى توالي من لا تزكئي أنكك توالي 
العبد الموفي » وكل من هو موف وهو شريك للمشبود له مثلا » أو أب »2 أو جار 
أو دافم أو يحن أو مجنون من طفولية » وأبوه متولى » أو حسدث جنونه بعد 
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بلوغ وولاية وث-و ذلك » أو تواليه بمحرد كونه تحت الإمام العدل > والتجريح 
نسيته إلى كبيرة مع تسلم أو اعتقاد أنه قبلبا متولى جائز الشهادة > فالتحريح 
يستازم تقدم الولاية » فإن شئت فقل : التجريح النسبة إلى إحداث المتولى 
كبيرة » قال ابن محبوب : ومن جرح شبود خصمه فقد أثبت عدالتهم » أو' لا 
تجريح إلا بعد التعديل » فإن بين فإنه يقبل بيانه » وقبل : لا ينصت إليه أن 
يأتي بمن يحرحبم إذا ثبت عدالتهم بطلب التجريح » وإنفا ينصت إليه إن قال 
أولاً فمه مائع من جواز الشبادة مأخوذ من الجرح لأنه فساد في الجسد > و كذلك 
الكبيرة فساد فى الدين » ويسمى التجريح أيضاً طرحا» لآن المجرح تطرح شبادته 
ويطرح » ولا تقبل » ويسمى إعذاراً » والمشهور في الإعذار غير هذا كا يأتي في 
قوله : فصل إن ادعى حر » قال العاعمي : 


وسٌاهد الإعذار غير معمل في شأنه الإعذار .التسلسل . 
. ولا الذي وحبه القاضي إلى ما كان كالتحيف منه بدلا 

ولا الذي بين يديه قد شبد ولا اللفيفق القسامةاعتّمد 

ولا الكثير فيهم العدول ٠١‏ والخلف في جميعبامئقول ‏ 


أراه بالإء دار التجريح » أي خمسة لا يجحرحون الشاهد على الحسكوم عليه 
بالإعذار بأنه لم تبتى له ححجة > ومن أرسله القاضي في أمر الحم » ومن شبد بما 
أقر” به الخصم بين.يدي القاضي » واللفيف وم جماعة غير عدول » والنساء 
والصبان » أن فلاناً قتل فلانا » وهل هذا لوث تحب معه القسامة أو لدس لوثا؟ 
والجاعة الكثيرة فمهم :عدول وغير عدول » وزيد سادس وهو من شهد على قاهر 
كوزير في غييته ولا يخير به © والصحمح أنه يخير به إلا إن خيف عليه المير ؛ 
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فإنه منظر الحام في عدالته > وسأبع وهو شاهد تزكية السر ؛ وثامن وهفقصو 
المدرز » وتاسع وهو الها 8 إذا سمم الإقرار في مجلسه مم الشبود > والتعديل 
نسبته إلى الع دل وهو ضد الجوار > والجور : المل عن الحق © فصاحب 
الكبيرة جائر » أي مائل عن الحق »> فبو والتزكية شيء واحد ما صدقا 
ممتلغات مفبوماً . 


والتزكية جائزة عند أصحابئا » وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
أنه قال : من ظبر لنا منه شير ظنئا فيه خيراً © وقلنا : فمه خيرا » وتولمناه » 
ومن ظبر لنا منه شر ظننا فمه شرا » وقلنا فمه شمرأ» وتبرأنا منه » فقوله : 
قلنا فيه خيراً تزكية » وقوله : قلنا فيه شرا تجريح © فخ أصحابنا التزكمة 
والنجريح من هذه الرواية » وليس غبا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى » ولا 
في سنة رسولالله علد » ولكن ا كثرت شهادة الزور وأخد الرشا علىالشهادة 
رجع القضاة يسألون عن عدالة الشبود » وذ كروا عن “شريح قاضي عمر رضي 
لله عنها أنه قال له رجل : يا أب أمبة إني رأيتك أحدثت شيئا م تكن 
تصنعه قبل الموم في تزكية السر ؛ فقال له شريح : المأ رأيت الناس أحدثوا 
أحدثت لهم , 


وفي « الأثر » : تنكبة الشهود ل يكن عن الرسول ولا عن الصحابة » قال 
حمر : المسامون عدول بعضهم على بعض © وقد نهى عن التجسس عن العورات ؛ 
وقمل : السؤال عن الشبود بدعة » إلا أنه لما ظبر الزور وأخذ الأموال بالرشًا 
على الشهادات أمر بالسؤال عن العدالة والعفة » ويكون عن حال الرجل فى 
الموم الذي هم فيه لا عا عليه قبل > وقوله : ولاعن الصحابة مشكل » لأرنل 
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جاز التعديل والتزكة في كل شبادة في غير الحدود ‏ وقبل ؛ 
التجريح في الكل ؛ وإن جبل حا كم حال شاهد طلب تزكيته 
من أمناء 


شريحاً رحمه الله هنهم » وقد أثدت التزكية » وكأنه أراد أن التذركية م تذكر 
عن جمرورثم ٠‏ 


( جاز التعديل والتزكية في كل شبادة في غير الحدود ) فلا تحوز التزكية في 
الشبادة على الحدود أن فلاناً فعمل كذا مما بوجب الحد » أو أنه قد ضرب الحد 
فلا يعاد » فإن عرف الحام شبود الحد بالجواز حكم بهم وإلا ألغاهم وترك كلامهم 
أو رفعهم لغيره ولا يطلب تزكيتهم » والمراد بالحدود ما يشمل الأدب وما 
فوقه » لآن ذلك ى لله لا طالب له من الئاس © فإن ل يظبر ل يتجسس فبه وم 
يتكلف فيه > والمينة والممين » وإنما وردا في مطالبة أحد لأحد يحق » وذكر 
أو زكرياء في مسألة التفليس أنه تحب الشبادة بالتفلس والحمازة والموت 
والنسب »> وأن أبا مد وأبا الربيع سلبان بن هارون قالا : إنه لا يفسق على 
الناس التزكبة والتبمة والروية في حدوث المشرة ونزوعبا وثبوتها ونزوع يين 
المضرة والمصحف »© ويأتي في التسين أنه لا يازم الإخبار بزكاة ولا جراحة 
ولو سل ٠‏ 


( وقيل : التجريح في الكل ) كل الشبادات ؛ شهادة غير الحدود وشبادة 
اللحدود » ففي « الديوات » : التجريح في قولنا جائر في جميم الشبادات في 
الأموال والأنفس والحدود والنكاح والطلاق والعتاق وغيرها من الحقوق كلبا | ه 
( وإن جبل حاكم حال شاهد طلب تركيته من أمناء ) بعد إقامة الشهادة واو م 
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يطلب الخصم تزكيته » وإن عرفه غير جائز بطل شهادقه بأن يقول مثلا ان 
شبد له : زد ما ينفعك من الشبادة إلا إن أخبره أمينان بتوبته وصلاحه جما 
عم منه الماع * وقيل : لا يطلب الحا ؟ التزكية إلا إن طلبها الخصم » 
والصحيمم الأول لآنه يدحل بهفي الحم 0 والمحم إنما هو يمن برى من 
الشهداء . 


وف « الديران » : وإنما يكلف الحا كم التزكمة للمدعي ولا يكلغها للشهود » 
وسواء قي ذلك طلب المدعى عليه التزكية أو / يطلبها » وإنما يطلب الحا م 
التزكية لمن م يعرفه من الشهود » وأما من يعرفه فلا يقبل عليه التزكية» ويمزي 
أمنان فصاعداً أو أمين وأمينتان فصاعداً » وقمل : محري أمين واحد وتمزي 
أمينة واححدة #ا مر © وقمل : إن طلب الحا ؟ التزكمة أحزاه أمين واححد» وإن 
طلميا أحد الخصمين قمل الحا كم فلا مجزيه إلا أمينان أو أمين وأمينتان فصاعدا» 
والمشبور أنه لا يجزي إلا أمينان أو أمين وأممتئان فصاعدا مطلقا» وبالتفصيل» 
قال العاصمي : 


وشامد تعديل بائنين كذاك تجريح مبرزين 
والفحص من قمل قاض قنعا قبمه بواحد لأمرين معا 


وأراد بالأمرين » التعديل : وهو تز كمة والتخريح “؛ قال ممارة : ووجه 
ذلك خروحه من باب الشبادة إلى باب الخير ) ولا فاء أن الشبادة يشترط فمبا 
التعدد مم العدالة وغير ذلك » وأن الخبر غير مشترط فيه التعدد » فاكتفي قبه 
بواحد > وعن مالك : لا يقبل إلا رجلان فصاعدا إلا إن ارتفى القاضي رجلا 
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للككشف جاز أن يقمل منه ما نقل من التزكمة عن رجلين لا أقل من ذلك» وقال 
االحمي : العدالة تثدت بشيادة رحلين إذا كان النعديل من القفاتم بالشبادة ؛ 
واختلف إذا كان بسؤال من ألقاضي سأل من حضره أو سأل من يستكشف عن 
حاله حاضراً أو مفى إلى من يستكشف > فقيل : لا يقبل أقل من رجلين لأنه 
شبادة » وقيل : واحد لأنه من باب الخبر » واستحسن اللخمي الأرل » وقال 
أبن رشد : السؤال عن الشبود فى السر هو تعديل السر ؛ ويكفي فيه وأحد » 
ويكفي عن تعديل العلانية » ولا يكفي تمديل العلانية عن تعديل السر » 
ومذهمنا أنه كفي ما | يطلع الماع على خلاف قبل الحم » ولا يقبل تعديل 
العبد ولا تجمرنحه . 


وفي « الديران » : وينبغي للقاضي إذا لم يعرف الشهود أرى سأل عن 
تزكيتهم في السر والعلانية » وقد قيل : إن ملاك الأهر تزكية السر » وفي 
« التاج » : وتؤخذ الولاية عن عبد إن تأهل لا التعديل إذ لا تقبل شبادته » 
وقبل : إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك وتولي المرفوع 
إلمه »> وجوتز تعديه وشبادته » وقيل : إذا ظبرت الدعوة في بد كان أهلء 
عدولا إلا من في عنقه حد أو من أقام على حرم » وللحا م أن يحم بأو لبائه ولا 
يسأل عنهم © وولاية الإهام على عدالتهم » ولا يحتاج الجام أن يسأل عنهم ولو 
غاب عنه أمرهم حت يصم خلافها » وكذا عن ان حبوب »؛ وجاز تعديل حامل 
الشهادة, لمن حملبا عنه إن كان عدلاً ينصره » ولا يبت على الخصم تزكبة شاهد 
خصمه حت يصدقه فيا شهد به عليه» وجواز تعديله عليه لروجه مخرج الإقرار» 
ولا ينصب . للتعديل مخالف »6 ولا يقمل التعديل علد بعض إلا من المنصوبين 
التعديل . 


سساوتج “ا ل 


وتصح قبل إقأمتبا » ويزكي اثئان واحدا » وأربعة اثنين » وثمانية 
أربعة » وستة عشر انية لا فوق » : 5 


ويقبل التعديل من الواحد » و كذا الولاية » وأما البراءة والتجريح فلا تقبل 
إلا من عدلين» وقمل : يقبل التمديل من امرأة ثقة تبصر موجب الولاية والمراءة 
إذا لم يوجد من يعرفه من الرجال» ولا تنصب المرأة للتعديل ويككون منبها لامرأة 
( وقصح ) التزكبة أيضا ( قبل إقامتها ) أي قبل إقام-ة الشهادة كأ تصح بعد 
إقامتبا » وسواء في ذلك طلب التزكية الحاءى أو الخصم » وقيل : لا يجوز 
السؤال عن العدالة إلا بعد إقامة الشبادة واقتصر علمه في « التاج » . 


وفى « الديوان » : محوز للأمناء أن يزكو! الشبود قمل أن دشيدوا أو بعدما 
شبدوا » وإذازكى أميئان رجلا فإنه يتولى » وقبل : لا » ففي « الاج » : 
ولا تازم ولاية من عداله المعدلون » وف « التاج » : وإن طلب الحام التز كبة على 
الشاهدين فتولام امام قبل أن يأتي المدعي بالمر كزين فإنه حك بهم » ومنهم من 
يقول : لا يمك بم حتى بز كنهم الأمناء » وإن صدق المدعى عليه شهود المدعي 
فإن الحاك مح عليه بذلك » وإن كنوا من لا محوزم الام لآن ذلك إقرار من 
المدعى عليه » وإن أسمدثوا معنى بيبطل شبادتهم قبل أن بز كيهم المز كون فأتى 
المز كون بعد ذلك فز كوم فلا يحم بم الحا » وقمل : محم . 

( ويزق اثنان ) شاهدا ( واحدأً > وأربعة اثدين ) أي ويزي أربعة الاثنين 
الإذين زكيا الواحد ( و ) بر ( مانية أربعة ) أي بزى ثمانية الأربعة الذين 
زكوا الإثنين ( وستة عشر كمانية ) أي بزى ستة عشر الؤاننة الذين زكوا 
الأربعة ( لا ) تكلف التزكية (فوق ) أي لا يحتاج أن نزي ائنان وثلاثون الستة 
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عشر » ولا اثئين وثلاثين ضعفهها » وهكذا > بل إذا زكى الستة عشر كانية حك 
الحام بالشاهدين الأولين ولو م يعرف مال الستة عر إلا إن عرفهم بسوه أو 
مانم » ووجه ذلك حصول أربع شبادات كشبادة الزنى وكشبادة المتلاعنين » 
ولو كانت كل شبادة هنا مشتملة على عدة شبود > مخلاف شهود الزنى > فإئهم 
أربعة » ومخلاف سبادة الملاعن فإنه يشهد وس ده أربم مرات » والأولى أن 
يفول : وأربعة الاثنين » وكانية الاربعة » وستة عثسر الثائية بالتعريف . 


وف « الديوان » : وإذا كلف الحا ؟ المدعي المر كين فأتى بهم ولم يعرفهم 
الحام فإنه يكلف له المزكين لؤلاء أيضا » وتتابم التزكية كذلك إلى اثنين 
وثلاثين » ولا ينافي هذا كلام المصنف وأصل » لاحتال أن يكون كلام «الديوان» 
على الشاهدين كليهاء ولا يخفى أن كلام المصنف كأصل في الشاهد الواحد» وذلك 
بأن برى شاهد اثنان » ويزى الإثنين أربعة » ويزى الأربعة ثائية» وبري الؤانية 
ستة عر > وبري الشاهد الآخير اثنان آ'خران © ويزى الاثنين أربعة آخرون ؛ 
وبزي الأربعة ُانبة آخرون »2 ويزى الثانية ستة عشر آخرون » فاجمع الستة 
عشر إلى الستة عشر حصل اثنان وثلاثون . 


ولدس المراد في كلام المصنف وأصله وه الديوان » تعبين الحصر في نفس العدد 
الذي ذكروه > لككن المراد الحصر في أرسم مرات ولو نقص العده عما ذكروا 
أو زاد عليه مثل أن بزى الواسد اثثان » ويز كلها اثنان آتخران بأن يزكيا 
واحمداً ويزكيا الآخر ؛ أو بمرة ويزى الاثنين الأخيرين إثنان كذلك »2 وبزي 
هذين الاثنين اثنان ران » وهنا يتم التزكية ؛ وإذا فعل ذلك مم الشاهد 
الآخر اجتمع اثنا عشر رجلا مزكياً » ومثل أن يزى الواحد أربعة ثم يزي 


سه لة# عه 


وجواز لضعفبا , . 9 ٠ ٠‏ . ل 0 31 


الأربعة مانة » ثم بز الؤائية ستة عشر © ثم يزى الستة عشر اثنان وثلاثرن » 
وهنا قدت التزكية ؛ وإذا فعل ذلك مم الشاهد الآخر اجتمع أربعة وستون . 


ولا يشترط استواء المز كين فى المراتب في العصدد ؛ ولا التزايد بالضعف »© 
فيجوز أن يزي الواحد إثنان وبري الاثنين 8 * أم ثلاثة أو خمسة أو غسير 
ذلك »6 ففي « الديران » ؛ وإن :زكى أممنان أسعد الشاهدين ثم كما الآخر 
بعد ذلك فجائز » وإن انفرد كل وامد من المز كين بواحد من الشاهدين بالتزكبة 
فلا تجوز عز كبتها حتى بز كل واحمد من الشاهدين أمينان * وإن زكى 
المزكون الشاهدين فرادى 4 أو زكى رجلان جماعة من الناس أو قبيلة معلومة 


فئز كبتهم جائرة . 


( وجواز ) تناسم التزكية ( لضعفها ) أي إلى ضعف الستة عشر » وهو 
اثنان وثلاثون » يشير إلى قول « الديوان » إن النزكة تتابع إلى اثنين وثلاثين 
براه قولاً آخر غير قول الستة عثسر > ولبس كذلك م مر" تأويله إلى قول الستة 
عشر بأن الستة عشر في الشاهد الواحد » والاثدين والثلاثين في الشاهدين معا » 
ولعل المصئف أراد التعليل » وضم الضاد » أي وجمواز بعض العاماء تتابع 
التزكمة فوق الستة عشر بلا سهد لأجل أن أمر التزكمة ضعسف ا قالوا في 
« الديوان » » ومنبم من يقول : ليس للتز كمة حد تنتبي إلمه » وقال قومنا : 
لا يقبل القاضي عدالة على عدالة » قال في « المدونة » : إن شبد قوم على قوم 
فمد" هم قوم غير معروفين » وعدال المعدلين آغرون > فإن كان الشهوه غرباء 
حاز ذلك »> وكذا شبادة امرأًة ة » قال يعضهم : 


تعديل احتاج لتعديل هبا إلا مرى امرأة أو غسريا 


ل 


وإِنما ين كي الثقة أو العارف فق الشبادة 





أي كاهباء الذي يرى في الشمس إذ! دخلت من *كوةة » أي كالعدم » وإنفا 
يطلب التز كية القاضي في كل ذلك أو الخصم ( وإنما نزي الثقة ) المتولى علىالقول 
المشبور ( أو ) الثقة ( العارف يحقيقة الشبادة ) الحائرة وغيرها الذي ل يتبين 
منه الفسى » أو ظبرت توبته ولو م يصل حد الولاية على القول الآخر» وفي ذلك 
جواز غير المنولى إذا م تظبر منه كبيرة كا قالوا في « الديران » : ولا يقبل الحا 5 
في التزكية إلا قول الأمناء » ومنبم من يقول : تقبل تزكمة من تحوز له الشبادة» 
وإِنما بزكي المر كون الأمناء عندم ؛ ومنهم من يقول : بز كون جميع من يجوز في 
الشبادة اه يتصرف . 


وعلى القولالأخير : بذكي احالف شاهداً على ما مر في شبادة اتحالف» وبزى 
المشرك مركا على ما مر في جواز شهادتهم » ومعنى هذه التزكية أن يقول : 
انه لا نعرفه يكذب في الأموال أو في الدماء » ويحتمل أن بريد المصنف أن 
الرجل بكي الثقة إذا عرف هو أن غير الثقة شبد يحق في هذه المسألة » ,لا 
يظبر ذلك للحام لآنه أظبره له ؛ مثل أن يقول : إنه لدس مزكى إلا فى هذه 
المسألة أو نحو ذلك / محم بهء وظاهر المصئف وأصله جواز تزكمة الشهود 
بلا واسطة من ينصب الحاكم أو الإمام مثلا لها ؛ وهوقول ؛ وقمل : لاابد 
من وساطته . 


وفي « الديوان » : ينغي للقاضي أن ينصب المز كين لكل منزل من المنازل 
التي جرى علبها كه + 


وني ٠‏ التاج » : ينيغي للحامم أن يولي مسائله النى يسأل عنبا الشهود ثقاة 


وم” لس 


و تع 


وإيكف 


عد الح#؟ ؛ ولا يحم بشبادة من تزعت تركمته قبل » 


وبطمئن إليهم ويكتمون سره > وأن لا يظبر عليبا سوام » وأنه إذا أرسل في 
التعديل بعث به مختوما مع من لا يعرف ما فبه ححق يبلغه إلى من ولا"ه ذلك »> 
لأن الطمع أضر' الناس إلا من عدم »© وإن شاف أن يشهر أنسه صاحب المسائل 
بعث بها مختومة مع غيره إلى القاضي لينظر ما فيها > ثم يرسل إليه سر حق 
يسأله عمايجينه فمبا » وإن عدلوا فأراد أن بردها ثانية إلى غيره وسأل عنبا 
فأحسن وأوفق » ويذيقي للوالي أن يقدم على كل بلد ثقة » ويسأل عن ثقات 
الملاد أهل الفضل فمولبهم أمورها > وجمل التعديل إلى المعدلين المنصوبين له 
فيكون والى التعديل هو الراقم إليه التعديل, بنفسه . 


( وتغزع ) التزكمة » ينزعما الئقة أو العارف إذا لم يزكيا الشهود لثقتهم بل 
لإصابتهم الحق فيا شبدوا به ( بعد الحم ) من غير الثقة الذي لا حوز في الشهادة 
إذا زكتاء في شبادة لكونه محقاً فببا » وأما الثقة فالذي عندي أنه لا يازمه نزع 
التزكية عنه ولا سؤال الحا ؟ بعد تزكيته عنها » بل يستصحب الأصل حت 
بشدت مانم من جواز شهادته و لا ضمان عليه فما لا يدرك بالمل . 


( ولا يم بشهادة من نزعت تزكيته قبل ) أي قبل الحك ببا ؛ فإن م 
بعد النزع غمن الحا 5 إن عل بالنزع » وإن ل بعل ضمن النازع لآنه إذا تحقق عنده 
موجب التزع وجب عليه النزع ووجب عليه إعلام الحام » وإن نزع بعد الحم 
فلا ضمان على الام » ومن ز كى من ليس أهلا التزكمة بأن يعرفه غير أهل لما »: 
أو يحبل حاله ضمن إن شهد بباطل » وإن / يعم أنه شبد بباطل ولا يحق بحث 
حتى يعم » وإن ل يكنه الملمى حالل المشهود عليه أو احتاط فضمن له > ( وإن 


عدا وج”ا سبل 


لم ينزعبا المزاون من مركاهم حتى حك به أخرى ضمئوا إن شبد 
بباطل , 


م ينزعها ) أي التزكية ( المزكون من مزكاهم ) وهو غير ثقة إلا أنه ممق في 
سبادته هذه > أو هو ثقة على قول من يقول : إذا زكى المركون شاهداً فإنه 
لا بد من نزع التزكية بعد الحكم به ولو ثقة ( حنتى -حكم ) الحا؟ أو هو مبتي 
لمفمول ( به ) حكومة ( أخرى عتمنوا ) فما بينم وبين الله ( أن شميد 
بباطل ) » وإن عرفه الحا أنه ليس أهد لأن يزكى فس به كذلك ضن 
هو دون المزكين » لآنه تعمّد الحم هالايجوز » فل يحم بتز كيتهم » وعليهم 
الإثم » إلا إن توهم شهادتهم على توبته فعليهم الضمان والإثم * ولا بزالون يازمهم 
الفمان هال يعرف الحام أنه غير جائز الشهادة أو يمن © فإنه حمنئذ لا نزع 


طييم . 


ليس عنده عدالاً نقضت القضية ولا غرم » وقمل ؛ لا » ولككن إن تعمّد تعديل 
من لا عدالة له لزمتنه التوبة وغرم المتلف , 


وف « الديوان ؛ : إن رجع المرزكون قبل الحم فلا حم بتز شتهم »> وات 
رحعوا بعد الحم غمنوا > وإن رجع الشبود بعد ذلك رجعوا عليهم بما غرموا » 
وإن رجسع الشهود أولا منوا » وإن رجع المرحكدون بعد / يضمئوا » وإن 
رجموا معأ من الشبود دون المزكين» وإن رجع أحد المز كين» فإن كانوا أربعة 
من ريم ما شبد عليه الشبود » وإن كان اثنان خمن الراجم النصف »© وإر”ت 


-م؟ - 


وجازت شبادة مزكى عند حا كم مالم تنزع أو يحدث به مأنع , 


رجع مزك ثم آخر رجع عليه الأول بنصف ماغرم > ( وجازت شهادة مزئى 
عند حاكم ما لم تزع أو يحدث به مانع ) من جواز الشبادة . 


ففي « الديران » : وإن زكى الأمتاء الشهود مرة واحدة فم بهم ثم أتوا 
بعد ذلك مرة أخرى فشهدوا عنده فى خصومة أخرى >“ فإنه إن كان معيم قْ 
اذل ول ير منهم شرا فإنه يحم بهم » وإن غابوا عنه سنة أو أكثر فلا يحم بهمء 
وقبل : ستة أشبر » وقبل : أربعة أشبر » وقبل : يحم بهم أبدا ما لم يرما 
سطل سهادتهم اه » قال العاحمي ؛ 


وطالب التحديد للتمددل هم مضي هيك ق الأ ولى بتلسام 


قال ممارة : يعنى أن الشاهد إذا شهد وزى ثم بعد مدة شبد شبادة أخرى » 
فبل محتاج إلى تجديد تركية أو يكتفى بالتزكية الآولى ؟ قولان » الآو'لى اتباع 
من طلب التحديد وإجابته إلى ما طلب » والخلاف إنا هو فى الجبول الحال »2 
وأما المعروف بالعدالة فلا يبحث عن تعديل ؟ لآنه من تحصيل الحاصل » والختار 
عزرد ابن القاسم ؛ الا كتفاء بالتعديل الاول حمق دطول سئة ؛ فال ان عرقة : 
الممل على قول سحنون أن بجبول الخال يطلب تعديل كلما شبد حى يكثر تعديله 
ويشتبر مطلقا » وإنما حد” الطول بالسئة » لآنه فى نحو السئة تثغير الحالات 


وتحدث الأحداث أه . 
( ولا وق شاهد صاحبه ) » وهو الشاهد الآخر » لأنما كواحد »© ولآنه قي 


الاقم ( ج *؟ - النمل -؟؟ ) 


ولا أن بود ولْده على مال 


تشددت لأبادة نفسه » وهي أمر اشتركا فمه » وقبل : بز كمه» قالوا في «الديران»: 
وإذا شهد رجلان عند الاك أحدهما أمين عنده اعامه به أو لتزكية المز كين» 
والآخر لا يعرفه فزكاه صاحمه الذي شم.د معه » أي على القول تحواز تزكمة 
الواحد شاهداً » أو مم مزك” آخر على القول بأنه لا يرق إلا اثنان فصاعداً 
وهو المتبادر » فلا تحور :ز كمته في هذه الشبادة » ومنهم من يقول : -جائزة » 
وعلمه عمنا يحبى صاحب الأصل؟>وأما غير هذه الشبادة فإن الهأ ؟ يحم بتر كيته 
الأولى » وهنهم من بقول : لا تموز تزكيته لمن شهد معه . 


( ولا ) بر ( أب شهود ولده على مالر ) » وقبل : يحوز أن يزكيهم على 
الخلاف المتقدام في شبادة الأب لولده» و كذا الخلاف في تزكية الأم شبود ولدهاء 
وتزكمة القريب شبود قريبه على حد ما مر فى الشبادة » وتحوز شبادة الآب له 
في غير المال ككون هذه زوجاً له وغير ذلك ما ليس ح د لعدم التزكمة في 
الحد » ولا تجوز تزكمة الذي يمر لنفسه أو لمن ولي أمره أو يدفع شهادة يجر أو 
بدفع يها > ومجوز تزكدة الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشبود على ولده 
في المال وغيره » وكذا الأم والقرابة » وقد تقدام أن المذهب جواز شبسادة 
الأقارب بعض لبعض » والخلف في الأب > ومنع قومنا شبادة الأقارب 
والتز كمة تابعة لذلك * قال العاصمي : 


ولاخبه يشبد اللمبرز الا بما التبمة فيه تبرز 


أي وآأما غير المبرز قلا بز أخاه عنده > والممرز هو السابق في العدالة ؛ 
وإن ظبرت تهمة المبرز في التزكمة لآأخمه أو قويت / تجز تؤزكمته لشبوده ولا 


ارخ" ل 


شهادته له » والمبرز ‏ بكسر الراء - إمم فاعدل برز بالتشديد > يقال : يرز 
الرجل إذا فاق أصصابه أو أصله من يرز بالتخفيف ضوعف » فقبل : برز 
بالتشديد مبالغة معنى خرج إلى المراز - بفتح الراء - وهو الفضاء المنسع و ليس 
هو الخارج التعديل بإذن الأمير أو القاضي 5 زعم عوام الطلبة » ورا جاز فتح 
الراء يا زعم بعض الطلبة على معنى أنه محسوب ظاهراً في المدالة والشاهد 
امحتاج إلى التزكية » أما معروف العين عند الحا 5 فمعدل ولو غائياً» وأما جبول 
العين فلا يعدل إلا حاضراً > قال العاصمي : 


ولا يحتاج إلى التزكية في ضرورة السغر على ما مر عن « الديران » ؛ 
قال العاجمي : 

ومن عليه وسم خير قد ظهر كي إلا في ضرورة السفر 

ومن يعكس اله فلا عنى عن أن بز كى والدى قد أعلنا 

حالة الجرح فليس تقل له شبادة ولا يعدل 

قال ممارة : هذه أربعة أحوال 4 إما أن تظبر علامة الخير فلا يقل حتى 
بز كى الاشباد أهل القافلة بعض لبعض عند حا القرية أو البد الذي لّوا أو 
هرا وا بها > فإنه تحموز شبادته ولو لم يعرف بعدالة ولا جرحة » وإما أن تظبر 
علامة الشر بلا تحقيق فلا تقبل حتى يزكى »2 وأما أن يعلن بششر” فلا يقبل ولا 
يعمدل »؛ لآن" تعديله تكذبه حاله » و إما أن يجبل حاله فلا حتى يز كى » 


بقاع سس 


ولا يقبل حاكم تزكية من عرفه بسوء حال » وجازت ولو 
في كتمان ٠‏ وهن موتاع لمود ع فيه 2 ومدخ » ولا بن كي رفيق 
وإت أمسنأء 


يكتفى بكونسه يشهد الصلوات في السجد ولا يعرف بأمر قبيح كا أجاب 
ابن القامم سائله عن ذلك ٠‏ 


( ولا يقبل حاكم تركية من عرفه بسوء حال ) » لأن حاله التي عرفا منه 
أو الشبادة التي سحت يده بسوع سعاله تكذب تعد يله حى يعم أن تعد له 
لتوبتهة وصلاحه . 


( وجازت ) تزكبة الشبوه ( ولو في كتان ) بالغ بالككقان لشبه التزكية 
بإقامة الحد” » (و) حازت ( من مود ع ) - بكسر الدال - وهو الذي أودع 
الشبادة في غغيرء 5 قال ( لموداع فيه ) - بفتح الدال - وإنما جازت لآن 
لور يكسر الدال - لا نفع له في الشهادة التي أودعبا وقد خرج عنها إذ 
أودعبا »> ( ومع ) ) جواز تدكته له لأنه تأثمه » فإذا زكتاه فبو كن زكّى 
نفسه » وصورة ذلك أن يودع الشبادة في أحد بإذن ريها بلا سفر أو هررض أو 
لسفر فيزى ذلك من سفر بشبادة أو كتابة وبزىم المود ع الموداع فيه لفير 
الشيادة المودعة . 


( ولا ؤي ) - بكسر الكاف - ( رقيق ) شاهداً » ( وإن ) كان (أمينأ) 
لأن العبد لا تجوز شهادته فلا تجوز تركيته لأا شهادة أو شبيبة بها » ولأنما في 


0 


ولا من له تصيب في خصومة ؛ ولا وكبل أوخليفة أو رب أمانة 


فيا ببده » 


شأن الشبادة » وقمل : محوز تركنه للشاهد إن كان أممنا بناء على أن التزكمة 
خبر » وأن الخبر لا شرط فمه الحرية » وقال بعض قومما حواز شبادة المبد 
الأمين ( ولا من له نصيب في خصومة ) لآنه بحر النفع لنفسه » أو يدقع الضر 
بتزكيته إلا إن زكاهم على نفسه > ( ولا وكيل أو خليفة ) أو مأمور للك العلة 
المذكورة إلا إن زكام على موكله أو مستخلفه أو آمره (أو رب أمانة فيا بيده) 
من الأمانة أو مستخلف فنهه أو موكل فمه أو مأمور فمه لتلك العلة» إلا إن زكام 
على ما بيده ولو م يحدث فبها ما يضمنها به لآنه يكوا في يده كصاحيها بخلاف 
ما في ه الديوان » > وذلك أن يدعي أحد ما في يدك بأمانة لزيد واداعاه أحد 
لنفسه أو لغير زيد فجاء ببِئّنة وجاء زيد ببيّنة» فلا يقبل لك تزكية بيّنة زيد؛ 
فلو استوت الميّنات ترححت بينة زيد بموافقة من كان الشيء بسده » و كذلك لا 
يز هؤلاء شبود المستخلتف - بقتح اللام - واللو ككل - يفك م الكاف ب 
والمأمور والمأمون لتلك العلة » إلا إن ز كتوم على أنفسهم . 


وجوز فهيا م يككن بيد الوكمل والمأمور والخليفة والمأمون أن يزكنوا شبود 
الم و كثل والمستخلف والآمر والذي الأمانة له ؛ ففي « الديوان » : ولا تحوز 
تزكية المدعي ولا كل من له نصيب في الخصومة مثل الشريك لشبود شريكه ؛ 
أو صاحب المال لشهود المقارض ؛ والسمد لشبود عبده المأذون له في التجر ؛ 
وتزكية الراهن لشهود المرتهن » وتزكية المرتهن لشبود الراهن فيا يمران إلى 
أنفسها منفعة » و كذلك من كان الشيء في بده بموجبه من وجوه الأمانات ففعل 


فمه ما دضمته به فغصب منه فأتى صاحمه ببسّنة على من غصمه > فلا محوز تن كمة 


59لا سب 


ويقول مزك : هذا أو فلان عندي أمين مزكى 


من كان في بده أولآً بالآمانة لشبود صاحب الشيء» و كذلك الخليفة والو كبل على 
الخصومة * وأما إن استمسك هؤلاء الذين ذكرنا بغير ما بأيد.هم فأتى المدعي 
بشبود ول يعرفبم الام فز كتاهم هؤلاء فتز كمتهم حائزة اه . 


والآو'لى حمل كلام المصنف على ما دعم ذلك كله » مف ل أن نقول : أراد 
بالخليفة من هو خليفة على المال أو على المنازعة عليه » ( ويقول مزككة : هذا 
أو فلان ) أي فلان ين فلان يذكره بما يعرف به (عندي أمين مزكى) أو مز كى 
أمين » أو مز كى عدل » أو عدل مز كى »© أو تحو ذلك » والأو'لى أن بقول : 
زي” - بفتح الزاي وكسر الكاف وتشديد الماء - لآنه صريح ف أنه زى عنده 
مخلاف مرى » فإنه يحتمل أن يراد زكاه هو أو غيره أو هما » ولو تادر أن 
المراد زى عنده » وإن اقتصر على أمين أو على مزكى أو على عدل أو مهو ذلك 
م بحر > وقمل : بمواز الإفتصار على غير مزكى »واختلف أيضاً فى الإقتصار على 
رضي أو على عد'ل » قال العاصمي : 

ومن بزك فليقل عدل رضى وبعضهم "يز أن يبعاضا 

يعنى أن التز كمة لا تككون إلا بقوله ؛ إنه عدل مرضى © وهو هذهب 
مالك وأصحابه » ونقل عن بعض متأخري المالكمة الإكتفاء بقوله : رضي »2 
وأحاز سحنون الإقتصار على قوله : عدل 4 وإلى هذا الخلاف أشار بقوله : 

« وبعضهم يحيز أن يبعّضا . 1 


وف « الديوان » : وإنمفايقول المز كوت إذا أرادوا أن بز كوا الشبود : 
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وجاز التجريح في الظبور فقط على امختار , 


إن هؤلاء الشهود ثقات عندنا جائزون في الشبادة » أو يقولون : هم مسامون أو 
مؤمئون أو صالحون أو صادقون أو بارون أو متقون > أو يقولون : م أمناء 
مزكتون عندنا » أو يقولون : لا نعرف فيهم إلا الخير * ولا يجوز قوهم : هذا 
الرجل عندنا مز كى اه 4 فالظامر أن هذه الألفاظ ولاية 6 قال في « التاج » 
وإن قال : فلان عندي عدال أو ثقة أو ولي لى أو لاسامين أو في الدين أو لأهل 
الملتى أو جائز الشبادة » أو لا أعم منه إلا خير! » أو سن خبار المسامين ©» 
أو أفاضلهم أو هايم من الصالحين أو الأخمار أو الأبرار أو المتقين أو الصالحين » 
فدلك إثمات اولايته »> وإحارة لشبادته > وإن قال : ثقة فى دينه أو عدل قبه 
قبلت شبادته لا ولايته » وإن فال : أثى به أو أثتمنه أو أمين عندي فلا يتولى 


ولا تقمل سطبادته , 


( وجاز التجريح في الغلبور فقعذ على اتفتار ) » لأنه مظنة الفتنة » 
ولا دتدسر إطفاء نارها فى الكتان » ب#خ_لاف الظبور » فإنها لا تتولد الفتنة فمه 
بالتجريح للخوف من الإهام والمسامين ؛ وإن تولشّدت أطفأها الإهام والمسامون » 
فإذا شبد الشبود في الكّان » فإن عرف الام صلاحهم حلم بهم © وإلا كلتف 
من" يزكسهم » فإن م يحد أصلح بينهم أو رفعهم لغيره » وكذا إن ذكر بسوء » 
وقمل : إذا ل يعرف حاهم ول يداع الخصم أنهم عن لا تجوز شهادته حك ,يسم ؛2 
وهذا ترخيص » إذ حككم بمن لا يعرف جواز شبادثه » وإن زي أو أراد الحام 
أن يحكى به بلا تزكية لأنه يعرف حاله فطلب الخصم تجريحه لم ينصت إلمه 
الحام » بل إذا قال الخصم : إنه مجرتح أو أنا أجرحه فبو تصريح بولايته وجواز 
شهادته » لآن التجريح فرع تقدم الولاية وجواز الشبادة » وهذا في الأصل > إلا 


سو ا 


ويكون إذا شبد اثنان على أحد بحق )2 فيأق شاهدين نحرحاتهما 
نبا عملا كميرة ' أو لا تحسنان الوضوء 15 أو لا يعرفان التحيات 
أو تمن يمسم على الخفين » أو نحو ذلك 


أن العامة قد تطلى التحريم على مطلق فعل ما يمنع الشهادة» ولو لم تتقدم الولاية 
ووز الشبادة » وإذا عرف معتاه الناطى في نطقه 1 بحم عليه جراد 
لفظه » وقمل : موز التحريح في الكنن كالظبور » ولا ضير بما 
اجرح قموله . 


( ويكون ) التحريح ( إذا شهد اثنان على أحد يق ) أو قبل أن يشبدا » 
وذلك قول ابن عساد فإنه يحيز التجحريح قم لأداء الشبادة وبعد أدائبا هام حكم 
الحاكم بها » وممتار « الديران » : أنه إن لم يدع المدعى عليه تجريم الشاهدن إلا 
بعدما لبدوا فلا يشتغل به الماك > ( فيأئي بشاهدين ) عدالن 'حراين » 
وجاز عدلان وامرأتان 'عدال ( يمر حانها بأنهيا عملا كبيرة ) © ولا يلزم ذكرها 
ممدنة ( أو لا يسنان الوشوءه ) أو الصلاة أو تحر ها من الفروض > وعدم هذا 
الإحسان مما لا يفسد الوضوء ونحوه » أو مما اختلف العاماء فمه» وإلا فبو داخل 
في الكبيرة » ( أو لا يعرفان التحبيات ) على القول بأنها غير واجبة © وأما على 
الوجوب مطلقاً أو أولا أو ثانا فعدم معرفتها داخل في الكبيرة » ( أو تمن 
بمسح على الخفين ) بلا ضرورة نر'د لا يطاق أو مرض أو جرح ولم يعداه من 
الكمائر لا+تلاف الأمة فنه » ولو كان الحمق إن شاء الله مع مانم ذلك > 
( أو نحو ذلك ) مما هو مككروه جداً ؛ أو من أخلاق السوء التي لايجيز يها الحام 
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الشبادة كالدف" بلا غناء عليه » ولا اجماع » والككذب إذا لم يكن عن الله أو 
رسوله وم يتلف به مالا ولا أتلف به نفساً ولم يقع به ضر في البدن بالأدب أو 
الحد وم يككن بيتانأ على القول بأن الكذب إذا لم يكن كذلك ل يكن كبيرة ؛ 
وكاللمب بالملاهي . 


وحكوا في « الديوان » : أنه إنما يحرح الشبود بفعل الكبائر» وذكروا قولآ 
آخر بعد ذلك أنه يخرح الشبود بغير الكبائر أيضا من أخلاق السوء التي لا دوز 
بهأ الحا م الشبادة »؛ وسواء” في القولين الشبود الموافقون والمحالفون » ولا يجرح 
الحالفون يخلافهم » وإن عرف الجر “حون أن الذي شهد عليه الشبود حمق فإئه 
يحوز هم أن يحرحوهم إن أرادواء ولا يضيى أيضاً على من دعي إلىتجريح الشبود 
أن يحرحبم » ولكن يفعل ما يريد » وإن قال المدعى عليه للحاك : إن الشهود 
الذين شبدوا علي عبيد أو نساء أو مشر كون أو أطفال أو مجانين » فإن عرفيم 
الخام فلا يشتغل به » وإن / يعرقهم فليسأله البيان على ما قال4وإن أتى بالبينة 
على ذلك بطلت شبادتهم » وإن ل يأت بالبدّنة فلا يشتغل به . 


وفى « التاج » : إن شبدا فادعى أنها عدان © فإن صحّت دعواءه ردت 
شهادتها عند الأكثر » وإذا شهد عدلان على رجل فأتى بأربعة شهود أنهها شهدا 
عليه زوراً فلا يلنفت إليهم وازمه الحق بها » وقبل : تقبل الشهادة على الشهود 
بباطل, أو زور » وإن طعن المدعي في شهوده فقال للحا : إن شبودي كفار؛ 


م - 


ويأني المدعي أيضاأ إن شاه بآخرين يجحرحان 


فلا يشتغل به إن كانوا عنده أمناء » وإن قال المدعى علبه: إن الذين شبدوا على" 
لهم نصيب في هذه الدعوى » فإن الحا يكلف له المينة على ذلك » فإن أتى بها 
بطلت شهادتم > وإن ل تككن له بيئئة حك عليه ببيّنة المدعي » وإن طلب أن 
يحلف المدعي على دعواه فلا يدرك عليه ذلك ؛ ولا محوز تجريح المدعى عليه » 
ولامن لايجوز له أن يشهد مثل الاب على ما مر" أو الشريك ولا يكلف الحام 
تجريح الشهود > ولككن إن اداعى المدعى عليه تريح الشاهدين قليقل الحا ؟ : 
هات من يجرحها » وليس على الحا أن ممتي على الخصوم في تجريح الشبود ولا 
المعدلين إلا إن طلب المشبود عليه أو المعدل عليه » ومن محرح الشاهد يذكر 
مأبه بتجريح . 


وقال في « المنباج » : يقول أقف عنه ولا أقوله فمه شيثئا » واشتلفوا : 
هل يقبل الجريح الشاهد الفايق في الخير ويسمى الممرز ؟ » فقيل : نعم ينصت 
إلى من يداعي أنه تأتي يمن يحرحه» وقيل: لا > ويقبل تحريحه بعداوة أو قرابة» 
قال العاسمي : 


فالعدل دو التمريز ليس يقدح فمه سوى عداوة تسدتوضح 


وغير دي التبريز قد جرح بغيرها من كل ما يستقبح 


( ويأتي المدعي أيضأ إن شاء ب ) شاهدين ( آخرين يبرحان ) الشاهدين 


ف" 


المجرحين شبوده » ويبلغ من جانب المدعي والمدعى عليه إلى ما مر 
الذكية 


( المجرحين شهوده ) بمر”ة »أو يجرحان واحداً ثم برجمان إلى الآخر فبحرحانه» 
وإن جرحا وامدا وجاء آلمران فدرحا الآخر فأقوى 6 ويأق المدعى علمه 
أيضاً بمن يجحرحان من جرحا شاهديه بحراحة شبود المدعي وهكذا » ( ويبلغ ) 
التحريح ( هن جانب المدعي والمدعى عليه إلى ما مر" في التزكية ) ستة عشر 
في الشاهد الواحد » وستة عثشر في الآخر » وبل : لا حد” لذلك »> وإذا جرح 
الأمناء الشهود أو المجرحين الشبود أو للمحرحين حمث يترك الحام الحم بقولهم 
ضمنوا إذا ل يكن جراحة وتعمدواء و كذا الترجمتان إذ! رجما بعد الحك ضمنا » 
وقبل : لا يضمنان في الحم » وإذا جرح الشاهد قوم وعداله آخروت وأسثرى 
الفريقان في العدالة قدم من أثيت الجراحة لأنه عل من باطن الشاهد ما ل يعامه من 
عدله بظاهر أمره » قال العاصمي : 
وهمئبت الخرح مقدم على مثدت تعديل إذا ها اعتدلا 

وإن كانت إحدى البنتين أعدل » فقيل : تقدم » وبه قال مالك » وقبل: 
تقدم بينة التجريح ؛ وبه قال ابن نافم . وإن زاد شهود العدالة فالقولان أيضاً 
إن استويا عدالة » قبل : ذلك الخلاف إذا لم يبين اجرح ما به التجريح > وإن 
بثنه قدمت بيّنة التحريح ولو كانت أقل عدالة أو أقل عدداً فما قال قومئا » 
وإيضاح كلام المصنف أن جرح اثنان وامدأء و أن حرح الإثنين أربعة ويمرحهم 


لا سد 


وجاز ائنين على واحد ثم على آخر ٠‏ 


كانمة » وإن جرح اثنان اثنين وحرم الإثنين اثنان جاز ىق يحصل ستة عشر » 
( وجاز ) اماع ( اثنين على ) شاهد ( واحد ثم على آخخر ) فى المرتئة 
الأولى من التجريح وغيرها على حد” ما مر' في التزكية» ويحوز أن بز كماهما بمرة» 
والله أعلم . 


م 


باب 


أو حيازة لم بقعد فيه أحدها لصاحه ؛ وقمبل : هدعي الحسازة 


قاأعد 


ياب 


في الدعاوى والقعود 


( إن دعى اثنان ) أو ثلاثة أو أكثر (فداتاأ) أو غيره من الأصول والعروض 
( أحدهما بشيراء ) أو قياض أو نحصوه من أنواع الشراء أو بقضام في دين 
أو بإصداق أو أرش أو إجارة ونمو ذلك مما هو معاوضة ( وآخر مبة ) 
أو صدقة ونحوها من أنواع الهمة » ( أو إرث ) أو غيره مما ليس بعاوضة > 
( أو حيازة ) بأن يقول : هو ل بالقعود فمه بعمارته بعد أن كان لا مالك له 
أو أنه في بدي منذ عششر سنين؟ولا يلزم الحام أن يقرل ممن دخل يدك إلم يقعد 
فيه أحدهما لصاحبه ) أي عن صاحبه » أو على صاحيه فبو موقوف حق يبين 
أحدحما » لآأن ك3 مداع » وعلى المدعي البتّنة » ( وقيل: مدعي الحيازة قاعد) 


و 


. الإرث فاهبة فالشراء » وإن ادعى الكل والآخر تسمية منه 
أو شجراً لا أرضاً فلا قعود فيا تنازعاه » وقعد المدعي ما لم 
بتنازعا فمه , : . 


فيه لأنه ادعى دعوى متفردة عن دعوى الخروج من غيره إليه بل لا يازم من 
دعوى الحمازة أنه قد كان لفيره قبل » لآن حاصل معنى الحيازة الاشتال علمه 
بالملك والكون بالمد » ( ثم ) مدعي ( الإرث ) » لأنه دخول ملك بلا عقد 
وتأخر عن الحمازة لأن فيه دعوى الدخول من غيره » ( ف ) مداّعى (الهبة ) 
ونحوها ن الود لت ل معاوضة فب اماد يدهب لواب لأن هي وا 
داخلة بالشراء فى قوله : بتسراء > (ة ( الشسراء ) تحوه أ فمه عقد 
وممارشة وإفا تأخر لا فيه من زادة النعوي؛ لأن فيد دعوى خروح الك إن 
وعقده والعوض4قفإن ادعى أحد الحمازة وادعى غيره الإرث أو الحدة أو الشراء 
فامدعي الحمازة » وإت ادعى الإرث وادعى غبره اشة أو الشسراء فامدعي 
الإرث * وإن ادعى الحبة وادعى غيره الشراء قلمدعي اشبة » وما فه معاوضة 
ومكارمة الخلق مقدم على ما فبه المعاوضة وحدها » وسواء كان في أيدي) معأ 
أو ليس في بد هذا ولا في يد هذا . 

( وإن ادعى الكل ) أحدهما » ( و ) ادعى ( الآخر تسبية منه) وهو 
بأبيديه| أو ليس بيد هذا ولا بيد ذلك كئلث أو نصف شائع أو بعضاً مثل هذا 
الموضع إلى هذا الموضع أو ما رد موضع كذا > ( أو شجرأ لا أرضأ ) أو أرضاً 
لا شجراً أو تسممة أو بعضا من أعدهما أو ادعى السبوت وادعى الآخر المبوت 
والأرض والشجر و كذا التسسسة والبعض فى ذلك » وكذ! سائر الأصول» و كذا 
الكلام في المروض »> ( فاد قعود فها تنازعاء ) وهو اللسسة أو المعض أو 
الشجر أو الأرض قيوقف حبق يككون البيان» ( وقعد المدعي مالم يتتازعا فيه) 


لاس 


وقبل : مدعي الكل قاعد كا في مدعي الجواليق وما فيبا» وفي 
مدعيبا فقط ء أو ما فيبا لاهي ء قولان ؛ : . 5 : 


« ما » مفعول للمدعي 4 أي قعد الذي ادعى مالم يتنازعا فيه » وهو الباق عن 
النسسسة» أو البعض الذي ادعاه الآخر أو عن الأرض أو عن الشجر الذي ادعاه 
الآخر > تمدعي الكل يقعد فى الماق » ومعمول قعد محذدوف تقديره ف الباقي > 
أو فيا م يتنازعا فيه . 


( وقيل » مدعي الكل قاعد ) في الكل ما تنازعا فمه وما لم يتنازعا فمه ؛ 
لأن الكل آت على البعض بالشبوع » مدعي البعض كالنازع 1.1 في يد غيره ؛ 
وجه القول الأول أن مال يتنازعا فيه لا يحتاج فيه إلى بيّنة » لأنه يحتاج ]لبها 
عند الخصام ولا خصم له » وما تنازعا فيه يحتاج فمه للبيان فيوقف إلبه » 
وقمل : ها تنازعا فيه يقسمأنه بعد الحلف من كل واحد أنه له ( كها في مدعي 
الجواليق ) - بفتح الجم - هي جمع جوالى - يكس الم واللام بينها واو 
مفتوحة وألف» وبهم الحم وفتح اللام و كسرها - فالمفرد عجمي والحمم عربي» 
وهو ما حمل فمه على الدابة كالغرائر » ويقال : الجوالق في الع بدون ياء » 
(وما فيها ) من طمام أو غيره ( وفي مداعيها فقط ) لا مع ما فمبا ( أو ما فيها 
لاهي ) ضير رفع استدمير للجر إذ هو معطوف بلا على «ماء المعطوفة على «هاء» 
في قوله : وفي مدعببا كان في أيديها معا أو م يكن في يد هذا ولا هذا (قولان) 
مبتدأ خيره قوله : في مدعي الجوالمق» وأما قوله: وفى مداعببا » فبو معطوف 
على قوله : وفي مدعي الجواليق » و « ما » زائدة كافة للكاف » فلا تحتاج إلى أن 
نقول إنه أدل : ما » المصدرية على الجلة الإسمية » وهو ج ائز عند بعض » 
فالقول الأول أنه لا يقعد فيا تنازعا فيه » وأنه يقعد مد”عي الكل فيا م يتنازعا 
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فبه » والقول الثاني أن مدعي الكل يقعد في الجوالمق وما فبا » وكذا سائر 
الأوعبة وما فببا » ومختار أبي الربسع سليان بن هارون القول الأول في تلك 
المسائل . 


وفى أثر قومنا : إن ادعى بعضبم بعضه والآخر كله وهو بيد غيرهما وليس 
يدعمه أو ليس ببد أحد حلفا وقسماه على قدر الدعوى اتفاقا 2 إن كان فى 
أيدهمها حلفا وقسياه على قدر الدعوى على المشهور » وقال أشبب وسحنوت : 
يقسم نصفين لنساويهما بالحيازة » وإن كان القسمة على الدعوى اتفاقاً أو على 
المشبور فالعمل فمبا كقول الفريضة لتساو جا فى الإدعاء والترجمح والعذر ؛ 
وهذا قول مالك وأكثر أصحابه “وقال ابن الماجشون وابن القاسم: من سل لخصمه 
شيئاً سقط حقه فمه » فيقال لمدعي النصف مثل نصف اثنين فيقسم ثلاثة لمدعي 
الكل الثلئان ولدعي النصف ثلث > م ذا على القول الأول » وأما على الثاني 
فامدعي الكل النصف » ويقسم النصف الآخر بينها . 


وذكروا! في « الديران » أنه إذا كان الثىء في يد رجلين فاختصما عليه 
فادعى أحدهها أنه له من قبل الشراء وادّعاه الآخر من قبل الرهن ولم ينسيه إلى 
أحد فلشكلفها الاك البينة على دعواهما » فإن أتيا جمدم بالبينة كان الثيء بينبها 
نصفين > وكذلك إن انعاه أحدهما برهن وادعاه الآخضر ببية أو بصداق أو 
بإجارة أو بيراث أو بتالمد أو حمازة أو يحكومة الحا » فأتى كل واححد منها 
بالبثنة على دعواه كان الشيء بينها » ومنبم من بقول : صاحب الحمازة أولى في 
ذلك كله إن كان ما تحوز فمه الحسازة » وقمل : مدعي الحكومة » وقمل : 
السراء أولى من الحبة والرهن »6 وقمل : التاليد أولى من الشراء والرهن واهية 
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والميراث 4 وإن بن أحد الخصمين حك له بالبينة » وإن ل يأت بالبيّنة هذا ولا 
هذا تحالفا وصار الشيء بينبها نصفين 4و إن نكل أحدهما عن الممين فبو تصاحيه» 
وقبل: حبس حى يقر" أو يحلف»وإن بين كلمنب| أنه تالبده فبو بينها نصفان» 
وإن كان الشيء في أبديها وادعاه كل” أنه من فلان أو من هذا الرجل رهن عندي 
في عشرة دانير بطل الرهن » وقيل : هو رهن لما نصف لكل" فيا ادعى كل 
منها على ذلك الرجل . 


وإذا تنازع رجلان على شيء, كان في أبديها فأدعى أحد شأ الكل واداعى 
الآخر النصف »؛ فإن كانت لما بيّنة على دعواهما صار الشيء بينىا أرباعا ؛ 
أي فمكون لمدعي الككل ثلاثة أرباع ولمداعي النتصف رسع » وقيل : أثلاثا )2 
أي فيكون لمدعي الكل ثلثان ولمدعي النصف ثلث #وقيل: هو لصاحب الكل » 
وإن لم تكن لما بيّنة تحالفا فيقسمانه على ما ذكرنا » وإذا أتى بالبيّنة وحده 
أخذه كله » وإن أتى بها مدعي النصف وحده قبينها نصفان » قلت : والكلام 
في سائر النسميات كالكلام على النصف »> وإن اختصم أربعة رجال على شيء 
بأيدهم أي أو لم يكن بأبديهم فاداعى أحدم الكل والآخر الثلثين والآخر 
النصف والآخر الثلث» فإن بيَنوا كلهم أو م يدّدوا تحالفوا وقسموه على مدعاهم 
المحاصة فتكون فريضتبم من ستة > فينزل صاحب الكل" بستة وصاحب الثلثين 
بأريعة ؛ وصاحب النصف بثلاثة » وصاحب الثلث لاثنين فتربوا فريضتهم إلى 
خسة عشر > بأخذ صاحب الكل ستة وصاحب الثلثين أربعة وصاحب النصف 
ثلاثة » وصاحب الثلث اثنين . 


وقبل : يأخذ صاحب الكل الثلث لآنه م ينازعه فيه أحد أو" لآن بينته 


) ١84- اليل‎ _ ١ (ج‎ 0 


فالقاعد في دابة مدعي النتاج لا الشراء » وفي غير أصل من 


كان سكم ع 


مسامة » و كذا يعلل ما يأني بعد هذا » ويقسم صاحب الكل مع صانمب الثلثين 
السدس نصفين » لأنه م يدع فيه صاحب النصف وصاحب الثلث ثيثاً » ثم يقسم 
صاحب الكل وصاحب الثلئين وصاحب النصف السدس الذي بين النصف 
والثلث بينها أثلائ] > ويبقى الثلث فمكون بينهم أرباعاً فتقمم فريضتهم من 
ستة وثلاثين»فقس' على ذلك ما كان أكثر أو أقل > فيكون لمدعي الكل نصف 
المال وثلث سدس المال > ولدى الثلثين سدسه وثلث سدسه ©» ولذي النصف 
نصف سدسه وثلثه» ولذي الثلث نصف السدس » فلو اختصم ثلاثة فمّن واحمد 
أن الشيء له وبمّن الآخر أن له نصفه والآخر أن له ثلثاً فالثلث والنصف من 
ستة » فالأول يدعي ستة » وهي الكل ؛ والثانى ثلاثة نصغها والآخر اثنين ثلثها 
والمجموع أحد عشر يأخذون ذلك منها » وهذا على القول الأول » وفي المسألة 
القول الثاني أيضاً . 


( فالقاعد في دابة مدعي النتاج ) يدعي أنها نتاجه زلا الشراء ) > أي لا 
مداعي الثسراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك ما فيه المعاوضة » أو ليست فيه 
المعاوضة من أنواع دخول الملك ؛ ولا مداعي الحمازة أو الحتكومة» والقاعد فمها 
مدعي التاليد لا مدعي النتاج » لآن فيه زيادة دعوى النتاج » ( ي ) القاعد في 
أصل و ( في غير أصل ) على الإطلاق ( من كان بيده ) مم بمينه لآن اليد دليل 
املك وشاهده بالملك » وهذا في غير الأصل » وأما الأصل فمحمول علمه لآن من 
شوهد الأصل ببده يسكنه أو' حرثه أو يعمره قد زاد اتصالاً بدعواه على من / 
يشاهد ببده فلا بد أن يكون أولى عند عدم البيان » إلا أن الأصل دشترط فمه 


لاسا ل 


ويمنع من إتلاف وإخراج من ملك لا من استخدام مال يبين مدعيه 
أو تحلفه ؛ وأن عرفه أمناء بيد أحد فتوزع فيه عند حاكم بلغوه 


معرفتوم له ببله فيقعده فيه : 


مدة الحمازة » ولذلك ذكروا العروض فقط في أنها في اليد دليل الملك »> فبتزع 
الأصل من يده إذا لل تمض له مدة الحيازة حق يثيت بالبئّنة . 


( وبمشع ) القاعد بالبد ( من إتلاف ) لا قعد فمه كأكله وشريه وإححراقه 
وهدمه ( وإخراج من ملك ) بسع أو هبة أو غيرها معاوضة أو بلا معاوضة» 
ولا سهاغير الأصل » فإن إخراجه من ملك أشد في المنم لأنه أدعى إلى تلفه 
وتغميبه ( لا من استخدام ) : استخدام العبد والدابة وآلة الخدمة كالدواة 
والقلم » وآلة الزجر » ولا من خدمته بلا زيادة كإصلاح فساد الأرض والشجر 
والنخل وقلبها للحرث أو غيره ويأكل الغلة ( مالم يبيئن مدعيه ) بيّنة عادلة 
تشبد له به ( أو يحلفه ) مدعمه أنه له » أعني للذي هو بيده عند عدم البيان » 
وعدزه أو تركه الإتئان بسانه وقناعته بمماين الدي هو ببده على القول محواز 
ذلك » ( وإن عرفه أمناء بيد أحد فنوزع فيه عند حاكم بلفوه ) أي بل 
الأمناء الا ( معرفتهم له ) أي لشيء ااتنازع فيه ( بيده ) بأن يقولوا : 
عرقناه ببد هذا أو بيد فلان لا ببد خصمه »© أو يتركوا قوشم : لا ببد خصمه» 
( فيقعده ) أي فمقعد الماك من كان بيده ( فيه ) بتبلمغهم أنهم عرفوه في يده > 
وجواز أن يشبدوا قطعاً أنه للذي ببده . 


وفي « ألتاج » : المتمارف أن من كان الشيء بمده فهو له » وك مأ بيد أحمد 
فبو ملك له > والمد شاهدة له به إلا بني آدم فقد يكوت منهم مالك ومملوك ولا 


هلامو ب 


وفي دابة مأسكبا برجلبا لا برسنباء واختير عكسه , وانظر بين 
ماسك رجل وماسك قرن ؛ 


تكون الشبادة علببم إلا يبيان »> ( و ) القاعد ( في دابة ماسكها برجلها ) 
المقدم أو اللؤخر أو_بقترنها أو ناصيتها أو رقمتها أو شعر رقيتها أو نو الشعر 
أو بالذنب ١‏ لا) ماسكبها ( برسّبها ) » لآن الماسك به غير ماسك بعضو قسك 
به بل ماسك بغيرها أصلاً (واختيسر عكسه ) وهو أن القاعد فيبا ماسككها برستها 
لأنه المعتاد في إمسا كبا » ولآأن ذلك تصرف في العمل ببا» وهذا فها اعتيد له 
رسن 4 وأم-ا مام يعتد له فالقاعد فيه الماسك بنفسه ولو بغير حل الإمساك » 
لا الماسك بالرسن» والمراد بالرسن ما يشمل اللحام استعالاً لمفيد في المطلتى الذي 
هو مطلق ما "جر به . 

وف « الديوان » : أنه إن أمسك أحدها من الرسن أو اللجام وأمسك 
الآخر من الناصة فلا يكون أحدهما أقعد للآخر» واقتصروا في « الديوان » على 
أن الماسك من الرسن هو القاعد فمبا لا الماسك من الر”حل أو الذنب > وقالوا : 
إن كان فرساً فأمسك أحدهما من الرسن والآخر من اللحام فلا يقعد أسدهما 
للآخرء وسسذ كر المصئف ذلك قبل قوله : فصل إن وجدت ذببحة» وهي قطعا 
لماسكها بالرسن لا لماسكبا ا لا سك به » ( وانظر ) ما الحم ( بين ماسك 
راجئل وماسك قدو'ن. ) أو ناصة »2 الجواب أنه إن اعتيد إمساكها بها على 
هد سواء فينيا نصفين > وإن اعسيد من أسحدههما فقط أو غالماً فلاماسك به 
لترجحه > وإلا فبي بينها نصفين ويحلفات . 


وذكر أصحابنا ‏ رحمبم الله أن ما لا ينتقل ينتقل »وما ينتقل لا ينتقل؛ 
ومعنى مالا ينتقل ينتفل أن الأصل إذا عرف في يد رجل يعمره ول يعرف له 


الا سس 


بم دخل ملكه أبشراء أو غيره» وم يعرف لغيره » فبو له إذا عمره ثلاث سنين» 
وإن مره غيره بعده ثلاث سنين / يقعد فيه للآول > وقمل: يقعد » أي فانتقاله 
هو على هذا القول » وهككذا إن تداوله ثلاثة أو أكثر » وهذا في الحم الظاهر ؛ 
وإن حمر أرضاً مبتة فبي له ؛ ولوفيا بينه وبين الله » ذكروه في نفقات 
« الدوان و, 


وذكروا في أحكام « الديوان » » واقتصروا في أحكامه على قول واحد فمه 
ببان الانتقال » إذ قالوا : إذا عرفت لرجل يعمرها ثلاث سئين وم تعرف لأحمد 
قبله فخرج فقعد فيبا أحد ذلك المقدار فإنه يقعد فيبا لمن خرج ولغيره »وذ كروا 
بعد ذلك بكثير ما نصه : وقال بعض العاماء : إذا قعد الرجل في الأرض ثلاث 
سئين فخرج منبا فدخلهبا آخر ففككث ثلاث سنين والأول حاضر ولم يعارضه 
فإنه يكون الآخر أقعد فيها للأول» ومنهم من بقول: ولو عرفت للآأول باللسراء 
أو بالميراث فخرج منبا فدخلبا الآخر فكث ثلاث سنين وهو حاضر أن مكون 
الآخر أقعد فبها لمن عرفت له بالأصل . 


ومعنى ما ينتقل لا يتتقل > أن العروض إذا عرفت فى يد رجل فبو القاعد 
فمبا ولا يحتاج إلى هدة » وهو أولى به » ولو تداوله كثير من الناس » إلا إن 
أخرجه من ملكه » وقمل : ما ينتقل ينتقل وما لا ينتقل لا بنتقل» وذ كروه في 
نفقات « الديوان » » واقتصروا فى أحكامه على الأول » وإذا عمر رس ل أصلا 
ثلاث سنين وقد عرف لآخر وهو حاضر وم يغير » فلا يقمد الأول في الحك إلا 
إن استريب الأول » وإذا عرفت دابة أو ثوب أو غيرهما ولم يكن في بد أحد ثم 
عرفت فى .يد رجل فلا يقعد فمبا » وقمل : يقعد . 


7179 سملم 


وعد شخص فمما لبسه أو حمله أو أمسكه أو قاده أو ساقه أو 
رعأه أو وسده أو غطى به أو ماده أو كان بوعائه أو وعاء كأن ببده 
7 عارية أو كراء أو قُْ بذك ) وقي وعاء كن لسطده بعصب ا 


( ويقعد شخص فيما لبسه ) كثوب ونعل وخاتم ولو في يناه » وفي أي 
إصبع وسوار وخاخال وقلادة وشاشية وقرط وغير ذلك »> وما عقد في ثوبه 
أو لب-اسه ( أو حمله ). أو جره أو ساقه بالدفم بيده » وفي غيرها خلاف » 
أو ريط لوسدة أو لناسة أو لاله » ( أو أمسكه ) بده لا برجلة أو جسده » 
وقبل : يقعد فيا أمسكه ببده أو غيرها ؛ ويقدم ماسك باليد على ماسك 
بغيرها . 


وى د الديوان ه : كل” ما لبسه رجل وما قعد عليه وما كان في ححره أو ما 
أمسكه بيده أو يرجله أو ما كان فى وعائه أو على دايته أو ما كات فى بيته 
أو في حرزه فادّعاه رجل أنه له فككن”به من كان في بده > فالقول قوله > وعلى 
المدعي الميّنة» (أو قاده أو ساقه أو رعاء) من الحسوان (أو وسّده أو غعلى به ) 
نفسه ( أو مده ) أي فرشه سواء” في ذلك كله وجد قاعدا فيه أو نائما عليه أو 
متكثا » وسواء فعل ذلك به كله أو بسعضه ولو وجد بعضه ملشوراً وبعضه غير 
منشور » أو / ينشر وقعد عله ؛ ( أو كان بوعائه ) أي في وعائه ( أو وعاء 
كان بيده ) أي فى بده ( بك عارية أو كراء أو في بيته ) أو غاره أو غير ذلك 
من أملااكه . 


(و) يقعد أيضا (فيوعام) أو غير وعاء كدابة ودار( كان بيده بفصب) أو 


الا ب 


أو أمانة أونحو ذلك ما حرم عليه استعاله » هل هو أولى با فيه 
لأنه بيده » أو ربه أولى ؟ قولان » وتعسّن إن كان بأيديهها ومن 


بيده بدت أو دابة فهو أولى مما فيه أو عليبا ؛ 


سرقة ( أو أسائة ) لأنه لا وز له استعيالها » أو رهن أو أة لقطة ( أو نمو ذلك 
ميا حرم عليه استعماله ) مثل ها كان بيده من جانب الربا أو الككبانة » لكن 
قعوده في ذلك إنما مو دفع لخصمه الدي هو غير صاحب الوعاء مثلا ؛ فسيقى 
البحث أيكون له لانه يبده ولا بيّنة لصاحب الوعاء مثلا عليه » فيحمل على 
أنه كان بيده ذلك الوعاء بالوجه المذ كور فحعل هو فيه ذلك الشيء من عنده » 
أو يكون لصاحب الوعاء مئلآ لأنه وجد في وعائه ؟ قولان » كا قال : ورزهل 
هو أولى ؟ا فيه لأنه بيده أو ربه ) أي رب الوعاء مث ( أو'لى ) بما فمه لآنه في 
وعائه ؟ ( قولان ) مختار « الديوان » هو القول الثاني » وأما ما كان بيده من 
مال غيره مما له استعياله يا مثل بالعارية وكا موز استعاله بالإدلال إن كان 
الإدلال بدنها معروفاً » وكا جوز استعاله بالعلم ولا يجوز له لو انككشف الغطاء » 
مثل من اشترى وعاء فيستحق” وفمه شيء و كأمانة أذن له صاحمها في استعرانهاء 
فالقاعد فى ذلك من كات فى بده دون صاحب الوعاء . 


( وتعين ) كون ربه أولى با فيه ( إن كان ) الوعاء مثلا ( بأيدها ) 
لأبم اشتركا باليد » وزاد صاحب الوعاء مثلاً بككون الوعاء الذي فيه 
النيء له » ( وصن بيده ) بوجه جائز ( بيت أو دابة ) أو غيرههماء وهو 
ملك لغيره ( فهو أولى ) من صاحب المديت والدابة ونحوها وغبر صاحمبها ( عا 
يه ) أي في ايت ( أو عليه أي على الدابة » وفي غيرهما أو عليه أو ربط 


ا 


وقعد ربها فيم| عليها إن كانت بيده وفيما ريبطت به أو ربط إليبا ؛ 
وفيا في غنمه أو إبله كشاة أو جمل ؛ وفيا بيد عبيده من أصل أو 
غيره » والشركاء على رؤوسهم فيم) أبديهم : 


إلى ذلك إن كان مما يجوز له جعل الشيء فيه ( وقعد ربها ) أي رب الدابة ( فيا 
عليها ) من حمل أو آلة حمل أو 1اتبا ( إن كانت بيده وفها ربطت به ) من حبل 
أو حديد أو غيرهما ( أو ربط إليها ) كتفة ربطت إليبا وفأس > وكذا 
ما ريطت إلله كخشية مقلوعة أو مكسورة » وكحديدة مضروبة في الأرض 
تريط إلببها > و كجدار تريط إلنه إذا م تكن بينة ويقعد في الموضع الدي يربطها 
فبه بشرط أو سازة كل ذلك إذا ل تكن المينة . 


( وفما في غنمه أو إبله ) أو بقره أو دوابه ( كشات ) في شاهه ( أو جمل ) 
في إبله » وبقرة في بقره > وبغل في بغاله » وفرس في أفراسه ونحو ذلك من كل 
شيء فى نوعه » وأما ما يخالفه كشأة فى إبله وبقرة في أفراسه فلا يقعد فيه 
بمحرد كونه في بده > بل برعي أو سقي أو سواق أو حلب أو حو ذلك مما 
مر كإمساك ؛ ( وفيما بيد عبيده ) وأطفاله وجانينه وأولاهالذين ام يجمزهم على 
قول من يقول بظاهر : أنت ومالك لأسك ( من أصل أو غيره ) إذا كان ذلك 
بدده على قدر ما بقهد هو بنفسه فمه لو كان بده على مأ مر > ( والغير كم ) 
قاعدون ( على ) عدد ( رؤوسيم فيبا بأيدهم ) ولا تعتبر شمر كتهم » فإذا 
قعدوا في شيء من مسائل الياب كانوا مثل الواحد 6 ولا ينظر كمف اشتركوا 
وكل من الشركاء يداعيه كله » و كذا لو ادعاه غيرهم وهو في أبديهم ثبت لهم على 
الرؤوس إن ل يساموا أنه على أصل الشركة » أو لم يسم بعض » وأماما كان في 
يد أحدم أو بعضبم » تمن كان بيده أولى به قالوه في « الديوات » ؟ وقالوا : 


00 لك 


وفي العوض ربه ما لم يدخل فيه , وكذلك الموقرف » وفي أرضٍ 
ععرها ببناء أو فرس أو سكتى أو ربط 0. . 


وكذلك إذا كان في أيديهم جميعا بالآمانة أو كان في بد أسحدم بالأمانة » وللآخر 
فيه سهم» وهو في أيديهم جميعاً » فهم أولى به» وما كان في يد عبيدهم فبو بينهم 
كا اشتركوا في العبدكوكل ما كان في يد الرجل من الدور والسوت والأوعمة فبو 
أولى عما في هذه المعالى إذا انفرد بذلك وكان في يده دون غيره » وكذلك 
الحموان على هذا الحال . 


وأما العبيد إذا كانوا في يده بالغصب فلا يقعد فيا كان في أيدهم » وكذلك 
الإإن لا يكون من كان في يده أولى ما فى يده من صاحبه 4 و كذلك العبد إذا 
أواه رجل وكان عنده مثل هؤّلاء وأصحاب هؤلاء العسد أولى بما في أبدييم من 
غيرهم » وكذلك العبد المرهون وما أشبه على هذا الال » ( و ) يقعد فيا ( في 
العوش ربه ) وهو البائم مثلاآ الذي باع شيئا لمشتري > وعرض للمشتري سيئأ 
آخر ( مالم يدخل فيه ) بالبناء لمفعول أو للفاعل أغمر العم به » أي مال 
يدخل فيه المشتري مثلاً على القول بأنه إن استحق المبيع ملك العوض > وأما 
على قول من قال : يديم ثما فبه لصاحبه . 

( وكذلك الموقوف ) من الأموال بيع الخمار أو الحمة أو يبيع يوقف إلى 
بلوغ الطفل أو إفاقة المجنون أو لحضور الغائب لبقبل أو برد ونحو ذلك مما يوقف 
من الببوع والإجارة والصداق > فصاحب الشيء أولى ما فيه مالم ينتقل إلى 
غيره » فإذا انتقل إلى غيره مشتريه شراء موقوفاً فادعى من أصل له أنه له فنه 
قبل إخراجه ل يقبل إلا بببان. 

( و ) يقعد الشخص ( في أرضس عمرها ببناء أو غرس أو سكنى أو ربط 
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حيوان أو بجاوس لصنعة بمدتها » وهي ثلاث سنين » وجواز ماء 
أو فيره أو نحو ذلك , | 1 ٠‏ 


حيوان ) أو جعلبا تمر'بضاً لحبوانه ( أو بجلوس لصنعة بمدتها ) أي بمدة ثبوتها 
( وهي ثلاث سئين > وجواز ماء ) بام الساقية ولو يحفر إن حضر صاحب 
الأرض > وبقام غرس عاء فلا ينزع بعد » وذلك لحضور صاحب الماء أو الأرض 
( أو غبرء أو نحو ذلك ) فعشر سنين فوا كان بم ده ولوبلا مل وثلاث 


وفى « الديوان » : إنما تكون الحمازة إذا دخل أرض غيره فجعل يعمرها 
يحرث ويخصد ويعطي وعلع » وصاحببا حاضر معه في المتذل ول بر منه منعا 
ولا حرا حمق مككث فمها ما تتم فيه مدة الحيازة » فتصير له بالحمازة » ومنهم 
من يقول : إن كان صاحبها فيا دون الخوزة من حدث يصل إلبه الخبير ويعل 
بدخوله في أرضه ول بعل منه ما ذكرنا جازت عليه الحيازة » وإذا كان الداخل 
يصلح الأرض بنزع الحطب منها أو قطع الصفا ولم يحرئها وم يغرسها > أو كانت 
أرض الماء أو السيخة أو الغدران فصار يدفتبا ويصلحها للحرث أو الفرس فذلك 
عمارتها » وكذلك إذا كان “تحرج منبا التراب ويسوايها للحرث ويحفر فمب|ا 
الماصل » قلت : الممصل في عرفهم الحفير يحفر خلف الجدران أو الفدان لممنم 
خروج العروق أو دخوها » أو يمنع الدواب > فذلك عمارتها » وإن عرف أنه 
يحرثها ففنعه الجائر من -حصادها » أو لم ينبت شيثا أو أكله الجراد أو القمل أو 
كان لا حرث فببا إلا المقول حت تمت الممازة صارت له الحمازة » وإن دوار 
لتلك الأرض حمائطا أو ممصلا أو زربا ول يعارضه صاحبها حق أتم فمها مدة 
الحمازة ثبتت له بذلك» و كذلك إذ! كان يبي فيبا خصهأو جعلبا دمنة لحبوانه 


سل الا سل 


تقمل فمبا أو تدست فمبا » أو جعلبا أندرأ لزرعه أو منشرا لهاره ححتى أتم فبها 
مدة الحمازة فذلك عمارتها أيضاء و كذلك إن اتخد فيبا طريقاً لنفسه أو لمواشه 
أو ساقية أو ممصلا حتى أتم المدة . 


و كذا الصانم كالحداد والخراز والجزار والنحار إذا نصوا أداة صنعتهم 
حتى دت مدة الحمازة» ويصح أن يحوز بعضاً دون بعض كالأرض دون الأشجار» 
والمكس » والمناء دون الآأرض والمككس » والسقف دون المدت > وساححمة الدار 
دون الدار » وبعمر الآسّجار بنزع الحطب والسقي والتد كير وقطع الثار ولو كان 
كل شبر » وإن كان الداخل يدكر ويصرم صاحب الأرض أو يرث ويخصد 
صضاهب الأرض أو بالعككس فلا حمازة بذلك . 


وإن دخلبا رجلان يرث أحدمما ويحخصد الآخر أو يدكر أحدهما ويصرم 
الآخر» أو حرث أحدمما حرث الشتاء مثل والآغر حر ثالصف فلها بالحازة» 
وإن عمراها على أن لأحدها ثلا ؛ وللآخرين الثلثين أو نحو ذلك صح » وإذا 
أراد الرجل شراء أرض أو ما اتصل بها فلا يشتريها إلا إن قال الأمناء : إنها له» 
فبو القاعد عندنا » أو عرفبا له أنه قعد فيبا ثلاث سئين يعمرها وم يعرفها لأحد 
قبل » أو عرفها له بالحيازة أو الميراث أو بالشراء أو بالحبة أو بالوصية أو نمو 
ذلك » أو ععنى من المعانى » مثل أن تدخل مله من عند من عرفت له بالقعود 
أو غيره » ومنهم من برخص أن يقعد فيها بقول أمين واحد . 


ومن قعد فى الأرض سنتين أوأقل أو أكثر لككن دون ثلاث سين فتمت بقعود 


على ما مككث فمبا عبده أو أجيره أو وكمل أو شليفته » وخلمفة الجنور:. أو 
الطفل أو الغائب أو الحاضر ينون على ما مككث في الأصل » ولا بدني مشت على 
ما حككث فيها بائع» ولا موهوب له على ما مككث فيها » ولا الأجير على المسةأجر 
ونمو ذلك . 


وإذا تمت المدة من حين دخلت ملكهم شبد هم بالقعود > وإن أخرجبا من 
ملككه شهد لمن صارت إلبه بأنها له يممنى من تلك المعاني » وإن رجعت إليه ل 
يشهد له بالقعود بل بما رجعت به إليه من شراء أو غيره لا بالقعود » وسواء 
الرجال والنساء والأحوار والعسد والواحد والإثنان فصاعدا»وإن تسابقوا إلمبا 
أمن تمت له مدة الحبازة قعد في منابه » فإذ! مت لهم فبي هم على رؤوسهم» وإن 
دخلها حر مع عبد تناب العبد لسمده »6 ولا يشبد لمن استريب في دخ ولا أنبها له 
ولو طال مككثه » ولا يمل له فيا بينه وبين الله دخول الأصل إلا بمعنى يحل > 
ومن دخل على رجل فى أصله المعروف له فعمر معه بنسسة معلومة ثلاث سنين 
قعد في تلك التسمية » وقمل : لا » وإن عمر الداخل بعضاً فللاث سنين وم 
يعارضه الأول فبي له > ومن عمّر أصل ثلاث سنين فأقر به لغيره فهو لامقر له » 
وإن أقر له قبل الثلاث فلامقر له أيضاً إذا أتمبا هو بعد أو أنمها المقر » وإرف 
أدخل غيره في الأرض التي / تم فمبا مدة القعود بمعنى من المعاني فالداخل يقعد 
له فيبا ولا يقعد قمبا الداخل لغيره حتى يتم فمبا ثلاث سئين والله أعلم . 


وذكروا عن رسول الل يلد أنه قال : « من أحسى أرضاً ميتة فبي له » )١١‏ 


5 رداه ملم وأم داوم وأمد والنسائي‎ )١( 


هلم - 


ولا يعقد فيما بأرض ما ينتقل مما عليها أو فيها إن كانت فحصاً لم 


تعمر : ولا فيها على شجره من غير غلته 


وقال العاماء في إحمائها : من أحماها من الشرك إلى الإسلام فبي له » وم مختلفوا 
في هذا الوجه» ولا يكون ذلك إلا بإمام المسامين أو بإذنه » وقال بعض العاماء : 
يكون إساؤها بقير هذا الوجه ؛ وهو أن يعمر الرجل أرضاً لا تندت شيئا مثل 
السبخة أو غدران الماء إن ل تعرف فيرا لأحد دعوى فبي له > وقال آخرون : 
إذا ل يكن فيبا أثر العمران فدخلها رجل فقطم أشجارها فعمرها ولم تعرف 
لأحد قبله فبي له » ومنهم من يقول من حمر أرض البواري والقفار و تعرف 
لأحمد فبي له » ومنهم من يقول : إن الأرض كلب! قد سبق إلببا الأواون إلا 
أرض جغراف فلا يحوز من يعمر في الأرض شيثاً إلا بإذن أرايها . 


واختلفوا في إحماء الارض > فقال بعضبم : إحباؤها حمراتها بالحرثوالغرس 
والمناء ونحو ذلك > ومنهم من بقول : إذا جعل فبها السواقي والماصل والحيطان 
والزربات فبو إحياؤها ولول يحرث وم يغرس © ومنهم من يقول : إذا حداها 
بالحدود فقد أحماها» ومنهم من يقول : يكون إحماؤها إذا كانوا ينزاون فمبا 
ويسكنون في الصف أو الشتاء » ومنبم من يقول : إن عرف أنه يسقي هواشيه 
في الأنمار أو في العبون أو في الآبإر فبي له » ومنهم من يقول : إنه إن عرف أنه 
برعى هواشيه في المروج وشببها فبي له » ومنهم من يقول : إذا سبق إلى الأرض 
وأشبد عليها فبي له والله أعل . 


( ولا يقعد فيبا بأرض عا ينتقل ميا) ظبر (عليها أو) دفن ( فيها إن كانت 
فنحسا) أي غير معمورةٌ 6 مره بقوله: (لمتعمر )وأماما لا ينتقلكالبناء واخرث 
والشجر فبقعد فبه»وقمل:يقعد فما دفنيأر ضه (ولا فيها على شجرءمنغير غلته) 
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إن كان بفحص بلا حرز » ومنع » وقعد فيم| بدوره وببوته ونجوهما 


وإن لى سكتا. . 0 . . . . 


مما هو لبس غلة »© أو غلة ليس من نوع غلته » أو من نوعه لكن الف غلته 
( إن كان بفحس بلا حرز ) وإرت ححرزه جدار أو زرب أو نحوهما في فحص 
كان له ما فيه ( ومئع ) ما مر من الفيء فيئيت القعوده » وأما ما من غلته 
بلا مخالفة فبقعد فيه » سواء وجده في الجذع أو في الخشبة أو بين الأغصان 
أو بين الجرائد أو مر كوزا في شوكة أو تحتها » وأما في الحرز والمنع فبقعد فيا 
وجد عليها أو تحتها ولو غير غلة“أو غلة مخالفة لغلتبا(وقعد فيها بدوره وبيوته 
وتحوهما ) وقد مر » وأعاده ليزيد قوله : ( وإن م يسكنها ) بأن كانت غير 
مسكونة » وأما إن سكلبا أحد م يجوز له فمقعد الساكن » أو م لا جوز 
فبقعد هو أو صاحبها ؟ قولان ؛ ؟ مر والله أعلم . 


وفي « التاج » : ومن كان مع امرأته في دار وكان يعمرها ويحوزها فلا حم 
له بها حتى يسبد أنها له » لآن الزوج يعمر قي مال زوجته وحوزه © ولدس له 
حجة عليها اه . وقمل : للمرأة ما يناسيها وللرجل ما ينئاسه . 


وق « الديران » : إذا سكن رع لان في بيت وقد عرف لما جميعاً أو ل 
يعرف فيا أو عرف لأحمدهما دون صاحمه وهما جميعاً ذكوراً وإناثا » أو ذكر 
وأنثى » أو كان بالغين صحمحي العقول ) أو كنا يجنونين أو طفلين أو عبدين أو 
مشركين » أو الزوج وامرأته » أو كان أحد من ذكرنا طفلاً مع بالغ أو يجنوناً 
مع يح العقل > أو جر مع عبد أو مساناً مع مشرك فاختلفا فما كان فى 
البيت فلا يقعد أحدهما لصاحبه » وكذا إن مات أحدما فلا يقعد الحر لورثة 
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المت » وقمل في الأزواج : إذا تنازعا أن يقعد الزوج فما ينسب إلى الرجال 
وتقعد المرأة فما ينسب إلى النساء » وقبل : يقمد الزوج في الكل > وإن مات 
أحدهما وبقي الآخر قعد الحر لورثة المت » وقمل : إن مات الزوج فلا تقعد: 
المرأة لورثنه » وإن ماتت قعد الزوج > وقبل : لا يقعد الحي لامست إلا فسما: 
يقعد فى عساتهيا» وقمل:تقعد المرأة في البيت الذي سكنت فنهكوما يككون فمه» 
وقيل : يقعد الحر من الأزواج للعبد» والمالغ الطفل» والموحند لامشسرك © وسواء 
جلب العبد الحرة إلى سيده أو لم حليها » أو سكنا في بيت الحرة » وإذا كانت 
الزوجة فى حم ولمّبا ولم جلها زوجما فلا يقعد أحدها للآخر . ومن عرف في 
بده شبيء هنها كان أولى به » وقيل : فيا عرف لكل من الزوجين قبل أركل 
يتناكحا فلا يقعد فبه لصاحمه بعدما تناكحا > وإذا كان لرجل ثلاث نسوة أو 
أربع غات » فكل واحدة تقعد فما يلتحىء إليبا » وإن كان إسداهن تلتجيء 
إلمها الموافي والأخرى قد عرفتف الأصل »© فتقعد كل واسمدة منبن فما عرفت 
فمه من ذلك , 


وفي أثر قومنا : أنه إذا اختلف الزوجان ولا بيّنة هما فله ما يليق بالرجل 
كالسكين والرمح والفرس والكتاب مع يميله » ولغغاما يليق بالمرأة مع يمينها 
كالحلي وما لا يلبسه الرجل © وما يلق ببها كالعبد » فقيل : يحلفان ويقسيانه » 
رقيل : يحلف الزوج ويأخذه وبه العمل» والممين في تلك المسائل على الزوجين» 
وأها الورثة قيميئهم على العم » وإذا نكل من حاف حلف خصمه وأغذ ذلك » 
وسواء في الزوجين الحران والسدات والمتخالفان © ووحه الحم لازوج مايليق 
للرجل والمرأة أن البيت له وهو المشبور 2 والأول عن ابن القامم » وعلى المشهور 
فبل تحلف وهو قول ابن الحاجب وابن عبد السلام وهو مذهب « المدوانة » ». 


- الى ل 


أو لا يحلف وهو قول سحنون ؟ وإن جرى العرف بشيء ها أو له حم به » 
قبل : الحلى للمرأة إلا السيف والمنتطقة والباتم فلارجل» وله العسيد والإماء 
والماشة كلبا » وإن حازت شيئا كبغل وفرس فلبا » ولامرأة خاتم الذهب » 
قال العاصمي : 
وإن مناع البيت فيه اختلفا ١‏ وم تكن بينة فتقتفى 
فالقول قول الزوج مع يمين فيا به يلق كالسكين 
ولا يليق للتسام كالحفىي فبو ازوجة إذا ما تتلي 
وإن يكن لاق بككل منهما مثل الرقيق ملفا واقتسما 
ومالك بذاك لازوج فضى مع المعين وبقوله القضا 
وهولمن ملف مع نكول صاحيه من غير ما تفصيل 


وإن طلّقبا فقال : ما عليك هو لي > وقالت : هو لي » أو عارية عندي 
فالقول لأزوج > ول : للزوحة » وقمل : إن كان ثوباً بدلا فالقول لأزوج ممع 
مبنه » وإلا فالقول لها مع يمينها » وإذا حلفت كساها » وإن اشترى لماشاباً 
غير بدلة فليستها وفارقها واد"عى أنه عارية» فإن كان مثله يشترى لها على العارية 
فالقول له مع بمينه » وإلا فلها مع يمبنها » وقيل : القول له مطلقاً » وقيل : إن 
كسا الرجل كسوة ثم طلقها فإن مضى ثلاثة أشهر فلبا » أو أقل فلارجل > وإن 
كان الزوج حمائكا نما أشبه غزله فله » وما أشه غرلها فلبا . 

وفي أثر أصحاينا رحمهم الله : ما أعطاها إياه بلا هكم حاك لا برجعه ؛ 
وكذا قال غيرنا » وقال مبارة : وما كساها الزوج على وجه الحدية فلا شيء له 
فيها "لقت أو م تخلى ؛ قرب عبدها أو بعد » وهي موروثة عنبا > وأما 


0 


ما كساها بالحكم فطلقها بائناً ولا حمل بها فإن كساها قبل الطلاقى بأقل من ثلاثة 
أشبر فل أخذها » وإن كساها قم بثلاثة أشهبر فصاعداً فلا بأخذها » وإن 
طلّقها وادعى أنبا الكسوة الواجية لبردها إن كان الطلاق بالقرب واداعت أنيا 
همة فالقول لما إن كانت ثوباً رفيعاً » وإلا فالقول له » وإن اتفقا أنا الكسوة 
الواحجمة فادعى قرب زمان كسوته ليردها “ وادعث بعده لشنقى ما فعلميا 
الببآن » وإن عحزت حلف ؛ وله رد الممين إلمبا > قال العاجمي : 

ومن كسا الزوعة ثم طلقا بأخذها مع قربعبد مطلقاً 

والأخذ إن مرت له سُبور ثلائة فصاعدا محظور 

وأن يكوة اختلفا ف الملدس فالقول قولزوجة ف الأنفس 

والقول لازوج لوب ممنبن ولبس ذات الل بالجل اقترن 


أي للحامل الكسوة إن طلقت ما دامت حاملا » 


وحيئًا خلفهب! في الزمن يقال لألزوجة فيه بين 
وعجرهاً يمين زوج برجب وإن أراد قبا فتقلب 


جك ا (ج*١‏ - اليل - ؟١)‏ 


بأب 


إِنْ عرفت أرض أرجل ولاخر ييبأ شجرة فنبشت أخرى 
من تحتبا ولم تعرف هن أصلبا أو من الأرض » فرب الأرض 
أولى مها 


باب 


في أنواع من القعود 


( إن عرفت أرض لرجل ) أو غيره ( ولآخر ) مثلا ( فيها ) أو في قريب 
منها ( شسجرة ) أراد ما يشمل النخلة ( فنبتت أخرى من تحتها ) أو من قريب 
بحيث يتوثم أنبا منبا ( وم تعرف من أصلها أو من الأرض >2 قفرب الأرش ) 
التي نينت هي فيها ( أوالى بها ) ولو وافقت تلك الشجرة أو النخلة ول تخالفها في 
شيء » أو كانت في حرعها » وإن كانت الأرض لما فبي بينها على قدر شر كتبها 
في الأرض » وكذا كل من اشترك في الأرض » ووجه ذلك أنها نينت في الأآرض 
فبي لصاحب الأرض لا تخرج عنه إلى صاحب الشجرة إلا بظبور أا من 


 ؟ةماس‎ 


وإن كانت شجرتان أرجلين فنبتت أخرى ينما وم تعرف هن أيبما 


فبها فسبا سواء ؛ ٠ ٠ «9 0 ٠‏ « 


شحرته > بأن يبحث عن ذلك بلا مضرة لها » وإلا إن شبد الأمناء أنا منبا 
لإمكان أن تنمت بدون تلك الشحرة » وإذ ثبت أنها منها فلصاحب الآأرض أن 
يأخذه بنزعبا » ويفيد كلامه أنه إن امتد غصن أو جذع إلى أرض غيره فنبت 
له فمبا عروق قفإنه لصاحب الشحرة أو التخلة لا لصاحب الأرض ؛ وإو كارن 
يستغني عن أصله وطالت المدة وكان يثمر لأنه قال : ولم تعرف من أصلها أو من 
الأرض» مفبومه أن مأ عرف من أصلبا كون لصاحبيا » ولككن يؤخخد صاحب 
ذلك الغصن أو الجذع بتزعه ‏ يؤخذ من قوله بعد في مسألة أخرى ما نصه ؛ 


ويوخل بنزعه . 


وفي نوازل نفوسة: إن خرجت عروق لأرض غيره أخد بنزعبا» وإن تركبا 
تق أثرت ثبتت علمه * وقبل : لصاحمب الأرض ما أنبتت أرضه » وكذا إن 
حمل السبل شجرة فنبتت في أرض غيره ولبثت ثلاث سنين ثبنت له على صاحب 
الأرض »© وإن تعوجت في أرض صاحببا ونيتت فسبأ فلبا حرم من سث ديشت 
لامن أصل جذعها أو خشبتبا إن استغنت © ومر كلام فما يتبع الميع أنه إن 
استغنت النابتة من غصن أو جاع ل تتبع أصلبا وإلا اتبعته » ( وإن كانت 
شجرتان ) أو ثلاث أو أكثر ( لرجلين ) أو ثلاثة أو أكثر © والأرض لما أو 
هم (فنبتت أخرى بينها) أو بينبن ( وم تعرف من أيا ) أو من أنين (فها ) 
أو ثم ( فيها سواء ) لآن الأرض بينها » وإن تفاوتت الأرض مشتركة فعلى قدر 
الشركة » فالهاء في فمبا لمطلق الأرض . 
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ولو وافقت إحداهما أو كانت من جنسبا » وقبل : لمن وافقّت , 
وكذا إن مانت إحداهما وبقيت الأخرى ونبتت أخرى يينبهاء ولا 
بيان » وكذا الصئوان إن نبت تودي بينهما وإن خرج من صنو 
أحدهها أخذ ربه بنزعه » وكل تأبت من عروق شجرة بأرض 


الغير فبو أربه 


( ولو وافقت ) من كل جبة -جنئساً ونوعاً وصفة ( إحداهما ) أو إحداهن 
أو كلبن > مثل أن تكون كلتاهما شجرة عنب أبيض مستوي الطعم ( أو كانت 
من جنسها ) أوجنسها أو جنسبن دون جنس الأخرى » وأراد بالجنس مطلق 
كونها مثلاآ كلتاها شحرة عنب » أو كلتاهها شحرة تين » أو كلتاهما أدالة » أو 
كلتاهما قجوهرة أو نمحو ذلك ؛ لأن الجنس والنوع والصدف فى اللغة سواء” » 
وليس المراد بالجنس كونها مطلق سجر كعتب مع تين » أو مطلق مل كأدالة 
مع تمجوهرة . 


( وقيل ) : هي ( لمن وافقت ) شجرته أو نخلته من جبة الجنس أو من كل 
وجه > ويؤخد بنزعبا ما لم تنيت © وإن وافقتها فلها ( وكذا إن مانت إحداهما 
وبقيت الأخرى ونبتت أخرى بينها ) أو بينبن ( ولا بيان ) على أنبا من 
إحداهها أو من إحداهن فبي لما وقيل : لمن وافقت ( وكذا الصّنئوان ) 
بكسر النون ( إن نبت وي بيئهها ) والصنوان - يفم اللون - إرن نبت 
ودي بينبن ولا ببان فبي نما > وقيل : من وافقت ( وإن خرج من صدو 
أحدهما أخذ ربه بنزعه » وكل نابت من عروق شجرة ) أو من غصونما بأن 
دفنت غصونها فدبت منبا نبات ( بأرش الغير فهو لربه ) أي لرب النابت 
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( ويؤخذ بنزعه ) من أرض غيره » وإن دخلت غصون الشجرة في أرض غيره 
ومكنت فيها مقدار ما تئبت فيه المضرة ثبتت »2 وإن تعوج غصون أو نخلة حتى 
التصقت بالأرض وهي أرض صاحبها فنينت منها عروق » فان استغنى عن جذر 
الشجرة أو النخلة فله حريم مر غير الأول » وإلا فالحريم الأول فقط » قال 
الشخ أحمد بن حمد بن بكر رحمهم الله : لا حرم للعروقولو ظبرت على الأرض» 
ولكن ينع مما يفسدها إن مكثت مقدار ما تثبت »© وإن نبتت شحرة أخرى 
من العروق ثبتت إن استغلت أو استغنت > وقمل : إن أدر كت غلتبا »2 وإن 
قال صاحب الأرض: حمدثت» ول تمككث مدة الثبوت وأنكر صاحمها ذلك فإن 
بين صاحب الأرض نزعبا صاحبها»إلا إن بيّن صاح بالشجرة بشهادة الثبوت أو 
ما يوجمه كتبرية صاحب الأرض أو الاستغلال » وإن لم يبن صاحب الأرض 
الحدوث حلف صاحب الشجرة فتثيت »> وإن نكل نزعبا » وإن ادعى صاحيبها 
ثبوتها ولا بان له حلف صاحب الأرض وأخذ صاحبها بتزعبا » وإت تنكل 
ثبتت عليه » وإن أقر” بوجب الثبوت مثل إن أقر” أنه اشتقلها صاحبها أو 
أ رأ ماله أو أقر” أن الشحرة كانت أولاً على شرط لا يوذ صاحبها بنزع 
عروقبا . 


ومن له شجرة في أرض غيره فلصاحب الأرض أن ينم العروق إن جاور 
الموضم الذي بلغته فيا جاوز الحريم » وإن جاوزت ذلك فليقطعبا » ولصاحب 
الشجرة منعه من عمارة أرضه فيا رد الحريم» ومن غرس شحجرة في أرضه فجازت 
عروقها إلى أرض جاره فأراه جاره أن يعمر أرضه فمنعه صاحب الشحرةٌ من 
قطم العروى التي جازت إليه قلا يقطع ماف الحريم » وإن كانت شجرة أو 


اا 


وما وجد على ميت من لباس أو فراش أو وساد أو مغلوقاً عليه 
بده أو يفيه أو وجد مربوطاً إلله أو ظفر عليه شعره قعد فيه 


واوله وفيا 0 فراشه غير مدفون ؟ قولان ُ وهذ| 


عمارة في حد ما بدنها تواخذوا على نزعبا ما لم تددت ؛ وإذا ثبنت كانت بينها 
ا اشتركا الأرض > وقمل : على رؤوسهها ؛ وإن ثدشت فلها الخريم من كل تاحمية 
عليه ويتانعان من عمارة حريباءو الله أعل . ئ 


( وما وجد على ميت ) أي معه ولو طفلاً أو يجنونا ( من لباس ) وجد 
لا يسأله ولو خائق] أو نعلا ( أي ) غطاء وجد مغطى به أو ( فراش ) وجد 
مفرشأ له ( أو وساد ) وجد موسّداً له » ( أو ) ما وجد ( مغلوقا عليه يده ) 
أو بين أصابعه ( أو ) وجد ( بهيله ) أي في فيه أو في أنفه أو نحو ذلك ( أو 
و جل مربوطأ إليه ) إلى جسمه أو ثوبه أو إلى لباسه مطلقاً بعقد أو بلي أو 
ملصقاً إليه با يلصتى ( أو ظفر عليه شعرء قعد فيه وارثه ) وأمًا ما وجد معه 
من لباس ل يلبسه أو غيره فلا يقمد فبه ( وفيها تحت فراشه ) أو وماده ( غير 
مدفون ؟ قولان ) مختار « الديران » أنه يقعد فمه وارثه » والقول الآخر أذ ه 
لا يقعد فئه » فإن لم يتبّن صاحمه فهو للفقراء » والصحمح الأول لتمادر أنه هو 
الذي وضم عليه فراشه ححرزأً له » أو وضعه علمه مفرشه أو أدخل له تحت 
فراشه » وأما المدفون تحت قراشه فلا يقعد فيه وارثه. لقوة إمكان أنه دفنه فه 
غيره ثم-جاء هو ففرش عليه مثلاً » ولو كان إمكان أن يكون هو الدافن أقوى » 
وإذا ثبت أنه يقعد في فراشه وغطائه ووساده وارث ثبت قعوده فى الموجود 
في فراشه وغطائه ووساده أو علمها ( وهذا ) أي القعود موجود» والإثارة إلى 


هم - 


إن سكن ببيت مات فيه » وإن بكراء أو عارية والإ فلا يعد 
إلا فها لبسه أو غطاه » وإن سكن معه ربه ومات أحدهما لم يقعد 
الى متها ماقي ال ال الى ل ل اء 


القعود فها تحت الفراش على خلاف ( إن سكن) وحده أو مم عباله أو مع خادمه 
( ببيت ) لبس له ( مات فيه وإن بكراء أو عارية ) أو بغلط أو بشراء ثم 
استحتق > ( وإلا ) يسكن فيه سكنى »© لكن مرض ونقل إليه أو دخله سرض 
فبه ( فلا يقعد إلا فيما لبسه أو غطاء ) . 


ولا يقعد في فراش أو وسادة أو ما وجد. تحث فراسه غير مدفون على الخلاف 
في هذا » ونحو ذلك ما يقعد فيه » والحاء في غطائه عائدة إلى ما » أي جعلء 
غطاء فتغطى به » أو إلى الميت 4 وأما سائر البوت فلا يقعد فيها ولو شملتها 
دار واحدة لأنه سكن البيت وحده واكتراه وحهه » فلو ! كترى.الدار 
وسكنبا» أو سكنبا بغير وجه الكراء لقعد فما في الدار كله» وقال أبو ز كرياء: 
إن مات الصائم فكل ما في بيته أو حانوته يقعد فمه ورثته إلا.ها قامت علمه 
البينة أنه لغيرهم » وكذلك إن مات في بيت كان فبه بكرام أو عارية فورثته 
هم القاعدون فما فيه إلا ما قامت علمه الميّئة أنه لغيرهم . 


( وإن سكن معه ربه ) أي رب البيت مثلآً وليس سكن فيه لمرضه ( ومات 
أحدهما لم يقعد الحي منهما بما ) أي فوا ( فيه ) ول يقعد ورثة المت أيضاً فيه 
بل هو مشكبه بينها موقوف إلى السمان أو الصلح > وقمل : إن لم يكن المريض 
ساكنا فذلك لرب البيت لأن المريض كامتاع » هو ينفسه يحتاج إلى من يقوم به > 
وقيل : يقعد صاحب المدت فما بالبيت * ولاست لمامه فقط » وبه قال فى 


وهم - 


وقعد وارثه في دابة مات عليباء وفها عليبا وفيا قبدت إليه أو قيد 
إلببا إن لم يكن معه أحد, وكذا طفل أو مجنون وجد عليبا أو 
على فراش فياعليه » أو ربط إليه لا فيا تحته إن دفن , 


( وقعد وارثه في دابة مات عليها ) فوجد عليها ميتاً أو وجد عليها مريضاً 
فأتزل » أو صحيحا فنزل ( وفيما عليها وفيما قيدت إليه ) بأن ربطت إليه 
كرحل وغراثر (أو قيد إليها) بأن 'ربط إليها فكانت تجره كالسكة والجرارة؛ 
وما حمل على الجرارة ( إن لم يكن معه أححد ) وإن كان معه أحد يقوم به أو 
رفيق له > فإن ذلك يوقف الميان أو الصلح لآنه مكن أن يكون ذا الصحسح 
أو للمريض > وقمل : هو للصحمح » لآن المريض كالمتاع » فبرجم ذلك لمن معة 
بالقعود لآأنه القائم بالشيء وبالمريض» وهذا القول إذا 'وجد علمبا مريضاًء وقيل: 
ذلك لامريض لآنه ود عليه وفي حوزه . 


( وكذا طفل أو ممدون ) هما بان كا إن مانا ( وجد عليها ) فإنه يقعد 
فيبا وفيا عليها وفيا قبدت إليه أو قبد إليها إن ل يككن معه أحد» ( أو ) وجد 
الطفل أو الجنون ( على فراش ) فإنه يقعد في الفراش» و ( فيما عليه ) أي على 
الفراش وفيا فيه ( أو ربط إليه ) أي إلى فراشه » وكذا ما ربط إلبه أو إلى 
لباسه » و كذا الغطاء والوساد يقعد فسا وفها عليه أو ربط إلمها ( لا فيها 
تحسه)» أي تحت الفراش > ( إن دقن ) وإن لم يدقن فقولان ؛ وصكذا 
تحت الوساد . 
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وإن وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة أو في فراش أو 
وجد معبما مال لم يقعد أحدما لآخر في ذلك 2 وقعد صغير في 
خص وجد فيه وحله وفيا فيه » لا ميت إن وجد فيه وحله 2 
وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل على دابة 
فيبا وما عليها » وإن ولدت امرأتان 


ويقعد الإنسان فيا تحته إن لم يدفن > وقيل : لا » وإن دفن فلا » وسواء في 
ذلك العاقل والجنون والمالغ والطفل» ( وإن وجد طفل لا ملك نفسه ) لصغره 
بأن كان لا حلب لنفسه نفعاً ( مع ميت على دابة أو في فراش أو وجد معبهها 
مأل لم ينعد أححدهما لآخر في ذلك ) لأنهما قد تساويا في عدم جلب النفع فلا 
برجح أسمدهما لآن كلا منها كالمناع » إلا إن كان المبت أبا الطفل أو أمه أو قائًا 
به فبو القاغد » وقبيل : ذلك بينىا سواء إذا ل يكن أبا أو أما أو قاما به » 
وعلى الأول توقف »> ( وقعد صغير في خص ) أر بدت أو نحوهما ( وجد فيه 
وحده وفيما فيه » لا ميت إن وجد فيه وحده ) 2 ولا سها إن وجد مع غيره » 
والفرق أن الصغير يحتاج للخص ونحوه من أمور الحياة فهو أنسب بالقعود 
فه يخلاف المت > وقسل : يقعد الممت أيضاً » لآأنه قد يكون له فمموت فمه 
بمرض أو غيره . 
( وقعد مراهق أو بالغ إن وجد مع ميت أو طفل لا يعقل ) لصغفره »2 
أو يعقل لككنه / براهق » وقيل : هو مالم براهق عنزلة طفل لا يعقل ( على 
دابة فيها و ) فم ( ما عليها ) وامجنون في تلك المسائل كالطفل > ( وإن ولدت 
امرأتان ) مساءئان > أو مشر كثان > أو [سع داهما مسامة والأخرى هشرك » 
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في يت فاتتا أو إحداهها ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما أو في 
الحى منبما إن مات الآخرء ولا يقعد أحدهما للآخر وكذا ناقتان 
أو شاتان ولد بمحل ليلا » ولو وجد أتباع من تتاج أو أمبات فلا 
فعون لأربابهما ؛ 


حمْر“تان أو أمتان » أو إحداهما حرة والأخرى أمة زوجان أو إحداهما زوج 
والأخرى 'سرتية » و كذا الآزواج ( في بيت ) أو غيره ( فياتتا ) هما ( أو 
إحداهما ) أو حميتا معا» ( ولا يفرز ولداهما فاختلف أبواهما ) أو أَمّاها أو 
أولماءهما على الولدين » سواء كانا ذكريئن أو أئشين » أو أحدهما ذكراً والآخر 
أنثى» ( أو ) تنازعا ( في الحي منهما إن مات الآخر ) أو مانا معاء وهذا لأمر 
التحبير والدفن > ( ولا يقعد أحدهما للآخر )»2 فالولدان خلمطان» و كذا ثلاث 
نسوة فأكثر ثثلائة رحال فاكش > وامرأتان 0 ارجل وولدان 
فأكثر لامرأة: مع ولد فصاعدا لأخرى ؛ وقبل : يحم بالشبه أ و القافة » وأما 
لغير هما فأ قأعدان لفيرههما . 


( وكذا اقتان أو شاتان ) أو بقرتان أو غير ذلك فصاعداً ( وندتا ببح ل 
ليادٌ ) أو فى ظامة أو في ثبار وضوء لكن م يحضروا ولادتبيا فاختلط أولادهها 1 
فاختلف أصحايها > ( ( ولو وجد اتباع ) ب بلشدئد الثاء مكسورة ‏ ( من 
ناج ) الأمبات ( أو ) من ( أمهات ) لنتاج» أي لا يحم باتماع الأولاد الأمبات 

أو باتباع الأمبات الأولاد » ( فلا قعود لأربابهما ) بالتبع » فالأولاد مال مختلط 
يصطلحون فيه » وذلك لأن الأولاد كلبا تبعت كلبا الأمبات كلبن أو الأمبات 
كلبن تبون الأولاد كلبا ؛ 4 أو الوك : تبع الأمبات كلبن » أو تبعت أم منهن” كل 
الأولاه ومو ذلك من صور التعدد > قل ؛: محم بالشيه . 


ب سل 


وإن انغردت إحداهما بأحد الأولاد في الأتباع فربها أقعد فيه , 
وكذا إن مات وعاش الآخر عل مأ مر , وفعد رب مرضعة ثي 
رضيعبا ولو وقفت حوها أخرى تلحسه أو تتحنن عليه » ولا يقعد 


أحد راكي دابة لآخر مطلقا , 


( و ) أما ( إن اتفردت إحداهها ) أي إحدى الأأسّمْن » وكذا إحدى 
الأمبات عن امحل ( بأحد الأولاد في الاتباع ) تبعته أو تبعبا » ودخل في ذلك 
ما لو كان كل واحد يتسع غير ما يكبم الآخر ( فربّها أقعد فيه ) » أي في الولد 
لعلة الانتماع فسقى الآخر للآخر » أو الماقى للمافين » إلا إن كانت إحطدى 
الأمبات ولدت اثنين أو أكثر » والأخرى ولدت واحداً فصاعدا» فإنه يقعد في 
الذي تبع دابته أو تبعته » ويشترك في الماقي بواحد شرة خلطة . 


(.وكذا إن مات ) أسدحهما ( وعاش الآخر على ما مر” ) من أنه إن مات 
أحد الولدين واختلف أصحابها في الحي» كل يدعيه» فلا يقعد أحمدههما في الحي» 
ولا في المت 4 بل شركة خلطة فمها تبعتا الحي أو تبعها أو ل تنبعاه ول يتبعها ؛ 
وإن تبعته إحداهما أو تبم إحداهما قعد فبه ربها » وإن ماتتا ووجد ولد وأحمد 
فهو مختلط في الآدميات أو البهائم»( وقعب رب مرشعة في رضيعها ولو وقفت 
حوفا أخرى تلحسه أو تتحنن عليه ) لأن الرضاعة أقوى من ذلك » ولا حم 
في ني آدم بقبول الولد لإحدى المرأتين » وإن رضعها مع أو اتبعها معأ 
فشرحكة . ظ 


( ولا يقعد أححد راكي دابة لآخر مطلقأ ) ولو ركب أسدما قد"امبا أو 


هوم - 


وقيل : إن لم يكن عليبا سرج » وإن كأن قعد الراكب عليه , 
وقيل : المتقدم مطلقأ إن أمسك لجاماً أو نحوه , 


على السرج أو نحوه أو مسسلك أحدهما الرسن أو نحوه ويقعدان لغيرهي) > وذلك 
لآنه يجوز أن .ركب الدابة اثنان » ولا موز ثلاثة خلافاً لمعض إن قدرت» 
فيقرب أن تتكون لما معاً فر كباهما والسرج لا يقوم يها » ولا بد أن يكون. 
أحدهم “قد"ام الآخر » وإن ركبها ثلاثة لم يدر أيها الثالث الزائد فتكون أيضاً 
لا يقعد فمبا أحدهم للآخر » وإت كان بعض من ركيها على كتف الآخر أو في 
ظيره أو ره حاملاً له أو على حملبا من جانب أو داخل الجوالق فلا يقعد 
فمها » ( وقيل ) : إنما لا يقعد فيها أحد راكبيبها ( إن لم يكن عليها سرج ) أو 
نحوه كحوية وبردعة © أو كان ول يقمد عليه لا هذا ولا هذا » أو قعدا معاً عليه 
بأن وسعها > ( وإن كان قعد ) فيبا وفيا عليها ( الراكب عليه ) > وإن قمد فبه 
اثنان لم يقعد أحده) للآخر » وقبل : قعدا فيا وفبا علمها » وكذا أكثر » 
وذلك أن أصل الركوب أن يكون على السرج أو نحوه إذا كان عليها » ويحوز 
أن بريد المصنف بالسرج : ما يشمل الحوية والبردعة ونحو ذلك.» فيكون قد 
استعمل المقبد في المطلق . 

( وقيل : ) يقعد (المتقدم) لقوله َلثم : وصاحب الدابة أحق بصدرهاء'١)‏ 
( مطلقاً ) كان عليبا سرج أو م يكن » قعد عليه أو م يقعد عليه » ( إن أمسك 
لجاما  )‏ يكسر اللام ‏ (أي تهوه) كرسن؟كوزاد هذا القمده وليس في الحديث 
لتقوية الحم لآن الحديث ليس نصا في المسألة بل في حم أدب ترادف اثنين على 


, رواه ابن يان‎ )١( 


والراكب السائق والقائد » وقبل : عكسه ؛ وقيل : لا قعود لأحدهما : 
وقعد القائد السائق 3 


لل 


أو كان ول يمسك ل يقعد أححدها للآخر » وقبل : المنقدم للحديث > ولبى ذلك 
الإطلاق المذكور موجوداً فى « الديوان » . 


وظلاهر « الديوان » تقبيد المسألة بعدم السرج » إذ قالوا مأ نصه : 
يقول : من ركب قدام وأمسك الرسن أقعد من غيره . 


( و ) يقعد ( الراكب لنسائق والقائد ) » لأنه عليها كئن هو داخل البيت » 
وها كخارجه وها خادمان» ( وقيل: ) الحم ( عكسه ) أي عكس ما ذكر» 
وهو أن يقعد السائق أو القائد للراكب فتكون للقائد لا للراكب إن ركبا 
أحسد وقادها الآخر » وللسائق لا للواكب إن ساقبا أحد ور كمبا آخر » لآن 
عمكها بمد سائقبا أو قائدها يصرفها حمث يشاء » والصحمح الأول لآن الر كوب 
أعظم » فقد بركبها مالكبا ويميء الغاصب أو القائد يسوق أو يقود ؛ وأما إن 
ساقبا أحد وركببا آخر وقادها ثلث فبي للقاند »4 وإذا تعد'د الراكب أو 
السائق أو القائد فحك المتعد”د إذا استوى حم الواحد » وذلك كله على 
القول الثاني . 


( وقيل: لا قعود لأحدههما ) أي لأحد الإثنين الراكب والسائق أو الراكب 
والقائد ( وقعد القائد لنسائق ) > لأنه أمكن بإمساك الرسن المجمول لصرفبا 
حيث شاء من هي بيده > وأ كثر مسائل الباب من نفقات « الديران » » والذي 


سم وو د 


وماسك رسنبا مايل رأسبا إن قاداها » وقيل : عكده 


في أحكامه فى المسألة ما نصه : وإذا تنازع رحلان على دابة وقد كانت في أيديه) 
فلا يكون أده أمعد لصاسمه »6 وإن ركببا أحده] وساقبا فالدي قادها أَكَعد 
من الراكب » والراكب أولى من السائق . 


( و ) قمد ( ماسك رسنها ) أو نحوه ( بماياي رأسها ) لإمساكه بعده من 
وسط أو طرف لآنه أقرب إلمبا ( إن قاداها ) أو قادوها » ( وقيل ) : الحم 
( عكبيه ) > وهو أن يقعد ماسكه من طرف وماسكه من وسط إن 1 يكن 
ماسك منطرف »> فكل من قرب للطرف مقدم على غيره ممن قرب للرأس » 
وعلة ذلك أن الرسن مجعول للإمساك من طرف ؛ والإمساك من طرفه 
هو الأصل . 


وذكروا في « الديوان » هذا القول الآخير دون الذي قله » وذكروا قولاً 
أنه لا يقعد فبه أحدها > وهو مختارهم فا يظبر من عبارتهم وتصيم : وإرتب 
ساقاها جميعاً أو قاداها جميعاً فلا يكون أحدهيا أعد للآخر فمبا » ومنهم: من 
بقول : من أمسك رأس رسنبا أقعد من أمسك ما بلى الدابة » و كذلك إن 
أمسكها أحدهها من الرسن وأمسكبا الآخر من الرجل أو الذنب > من أمسك 
من الرسن أقعد قمها . 


وف أحكام د الديوان » : وإن أمسكها أحد من رأس الرسن والآخر مما بلي 
رأسبا » فماسك رأس الرسن أقعد » وإن مسك من الرسن والآخر من الر*جل 
أو من بعض جسدها فصاحب الرسن أولى » وقبل : لا يقعد أسد هؤلاء 
لصاحبه > و كذلك الحبوان كله من الال وامير والبقر والبغال والغم والخسدم 


ا كك 


ولا قعود بين ماسك فرس من لجأم أو ناصية أو رسن وبين غيره . 


والدروق والرماح والآنية والمتاع » من أمسك ذلك مما يسك فهو أقمد» وقبل: 


( ولا قعود بين ماسك فرس من جام أو ناصية أى رسن وبين غيره ) » 
أي بين ماسكه بأحد الثلاثة وماسكه بالآخر من الثلائة » وكذا إن أمسكه 
ثلرثة كل” بواسهد من الثلاثة ودقعدون قه لغيرهم »> وتقد م كلام في- اليماب الذي 
قمل هذا . ظ 


سكا ا مد 


فصل 


إن وجدت ذببحة بين فوم لا بأيديهم » أو مال دآأرت به 
جماعة لا ببد أحد ٠»‏ فلا قعود لهم فيه لغيرهم » وقعد في دابة 
من عرف بسقيها وعلفبا . 


فصل 


( إن وجدت ذبيحة ) شاة أو غيرها أو نميرة أو مصيدة > ويجوز أرن 
يريد بالذببحة المذكى بالذكاة الشرعية مطلقاً » فيشمل ذلك كله ( بين قوم ) 
في الأرض مثلا ( لا بأيدهم )4 أي في أيد.هم» أو بد بعضهم ( أو مال ) عروض 
كالدانير والدراه والمتاع والحموان (دارت به جماعة) في الأرض (لا بيد أحد) 
لا في أيديم ولا في بد بعضبم > ( فلا قعود لهم فيه لفيرهم ) بل لمن بسن منهم 
أو من غيرهم » وإن كان بأبدبهم قعدوا فيه » وإن كان بأيدي بعض قعد فيه 
من كان بده . 


( وقعد في دابة من عرف بسافيها وعلفها ) أو بأحدها » ول يعرف بالآخر 


ف 2 51 


أو برعيبا إن كانت ببده ؛ لا بأتباع منبا له إن أمسك لما 
طعاما يعطيه لا » ولا قعود أرافع شيء من فحص إن لم يعرف 
له قبل : ٠‏ 13 


غيره » وإن عرف بالآخر غيره قعد فيها من عرف يعلفبا » ( أو برعيها ) » 
و إن عرف يعلفها أحد و برعيها وسقيها آخر فبي بين من عرف برعيها وعلفها ‏ 
والذي عندي أنها لمن عرف بعلفبا » لآن العلف إنفاق امال علمبا ( إن كانت 
بيده ) أي تأوي إلى داره أو بنائه أو إلى مربطه » و ( لا ) يقعد في دابة 
( باتلباع منها له ) مع دعائه للها أو بدونه إذ قبض في اتباعها إيأه » وبعض 
الدواب تتبع داعيبيا »2 ولول يكن ربها ( إن أمسك لا طعامأ ) مقداراً أنه 
( يعطيه فا ) فكان يدعوها لبعطبها فتجيء إلبه أو يظبره للها فتجيء إليه ؛ 
ويقعد فيها بأتباع إن ل يمسك ها طعاما © لأنه كل" من أمسك طعاماً لدابة تبعته 
فلا وجه لآن يقال : ذلك علف » وفي النسخة : الا فيرجم إلى قوله : علفبا ؛ 
فإن عرف بعلفبا لكن بالإمساك لم يقعد فيها . 


( ولا قعود لرافع شيء من فحس إن لم يعرف له قبل ) » وم يكان من 
أموال الفحص الت يستوي إليها الناس > وله حم اللقطة فهو أوالى بأحتكامها من 
تعريف وإنفاق وأخذ > وإن عرف له قمل فبو له » وإن كان من مال الفحص 
كشحرة البراري والنبات والمعدن قعد فما أذ أو حازه » وسواء فصص شارج 
الملد أو داخله . 


وفي « الدبوان » : و إذا كان شيء موضوع ف فحص سق جاء من رفعه وم 


0-7 4 (ج؟؟ - الل -.؟ ) 


وإن تجابد داخل على آخر في بينه شيئاً معه فيه فلا قعود.يينبما ؛ 
وقيل : رب البيت أولى به كا في لباسه لجابده من طرفه » ويقعد 
بدابة عرفت له في كلجام و كسرج . ' . ااه 


يعرف له قبل ذلك فلا يقمد فيه > ( وإن تابد داخل على آخر في بيته ) 
أو داره أو تحوها من بناء طين ونحوه أو ببت شعر ونحوه ( شيثا ) ثوباً أو غير 
ثوب ( معه ) أي مع الآخر ( فيه ) أي في البيت ؛ ( فلا قعود بينههما ) » لأنه 
م بوجد في الأرض أو السقف أو الوتد ونحو ذلك بل بين أيديها » فلو تبمّن أنه 
كان فى الأرض أو نحوها فرفعه بالجبد لكان لصاحب الميت >2 ( وقيل » رب 
البيت أو'لى به ) لآنه تشاركا بالد >6 وزاد بأنها ق بينه الدى هو محل ماله ؛ 
وهو ظاهر اختبار « الديوان »» وجرت عادة بعض الناس أنهم يمتقدون اختمار 
القول الثاني في « الديوان » ولو لم تعط العبارة أو التصريح اختباره ها لم تنض” 
السارة خلاف ذلك كا يقولون » وقمل : غير ذلك » وبكونه فى بيته صار 
كلياسه ولو تحابد أو نظره بقوله : ( 5 ) يقعد الإنسان إجماعاً ( في لباسه ) 
الذي لسه في الحال كثوب وخاتم ونعل وئاشة ( لجابده من طرفه ) » 
أو وسطه . 


( ويقعد بدابة عرفت له ) من قبل أو بالشبادة أو بإقرار الخمم ( في 
5 جام ) في مثل لجام من رسن وزمام » فاللجام في الفم » واعتيد في نحو الفرس 
والبغل » والرسن على الأنف » والزمام عام > ( و ) في ( كسرج ) من بردعة 
وححوية وأجباز - بالفتح - السرج أعشيد للفرس »2 وقد يكون للبغلة والمقرة 
والممير » والبردعة للحمار والبقل 4 والخوية اعيبر > والجباز ما على الراعلة فبو 


00 ل 


وكقيد لا به فيا » وبوعاءه عرف له فيما فنه حكعكيه , 
وبه في عفاصه ووكاه وغطائه , وبها إن عرفت له فيه » 


عام » ( و ) في ( كقيد ) من حديد من كل ما تربط به الدابة أو تنم به في 
رجلها أو عنقبا أو غير ذلك » أي إذا صم أن الدابة له قعد في هذه الأشاء كلها 
إذا كانت عليها أو عرفت علبها أو اتصلت بها » ( لا ) يقعد ( به) > أي ممثل 
اللجام والسرج والقمد » وفي هذا التأوبل إلغاء الكاف في قوله: كسرج» وقوله: 
كقمد في رد الضمير لا هناك » ولك رد الضمير إلى المذ كور من مثل اللجام 
ومشيل السرج وهثل القند » ويدل له قول «١‏ الديوان » : ولا بقعد مهاه المعافى 
( فيها ) أي في الدابة أي إذا عرفت له هذه الأشياء ونوزع في الدابة م يقعد في 
الدابة بل عليها الببان وما وجد من هذه الأشاء على غير الدابة لا في بدت أحد 
م يقعد فيه أحمدهم . 


( و ) يقعد ( بوعاء عرف له فيا فيه ) إذا نوزع فبا فئه (كمكسه) وهو أنه 
يقعد في الوعاء بما فيه إذا عرف له ما فبه » ونوزع في الوعاء , 


( و ) يقعد ( به ) أي بالوعاء إذا عرف له ( في عفاسه ) إذا كان قارورة 
لأن العفاص غلافبا ( ووكائه ) أي رباطه » فإن الوكاء رياط القربة وغيرهما » 
( وغطائه ) كشخريطة الكتاب» (و) يقعد ( يها ) أي بالعفاص والوكاء والغطاء 
( إن عرفت له فيه ) أي في الوعاء > وذلك أن الأصل أن الإنسان يضم الشيء 
في وعائه وبريط وعاءه أو يسده أو يقطيه ماهو له » قذلك كله له لللايسة 
كأنبا قبض بيد ؛ وإنما ذلك إذا وجد الشيء في الوعاء أو وجد الوعاء مغطى 
أو مسدوداً أو مرنوطً بذلك ؛ أو عرف كذلك من قبل » أو قام بيان أنه كان 
ذلك » وإلا احتاج إلى يد أو بمان أنه له . 


سس ياي ا سه 


وبدابة فيا ترضعه لا في تأبعا » ولا بفصيل في ناقة » وبخروف في 
نعحة ونحوهم أ ' ولو 3 الفصل برضعيا 7 وملاول 8 
منسجح وأداته 


( و ) بقعد ( بدابة فيا ترضعه ) إن عرفت له ( لا في تأبعها ) » ولا يتككرر 
قوله : وبدابة فها ترضعه مم قوله قبل الفصل : وقعد رب مرضعة في رضيعبها 
لا بنافي قوله : لا فى تابعبا » وقوله : وإن انفردت إحداهها بأد الأولاد في 
الاتتباع فريها أقعد فمه » لأن ما هنالك في دابتين ولدنا في مكان ولا يدري ما 
ولدكل” > وما هنا في غير ذلك » والفرق أنه إذ! كانت دواب وأولاد فتبع ولد 
منها واحدة فقط تقوى أنها أمه لآنه ترك غيرها وتبعها خصوصا فبي أأمه »؛ 
وهي مسألة ما قمل الفصل» وأما هنا فلا خلطة » بل ولد واححد ودابة واحدة؛ 
فقد يستوحش الولد فمتبع غير دابة ولو غير أمه » وهي مسألة هذا امحل . 


( ولا ) يقعد ( بفسيل ) أي ولد الناقة إذا عرف له ( في ناقة » و ) لا 
( بخروف في نعجة ونحوهما ) من كل ولد مع ما يمككن أن يكون أما ل»؛ 
( ولو كان الفصيل برضعها ) أي الناقة » والذروف يرضع النعجة » ونحو ذلك» 
أو كان الولد يتبغ ما يمككن أن يكون أما له » فالحاصل أنه لا يقعد في الميوان 
ما مكن أن يككون ولداً له . 


( و ) يقعد ( بمشاول ) - بفتح المم وكسر الواو - : جمع منول » وهو 
خشمة الحباكة ومثله الركائز ( في مسج ) آله النسج الخصوصة التي يضرب بها 
الناسج وتكون من حديد وغيره ( وأداته ) » أي أداة المنسج » أي ما يتم" به 
أمر المنسج المل كور كجباد وحبال وعصي أو جرائد بلا سعف © وذلك محسب 


لس“ اس 


كعكسهء ولا قعود بين منسج وأداة إن لم تربط إليه » وبدرع في 
متصل بهأ وبستأن في عود رهم لا عكسه , وكذا الزج والسهم ؛ 
وبسيف أو سكين في مقبضه لا عكه ؛ 


اختلاف اليلاه فى أدوات النسج و كيفيته ( كعكسه ) » فإذا عرف له شيء من 
ذلك قعد في الآخر > (و) لكن ( لا قعود بين منسج وأداة إن م تربط إليه )» 
وكذا كل مالم بربط بعضه إلى بعض» و كذا في جميم المسائل الآتبة إذا وجدت 
الأشاء مرتبطة فبي تابعة » وإنًا الكلام فجا إذا وجدت مفكوك* » 
وفي عرفنا تربط الحبال بالركائز أو تدخل فيها » وتدخل المجابد في الحبال » 
وتعقد الخال بالعمي » أو الجرائد في الخائط الذي وراء الناسحة » ومان 
المنفصل الشوكة . 


( وبدرع ) درع القتال تككون من سعديد أو صفر أو نحو ذلك » يلها 
الرجل وها عبون كالشبكة » وقد تككون بلاعيون ( في متصل بها ) كبيضة 
القتال إن اتصلت بالدرع ؛ وكالدرقة والعلاقة * ( وبسئان ) هي الحدائد التي 
بطعن بها ( في عود رمح ) أي في العود الذي 'تر كز فيه السنان وجموع السن 
والعود رمح» فإضافة العود لارمح إضافة بعض لكل كقولك : يد زيد > و (لا) 
يثدت ( عكسه ) 2 أي لا عكس ما ذكر » أي لا يقعد في الدرع بتصل بها ولا 
فى السئات بعود الرمح . 


( وكذا الرج ) -حديدة تكون أسفل عود الرمح يقعد بها في عود الرمح لا 
بعوده فبها » ( والسهم ) يقعد به في عود بر كلب فيه لا بعود فيه » ( وبسيفٍ 
أو سكين في مقبضه لا ) بصم ( عكسه ) أي لا يقعد في سيف أو سكين بقبضه 


لاق و“ ل 


وبالغمد فيه كعحكه . وبالدرقة في غلافبا كعكسه , وبرمم فيه 
لا عكسه , وبقرق وخفا في لفائف لا عكسه » وبئعل في 
شراك وبقرق في شسع لا عكسبما » وجوز . : 4 


( وبالفمد فيه ) أي في السبف أو السكين ( كعكسه» وبالدرقة ) - بفتح الدال 
والراء - : شيء صلب يتقى به السيف إذا ضرب به > يككون من جل المقر 
وغيره » بر كلب ويضاعف به » ويككون من حديد وغيره ( في غلافها كعكسه » 
وبرمح فيه ) » أي في الف لاف © أي في غلافه ( لاعكسه » و_بقرق ) 
- بفتيح القاف وإسكان الراء ‏ هو نعل 'يخاط به جلد يغطي القدم إلى الساق أو 
بعض ذلك » أو لا مخاط به بل هو متفصل فبو أعم” من المنف > ( وخف ) جلد 
أو غيره على هيئة القرق ( في لفائف ) هي ما يلف" في داخلها من شيء لين 
كقطن وخرقة كتان أو غير ذلك ( لا عكسه » وبنعل في شمراك ) النعل جلد 
غليظ على مقدار القدم يلي الآرض » والشراك سير يربط به النعل للقدم أو يلوى 
( وربقتراق في _شسع ) - بككسر فسكون » أو يكسرتين - وهو سير أو 
محوه بين الإصبعين الوسطى والتي تلبها يمسك النعل للقدم » ويككون جاد على 
عرض البنان يمسك به الشسم » والشسع في عادة صنعة بلاد سور تكون 
يحوانب حاد القرق فوق الكمب »2 بعقود يدخل بعضما في بعض من قدام عظم 
الساى مما يلى الكعب قوق » ونقول ا بلّغة البرير : الكفالات »6 ويناسيه من 
لغة العرب تسميتها قبالات (لا عكسهها )2 أي لا يقعد يشراك في نعل ولا بشسع 
في قرى . 

( وجواز ) > أي وقيل : يقعد بشراك في نعل وبشسع في قرق كمكس 
ذلك > وتنك الأشياء متصلة في المسائل » وأما لو انفصلت فلا قعود يها ولو 


ماسو 


وبغمد في متصل به » وبالموسى في جلد يلف فيه لا عكسه ؛ 
ولا به أيضأ في ميلق وبقرق في قوالب لا.عكسه , ولا ياشير 
في خف كعمكسه ,2 وكذ| مطحنة ويدها وجلدها ومدقة ويدها , 
وواحد من النعال والخف والمصراعان والرحى لا 


حضرت وقربت > وغالب المسائل أنه يقمد بالأقوى في الأضءف >2 ( وبغمد في 
متصل به ) من علاقة . 


وفى « الديراتن ٠‏ : ويقعد في غمد السيف بلياسة ولجامه وما يملق به 6 
( وبالموسى ) بذ كر ويؤنث ( في جلد يلف فيه ) اضمف اللف وشأنه لاف 
عود وحاد وما نتصل بيذلك كملاقة» فإنه كالفاد للسغفب ( لا شكسه ) لا عكس 
ذلك »© » أي لا بقعد في غمد يمتصل به لا في الوسى با تلف بد > ( ولا) بقع 
( به ) » أي الموسى > ( أيضأ في ميلق ) هو ما محداد به الموسى من حجر 
تخصوص أو عود » ويعمل أيضاً من طين > ولا في المملق أيضاً با تلف" المومى به 
( وبقرق في قوالب ) إذا وجدت القوالب داخل القرق ( لا عكسهءولا بإشبر) 
مهاز الفرس ( في خف" كعكسه ) إلا إن اتصلا بالعقد أو الصنعة فمقعد بالف 
فه لا عكسه ., 
( وكذا مطحئة ويدها ) إذا كان ينفصل عن الرحى > ( وجلدها ) إذا 
كانت غير مبنية يفرش الجلد من تحتبا و'يطحن بها » أو كانت مبنيّة فيندار 
عليها من جوانبها » ( ومدقئة ) آل الدق" التي 'يدق” فيها من حجر أو حديد أو 
نجوه أو عود ( ويدها »> وواحد من النعال والخف والمصراععان والرحى لا 
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يقعد ببعضبا إن عرف به ء وبخص في أداته من حبال وأوتاد 
متصلة با لا عكسه » وكذا الخباء والخممة ؛ ولا قعود بسن 


حصير الخص السفلاني والفوقاني : وححوائزه وركائزه ؛ حمث لا 
سان » وسيت في بأب لا عكه ,ع ولا ببن قفل ومفتاح » 


يقعد ببعضبأ ) في بعض ( إن عرف به ) والرحى المطحنة » ولا يتكرر مم 
ذكره المطحنة آنفاً » لآن" ما مر في المطحنة مم يدها أو مع جلدها وماهنا في 
أحد _شقي الرحى مع الآخر » ( وبخص في أداته من حبال وأوتاد متصلة ) 
نمت لحبال وأوةاد ( بيا لا عكسه » وكذا الخباء والخيمة ) » تقدام الفرق بين 
الخص والخماء والخممة . 


( ولا قعود بين حصير الخص السفلاني ) نمت لحصير » لآن الحصير مفرد > 
(و ) حصيره ( الفوقاني ) لا يقعد بأسدحهما إذا عرف له في الآخر » والحصير 
الفوقاني هو الذي يسقف به الخص بعدما يسقف مخشب بلا طين » والسفلاني هو 
الذي 'بدار به على ركائز الخص وتليسه ويربط عليبا 2 ( وجوائزءه ) الخشب 
المعترضة من جانب لآخر ليكون عليها الحصير الفوتي أو لغيره » ( وركائزه ) 
ما بر كنز في الأرض إلى جبة السماء لا يقعد بشيء من ذلك في الآخر ( ححيث لا 
بيان ) » وإن كان بان أن" هذا الحصير أو الجائزة أو الركيزة من خص كذا 
قعد فبه صاحبه > ( و ) يقعد ( ببيت ) أو دار أو نحوهما ( في باب لا عكسه ) 
فك" أو ركب » ( ولا ) قعود ( بين قفل ) من نحديد أو خشب في الباب أو في 
الحائط ( ومفتاح ) من حديد أو عشب ولو كان إذا استفتح به فتح .. 
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وبحائط في متصل به وبأرض فيا عليبا من نبات وشجر وبنأء ». 
وما فيبا من ؟ عين وبئر وماجل وغار لا عكمه » وبتأبوت ميزان 
في فه من كفات وعمود وصلجح ومثافيل ودنائير ودراهم وغيرهأ 
كعكه إن اتصل » وبكفأس في يد لا عكسه , وبجونة حجام 
في محاجم ومشرطة كعمكسه , وقعد وأضع حب ببيت غيره فيا 


وجد فيه من صأمت وغيره » وكذا إن جعله ؛ 


( و ) يقعد ( حائط في متصل به ) من خغشب ووتد وحلقة وحبل وغير 
ذلك لا عكس ذلك » ( و ) يقعد ( بأرض فيا عليها من نبات وشجر وبناء) 
وما ركز فيبا كالخشية أو بني فمبا من خشب ؛ ( وما فيها من 5 عين وبئر 
وماجل وغار ) ومطمورة ( لا عكسه ) > أي لا يقعد ببذه المعانى في الأرض » 
( و ) يقعد ( بتابوت ميزان ) هو العود أو الحديد الدائر على لسان الميزارف 
( فيما فيه ) أي معه ( من كفات وعمود وصنج ) أي لسان الميزان ( ومثاقيل 
ودائير ودرام وغيرها كعكسه إن اتصل ) » يعني : يقعد ببعض ذلك في بعض 
إن اتصل > ولا مانم من أن بريد بالتابوت الصندوق الذي يجمل فيه الميزان » 
( وبك فأس. ) وقادوم ومسحات ( في يد ) » أي الخشبة التي تدخل في ذلك » 
( لا عكسه » وبمونة حجام ) وهي منشفته وهي نبات بسبط يرج من البخر 
فبه ثقب يرشف الماء والدم والمائع ( في جحماجم ) وهي الآلات التي مجتمع قبا 
الدم ( ومشرطة ) أي ما جرح به الحجام من نحر الموسى ( كمكسه ) يقعد في 
بعض ذلك ببعض إذا اتصل أو عرف أنه كان متصلا » ( وقعد واضشع حب ) 
أو غيره ( ببيت غيره ) فى الأرض أو صندوقه أو غير ذلك من الأوعمة ( فيما 
وجد فيه من صامت ) ذهب أو فضة ( وغيره » وكذا إن جعله ) أي الحب ؛ 


ا 


في وعاء استعاره » وقيل ؛ رب البيت والوعاء هو القاعد فيه , 





ذا خيده اثقدى الب أو كان له من غير: وجه الشراء ( في وعاء استعاره ) 
أو اكتراء أ و كأن بيده كا يجوز له يقمد فما وجده في ذلك الحب أو غيره من 
صامت أو غيره » ( وقيل : رب البيت و) ) رب ( الوعاء هو القاعد فيه ) » 
أي فها وجد في الحب الذي في الوعاء “أو في غير الحب . 


وي والديوان» : وإدا اسشترى تلك الوب من غيره فوضعبا عند رجل آآخر 


أ و استعار وعاء فجعل فيه ذلك فكل ها وجد فمبا فالبائع هو القاعد فيه » 
وقمل : صاحب الوعاء هو القاعد فنه » وبالله التوفيق . 


ساع اث ب 


فصل 


إن ادّعى حر وعبد ما بأيديهما , وقال العبد : إنه لمولاء , 
فهو بين الحر والمولى إن يثناء وكذا إن ادعاه حران وييّنا فلا 
عدهما بسنة لا لل كثر » وإن تساوبا فتصفان , 


فصل 


( إن اداعى حر وعبد ما بأيدم) > وقال العبد؛ إنه لمولاء» فهو بين الحر” 
والمولى إن بينا ) بن كل” أنه له أو قعدا فمه » (وكذا) خط" النشسه هو قوله : 
فنصفان ( إن ادعاء حرّان وبينا فلا عدلما بيلئة لا للأكثر ) شبادة » ( وإن 
تساويا ) عدالة وعددأ ( فنصفان ) سث أمكن المم كالدار بيّن عليبا 
اثنان » وإن استوت الشبود عدالة وزادت شبود أحدهما بالعدد فلأكثرهها © 
وقمل : لا تعتبر الكثرة فمقسمان سواء » وقمل : بقسم على عدد الشبهود » قبل : 
وأجمموا أن بينة الرم > وإن قلت : أولى من بينة مدعي الأصل وإن كثرت 
إلا إن كانت بينة على أصل لاحماى لهم في الرم » و كذا يكون لمن ترجحت 


لاقعاث#ا همه 


شهادته بأمر غير العدالة مم الاستواء في المدالة والعدد » فإنه إذا تكافأت 
المينئان فها لا يمككن فيه المع أبطل أصحابنا أضعفها كبيئة الحرية 'تقدم على 
بينة العبودية لضعف العبودية » وكا تقدم بينة الرضى بالنكاح على بينة الإنكار 
وببلة مدعي العاجل على بينة مدعي الآجل » و كذ! كل من كان القول قوله “تقدم 
بينته إلا إن جر لنفسه المدعي شيئا أكثر من المدعى عليه . 


وتلقدم بيئة مدعي الشراء بألف مثلآ على مدعي الببع بألفين مثلاآ » وبينة 
المشتري بككذا على ببنة الشفيم بأقل » وببان الأولاد بالعروبية على إقرار الآأب 
بالولد فيلغى إقراره في حقه وحق غيره » وببان أن فلائاً قتل فلاناً بوم كذا على 
ببان أنه رأيناه فبه حماً فقتل القاتل » وبينة الموت أولى من بدنة الحساة » 
والطلاق من الزوجيمة والقطع من اللسراء » والثسراء من الإرث > والإرث من 
العطية > وبسع القطع من بيع الخيار ؛ وبيع الخبار من الرهن 4/ والرهن من 
الصدقة » والعروبية من الولاء » والحرية من الرقمة » والمشاع والرء من الملك » 
لأنها لا يزولان ما دام اسعبيا . 


وتقدم العدد الذي إذا نقص إليه أهل المشاع صار ملكا » وذو المد من 
المدعي > والمسل من المسرك » والعقل من عدمه > والحدث من البراءة » ومدعي 
الشراء من مدعي الغصب > والرضى من الإنكار » والبائم في كثرة الثمن من 
المئتري 6 والنسب من الإقرار به » والفرض من الأمانة » ومن قال : غلامي حمر 
إن مت فى مرضي هذا فمينئه أنه مات فبه أولى > وإن بين كل من رجلين على 
الآخر أنه عبده قبلت بينة الأول منها لا الثاني لأنه معارض بثبوت رقيته بلحم 
إذا أنفذه الحا كم » وإن بسن الثاني قمل الإنفاذ الأول تعارضتا فسقطتا » و كذا 
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وإن لم يبينا حلف كل للآخر أنه له » وقسماه » فمن تتكل 
دضع) : . : . . ٠.‏ : ' 





في المال إن شيدت بينة أن أباه أعطاه وقبض » وأخرى أن أباه لم بزل يأكل 
ويبيع قدامت بينة القبض ؛ وإن شبد رججلان على غائب فقسم ماله وتزوجت 
امرأته ثم شبد آخران محماته م يقبلا » وم بحي بعد موته إلا إن صح > ( وإن 
م يبيئا حلف كل" لخر أنه له ) لأن كلا منبا منككر 4 والممين على من أتكر » 
( وقسماه ) > و كذا ثلاثة وأربعة فصاعداً في ذلك ( فمن نكل ) تولى عن الممين 
وتر كبا ( دقع ) عن الشيء وأعطي من حلف > وذكر قومنا أنه مَل عرض على 
قوم اليمين فأسرعوا » فأمر أن يسهم بينهم فيها أيهم يحلف » وأرن صورة 
الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان شيئا ليس في يد أحدها ولا بينة لأحدهها 
فمقرع بينها » من خرجت له القرعة حلف واستحقه » ويؤيد ذلك ماروي 
من طريق أبي رافع عن أبى هريرة أن رحلين اختصما في متاع ولا بدنة واد 
منه| فقال يَِنُ : : إسنها على الدمين ما كان أحما ذلك أو كرها » » وقال 
الماجمي : 

والشيء يدعيه شخصان معا << ولايد ولا شبيديدعى 

يقسم ما بينها بعد القسم وذاك حم فيالتساويملنزم 

بببنات أو تنكول أو يد 22 والقول قول ذي بد منغرد 

وهو لمن أقام فيه البيّنهء 2 وحالة الأعدل منبا بَنت" 


وسواء في ذلك العروض والأصول كا هو ظاهر المصنف والماصمي » وقيل 
ذلك فيا يخشى فساده كالحيوان والرقيق والطعام » وأا ما لا مخشى فساده 
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وإن جعلاه بيد أمين حتى يبين كل لأجل حاكم » وقال كل 
له : إن لم أبن يوم كذا فادفعه لصاحي , دفعه » ولا ينفعه ببانه 


كالدور فإنه يترك حت يأتي أحدها بأعدل ما يأني به صاحبه ؛ إلا إن طال 
الزمان ول يأتيا بشيء فإنه يقسم لأن تركه ضرر > ومعنى قوله : في النساوي »> 
استواؤهما فى المينة أو فى عدمها أو في التكول عن الممين » فإن كان في سد 
أحدهما حلف أنه له » وعند قومنا من المالكية يقدم من بِيّنته قدمة التاريخ » 
وقمل : يقدم من بينته حمادثة » وإن أمكن المع جمم » قال العأسمي : 


وقدم التاريخ ترجمح قبل 0لا معيد والعكس عن بعض نقل 
وإفا يكور ذاك حيئ لا يمككن الجسم لنا بينها 


( وإن جعلاء بيد أمين ) أو غيره ( حتى يبين كللآجتل حا ) أي إل أجل 
قد أجل الحام بينها للبيان ( وقال كل له ) أي للآمين: ( إن لم أبين بوم كذا ) 
أو قبه مشيراً إلى أجل الحام »> أي إن لم يبين حتى يفرغ اليوم ( فادفعه 
لصاحي * دفعه ) لصاحبه إن / يبين للأجل * ( ولا ينفعه بيانه بعد دفعه 
لخصمه ) وإن بين كل للأجل أو قبله قسماه لآن لكل منها بيانا » وإن لم يبينا 
قسماه لآن لكل منبرما نصفه منالآخر لقوله : إن ل أبين فادقعه لصاحبى»والحاصل 
أنه كله لواحد بقول الآخر : إن / أبين فادفعه لصاحبي » وأنه كله له بقول 
صاحبه : إن ل أبين فادفعه لصاحبي فكان بينها » وإن قال كل منها : إن لم 
أجيء بدمان فادقمه لصاحسى إن جاء » تمن جاء منه| قبل' دقعه له » ولا بيات 


اس سس 


لأحدهما أو كان لمن تأخر مثبيا بان قلا بقبل بعد الدفم » ومراده بقوله : كل 
انه قال أسدعما فقط أيا كان هذا أو هذا » لا قالا جمبعاً » لآنها إذا قالا جميعاً 
وعجزا مع قسماه » أو المراد : ادفعه لصاحي إن جاء » فاتفق أنه جاء أحدهما 
فقط » وإن جعلاه بيد أمين أو غيره» وقال كل” له : إن لم أبين ليوم كذا متفقين 
على يوم وامد فكذلك > سواء أجل الما م ألا آخر أو لم يؤجل أصلا 2 وإن 
أجل كل منها أجل غير أجل الآخرون » وتراضا على ذلك وافق أسمدهها أجل 
الحا 5 أو لم يوافق» أو لم يؤجل الحا م > فإن بين صاحب الأجل الآول انتظر » 
فإن بمّن الثاني قسماه » وإن لم دبّن الثاني فللأول الذي بن » وإن ل بين الأول 
انتظر أجل الثاني » فإن بسّن فللثاني وإلا فبينها والله أعل . 

والأجل هو المدة التي يضربها الحا م مبزة لأحمد المتداعيين أو لما عسى أن 
بأ بالمحة فمه > وهو في أللفة مدة الشيء > قهدة حماة الإنسان » ومدة محل 
الدين بتامها » وضرب الأجل يحسب ما يظبر الحا كم في الطول والقصر» والأصل 
فبه قول سمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبى موسى الأعري : 
وأحثل لمن ادعى حقا غائاً أو بينة أمدا » فإن أحضر بينته أخذت له حقه » 
وإلا سحلت القضمة علمه > فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى » قال العاعمي : 


وباجتباد الحا ؟ الأجال موكولة حمث لمأ استعرال 
وفي أثر قومنا: أنه يؤجل ثلاثة أيام لمن طلب التأجبل لإحضار من الشفعة 
ولا يؤخر إن طلب التأجيل لينظر هل يشفع » ولمن ادعي عليه مال فادعى 


النسيان لطول الزمان فيؤجل الثلاثة ليتذكر فيقر أو ينكر » ولكل منتوجبت 
علمه السمين فادعى أن عنده ما يدفعبا وإن طولب بدين فادعى العسرة» فادعى 


وس 


من طاليه أن له ديناً على ألسصد بقيضه ويقضينى » وكذا لو أنككر المدعى عليه 
الدمْن ولمن طلب أرضاً أو دارأ بالاستحقاق وصح ول ببق إلا الإعذار وطلب 
المستسق إخلاء ذلك الربع > قال العاصمي : 
وبثلائة من الأيام أجل في بعض من الأحكام 
كقثل إحضار الشفمع للثمن والمدعيالنسيان إنطال الزمن 
والمدعي أن له ما يدفم عنه يمينا أمرها مستتبع 
ومثبت ديلا لديان وفي إخلامها كالربع ذلك اقتفي 


والاعذار كا قال ابن عرفة: سؤال الحا , من توجه عليهموجب الحكم: هل ما 
يسقطه » مثل أن يقول : أيَقسّت' لك حجة ؟ فإن قال : لاء حم عليه » وإن 
قال : نعم » أجل له » وإن ذكر بينة بعيدة حم عليه وكتب الأجل » وأذه 
على ححته » وإن عجز وم يدع كتب عليه ومتابعته ححتى يلتفي من بقاء الحجة 
أو لا بأتي بشيء يسمى التعجيز » والأصل في الاعذار قوله تعالى : # وما كنا 
معن"بين حبق نبعث رسولاً # ١١‏ > والخثار أن الأعذار يثبت بشهادة عدلين ؛ 
وقيل : يستحب عدلان » ومحري واسمد لقوله ملت : « اعذر يا أنس على المرأة 
فإن اعترفت فارجمبا » '"! والاعذار واجب > وقبل : مستحب » وإت حم بلا 


)١(‏ سورة الإسرام 1 #أم 
(؟) رواء النسائي وابن سيان . 


ا 


إعذار أو أعذره وم يعجزه م وجد الحكوم عليه سمحة قأم يبا غ4 ويعذره 
ثم يحم » وهو المعمول به عندهم » وقبل : يحم ثم يعذر » وعلى الأول قال 
العاصمي : 


وقبل حم يشت الاعذار بشاهدي عدل وذا الختار 


وقد يطلق الاعذار على التحريح كا مر في باب التزكية والتجريح » وإذا 
طلب المحكوم له من الحا م تمجيز الحكوم عليه فله ذلك » وهو جائز في كل 
شيء » فإذا عجزه ل يقبل البيان عله بعد إلا في الطلاق والنسب والدم والعتق 
والحبس وطريق العامة ومنافعهم » وقبل : يقبل » والقول الثالث أنه يقبل من 
المحكوم له »؛ قال العاعمي : 


وسائل التعحيز ممن قد قضى يمفى له بتكل شيء فى القضاأ 
إلاادعاء حيس أو طلاق أو نسب أو دم أوا إعناق 
ثم على دا القول ليس يلتفت 1 يقال بعد تمجيز ثبت 
وتقدم عن « الدبوان » وغيره تأجيل ثلاثة آجال» وذكر قومنا : أن الأجل 
الأول فى غير الأصول مانمة » والثانى سنة » والثالث أربعة » وزادوا رابع وهو 


ثلاثة للننوم » قالوا : والتلوم الأجل الأخير » والأصل فمه قوله تعالل : 8 تنتعوا 
في دارع ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب # ١١‏ قال العاصمي : 


() سورةهود؛ م5. 


السو (ج١1‏ -الشيل - ١؟)‏ 


وني سوى الأصل له انيه 22 ونصفبالستة مواليه 
نم ثلائة لذا تستتبع تلوما وبعد الأربم تقع 


وذلك أحد وعشرون » وجعلوا في الأصول وفي الإرث لأصل وغيره ثلاثين 
تبع » خخسة عشر ؛ ثم ثمانية » ثم أربعة » ثم ثلاثة تلوها » أو عشرة 4 ثم عشرة 
ثم يتلوم له بعشسرة » أو ثانية » ثم ثمانية ثم يتلوم بأربعة عشر © أو ستة عشر » 
ثم تمانية ثم أربعة » ثم اثدين » قال العاصمي : 
وفي الأصول وي الإرث المعشير من تقدد الإيام حمسة غسر 
تم تلي أربعة تستقدم- يضعفها ثم يلي التاوم 
وهدًا كله عند قومنا مع حضور البيئة في الباد » وإن غابت عن الملد أجل 
أكثر » وإن بعدت أو ادعى مدع ما يبد غيره من الأصول فثلاثة أشبر » كال 
العاحمي : 
وفي أصول الإرث أو سواه ثلاثة الأشبر هنتباأاه 
لكن مع ادعاء يعد المدنة ومثله حائز ملك سكنه 
مع حجة قوية له متى أثبته لنفسه من اثيتا 


ومن عليه دين وليس له ما يقضي به إلا قيمة أصل فإنه يؤجل شهراً أو 
شبرين لميعه » وذلك مظنة بلوغ الخبر لمن يريد الشراء غالبا » ويؤجل لحل 


ا 


وإن ادعى رجل عبد أو امرأة فأجل له حاكم لبيانه فلم يبين 
عيدهة فحجر عليه أن لا يقرب مدعأه لم ينفعه بيانه بعد الأجل 
والتحجير فبو كحكمه , 


العقود إذا ادعي نقضها بتناقض الشبود أو بتجريح أو غير ذلك شبر » قال 
العاحمي : 


وبيم ملك لقضاء دبن قد أحلرا فيه إلى شهرين 
وحعل عقد شبر التأجبل فيه وذا عند الممبول 


ويحوز للحا؟ أن مجمع الآجال ويفصا شيئاً فشيئا » قال العاسمي : 
ويحمم الأجل والتنفصيل 2 في وقتنا هذا به التعويل 


( وإن ادعى رجل عبد ) فأتكر العبد السودية » أو قال : لست عمدك . 
( أو امرأة ) زوجة فأنكرت كذلك ( فأجل له حام ) أجل ( لبيانه فلم يبين 
عنده ) أن عند الأجل ( فحجر عليه ) الحا؟ ( أن لايقرب مدعاء ) لا يقرب 
العبد بالاستتخدام أو الببع أو التملك أو الإمساك » ولا المرأة بالجماع أو المس أو 
النظر » ولا بالإمساك ( لم ينفعه بيائه بعد الأجل والتحجير ) ولو بسن يعدول 
أنه عده وأنها زوحه ( فهو ) أي التحجير ؛ أي لآن التحجير ( كبحكه ) ولا 
يقبل البيان يعد التأجيل والحم » وقيل : يقبل حتى تتم ثلاثة آجال » ويعجز 
عند كل هنبا » وقمل : أربعة » فتحجيره هناك الح بطلاقبا » وتتزوج به أو 
بالمتق فلا يلفعه بباته لأنه لما محر عليه دار أمرهها بين أن يكرنا غير زوجته 


50-0 


ومدعي الشيء لنفسه أقعد فيه ممن يدعيه بك رمن أو عارية 
ونحوهماء وردجحم عكسه ؛ وإن بس كل من قأعد ني شيء 
وصاحبه حكم به لمن لم يكن بيده على امختار , 


وغير عبده» وأن تكون طالقا أو كون حرا فححره مثل قوله: ليس عب دأ 
لك أو ليست زوجة لك ؛ ولكن ل برد الحم بالنفي ولا سما أنه هنا بالعجز 
عن السان . 


( ومدعي الثذيء لنفسه أقعد فيه ممن يدعيه بك رهن أو عارية 
ونحوهما ) مما ليس فمه ادعاء تملك » بل ذسبه لغيره كأمانة لأن فيه دعوى 
واحدة يخلاف الرهن ونحوه > فإن فمه دعوى أنه لفلان مثلآ » ودعوى أن فلاناً 
رهنه لي أو نقله إلى" بوجه كذا ( ورجح عكسه ) لآن مدعمه بك رهن كالشاهد 
لغيره فبو دون خصمه في جر المنفعة لنفسه > ( وإن بين كل من قاعد في ثشيء) 
بالمد ( وصاحبه ) بعطف صاحب على قاع د » ومسماه صاحباً للشيء للإمكان 
والدعوى وإلا فم يتحقق أنه صاحب الشيء »> وقد يمكن أن يعود الضمير إلى 
قاعد » أي وخصمه ( حك به لمن لم يكن بيده على امختار ) لأنه قد تخد بينته 
من جرد قعوده فتراب > ولآن كونه بيده قد بطلت مراعاته بمطالية المدعي 
البيان» فجيئه بالببان يثيت له فلا يقبل ببان من كان بيده بعد » ومقابل الختار 
كوذه لصاحب المد > قلو ل يح له الحا كم به حدق بسن أيضاً صاحب البد أو كان 
لما حضر صاحب اليد عند الحا م ادعى أن له يبان مير البد فإنه يرجح باليد » 


والواضح ترجمح بدنة من كان بيده إن أتى بها أ وَلَاأ و أتما معا » وقبل : تقبل 
بينته على النتاج . 


لس 


ففي « الديرات » : وإذا كان الشيء فى بد رحل »> فادعاه رجل أنه له بمعنى 
من المعاني فأنكره الآخر فأتى المدعي بشبود فك له الحا م قلا يشتغل ببمئة من 
كان ببده بعد ذلك » ومنهم من يقول : تقبل بينته إذا أتى بأ على النتاج فما 
ذكر في الكتاب عن الني ملع اد . 


وفي أثر قومنا ترجيح المد والمينة على البينة ؟ في بعض كارن > ونصه : اذه 
إن تكافأت المينتان » ومع أحدها الحوز تساقطتا » وكانتتا كالعدم » ويزيد 

الحائز حوزه فيككون له ترجيحا للمد » قال ابن الحاحب : هو المشيور > و ملف 
٠‏ الحائز لأنها لما سقطتا بقيت الدعوى فوجب اليمين على المنككر لقوله ِنَم : 
« البينة على المدعي واليمين على المنكر » ويحتمل على مذهب المالكية كلهم 
وبعض غيرم » أن يكون الحوز كالشاهد فمحلف الحائز » ويستحق إذا أثبت 
هؤلاء الحم يشاهد ويمين > وإن كان بده ولا يبان له ولا لخخصمه فبو له وتملف» 
وإن كان له بان فله بلا يمين » وإن كان لخصمه ببان فلخصمه يلا بمان » والبد 
تغني عن الشهادة إذا لم تعارضها بينة الخصم > قال العاصمي : 


وهاهئنا عن شاهد قد يغني إرخاء سثر واحخشباز رشن 
والمد هع جر ن الدعو ىأو إن تكافأات بدنة_أن فاستين 


والمدعى عليه د-أتي القسما وفي سوى ذلك لف علما 
ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضى بسقوطما ادعي 


قال أصحابنا وقوهنا : إرخاء الستر لبس المراد بيه سدل ححاب ولا إغلاق 
باب > لكن قال أصحابنا.: يحم يم الدخول إذا تفرقا عن المجلس وأمكن 


ند 


وإن ادعيا أمة أو امرأة عند حاكم فأقعدت في نفسبا أحدهما قفي 
قعوده فمبأ بقوطًا ' قولان , 


الدخول » وقال قومنا : لا » حتى يتحقق الخلو .با “ فإذ! ادّعت المس وأنكر 
فلبا الصداق» قال قومنا : لأن الحامل على الوطء أمر جبلى لآن العادةأن الرجل 
إذا خلا بامرأته أول هرة مم الحرص علمبا والتشوق إلمبا قل" ما يفارقها قمل 
الوصول 1 إلمها » وتحلف وتأخذ الصداق م3 ؛ والوة-ا م مانم شرعي كحيض 
ورمضان هارأ وإحرام حج أو عمرة واعتكاف » وقيل : لا تصداق مع المانع 
السرعي إلا إن كان زوجها من لا يمالى بذلك > وكذا المغصوبة قدعي الوطء 
نا الصداى كاملا يلا سا" عليها ولا عليه إن / يقر ؛ وعلمها السمين » وقمل : 

لايمين علمها » وزحموا على مذهبهم أن إرخضاء الستر ؛الشاهد فتحلف معه 


الزوجة . 


وكذا زعموا أن الرهن كالشاهد في قدر الدين فبأخذ ما قال ويحلف قبل 
الأخذ » وزعم بعض أن الأمر كذلك > لكن إن كان قسمته قدر ها هال من 
الدبن » وقال بعض: إن ساوى الرهن علف الراهن لمس الدين أكثر » والمذهب 
كا مر” أن القول في الدين قول من عليه الحق ويحلف » وإن لزمت الممين المدعى 
عليه فتككل عنها وتم تككوله لف المدعي و أذ > وإن قال المدعى عليه بعدما 
م الحاة يتكوله : إفى أحلف > ل يقبل منه ( وإن ادعييا أمة ) ادعى كل 
أنها ملك له أو سرية له ( أو امرأة ) ادعى كل أنها زوجته أو ينته ( ( عند حام 
فأقعدت في تفسبا أحدهما ) بأن قالت : أنا زوحته أو أمته أو سريته أو بنته 
أو نحو ذلك ( ففي قموده فيبا بفوفها ؛ قولان ) ؛ قل : نقعد فمبا بقولما لآنه 
إقرار منبا فيازل إقرارها بمنذلة الحوز بالبد » وقمل : لا يقعد به لأن الإقرار نما 


لس 


وإن قالاك : زوجي مولاي فلان سواهما قعد فيبأ بحا كم ورفع 
لمستعيده 


هو مقبول من الخصم » وهي الآن ليست يخصم » إنما الخصم اللذان يداعيانها » 
فإقرارها إنما هو برد تفويتها نفسبا عن أحدها . 


والعسد كالآمة في ذلك إذا أقمد أحسدهها ؛ وظاهر أبى زكرياء رححمةه الله 
اختمار الأول * وفى « الأثر » : من ادعى © قبل : ملو كا » وشُبد عدلان أنه 
عبده ردت شبادتها حتى يقولا: ولا يعائان أنه خرج من ملككه بوجه ولا يسبب» 
قات : وقيل : لا يازم أن يقولاه » وإن أقرّت أمة أنها مماوكة لفلان شبدا على 
إقرارها بالملككبة لا على أنها أمته لتغاير شهادقي الإقرار والقطم » قلت : وقيل : 
حواز دلك . 


( وان قالت ) تلك المرأة : ( زوجي ) > أو قالت تلك الآمة : ( مولاي 
فلان سواهما ) ولو مجئونا أو طفق أو غائيا أو أنا مال المسدد أو وجه منوجوه 
الأجر أو من السبي أو وصية لكفارة فلان أو غير ذلك ( قعد فيها ) من نسبت 
الحم أن يقمده قبها ( ورفع التزاع ) إن قبلا المنسوب إليه أو خليفة الغائب 
أو المجنون أو الطفل ( ورجع ) النزاع ( بينها إن انتفى منها ) ذلك الدي 
نسبت نفسها إلمه ؛ والعبد كالآمة في ذلك » وإن بين أسدهيا بعد ذلك فله » 
وبطل الحم أن نسبت نفسها له ٠‏ 


( وجاز ) في الحم ( استخدام طفل ) أو بجنون ( لمستعبده ) أي لمدعي 


0ن 


لا إنلافه أو إخراجه من ملك أو بلد » وأجبر على إنفاقه لبلوغه 
فينصب حكم بينبما » وجعل ببد أمين » وأجبر كذلك إن خيف 


إنلافه 


ل 


عصوديته وقد أنكر الطفل السودية ( لا إتلافه ) بمعنى أنه لا يترك إلى إثلافه 
بوجه كقتل وكاستعباله في موجب ملاك > 5 لا جوز ترك الإنسان إلى ذلك 
مطلقاً إلا إن حل" قئله لمريد قتله » ولا رجه إلى بلد آخر ( أو إخراجه من 
ملك ) أو عقدة يترتب علببا الخروج منه كرهنه وتعويضه » ( أو بلد ) لما مم 
يكن للطفل والمجنون كلام ولا قمأم قأم الشارع لما بالحافظة لها في بد مدعسها 
ولم ينزعا من يده لما وجدا في يسده فكان أولى بأن يتركا في يده حتى يمكنها 
القيام بالبيان فييمّنا » ( وأجير على انفاقه ) أكلاً وشربا ولباس وغير ذلك 
لأنه سه وادعاه وأثدت على نفسه ما تلزمه به النفقة ( لبلوغه ) أو إفاقته 
( فينصب حم بيتهما ) فإن بِيّنا الحرية رد' لما عناء خدمتها وما يكورن. 
ملكا لما » وما يقعدان فبه إن كان ذلك وأخذه »> وكذا الأمة » ولا يترك 
يتسراها حت تبلغ أو تفيق . 


( وجعل بيد أمين » وأجبر ) مستعبده ( كذلك ) على إنفاقه لملوغ ( إن 
خيف إتلافه ) هذا متصل بقوله : وجعل بد أمين» ويخدم على يد الأمينوالعناء 
والكسب لستعبده > و كذا كل ما تنازع عليه اثنان وكان ببد أسمد » وادعى 
الآخر السان فلا يترك إلى إتلافه أو إخراجه من ملك أو بلد » و كذا إن م يكن 
ببد أسحد وم يعرف لأحد فقام القاضي في ذلك أو نحوه أو كان لغائب أو نحوه > 
وإذا خيف على الإتلاف أو الإخراج جعل بيد أمين > وإذا ادعى أحد أصلاً بيد 


لا 


أححد أو بعضه أجل لهالحا ك5 أجلا يأتي فمه بينته ولا تثقيف في ذلك عند غيرنا» 
إن لم يكن ببد أحد > وإن حضرت ببنته واححتاج الحا إلى الإعذار على القول 
به أجل له أجل فيمنع من حرث الأرض ووقف كراء الفرن والرحى والحانوت 
ونحو ذلك » ويسمى خرجا وخخراجاً ؛ وقمل : بوقف قفد الخحصة إن أدعى 
البعض »> والصحيح الأول » قال العاصمي : 
ومأله خرج كفرن ورحمى ففبه تثقيف الخراج وضححا 
قالت الملكبة: وإن وقف غير الأصل وضم تحت يد أمين وم يقمدوه بخوف 
علمه » قال ممارة : فالأولى زيادة بيت إثر هذه الآببات هكذا : 
تثقيف غضيره بوضعه على بد أمين فاحفظن ما نقلا 
ومن ادعى أصلاً بيد أحد وله شاهد واحد ثقف ححق يأ بآخر لأجل 


وبترك فى بده لا تخرحه من ماككه ولا ميك هه ولايغيره إلا بإصلاح الفساد وتوقف 
غلته كذلك “ وإن شيف فسادها ببعت وثقف ثنبا > قال المامي : 


وساهد عدلبه الأصل وقف ولايزال من يديم-األف 
وباتفاق وقف مأابقاد منه إذا ما أمن الفساتد 


هلإلل 


وقمل : لا تنقيف بشاهد واحد » وإن كان لمدعي أصل بيد أحد شاهدان 
لا يعرف الها م عدالتهم ولا جرحتهم ثقف فائدته وأجل له أجلاً بقدر ما 
يتوصل به إلى التعديل > قال العاحمي : 
وحيثا يككون حال البينة في حت من يحم غير بينة 
يوقف الفائد لا الأصول بقدر ما ستكل التعديل 
وإن كان المدّعى فيه مما يسرع إليه الفساد كالفاكبة الرطبة واللحم بيع 
ووقف نه إن / يقبل التأخير » وإن قبله وقف حت يخاف عليه الفساد فيباع 
ويوقف الثمن > قال العاصمي : 
وكل شىء يسرع الفساه له وقف إلا أن برى تمك دشمله 
فالمحكم ببعه وتوقيف الثمن إنخيف فيالتعديل من طول الزمن 
ومن وجد عبد! أو غيره بمد أحد وادعى أنه له وأقام بينة أنه كان يتشد 
عبد أو غيره » أو قامت بينة ولو بالسماع أنه أسقى له عبد أو ضل” له كذا » 
وادعى أن له بيّنة » وطلب التوقيف للأقي يدسّنة غير بعمدة ؛ أجل له الأجل 
اليسير كالخفسة والستة والسبعة أو دون ذلك لا أكثر » وإن طلب بينة بعدة 
حلف المدعى عليه أنه لا يعل له فيه حقا ؛ ويترك يمده » و كذا إن قال : إن 
لي شبادة بعسدة تشبد لى بأني أنشد عبدا أو غيره حلف المدعى عليه ما يعم فبه 
حقاً له » وإن كانت قريبة أجل له الأجل اليسير » قال العاصمي : 


ومداع. كالعيد والنشدان نسوته هقام ده برهان 


م ا 


ولا يعتبر ادعاء طفل موأمة أحد مع إنكاره ولا له عليه إنفاق 
لبلوغ ؛ ويبين مستعبد بالغأ إن جحد ويحبس إن طلب لتبيينه » 
وأجير عل إنفاقه , 


أو السماع إت عسفاه أنق إن طلبالتوقف فيو مستحق 
لجسة أو فوقها يسير إن قال لي بيئة حضور 
وإن تكن بسدة فالمدعي علمه ها القسم عنه ارتفعا 


( ولا يعتبر ادعاء طفل ) أو مجنون ( مولية أحيد ) أي كون أحسد مولى 
له » أي سيدا له » وهو ئسب إلى مولى »> وحذف الألف لأنه يجوز حيذف 
الألف الرابعة الأخيرة في النسب » ولو أثبتها لقلمها واو فقال : مولوية » وهذا 
النسب من النسب الذي يتوصل به مع ء التأنيث إلى المعنى المصدري ؟و يستعمل 
في معناه » ( مع إنكاره ) أي إشكار الإنسان المعسّر عنه بأحد» ووجه ذلك أنه 
لا خصام للطفل والمجنون » وإن قبل ازمه إنفاقه »© وإذا بلغ فله الخصام » 
ولا يود بإقراره السابق فى الطفولة ( ولا له عليه إنفاق لبلوغ ) أو إفافة ؛ 
وكذا في ادأعاء الولد ونحوه » وإذا بلغ أو أفاق بيّن إلا إن قامت الما بثنة » 
فإن الحام عضمبا لها في النفقة وعليها في كونها ملكا للمنكر أو ولد له أو ولي 
( ويبين مستعبد بالفأ إن جحد ) ذلك البالغ كونه عبد لمستعبده » ( ويحجبس 
إن طلب ) مستعبده حبسه ( لتببيئه ) » أي إلى أن يبن لأجل مسمى بنظر 
الحام ( وأجبر على إنفاقه ) من كل ما يحتاج إليه ولو خدمته وعنائه » فإن 


5 


وكذا مدعي امرأة أو عبداً أو أمة إن طلب ميئأ أو ضميناً 


لبيانه وجده وإلا حبس وأنقق كا مر" ' 


خرج حرا فها الحر » ولا رجوع عليه با أنفق إلا مال يتلف » وكذا منفق على 


(وكذا مدعي امرأة أو عبدأ أو أمة ) محط" التشبيه مو قوله: حبس وأنفق 
( إن طلب ) المداعي ( بميدأ ) من المرأة أو الامة أن تحضر عند أجل يوْجل 
الحام له أو من العبد كذلك » ولما كان المدعى عليه مظئة للبروب قالوا : يحلفه 
الحاك بالأمان بصيغة المع ليرتدع عن الهروب إلى الوفاء » و « أل » في الأيمان 
الحقيقة » فيسّمل البمين الواحدة فصاعدا بنظر الاك 4 لكن المراد تعدد 
ا حارف عليه » فإن رأى منه مخايل الحروب حلفه بأشاء كثيرة » ككفتارة 
مغلظة وحج وماله للمساكين ونحو ذلك عند بعضبم 2 ( أو ضميئأ ) بأن / يقنم 
باليمين فطلب الضمير لآن له ذلك ( لبيانه ) أي يبنا ينتبي مضمونها إلى البيان» 
أو خميناً ينتبى مضمونه إلى الببان » ومضموتها هو حضور المدعى عليه عند 
أجل الببان ( وجده ) أي وجد الضمين ( وإلا ) يأته بضمين © ولم يحلف أو م 
يقبل المدعي البمين ( حيس ) المدعي المرأة أو العبد أو الأمة بواسطة الحام » 
ويحوز رجوع الضمير للحام © ويجوز المناء لمفعول أي حبس المدعى عليه من 
المرأة أو الد أو الآمة ( وأنفق ) المدعي المدعى عليه أو بالبناء للمفعول » 
أي أنفق المدعى عليه ( 5 مر" ) لآنه عطلبم »> وأئيت على نفسه ما يوجب عليه 
نفقتهم » ولا رجوع فبا أنفق إن تمين خلاف دعواه أي إلااما 5 يكلف ؛ 
والكلام في الككسب والمعناء م مر > وإن طلب المدعي اليمين » وأراد المدعى 


اللا 


وإن لم يمد بياناأ وجد ينأ » وكذا حكم عكس القضية بلا 
إقاق : 
ف 


عله الضمين فله الضمين » ( وإن لم يمد بيانا ) فى الاجل على أنها امرأته أو أمته 
أو أنه عبده سواء حلفو! على أن يحضرو| أو أَخدْ الضمير أو حبسوا (وجد بميئأ) 
على المرأة أنها لست امرأته أو على الأمة أنبا ليست أمته أو على السد أنه 
ليس عبده . 


( وكذا حم عكس القضية ) فمحبس إلى أجل البيان » وإن ل تطلب المرأة 
أو العبد أو الآمة الحبس » وهو أن تداعي أنما امرأته أو أمته أو يداعي أنه 
عبد لهذا الحر فينكر فعليهم البيّنة » وإن ل تككن ملف أنها ليست امرأته أو 
أمته أو أنه لبس عبده ولا نفقة لهم عليه في الأجل الذي يوؤجل للميّنة كا قال : 
( بلا إنفاق ) . 


وفي « الأثر » : إن ادّعى تزوج امرأة لسمنمها أجل بقدر هيأ تأني بكنته » 
فإن كانت مع زوج واحتمم أحد في تووجبا م توقف عن زوجبا ولا بوقف علبا 
إلا إن ص العقد فيمتغان عنبا مع » ويؤجل كذلك ؛ فإن بين وإلا خلى” بين 
الرحل وزوجته » فإن صح العقد الطالب قمل #وجبا فطلب رضاها ويمنها أنه 
ليس زوجا ا فل عليها البمين > فإن حلفت برئت منه > وإن ردتها إليه وحلف 
كانت امرأته » وإن كانت في عقد من رضيته م يازمها للطالب بين لثبوت نكاح 
الآخر عليها » وإن رضيت به وبالأول من قبل ل يقبل قونا إلا بشاهدين . 


وإن اد'عت اهرأة على زومحبا طلاقاً وبينة أحلث كزلك 8 وإن أداعده من 
برد نكاحه كمولى أو حرمة بينها كرضاع أجلت» ومن اداعى على زوجته جنونا 


أذ باذ 


وإن طلبت فيه المرأة يمينأ بطلاقها ثلاث أن لا بغيب عن تبدينها 
حلفه الحا كم , . 


ل 


أو جذاما أو برصاً فاحدما أو عفلاآ أو نخشاً فلسين أنه كآن بها قمل نكاحبا ؛ 
إلا إن كان مما لا شك فمه » وإن ادعى عبد تحريراً من سسده أجل بقدره لأنه 
عنع من ببعه لا من استخدامه بأجرة»فإن صح" دعواه ببيلة فله أجرثه ويحاصص 
بنفقته و كسوته » ويعطي الباق » و كذا الآمة . 


ومن احمتج” لبتم أو غائب أو نحوها على رجل بال في بده أجل » وكذا 
مداع مكا من قاض أو والر على ما ببد صاحمه إلا إن تلف » وإن احتج في 
تجريم شاهد أو معدل أو ادّعى أصلاً أجل أيضاً » قال أن محيوب - رجه 
| الله - : من ادعى على رجل حقاً وبِيّنة عليه حبس له يرما » فإن أتى بها وإلا 
ترك إن ل يحد كفيلاً » وإن ادّعاها سئل عنبا » فإن كانت عادلة أل له ؛ 
وإلا أنفذ الحم , 


( وإن طلبت فيه ) » أي في العككس » وهو أن تدعي أنه زوجها * وينكر 
أو يداعي أنه سسدي ( المرأة بميتأ بطلاقبا ثلاثأ ) أو اثنين إن تقدمت واحدةٌ 
أو ما يقوم مقامبا أو كانت من طلاقبا م “تانفقط أو واحدة إن تقدمت اثنتان 
كذلك > أو كانت ممن طلاقبا مرة أو بطلاقبا بائنا أو طلب العبد والأمة 
المدتعبان أنه سسدهما ال.مين بعتقبيا ( أن لا يفيب عن تبييتها ) إذا جاءت به 
في الأجل أنه زوجبا» أو أنه سبدها أو جاء العبد ببمآن أنه سده ( حلقه 
الحاكم ) بذلك لثلا يعطليم > فإن بينوا في الأجل وحضر أنفق وأقام “ وإن مم 
يبسّنوا ذهبوا وعملوا با علموه فيا بينهم وبين الله وإن بيّنوا و مضر في الأجل 


تلاس ب 


ولا منه يميئا أيضاً بالثلاث إن ادعاها أن يحضر عند الأجل إرف 
م يجد ببانا ؛ وإن ادّعت متولاة أن" ؤوجبا طلمقبا لاا وعرف 
بكثرة اليمين به حبس بتبمة إن لم يجد باناً حتى يقر بالرفع عنبا ؛ 
وللحاكم أيضأ تحليفه بطلاقبا ثلاث 


خرج حرأ وخرجت “حرةة أو طالقا لا رجعة علها مالكة أمر نفسها » وإن 
طلبوا أن يحضر في الآجل عند الحام ولو ل يكن لهم بان » وأنه إن لم يحضر 
طلقت كذلك »2 أو عتقت أو عتق فلهم ذلك » ومحتمل دخوله في كلام المصنف 
بأن بريد عن تدينها ثبوت وعدما» ( وها منه يميئأ ) أي وتجد لنفسها منه يمينا» 
أو وتطلب لنفسبا منه بين ( أيضأ بالثلاث ) أو أقل” على حد” ما مر" > أو 
بالعتتى » والعبد بالعتق أيضا ( إن اداعاها ) أنبا زوجته > أو أمته»أو ادّعى أن 
هذا عبده ( أن يضر عند الأجل ) الذي أجل الحا ؟ له أن يأتي فيه بان أنها 
امرأته أو أمته أو أنه عبده ( إن لم يمد بيانأ ) عند دعواه ول بعطه مينا. 


( وإن ادعت متولاة أن" زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به ) 
أي بالطلاق ( حبس بتيمة إن لم يجد بيانأ حتى يقر" بالرفع عدها ) أي يقر" أنه 
قد رفم نفسه عنبا » قال أبو زكرياء : وقد فعل ذلك أبو مومى في ولاينه ورفع 
نفسه لما رأى أنه يسجن » والآولى أن يقول : حتقى برفع نفسه عنبا » أو يميء 
ما يدفع عنه التبمة » مثل أن تقول بعد ذلك : إن من ألفاظ طلاقه كذا» 
فتن أن ذلك الافظ غير طلاق , 


( ولاحاكم أيضا تعليفه بطلاقها ثلاثا ) أو قبا من الطلاق أو بائناً » بل 


سس 


لا شترق ملهله 2 . 2. 0  .‏ ا . 





طلاق الحام بائن ولو واحمدا » ول يذكر أنه بائن » أعني بطلاقه الطلاق الذي 
أحال علمه لمقطع ( لا يفترق معه ) أي لا يفترق مم الحا م > فإذا حلف يذلك 
فافترقا بذهاءها معا أو ذهب أحدهما فقط فذلك افتراق عندمءقال أبر ز كرياء: 
وقد فعل ذلك أبو عبد الله بن أبى عمرو أنه حلف رجلا لا يغسب عنه ثم دخل له 
فى الحانوت > فقال للمشايخ : قد تغيبت عنه > فقالوا : نعم ) فح يفرقتهما ؛ 
فأما غاب عن صاسمه أو فارقه فقد غاب الآخر أو فارقه » والممين هي بنية 
المستحلف وهو الحاكم كا في الحديث » وقمل : المستحلف في الحديث المدعي » 
قال العأممي : 


وهي إن تعد”دت ف الأاعرف على وفاق نية المستحلف 


قال مسّارة : يعني أن الممين الواجبة بالشرع وإن تنواعت إلى ين تهمة ويمين 
قضاء ويمين متكر ومين كال النصاب»فإنها كلها على نبة المستحلف الطالب للحق» 
من طلب دينه فحلف الغرم أنه لا ثيء عنده ونوى حاضرا معه حنث » 
وعبّر بالأعرف عن قول جمهور المالكية » وأما البمين التي في غير وثيقة حتى » 
فإن كانت بالل فعلى نئة الحالف > وإن كانت يغير الل من طلاق أو عتاق فقبل : 
على نة الحالف 4 وقبل : على ننة ال حلوف له » وقمل : إن تبراع بها فعلى ذيته ؛ 
وإن طلمت منه فملى نمة ا محلوف له > وقمل: إذا حلف أن لا يغيب أو لا يفترق 
فإمًا يستير ذهاب من أسند إلمه الإفتراق أو الغسة» فإن قال: لا تفترق معي على 
هذا ع فلا يعد" ذهاب الحام وحده افتراقاً أو غببة للحالف إلا إن نوى 
المستحلف مطلق زوال الإجتّاع » ومثل قول الحا م : لا تضيب أو لا تفترق 


أو بما يلجئه لحنت ولو بمحال 


فى 


عنتي أو عن فلان أو الدابة أو الموضم » ( أو بما يلجئه لحدث ولو بمحال ) 
أو متعسّر , 


قال أبو زكرياء : وقد حك أبو عبد الله بن أني مرو أيضاً أنه لف رملا 
على مثلذلك أن يرف إلى سجن «جادو» في هذا البوم وهما بشروس» وذلك عند 
غروب الشمس وهي على نواصي الجمال» وإنما طلب في ذلك حمنثه واتبعه الأمناء 
حت غابت الشمس » ومن ذلك أن محلفه أن لا يأ كل ولا يشرب » أو أن يطلع 
إلى المعاء ويصلبا ونمو ذلك مما يستحمل »> ومن المتعسر أن .يب ماله كله لفلان 
أو للمسحد أو أن محج ثلاث ممات ,+ 


وكذلك محلقه الحام بتعسّر أو حال يلحئه لحنث إِذا ادّعت الآمة والسد 
المتولمان أنه أعتقها » وقد عرف بكثرة الحلف بالعتتى . 


رفي «الدحران»: ولا تحلف الحا م تحن من عدوت أله ولا بالطلاق ولا:العشق 
ولا ,الحج » ومن خاف منه أن يكسر الأمان فلختم له بالطلاق واحدة » ومتهم 
من بقول : يختم له بالطلاق ثلاث » ومنهم من تحواز النصب في الأعان كلبأأن 
يحلتفه بكذا وكذا ححّة أو بعتق كذا وكذا رقمة” أو ماله للنساكين » ومنهم 
من. يقول : لا حلفه بماله سا كين إلا بمقدار ما ادعى عليه المدعي . 

ولا يحلف الماك أحد] على أن لا يسرق أموال الناس » ولا أن لا يدهم أو 
أن لا يقطع عليبم الطرق أو أن لا يشرب الخر » وما أشيه ذلك مما م يككن ؛ 
ومنهم من يقول : تحلف على ذلك اه . قبل لسحنون من المالككية : إن ابن. عاصم 


لاس ل (ج؟١-_الشسل‏ - ؟؟ ) 


ويبين عاد ادعى عتقأ من ربهء ولا تشع من طلبه .؛ 
فإن لم يحده وجد يمينا منه ومنع من إخراجه من ملكه لأجل 


لحاكم .0.0 


كان يحلف بالطلا » ثمن أن أخذ هذا ؟ قال : من قول عمر بن عبدالمزيز : 
تحدث ك لئاس أقضة بقدر ما أحدثوا من الفحور » وذلك في دفع الام عنامظلوم 
ودفم الحبل والمكر لا فى الوجه الذي لا حوز شرعا » فإن الحلف بالطلاق ممنوع 
أو مككروه لما ورد أن الطلاق والعتاق من أعان الفنّسّاق » والعقوبة على الممصية 
تكرير لها » وذلك لا يحوز » ولعل مجيز ذلك أجازه لمسيس الحاجة ارتكاياً 
لأخف المضر“تين » كذا قبل , َ 


( ويبيئن عبد ادعى عتثهأ من ربه ) وأنكر ربه ( ولا يمنع من طلبه ) 
أي من طلب السان المدلول عليه بقوله : يمين » وأو بسفر © وإن خسف هروبه 
بسفر فلبعط ضمينا » وقال قومنا : إذا حلف الماك بالطلاق كان بائنا لا يملك 
رجعته » ولا تجدها هي إن اتفقا ولو لم ينو البائن لآن تحليفه للفصل » وكذا إن 
طلتقبا الحا كم عليه للداعي إلى ذلك فبو في كل ذلك بائن » إلا إن نوى الحا م أنه 
غير.بائن > ول ينو الزوج إذا طلق بلسانه أنه غير بائن ( فإن لم يجده ) أيالببان 
لأجل يؤجله الحا كم ( وجد بهيئأ منه ) أي من ربه يحلف: إني ل أعتقه وأنه عبد 
( وممع من إخراجه من ملكه ) بوجه. ما ( لأججل ا حام ) أي إلى الأجل الذي 
أجته الما البيان » فإن مضي ول يبسن وم يكن له عذر لم يمنع من إخشضرأجه من 

ملككه » وكل أجل أجل الحا وتبيّن عذر في حتى من لزمه البببان للأجل» فإنه 
بعذر وي ؤخل له آمر » وهكد| بلا سد . ْ ْ 


از 


وفي « الآثر » : إذا عرف العبد لرجل بتاليد أو 'عرف أنه جلب من أرض 
الحيشة فاداعى أنه 'حر م يشتغل به إلا إن بسّن > وأما غير هؤلاء من العسيد إذا 
ادعى الحرية فالقول قوله » و كذا إن قال : أنا 'ممتى » أو قال : أعد عتقني رجل 
وأم دسمه “؛ وإن ماه فعلمه بان أنه أعتقه » وإن ادعى هؤلاء كليم التدبير أو 
المكاتبة فعليهم الببان » وإن قال سيدها : أفسدت مالي أو مال ابتي الطفل » 
أو جرحتني أو جرحته بعدما أعتقتك » وقالت : قبل > فالقول قوها » وقيل: 
قوله » وإن قال : أفسدت أ و أحدثت مضرةة بعد العتق 6 وقال المجنى عليه أو 
لمحدثة المضر"ة عله : قبل > أو قالت هي ؛ قمل » فالقول قول السيد » وإرت 
قال : عقرتك قبل أن أعتقك »2 وقالت : بعد » فالقول قول السمد » وإت 
قالت المرأة : مسستني بعد الطلاق » فأنكر » فالقول قوله » ومن أقر” يجناية 
طفل أو مجنون أو عبد أو دابة وادعى أنه أمانة فى بده أو أشرجه من ملكة 
أو أعتقه أو بلغ أو أفاق قبل الفساد ضمن ما أقر به » أو قامت به البينة ولو 
عرف أن ذلك لغيره » فإن كان في بده بالتعدية فلا برجع بشيء على مولى ذلك » 
وإن كان بالآمانة رجم عليه إلا إن ضيم » ولا يرجم على مولى ذلك إذا أذ 
بإقراره يحناية هؤلاء في الحم > ويأخذ من مال صاحبه خفية إن لم يكن في بده 
بتعد" أو تضييع » وإن قال صاحمه : جنى أو تلف بتضسيعك » وقال :ل 
أضمع مول ذلك مداع » وإن تال : كان بدك _بتعد" فلا ترجم على ما 
غرمت »> وقال : كان بمدي بالأمانة » فالقول قول هولى الشيء . 


وحوز إقرار الرحل بعتق عبده أو أمته في الصحة والمرض »2 ولو قال : من 
وقت كذا » وأولادها من ذلك الوقت © وأسحكامها وأحكامهم وأحكام العبد من 
ذلك الوقت حك الحر » سواء كانوا في بده أو يد غيره بغصب وتحوه © أو بأمانة 


2 


ونحوها > إلا ما رهنه فلا يصم إقراره بالعثق فبه » وإذا خرج من الرهن فبو 
حر »6 وكذا ما تعلق كبيم الخبار والإجارة » فإن أقر” ورجع إليه فهو حبر : 
وإلا فلا اذه غيره إقراره » وإن أقر أنه أعتق عمد بنمه فهم أحرار » وإن 
أ * أن أولاده أعتقوهم فلا يازمهم إقراره » وإ-! هو شهادة أو إخبار وإقرار 
السريك في العبد بحريته أو أن شريكه أعتقه جائز » ويضمن نصبب شريكه 
الذي م يقر » وقمل : لا » وكل من يمضي إعتاقه على عمد عضي إقراره فيه بالمتق 
كالمقارض إن كان الربح » ومن قال : إن فلانا أعتق عبده أو شبد عليه فردت 
شهادته © أو أنه ذو محرم مني ثم دخل ملكه خرج حرا © وإت أقر” أن واحداً 
من عبيدي حر فل يدينه حتى مات أو تلف فيبم ححق لا يفرز قبم أحرار وعلبيم 
إلا قسمة واد > ومن ترك ثلاثة بنين وثلاثة أعبد قممة كل واحمد تسعة 
دانير فأقر” أحدم أن أباه أعتى هذاء وأقر” الآشر أنه أعتق واحداً و يعرفه» 
وأنكر الثالث فأسسرار > وعلى الأول ثلاثة دتائير للمنكئر من قممته » وديناران 
من أقر يمعتى ولم يعرفه » وعلى العبدين الآخرين ستة بينها لامنككر > وكذ! للمقر 
بالمعتق »© وعمنه وأريعة بينها لمن أقر" بعتق لا يعرف ه » ومن ترك ابنين أقر” 
أحدها أن أباء أعتق عنده فهو حر” يسعى للآخر بنصف قنمته » وإن كانت أمة 
فولدت بعد المت أولادا فهم أحرار » وإن كان لامبت فيبا شريك وأقر” وارث 
بأن الممت أعتقبا فحر"ة ويضمن حصة الشريك , 
وق « الديوان » : وقبل : يضمن المقر الشربك جمبع ماله في الآمة المعتقة > 
وإن أق,* وارث أن أنأه أعتق هذا في مرضه » وأقة الآخر أنه أعتق غر فهما 
”ان يسعى كل" لمن يقر يما ينوبه » وغسير .الأب كالب في ذلك كله » وإن 
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ولا تسترق؛ أمة باستخدام ها موته إن ادعت قمء وأرله حوية ) 
وإن. .مات و تداعيا وتركنت أولاداً 25 ريا فاد عوها. 
نبت رقهم : وكلفوا السيباأن ؛ ومن ولدت مشتراة عنله 


أولاداً 


شبد اثنان أن فلاناً أعتق واحد! من عبده فليس بشيء » وقبل : خرجوا 
أححرارا , 


( ولا تسترق' أمة ) ومثلبا العبد ( باستخدام لها لموته ) أي إلى موته ( إن 
ادعت عند وارثه حرية ) وعندي أعمسيا سترقان بذلك إن كانا فى حساة 
المورث بالغين عاقلين قادرين أن يقر"! بالحرية » لا جبر عليهها ولا خوف » ولا 
يمكن غير مأ ذكرته » اللبم إلا إن أراد المصنف كأصل أنها ل يبت أنا أمة إلا 
بمجرد الاستتهدام 4 وكو امن حنس الإماء السود أو السض »2 فحسنئذ 
لا تسترى”» وكذا العبد فلو شهر فيالناس تسستها بأمّة فلان أو يخاطبيا سندها 
بالأمة ولا تنكر فإنما أمة . 
(وإنماتت ) تلك الآمة ( ول تداعها ) أى الحربة ( وتركت أولادا عند 
ربها فادعوها ) أي الحرية ؛ أي ادعوا أنهم أحرار لأن أمهم حرة في زجمهم 
الأصالة أو بالإعتاق > أو' لآن الرجل أعتقهم في زعمهم في الأميال » أو أثهم 
أولاده من سريته فهم أحرار (ثبت رقتهم) لانقطاعبا إلى الآخرة حال ظاهرها 
الرق ( وكلفوا البيان ) على الحرية أو على ما يوجبها لهم . ' 


( ومن ولدت ) أمة ( مشتراة عنده ) متعلق بولدت ( أولادا ) مفعول 


فادّعتها ولا بيان لهسا فحكم أطفاها حكمبا ء والإسلام في محل 
غلب افيه ع والحرية والطفولية والحضور والساة والحلال والطبارة 


أفُعد من أضدادها : 


ولدت ( فاداعتها ) أي الحرية ( ولا بيان لها » فم أطفانها حكيا ) وهو الرق 
فبي أمة وهم عبيد » وليس الأولاد منه في تلك المسائل و إلا كنوا أمرارا إلا إن 
كانوا لم يولدوا على فراشه فبم عبيد إن كانت أمهم أمة بل وجد معبا أولاد» ولا 
بدان على أنه تسر”اها , 


-والإسلام ) يعني التوحمد ( في مل غلب فيه ) بأن كان الأكثر فبه 
الإسلام ( والحرية والطفولية والحشور والحياة والحلال والطيارة أقعد من 
أشدادها ) وهي الشرك والعبودية والبلوغ والفييسة والموث والحرام والنحس 
استضحاباً للأصل > فإن الإنسان يرلد على الفطرة » ويولد غير بالغ » وهو حماضر 
لا يصح وصفه بالغيبة إلا حدوث الانتقال » ومن ذلك أن يدعي أنه مين كان 
كذا وكذا خارج عن الأميال والحوزة ولد مما ويبقى سا » والحرمة تحدث 
بالغصب والسرقة ونحوهما > والنحس يمدث بملاقاة نجس مماول» فإذا ثبتت هذه 
الأضداد التي هي الشرك وما بعده كانت أصلاً مستصحما > والأصل أيضا أنه 
ليس لبني آدم مال إلا أنه لا يشهد بالفلاس لأحد بمجرد عدم مال له في الظاهر 
إن ل يخالطه أو مختيره كا في « الديوان » »> ووجبه أن الإنسان يولد فقيراً وربما 
ولد غنياً » وقبل :.إن الأصل الغني وهو مما حمل فيه على الغالب © والغنى 
الأصل » فإركل الأصل هه هو الفقر والغالب الكسب © ورجحه ابن عاصم 
إد قال : 


#049 


وحمل الناس على مال الملا على الأصح وببه الحم خلا 
أي مضى . 


وفي « المنباج » : لا يحبس أحد على مال لا عرض له عليه » مثل ما إزمه من 
أرش وديّة وصداى حتى يعل أنه غني وامتنع عن الأداء » لآن الأصل في الناس 
الفقر والغنى حادث فيهم » وإن وجد ف نسخة فالإسلام في محل الخ بالفساء 
لا إلواو » فوجه التفريم أن ثبوت الرق في المسألة قبل هذه إما هو بالشراء ؛ 
فلولا الشراء لم بدت فتبمّن أنه غير أقعد لما لم يثبت في المسألة إلا بصحة الشراء» 
وممط التفريع قوله : والحرية بالذات مع ما ذكر معبا بالتبع والإجتاع أي 
فاجتمم أن هذه أصول » وولا ذلك ل مجمتمع ذلك » بل لا تذ كر الحرية , 


وفي « الأثر » : من شبد عليه رجلان أنه ناقص العقل وآغران أنه وافره 
فديئة صحته أولى » وإن بدا أن فلاناً أشبدة أنه صصيح العقل كره ذلك ليا ؛ 
واللكاتب كتابته » ولككن يقولان : لا نمم فيه نقصاناً » أو اشبدة في صحة 
عقله » وقمل : إن قال أشبدنا فبها ثم شبد بعدهما آخران أنه ناقصه ردا » وإن 
قالا : أشبدث ولا نعم فبه نقصاناً قبلا» ولو قال الآخرات ذلك بعدهما . والشهادة 
والكتابة على المريض في الوصايا وغيرها لا يككونان إلا في صحة عقله » ولا تقبل 
شبرة التقدم والتأخير في موت المتوارثين» ولا يقبل إلا العدول > وإن شبدا أن 
فلاناً ماث وآخران أنه حي في مقام فالحياة أولى مال مم بموته © فإذا مم به 
ثم شهدا حماته رد" » إلا إن عوين » فالعيان أولى » وقيل : إن مات في طريق 
أو أكله سبع وليس معه إلا واحد لا يتم إلا باليقين في أمره فإنه يجوز في 


ل 


الاطيانان » وإن شبدا بموته فاعتدات امرأته وتزوجت ثم شبدا عدل منها وأكثر 
وأرضى أنه ل يمت ولكنه أقبل إليبا فاما سار عشر لمال مات فإا ترئه» وقمل: 
إذا صح” موته بدمنة عادلة وتزوجت فلا تقمل بدّنة حماته ولو كثرت » إلا إن 
قدم أو عوين فيفر”ق بينها وبين الأخير وغرما ما أتلفا » وجازت شهادة الولد 
بوت أبيه لا في الإرث جره النفع » والله أعلم . 
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ياب 


إن استمسك معرض دينارين يجاحدهما عند حاتم وقال 
أعطني حقي من هذا قال له : ما تدعي قبله ؟ فيجب بأن لي عليه كذ 
وكذا قرضاً فاعطنيه منه » فيقول للمدعى عليه ؛ ما تقول فيا يدعي ؟ , 
فإن أقر" استأداه 


باب 
في الدعوى في المعأاملات 


( إن استمسك معررش ) بكسر الراء ( دينارين ) أو أقل أو أكثر أو غير 
الدنانير ( يجاحدهما ) أو جاحد غيرها » أو استمسك بائع بمشتر بككذ! ومكذا 
ونحو ذلك من المماملات والتعديات ( عند حاكم» وقال : أعطني حمقي من هذا» 
قال ) الاك ( له : ما تدعي قبَكَه )؟ بكسر القاف وفتج الباء » أي جبته ؛ 
( فيجب بأن لي عليه كذا وكذا ) هال كونه ( قرضأ ) أي مقرضاً - بفتح 
الراء » أو كذا و كذا ببيم كذا أو غير ذلك( فاعطديه مده > فيقول للدعى 
عليه : ما تقول فيما يدعي ) علبك ؟ ( فإن أقر" استأداء ) أي طلبه الحا م 


-و4س - 


وإن ل بعط بعلم سحن لأداء : وإن امتنح من الجواب أجبر 
عليه 


د 


أن يؤديه لمدعي ( وإن لم يعط بعده ) أي بعد الأقرار ( سجن ) إن /م يكن 
ذا عسرة » ولا حد” لسجنه إلا الأداء يا قال ( لأداء ) أي إلى الأداء إلا إن تبين 
أنه ذو عسرة فإنه يخرج من السجن » أو حدثت له العسرة بعد السجن فإنه 
يخرج ( وإن امتتمع من الحواب ) فيايحب فيه رد الجواب ( أجبر عليه ) أي 
على الجواب ولو بالضرب من الحا كْ أو من أعوانه أو ممن أمره الحا كأ بضربه أو 
أشار إليه به أو بالسجن أو بها » ولا يمك عليه عند جمبورنا » ولا يطبع عليه 
أعز” ماله علمه منعا له من الانتفاع به ليرتدع > غلافاً للمالكية » وقدمر» 
وسواء في ذلك كان بان للمدعي أو ل يكن > وقالت المالكمة : إذه “يمير على 
الجواب بالضرب والسجن »© فإن ل يجب قضى الحا م للمدعي بلا ببان ولا يمين » 
وقبل : يقضي له بعد البمين وهو الختار عندهم وبه قال إصبغ » وتأقى هذه 
الأقوال ني « الديران » مع زيادة > قال العاصمي : 
ومن أبى إقراراً وإنكارا لخصيه خلفهة إجبارا 
فإن ادى فلطالب قَفضى دون يمين أو بها وذا ارتضى 
وسواء قال ؛ لا أقر” ولا أنكر » أو قال : لا أقول نمم ولا لا أو نحو ذلك 
اميس صريما في الإقرار أو الإنكار » ولو أفهم الإنكار كقوله على طريق 
الاستفبام الإنكاري : ألك كذ! علي" »؟أو مكت 4 وإن تقال :لاق لك 
عندي > فعن ابن القاسم عن مالك : أنه لا يقنع منه بذلك حق يقر أو ينكر » 
وإن فر" من مجلس المكم بعد فراغه من حجته أنفذ عليه الم ولا تسمع له بينة 


ا ل 


بعد » وإن قر" قبل فراغه أنفذ علبه أيضا لكن بعد الثلوم والإمبال له» وتقبل 


ومن ألد في الخصام وانتبج نج القرار قبل إتمام المجج ‏ 
ينفذ الحم عليه المحم قطما لكل ها به يمختصمر . 
وغير مستوف لا إن اسكتر < م تنقطع ححته إذا ظهر 
وإنفا المي عليه يمفي سد كرا له ل يقفا 
ويحب عليه رد" جواب اللككتاب إذا أرسله المدعي إلى الام ليجبية المدعي 
علبه لدخوله في عموم قوله يَلِن ٠:‏ رد" جواب الكتاب واجب ©" > والكتاب 
الذي يطلب المدعي خصمه أن يحيب عنه يسمسّى عند الموثقين بالتوقيف » لكون 
الطالب الدي أملام على كاتبه توقف عليه المطلوبي ويطليةه بالجواب عنه بين بدي 
القاضي > ويسمى أيضا بالمقال » قال العاصمي : 


والكتب يقتقي علمه المدعي ‏ من خصمه الجواب توقيفاً دعي 


أي ممتي » وإنما يحبر على الجواب في الحين فيا سبل وظبر للتأمثل » ومسا 
كثرت فصوله وصعب التأمل فمه أجاز الحاك له أن يتأخر عن الجواب إلى أجل 
سب نظره ؛ ويكنب ذلك ويعطي الكتناب للمدعى عليه وإن طليه اللدعي 
قلبمطه ينظره وبرداه > قال الماحمي : ش 1 
2 وما يكون بيّنا إن ل يحب عليه في الحين بالإجبار يجب 
وك" ما افتقر . للتأمل . فالحمم نسخه وضرب الأجل 
)١(‏ وواه البسبقي . 


ا ل 


وإن جحد بين المدعي بتأجيل » وله هين أو ضمين منه بموافاة أجله 
إن طلبه ورضي الخبيل لحاتم لا للطالب 5 مر » وإن لم يجد حميلآ 
حبس » فإن بين على نحو دعواه أجير عل الأداء » وإن لم يجده 
وطلب يمينا كاف المدعى عليه بعد 


( وإن جحد ) المدعى عليه ما اد'عاء المدعي ( بين المدعي بتأجيل) لأجل 
يؤل الحام يحسب نظرء » ( وله ) أي للمدعي على الم#دعى عليه ( بمين ) 
بموفاة أجل ( أو شمين منه ) ضنانة الوجه ( بموافاة أجله ) » أي لا يشب فى 
وقت الأجل » أو أن يحضر بعد غيبة في الأجل إذا حضرت البيّنة ( إن طلبه 
ورضي اميل للحام ) > لآنه قد يقول المدعي في كل ضمين يأق به المدعى علمه: 
لا أقبه » ورضي مبتدأ» وللحام خبره ( لا للطالب ) المدعي» فإذا أعطى حيية 
فرضيه الخاكم فبو اميل > ولو ل يقبله المدعي ( كا مر ) في ألبيوع في الحالة » 
إذ قال : وفي حميل الوجه للحاكم إن ارتضاه لا يشتغل برب الدين » وذكر 
قولين في ضمين المال والبمين أيضاً بحسب ما يظبر للسام من يمين واحدة 
ويممنين وأعان . 


( وإن لم يجد حميلذ ) ل يجمد المدعي ضميناً لتعاصي المدعى عليه من أن يأني 
بضمين أو لعدم وجود المدعى عليه من يضمن عنه » وقد أذعن لأن يأتي بضمين 
فتكلف ول يحده ( حيس ) المدعى عليه في الأجل الذي أجل الماك البيان » 
( فزن بين ) المدعي ( على نحو دعواء ) زاد لفظ ه نحو : لآنه رما زادت 
بينته على دعواه أو نقصت بحيث لايحتاج إلى تجديد الدعوى ( أجبر على 
الأداء » وإن لم يجده ) » أي الببان > ( وطلب يمينأ كلتف المدعى عليه بعد 


4م - 


استحلافه وإذعانه للممين بإتيانه بمصحف 


استحلاقه ) » أي بعد طلب المدعي منه الخلف > والهاء للندعي عليه » فسكون 
ذلك من إضافة المصدر إلى مفعوله » أو للمدعي © فسكون عن إضافته للفاعل »> 
والظاهر الأول» ويناسه قوله: ( وإذعانه لليمين )» فإن هذء ٠‏ الواو » لأمدعى 
عليه ( بإتيانه ) متعلكق ب كلف ( بمصححف ) كامل من فاتحف#ة الكتاب إلى 
آخر: قل أعوذ برب" الناس» وإنما يأتى به المدعى عليه» لآن الممين سمتى للمدعي 
واجب على المدعى عليه “وهو وجب عليه الم »قبو الذي يكلف بمؤنته ومقدماته 
لمبرىء ذمّته . اا 


وقمل : يكلف المدعي الإتبان بالمصحف » لأن" البمين ضرر أراه إبقاعه. على 
المدعى عليه والانتقام منه به » فهو الذي يسعى في ذلك دون المدعى عليه » 
كمريد القصاص » فإنه هو الذي يأتي ها يقتص به من مومى أو عمى > واقتصر 
أبو زكرياء على هذا إذا قال المدعي : حلكفه > قال الحا : أنحلكفه لك ؟ 
فيقول : نعم > ثم يقول للمدعى عليه : أتحليف ؟ فبقول : نعم © فحيتئذ يحضر 
المصحف » أو يقول للمدعى علمه أو للمدعي : إِنْتَ به على القولين » وذكيسر 
القولين أصحاب « الديوان » » وظاهر عبارتهم اختبار الأول © واقتصر عليه 
المصنف . 


وقالو! : ينغي للحا أن يكرن معه مصحف يحلف به من وجب عليه 
السمين » وإنما يحلف الاك من وجب عليه البمين بالمصحف إلا الآمين والحامل 
فبالغاموس » ولا يحلئف الحاء باللوح ولا إلدفتر إذا لم يكن فيها القرآن ؛ 
ولا يحلف بغير كتاب الله » وسواء في هذا الموحدون والمشر كون > ومنهم من 
يقول : يحلف الببود برب التوراة » ولف النصارى برب الإنجيل 6 والمجوس 


برب النار » قسال العاسمي ‏ بعد أن قرار أن" لملف باسم لل وبنطق بالمالف 
الحالغ: ما نصه ٠ ١:‏ 


ويعضهم بزيسد للمبود همنتزل التوراة للتشديهد 0 
5 بزيد فيه للتثقيل على التصارى منزل الإنجل , 


والمشهور أن لا 'بزاد ذلك » ورويت الزيادة عن ومالك» » قال بعض بما مرت 
عن « الننوان © من الاقتضار على رب" التوراة أو الإتجمل أو النار لا بزيدون 
والله الذي لا إله إلا هوء لآنه لا يكلف الإنسان الخروج من دينه؛ © لا إكراه في 
الدبن4 » ومن الكفكار من لا يقبل هذاء ويقول : ليس على" أن أخرج من الدين 
الذي أنا فيه لأنهم لا لصون كلمة لا إله إلا الله » بل نقضوها بعزير والمسح 
والنار وغير ذلك > ويبحث بأنه ليس ذلك [ كراهاً على الإمان بل استخراج 
الحق'» وكان بعض قضاة الأندلس محلئف من ظبر له اللكّدد منه من المبود 
بالتوراة التي تسممها السبود بالجلجلة ويأمر بذلك فذعنون الحى بذلك » وكان 
بعض يحلف المبود بأن يقول : أضناي أضناي أصماؤؤوت أصاؤوت آل شداء 
آل شداء أصلخاء أصلخاء » وقسمح التوراة بدم الإستحاضة ودم الخخزير ؛ 
وعلمك من مالك ألف درم لبيت المقدس وتبرأ من دين مومى 5 تبرأ اللبل 
من الغبار . 

... وإن ل يكن المصحف عند الام فلكلف المدعى عليه أن .يأتي . بالمصحف 
ويعطي خقه للمدعي » ومنبم من يقول : إئما يكلقه المدعي لمأخحذ سوققه »6 
ينبغي. للسبا؟ أن يكون على الطهارة إذا أراد أن يأخغذ المصحف ليحلفٍ من 
وجب عليه الممان . | . ْ 


ع ودج -- 


ويأخذه من الحاكم ويستعيذ ويقرأ أول الطور إلى فويل الآية 
ثم.يقول للمدعي : أنحلفه لك ؟ فينعم » وللمدعى عليه : أتحلف 
له ؟ فينعم » فيقول له : أتحلف بالله الذي لاإله إلا هو الضار” 
النافع المان على المسامين المنتقم من الكافرين وأن يزيل عنك ما 
أحسن به إليك وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك , 


(و) إذا أتى المدعى عليه أو المدعي المصحف فإنه ( يأخذه منه الحاكم 
ويستعيذ ) سواء أن به الاك أو أخذه من أحد المتداعين يقول : أعوذ بالل 
من الشمطات الرجم * ويقرأ بسم الله الرحمن الرحم الحد لله رب العالمين ال رحمن 
الرحيم - إلى آخر فائحة الكتاب - ( ويقرأ أول الطور ) : بسم الله الرحمنن 
الرحمم » والطور و كناب مسطور ( إلى فويل .. الآية ) » أي إلى المكذبين > 
ويقول : رب احمم بالحق » ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون > ( ثم يقول 
لمدعي : أنحامفه لك ؟ فينعم ) يقول : نعم 2 ( و ) يقول ( للمدعى عليه : 
أتحلف له ؟ فيدعم > فيقول له : أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو الشار ) صفة 
للضمير على قول الكسائي نجواز نمت الضمير الغبي ينعت المدح كا هنا أو الذم » 
ومانع ذلك يقول : إنه خبر نحذوف أي إلا هو الضار » ومعنى كونه ضاراً أنه 
خالق الأشياء التي يكره الخلق ويقدارها عليه ( النافع ) خالق المنافع مقدرها 
الخلق ( المان" ) المذهم ( على المسامين ) بلعم الدنما والآخرة لإسلامبم ( المنتقم 
من الكافرين ) بنقم الدنيا والآخرة لكفرهم النفاقي والشسري ( و ) ب (أن 
زيل عدك ما أحسن به إليك ) من مال وصحئة بدن وأمّن ( وينزع البركة من 
بين يديك ) > أي مما استقبل من عمرك © ( ومن خلفك ) ما مفى من عمرك أو 


وأن يصيبك بما أنذرك به في هذا المصحف مالهذا مابدعه قبلك 
من كذا وكذا » فيقول له أيضأ : حلفت » فيئعم » فيرفع المصحف 
أوجبه فيقبله » فإن نكل حيسه حتى ينعم 


من بين يديه الدنا وخلفه الآخرة » ( وأن يصيبك بما أنذئرك به في هذا 
المصحف) من الوعيد على الكذب وأكثل مال الناس بالماطل (ما هذا ما يدعيه 
قبّلك ) - بكسر القاف وفتح الباء ‏ أي في جنسك ( من كذا وكذا » فيقول) 
الحام (له) > أي لمدعى عليه ( أيضأ ) : أ ( حلفت ؟ فيتعم > فيرفع ) الحا م 
( المصحف لوجيه ) 2 أي لوجه المدعى عليه > ( فيقبكّله ) تعظيما والتزاما ا 
فيه ذلك المدعى عليه » ويكون وجبه حين يقول له نعم وحمين برفعه إلى وجبه 
في الكتاب في سورة الطور > وقد بان لك أن" الحالف لا يتكلم بشيء من ألفاظ 
البمين على هذه الطريقة من الحلف » غير أنه ينعم بعانبها ويلتزمبا إذا 
ذكرها الحامّ .م قال المصنف © والتقبيل لمصحف ججموع] لا لموضع 
مخصوص منه , 


( فإن نكل ) عن الممين ( حميسه ) ذلك الحام ( حتى يعم ) يبا ويذعن 
إلمها » قالوا في « الديران » : ولا يحلف الحام على حقه أو حمق ابنه الطفل » 
أو حيق عبده 2 أو سق كان له فيه نصيب » ولا على كل" مأ في بده > وإن حملف 
على ذلك جازكولا يأمر الحا كم من وجب له الممين من الخصمين أن يحلف خصمه؛ 
فإن أمر بذلك وحلفه فقد أل حقه » وكذلك إن حلفه يغير أمر الحاكم ؛ 
و كذلك لا يأمر من وجب عليه الممين أن يحلف بنفسه > وإن ملف بئفسة وم 
يحلفه صاحب الحق ولا الحام فليس في ذلك يء » وإن قال له الام : حلفت 


3 


بمافي هذا المصحف » ول يفتحه » فليس في ذلك يمين » و كذلك إن ل محضر 
المصحف وحلف به ».أو رفعوا المصحف على الرماح فحازوا تمته على اهلف فلا 
مين في ذلك > وقيل : إن" ذلك كله أيمان » ؤإذا وجب السمين على المدنغى عليه 
فأبى أن يحلف 2 فإن" الحا م يحبره على الممين » ومنهم من يقول : محمبسه متى 
يحاف أو يقر > ومنهم من يقول ؛ إذا تككل عن البمين فإن” الحالم يمم عليه با 
ادعى عليه المدعي في الأموال من غير التعدية» وأما التعدية في الأموال والأنفس 
وغير ذلك من النكاح والطلاق والعفو وما أشبه ذلك ؛ فلا يحم عليه بنكوله عن 
البمين في ذلك > ولكن "حبس حتى يقر" أو' يحلف » وقيل:: 'نحك علمه يبهذا كله 
فمكون نكوله عن المعين منزلة الإقرار على نفسه في هذا كله . 


وإذا جحد رجل ما عليه فحلف بالمصحف ثم تاب فلمغرم ويكقتر نه » 
وكذلك إن نسي فحلف ثم ذكر فتاب اه ؛ وقوهم : فتاب بناء على أن نسمان 
حقوق العباد لا يعذر فمه » قالوا : وإن نزع له من سملفه السمين فلا ينفعه ذلك » 
وقالوا : ولا يتبغي لارجل أن يحلف بالمصحف واو كان محقم » لآنه قبل : من 
حلف به ولو كان صادقاً يبقى منه ما سقى فى الإناء من اللين اه . 


والذي عندي أنه لا يحلف بالمصحف ولا بالقرآن لاشتّال ذلك على غير 
امم الله » وقد نبي عن الحلف بغير الله » بل محلف بامم الله وأسمائه وصفاته » 
مثل ؛ والله > والقاهر » والمنتقم » والجبار » وجلال الله » و كبرياء الله » والله 
الذي لا إله إلا هو العزيز الشديد العقاب المدتقم “ ونحو ذلك حسب نظر الحا م 
ومثل : وال الذي لا إله إلا هو الضار النافم .. إلخ ما مر” » ويتلفّظ بتلك 
الألفاظ المدعى عليه . ض 9 


وم ( ج ؟ - اليل - مم ) 


وكان أهل 'عمان يحلكفون المنكر © ويقول له الام : قل والله الذي لا إله 
إلا هو العزيز المقتدر الرحمن الرحم منشىء السحاب © ومنزل الكتاب > قابل 
التوب سُديد العقاب » ماحمي الآ8ر وباتر الأعمار » قاصم الجبابرة ومدمّر 
الفراعئة والأكاسرة » الذي يأخذ من حلف باسمه كاذب أذ عزيز مقتدر » 
ما على” لهذا الرجل كذا و كذا درهما أو نحو ذلك »2 وإن كنت مانثاً في ذلك 
ينتقم الله من الحانثين بنسكال الدذيا وعذاب الآخرة » وجدت منقولاً من خط 
الفاضل أبن الشبخ خمدس بن سعيد العماني صاحب « المنهاج » وابنه المل كور 
إسمه ناصر بن خيس بن سعيد > جاء إلى « جربة » وقعد فيها أياماً وحكتب هذه 
المسألة. 


ويحلف عند الحا؟ أو حيث ما اتفق صاحب البمين قاعدا أو قاما أو 
متككئأ » ولا شرط سحد ونحوه » ولا زمان فما قل" ولا فما كثر » هذ! هو 
المذهب »© وهو أيضاً مذهب أبي حشفة » قال : ويحلف في موضع قفى عليه فبه 
لقوله ملت : البيّنة على المدعي واليمين على من أنكتّر » 2 ولم يذكر المبر ولا 
الجامم » وقيل: يحلف بالل قَائمًا مستقبلاً في ربع دينار فصاعداً في المسجد الجامع 
عند منبره » وقبل : على المنبر » وقيل : يحلف قائما بلا شعرط استقبال » ومخرج 
إلبه المرأة لملآ فما له شأن» وأما ما دون ربع دينار فمحلف علبه حبث كان » 
وسواء الموحيد والمشرك »> قال العامي : 


في ربع دينار فأعلى 'تقتضى في المسجد الجامع أيمان القضأ 
وماله بال ففيه تخرج إليه ليه غير عن تبرج 
وقافا مستقبلاً يككون من استحقكت عنده الممين 


جني 


إلى أت قال : 
ومن يقل حسث كان يلف قبسه ونالله يكون الحلف 


وبعضهم يزيد للمبود - إلى آخخر ما مر" قال : 
وعمضله الكفار علفون أمانهم حي بعظمون 


والمراد بالمسجد: الجامع الذي تصلكّي الماعة فيه ونحوه من المساحد العظام ؛ 
قال الشافمي : لا يحلف عند المنير إلا في نصاب الركاة فأ كثر > وقال الظاهرية : 
يحلف عند المنبر في القلمل والكثير » وإن رفي صاحب الحى بالحلف في غير 
المواضع المذ كورة جاز» وإن كانت المرأة من يخرج نهار خرجت لموضع الحلف» 
وتخرج المرأة في أكثر من ربم دينار » وقبل : في ربعه فأ كثر » وحمكم الحقوق 
البدنية حم ربع الديئار فصاعدا » ولا يشترط الاستقيال فما دون ذلك ولا 
القمام » وقيل : الاستقبال لا جب فيا قل“ » ولافما كتثثر »> وقال مالك : 
يحلف قاما» ولا يحلف عند منبر النى علق إلا في ريع دينار فصاعدا»وإن كانت 
بمن لا تخرج بعث الحاك لما من تحلفها في دارها رحلا واحداً فصاعدا» ومن أبى 
من الخروج إلى موضع الحلف وقال : أحلف في مكاني » فيو تكول عن اليمين » 
وعن مالك : من أبى أن ملف عند المنبر قبو كالنا كل عن السمين » قال بعص 
الأندلسيين : يمني عند منبر الاي يللي » وإن عظم الأمر مثل الدماء واللعان 
والمال العظم زيد التغليظ بالزمسان مع المكان » فيحلف في وقت عصر يحضرء 
الناس في المسجد للصلاة > قال العاسمي : 


وما كمثل الدم واللعان. فه تحرتي الوقت والزمان . 


1 


وصبح وإن بالغاموس 


ومن لا جامع غم حلفوا حمث ثم »> وقمل : محلفون إلى المسحد الجامم في 
الغريب > وتحلف المبود في كتائسهم والنصارى في بسّعهم »2 والموس في بيت 
آرم حيث يعظمون > ولا حلف أحد عن أحد عندة إلا فما باشر 2 كالخليفة 
يحلف على المستشلف عنه فوا أدعي أنه باشر فيه 6 وفيا باشر فيه كبيع وششراء 
وقبض وإعطاء » وكان سحنون من المالكية لا يقمل الو كمل من المطلوب إلا إذا 
كان مريض] أو امرأة » ويقمله من الطالب »> فقيل له : ألدس مالك يقمله من 
الطالب والمطلوب ؟ فقال : قد قال عمر بن عبد العزير : “تحنْداث” للئاس أقضية 
محسب ما أحدثوا » وأشار بقوله : وطلب يمنا إلى أن الأصل أن يطلب 
المد عي الممين وحده بلا إشارة من الحا م » ففي « الديوان » وإن لم يطلبالمدعي 
مين المدعى علمه قلا حلفه له الحا > إلا بإذنه . 


( وصح ) التسليف ( وإن ب ) البمين ( الفاموس ) "سيت بذلك لأنبا 
تغمس صاحمبها في النار والإثم » بأن تحر" ذنوبا 4 ووزت فاعول كفاروق » 
وغاموس أشد مبالغة من فعول وفعال * وإنما يحلف بالغاموس في وبع ديار 
فصاعدا » ويجوز تحليف المتولى وغيره يها » وقبل : يحلف بها في القلبل والكثير 
لأن القلمل من أموال الناس يورث النار » والظاهر أن الفاموس أن دقول : عل” 
الممين الغاموس . ١‏ 


وفي ه الديوان » : ويجوز للحام أن يحلف بالممين الغاموس جميع من وجب 
عليه البمين » ولا يشتفل بقول المدعي إذ! قال : لا تحلف خصمي إلا بالمصحف » 
وإن أراد الحا أن يحلتف رحد بالغاموس فإنه يمك إضيعه الوسطى والسبابة 
من يده الممنى بيد الحا كم اليمنى ويقول له : حلفت لله الذي لا إله إلا هو عام 


ال 





الغيب والشبادة » الرحمن الرحيم » الضار الناقع » الطالب الغالب » المحخبط 
المدرك » الباعث الوارث > منزل القرآن » عال السّر والإعلان ' رب المسحد 
الحرام » والآخذ بالنواصي والأقدام» ما عليك لهذا الرجل كذا و كذا مما يدعنه 
عليك » “فمنعم له بذلك © وإن اكتفى الحا م فسلفه بالل ما هذا الرجل عليك 
كذا و كذا ما يدعنه عليك ؛ فأنمم انكر فذلك عائز » وقمل : إم: الممين 
الفاموس تدارا الديار بلاقم . 


وقيل : إن أشد العقوات عقوبة بين الفاموس “ فلت + مذان حديثان » 
والغموس فيها اليمين الكاذيبة في حتى إنسان يقطعه » وقيل : اليمين الكاذبة 
مطلة؟ » وعلى كل حال فليس المراد خصوص الخلف يألفاظ الفاموس 


وإذا أراد الحا م أن حلف امرأة بالغاموس فلا يباشر يدها إلا إن كانت ذا 
حرم منه » وأما المبودي أي أو غيره من المشسر كين إذا أراد أن يحلفه بالغاموس 
فإنه يأخذ بطرف ردائه ثم يحلقه » وإن سلف الخقصم خصمه بإلله فقد أخسك 
ححقه » ولا يدرك علمة الممين بالمصحف بعد ذلك > أي ولا بالفاموس» ولا يحلف 
الحاكم المنكر إلا علي ما ادعى لا بزيد ولا شقص .2 


والأجمى في الك واليمين كاليصير » وقيل : لا يين على الأعمي لآنه لا يحلف 
لن لا يبصرء وتحلف له خصمه » وقمل : لا حمق محضر من مملفه له » واختير ؛ 
وكذا الصبي > للككن لا ملف ولا يحلف له لآن تحليف خصمه حم عليه > أعني 
على الصبي لا م له » ولا يك على الصبي بل له 4 وإذا كات التق عليه أخثر 
للملوغ » وقيل : يحم عليه إذا لم يحتمل غير ذلك » وإنما يسمع الحسا ؟ دعوى 


ولا شغل به إن قال : بسمن مضرءة بك عى على ' ولا من شيا من الممين 
إن لزمتد على تار 


الصى إن كان يعقل مأ تخاصم فمه» ويؤمر بإحضار أببه » وإن ل يككن استخلف 
له » وعضي له وعليه فمل أبيه في التحليف غيره . 


وفي « الأثر » : لا يجوز الحم على صبي برأي أبيه » ولا على يتم بوصي إلا 
بسنة > وَإنا يحلف الأب من يطالب إلمه حقا لولده لا عكسه » لأنه لا يحكون 
على الأب ولا له » لأنه يورد إليه الممين ل تككن عليه » فإن ل تصح للمدعي بيئة 
في مال ولده كانت له الممين عليه على موجب الحق »> واخمتار أن لا يِينَ للولد على 
والده » وقيل : له عليه كمكسه ولآمه عليه كعككسه © وإذا م يكن له يبان 
خيرهما الحا ؟ أن يحلها أو برد"! إلمه البمين » فإن حلفا فقد حلفا برأيهها » وإن 
رد"! إليه الممين وعلف أوصل إلى حقه » وإن كرها أن حلفا أو يحلقاه حبسها 
الحام على عصيانها إناه » أعني الحا م . 


( ولا شغل به ) أي الماككر ( إن قال ) بكسر الهمزة على الشرط * ويجوز 
الفنح على الإبدال من هاء به بدل اشْهال * أي ولا شغل به بقوله ؛ (ياين مضرة) 
بنصب ين على المفعولية لقوله : ( يدتعى علي" ) ومعنى عِين المضرة البمين التي 
يقصدما الخصم لبفيظ صاحيه أو .ينه بها أو يشغله أو يتعبه » فقي « الديران »: 
بين المضرة هو أن يتهم الأمتاء المدعي أنه إنما أراد أن يحلف المدعى عليه 
على ما ليس له عليه فأراد يممنه المسرة » ( ولا يئزعه ) حا م ( من أليمين إن 
لزمته ) بقوله : هو بداعي عين المضرة 2 ولا بقول غيره ذلك فبه ( على افختار ) 
لعموم فوله يدم : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » 2 ولا يترك 


ما يتحقق من ازومبا بالإنكار من الحديث بظن أنه مبطل في طلب البمين » وقد 
مر" عن « الديوان » : أنه ينزع الرجل من بين المضرة في المعاملات والتعديات في 
الأموالوالأنفس فيا حضر أو غاب فيا يدعى عليه بنفسه أو مواشيه أي أو ماله 
أو عبيده أو أطفاله وما كان في يده من الأمانات » وقيل : لا ينزع في ذلك كله 
إلا الآمين » وقبل : لا ينزع أمينا كان أو غيره » و كذلك إن اتهم الحا م المدحعي 
أنه إنما أراد يمبنه مضرة المدعى عليه »© أو قال الأمناء للحاكم : إنما يملف هذا 
الرجل هذا بين المضرة عندنا “ والظاهر من الحديث وجوب الممين على من أنكر 
ولول تككن خلطة » وهو قول أي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب المالكية» 
والمشبور في مذهب المالككية أن ينزع من السمين إن ل تككن الخلطة أو الظنة » 
وإذا ثبتت الخلطة أو الظنة وكانت الدعوى في الممين م يتزع » وعن مالك : 
لا تنوجه الممين إلا على من بِدّنه وبين المدعي اغتلاط لثلا يبتدل أهل اللفه أهل 
الفضل بتحليفيم مرار! . 

وذكر الاصطخري مزالشافمية : أن قرائن الحال إذا شبدت يكذ بالمدعي 
م يلتفت إلى دعواه > وقيل : لا مين حتى تثبت الخلطة مطلقاً » والخلطة فيا 
زعم مالك أن يثبت أنه عامل بالنقد مراراً أو بالأجل ولو مرة » وقمل : حبق 
يبت أنه عامل بالنقد والأجل مرارأ » وقيل : ينظر إلى المدعى فيه هل هو مما 
يعامل فيه المدعى عليه ؟ وقمل إلى المدعى عليه » هل هو ممن يعامل المدعي ؟ 
وتئدت الخلطة بإقرار المدعى عله أو بشبادة عدلين »© والظنة التبمة وهي في 
حق السارق أو الغاصب > واستثنى بعضبم من عدم الخلطة أنواعا لا تنزع فمبا 
البمين الصانع إذا ادعي عله محاجة » والتاجر مع التاجر ؛ والرفقاء في السفر » 
والفسف إذا ادعى على من أضاقه » والسارق ومن ادعى وديعة © والذي يرصي 


 ”جقاقا‎ 


ويكلفه أن يأتي بأمينين بعرفان أنه ليس من أهل المصحف إن 
ادعاه وجبله» ويحلفه بالغاموس إن عرفه بالصلاح وهو لكل متولى 
في معاملة أو تعدية إن طلب 


به المريض إن في عليه كذا فبؤلاء سبعة تككون عليبم اليمين بلا إثبات خلطة » 
وأدخل بعضهم ذلك في التهمة » واشتراط الخلطة للسمين أو الظنة مذهب أهل 
المدينة » وذلك مصلحة خمنّوا ها حديث الممين على من أنكر » واولا ذلك 
لادعى أهل الشر على أهل الخير » وأهل المروءة لبينوهم فبخرجوا عن الممين 
بالغرم باطلا , 


قال عمر بن عمد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفحور ؟ 
ويروى : بقدر ما أحدث الفحار» وثبت في كلام 'شريم ما يوافق هذا » وروى 
سحنون: المينة على المدعي والممين على من أنكر إذا كانت بدنيا خلطة » وقوله: 
إذا كانت بينها خلطة زيادة مدرجهة في الحديث » وججمبور الآمة على أنه 
لا تشترط الخلطة . , 


( ويكلفه ) أي يكلف الحا م المدعى عليه ( أن يأتي بأميئين يعرفان انه 
ليس من أهل ) الحلف ب (المصحف) ويشبدان بذلك » أو يقولان : إنه متولى» 
فإن المنولى ليس من أهل الحلف بالمصحف ( إن ادعاه ) أي إن ادعى عدم كونه 
من أهل الحلف بالمصحف ( وجهله ) ذلك الما م » ( ويحلفه بالفاموس إن عرفه 
بالصلاحح ) فكان من أهل الولاية أو قامت بيئة أنه صالح أو أنه لدس من أهل 
الحلف بالمصحف . 


(و ) التحليف بالغاموس ( همو لكل متولى في معاملة أو تعدية إن طلب 


سسا ةا به 


منه ولا شغل به إن عرفه بسوء حال ء ويحلفه بالمصحقف ولا ينص 
إليه إن ادعى عدم أهلية المصحف بعد الإجابة إليه على الراجح 
وإن أجاب إلنه في تعدية ثم أدعى بمين مضرة رد دعواه . 


مئه ) التحلمف بالمصحف »> أي إن طلب المدعي تخليف المدعى عليه الللولى 
المصحف ؛ فله التحلف بالغاموس ؛ وينزع من يمين المصحف »© ومجوز أن بريد أن 
التحليف بالغاموس إن طلبه المدعي من المدعى علية المتولى وجدةه لا نيحد 
التحليف بالمصحف » ولا يند المدعى عليه النزع من اليمين مطلقا ( ولا شفل به ) 
أي بالمدعى عليه في قوله : إنى لست من أهل الممين بالمصحف ( إن عرفه بسوء 
حال ويجحلفه بالمصحف ) لآنه قد عرفه يسوء حال »2 وهو فمل الكبيرة أو 
الدخول في أمر الريب > وكذا يحلفه به إن لم يعرفه يسوء حال »© ولا يحسن 
حال » وم تقم بينة أنه ليس من أهل المصحف . 


( ولا يدصت إليه إن أدعى عام أهلية ) + الحلف ب ( المسحف يعد 
الإجابة إليه ) أي إلى الحلف هكذا ( على الراججم ) لأنه إذا أجاب للحلف 
شمل الحلف بالمصحف وغيره > وقمل : ينصت إلمه لآن الإجابة إلى الحلف إجمال 
فيقبل منه التخصيص إذا ل يصرح بالحلف بالمصحف © سواء” أجاب للحا م أو 
لخصمه حضرة الحا كم أو بقير حضرته » وأقر" للحا م بأنه قد أجاب > وإرب 
أجاب للحلف وقرن به أنه ليس أه2 للمصحف أو يين مضرة في:وسط كلامه 
أو أوكله . 


( وإن أجاب إليه ) أي إلى الحلف مكنا ( في تعددية م أدعى مين مضرة 
رد" ) ت ( دعواء ) التى ادعاها أن الممين المطلوبة منه يمين مضر”ة فلسحلف» ولا 


وكلف بياناً ؛ وإن يخبر مداع دفع ما عليه للغير بأمر طالبه أو 
استيفاءه منه » أو تركه له بعد إقراره بشغل ذمته وإن لى يده 
حلف طالبه وغرم 


ينزع من الممين لأنه قد أجاب إليبا ( وكلتف بيانأ وإن يخبر ) غاية لشتكليف 
البيان أو لمحذوف أن يمزيه البيان وإن يخبر ( مداع ) انب فاعل كلف ( دقع ) 
النصب مفعول مداع ( ما عليه للغير بأمر طالبه ) والماء متعلقة بدفم > أي 
ادْعى أن طالبه أمره أن يدفعه لفلان يأخذه أو يأقي به الطالب » وأنه قد 
دفعه له فلمبين على الأمر بالدفم وعلى الدفم » وإن أَفَر الطالب بالأمر فليبين على 
الدفع إن قال المأمور بالدفع إلبه لم يصلني ( أو استيفاءه منه) بالنصب عطفاً على 
دفع ( أو تراكته ) س بإسكان الراء وفتح الكاف - عطف على دفع أو استفاء 
( له بعد إقراره بشغل ذعته ) با ادّعي عليه » أي من ادعى عليه أسد ثيئاً 
فأكر" به أو لم يقر ؛ لكن ادعى أنه قد أمره أن يعطيه فلاناً أو أعطاه »> أو أنه 
قد استوفاء » أو أنه تركه له هبة » أو غيرها » كلفه الحام ببان ما ادعى من 
الدفم للغير بأمر المداعي » أو من الاستمفاء » أو الترك » ويجزيه الخير » وذلك 
الإقرار هو قوله : دفعت لفلان كا أمرتني » أو قوله : دفعت لك » أو قوله : 
تو كته لي . 


( وإنلم يده ) » أي ل يحد مد الممان » علف عتاليه ) ) إفي لم آمره بالدفسم 
لفلان > أ و أنه ل يمل بوصول ذلك لفلان الذي أمرته بالإيصال له أو أي م 
أستوف منه » أو أفي لم أتركه له ( وغرم ) ذلك المطلوب ما أقر به ؛ 
وفي أثر فومنا : لممين المنككر عمل وأثر في دعاوى المال مما يقتفي عمارة ذم-1 
برئلت 4 أو براءة ذمة عمرت » فبحلف المطاوب في الأول »> والطالب في الثاني 


ل 


أو جره رد : . 8 5 1 ٠‏ ظ : ظ 8 


إلاما كان من التبرع فلا يمين فبه » مثل أن يدعي الإنسان على غيره أنه وهبه 
شيثاً أو تصداق به علمه فلا يين على المالك على المشبور » وقال ان الحاحب : 
علمه السمين » فإن نكل حلف المدعي وأخذوا ما بالمعاوضة ففمه الممين مثل أن 
يقول:بعته لي»فأنكر »وإن كان ما ادعى أنه تبر"ع له به تحت يده لا عند المالك 
فأنكر المالك » فإن المالك يحلف »> وذلك مثل أن يداعي أنه وهب لي ما 
عليه له » أو وهب لي أمانته عندي > وإن ادعى الأمانة فعلى المنكر اليمين » 
وقيل : لا > وقسل : إن كانت شببة أو كانت بيد مداعمه وجبت الممين» وإت لم 
يكن ببده وكانت طببة لم تحب © وهذه الممين محوز قلمبا إن تحمققت الدعوى » 
ولا يحوز إن ل تتسقق > قال العأصمي : 
واليمين أيما اجمال ‏ فيا يكون من دعاوى المال 
إلا بمما "ععدة من التبرع هال يكن فيالجالعند المدعي 
وفي الإقالة ابن عتاب يرى- وجوبها لشببة ممعتبرا 
وشضدةد الممين ميث توجب بسوغ قلبها وما أن تقلب 
وإن قال الطالب لحالف : حلفه لي اني استرفيت ( أو ) قال ( نحوم ) ؛ 
أي نهو حلفه لي إني استوفمت وهو حلفه لى إلى أمرته أن يدفم لفلان أو أنه 
دفم > أو حلْفه لي إني تركته له » ( ره ) أي / يقبل قوله » لآن الطالب هو 
الذي يحلف الي لم أستوف أو آمر 2 أو ل أترك لآنه المدعى عليه من حيث أدعى 
علمه خصمه الاستيفاء أو الآمر أو الترك > ومن أحاز رد الممين أجاز اتفاقهها أن 
تحلف مدعي الاستفاء أو الآمر أو الترك على ذلك فلا يأخذ الطالب منه شيثاً؛ 


لاا ل 


وله أن يقول ؛ لا أحلف حتى يحضر ما طلبته » وإن كان المدعي 


وصح بالغاموس مع حمل إن طلبه منبا المدعى عليه » وإن مانت 
قبل أن تحلف 


استوفمت > فأخذ ( أن يقول ؛ أحاف حتى يضر م يت ) 4 بسر 
فبحلف فأخذه ؛ | 


( وإن كان المدعي حاملا ) بأن اعت أن" لما على فلان أو فلانة كذا و كذا 
وأقر' من ادعت عليه » ولككن قال : قد استوفت أو أمرتني أن أعطي فلاثا 
مثلاآ وأعطيت أو تركت ل ( أخلته ) » أي مالا » حاضراً ( وأعطت شميئا 
ضمانة وجه إن طلبه المدعى عليه ) اوذعبا إلى وضعبا يأتنه بيبأ إذا وضعت 
لتحلف فتحلف بالمصسف »> و إما انتظرت للوضم » لآن الحلف بالمصحف مضر"ة 
للمال والبدن » فخيف على ملها لأنه لا دعوى عليه » قفي « الديران » : أت 
تنوم بللصسحف فسقطت فلا خمان علييم “ وقمل : هم ضامنون © وهكذا 
تؤخر الحدود حق بير المريض أو يفت الجنون أو السكران»ويأنتى في الكتاب 
الثاني والعشرين في الفصل الآول من قوله ؛ باب الطعن في المسامين الخ» ما نصه : 
وإن من" بعد طعن أو ردة أو وجوب مد أخمّر الحم عليه لإفاقته . 


( وصح ) الحلف بأعماء الله أو ( بالفاموس مع حمل إن طلبه منها المدعى 


عليه ) لتحلف في حبنها بلا انتظار وضع» والمراد بالوضم ما يشمل السقط » 
(-وإن ماتت قبل أن تحلف ) ,المصسف أو بالغاموس أو بأسماء الله وبعد الوضع 


د سي 


أو تضع, حلف وارثها على علمه » ووارث المدعي كذلك إن 
مأت ؛ ٠‏ 0 


( أي ) قبل أن (تضع) وقبل أن تحلف بأسماء الله أو بالغاموس ( حلف وارثها 
على عامه ) أنه ما عم أنه استوفت أو تركت أو أمرت . 


وفي د الأثر» : لا تخرج السريفة والحدثرة إلى مجلس الحم بارا إلا إن 
شاءت وتؤخر إلى اللمل » وححازت عنها الوكالة في الأحمكام ؛ وإن لزمبا اليمين 
أمر ثقة يحلفها في بيتبا بمحضر الخمم ‏ ولا بد من إخراج الوجه إذا كانت تملف 
إذ لا حم على مالم يكشف »2 وجاز خروجبا للحم ا خرجت فاطمة - رضي 
الله عنها - إلى أبي بكر تطلب إرئها من «فدك»» وهند بنت عتبة إلى الني مده 
تشكو من ألي سفبان بلا إذن منه ول ينكر علمبا و كذلك عسيبة بقت عبد الله 
تشكو من ثابت بن قيس . 


( ووارث المدعي ) » أي الذي ادعى وأقر؟ له المدعى عليه » وقال : إنك 
استوفيت أو تركت أو أمرت ( كذلك ) يحلف انى ما عاست أنه استوفى ولا 
ترك ولا أمر ( إن مات ) المدعي قبل أن يحلف بذلك » ووارث الحامل من هذا 
النوع » إلا أنها شالفت هذا بالقيض قبل الحلف » ومن أثبت لنفسه كا إذا. كان 
بين اثنين شيء ولا يد لأحدهما فيه أو نفى عن نفسه » كن يقول : ليس علي" :سا 
تداعي »© يحلف على الست > و شمل الوجه الأول من له شاهد واد عل مذفهب 
الممين والشاهد » وككن له على غائب أو ممت يحلف إن ادعي عليه القبض على 
الت » وكذا يحلف على الست من أئبت لغفيره كن أثبت لبقم أو غائب على 
الخلافة فيا كان القول قوله مع يمينه » ومن له شاهد وامد أن" لأببه على فلان 


ها ل 


وإن كان خليفة كيتي أو غائب فطلب دينه فأقر" به المدعى عليه ؛ 
وادعت استمفاء من غائب أو أبني النتيم أو ليحو و أجير يم أقر 4 
وأحيى يمينه لقدوم أو ل كباوغ 


كذا فيحلف على البت أن" لأبيه كذا على فلان على مذهب من زعم أنه يجوز 
الحم بشاهد ومين » ويحلف على العم من نفى عن غيره كن لأبيه دين على جل 
فسحلف بعد موت أبسه أنه ما عل أن أباه اقتفى ذلك » قال الماحمي : 


ومثيت لنفسه ومن نفى 202 عنهاعلى البتات يبدأ الحلفا 
ومثدت لغيره ذاك اقتفى وإن نفى فالنفي للعل كفى 


( وإن كان ) المدعي ( خليفة كيتم ) بإضافة خليفة لكاف التشبهية » 
( أو غائب ) ومن ذلك خلمفة مجنون أو عاقل حاضر بالغ ( فطلب ) المدعي 
الذي هو خليفة ( دينه )2 أي دبن نحو البتم > ( فأقر” به المدعى عليه واداعت 
استيفاء ) أو أمراً أو تركا ( من غائب أو أبي اليتم أو نحوء ) » أي نمو أبى 
المم كول له أو قائم به أو خليفة آخر » و كأنى المجنون أو ولمّه أو قائم أو 
خليفة آخر أو ادعى استيفاء من اضر عاقل بالغ مستخلف أحد] على نفسه 
( أجبر ) المدعى علمه ( بما أقر” ) ٠‏ أي بأداء ما أقره » وما عدى أقر بنفسه 
حتى حذف عائده المنصوب لتضمنه معنى أثبت:وهذا أولى من الحذف والإيصال 
( وأحيى بميئه لقدوم ) من غائب ( أو ل كيلوغ ) من طفل ؛ ومن ذلك إفاقة 
من جتون > فإذا قدم الغائب أو أفاق الجنون حلفا قطما أننّا ل نأخذ ول نترك 
وم نأمر؛ وإما كان ذلك في الجنون لإمكان أن يفيق ويقبض حال صحوه أو يعم 
بأن من بل عليه قد قبض » ولا سيا إن كان المدعى عليه ادعى عليه الاستمقاء 


ام 


ولا ينصت إليه إن نسبه ل طفل وإن يخليفة حلف وإن أبى 
طمن 


أو نحوه قبل حعدوث الجنئون » بأن قال: الآن انه استوفى قبل أن محن» ولف 
المتم إذا بلغ على عامه اني لا أعم أن أبي استوفى أو أمر أو ترك , 


( ولا ينصت إليه إن نسبه )* أي إن نسب المدعى عليه الاستيفاء » و كذا 
مثل الاستبفاء ( 5 طفل ) > ومن ذلك مجنون فبعطي في حمنه » ولا يمين له 
عليه إذا بلغ أو على الجنون إذا أفاى »> ( وإن ) كان المدعى عليه قد تسب 
الاستتفاء ونحوه ( مخليفة ) : خلفة طفل أو مجنون أو غائب أو غيره (حملف) 
الخليفة أنه لم يفمل ما ادعى عليه من الاستيفاء ونحوه » وإن ادعى أن الخليقة 
تر كه له فلا ينصت إلبه ولا يمين . 


( وات أبى ) ذلك الخليفة من الحلف ( ضمن ) للمتم أو الجنون أو الغائب 
أو غيرء » لأنه لما أبى من الحاف تبادر أنه قد استوفى مث_9 » وأنه إن كان ل 
بستوف فأبى فإباءه موجب لتلف المال » لآن" التكول عن البمين موجب لا 
ادعي على الناكل فبو السبب في التلف بترك الحلف فليضمن ©» وذلك لآنه خليفة 
ادعي عليه المماشيرة » والوكمل والمأمور في تلك كلها كالخليفة » وفي « الآثر » 
عن رسول الله عَلِتُوٍ : « البئنة على من ادعى والممين على من أنكر » وقال لمداع: 
د شاهداك أو بمنه لبس لك إلا ذلك '٠١ ١‏ » وقال : بين كل" -حالفين يمين » 
أي بين كل مريدي حلف قرعة ين » أي إذا توجبت إليهها وقنازعها أقرع بينها 


, روماه النسائي‎ )١( 


لإبا ا 


في الحلف ؛ مثل أن يداعي اثنان شيئاً ولا يد ولا بثنة » شمن وقعت فرعته 
حلف وأخذه » وقد مر" الخلاف في المسألة » وقال ملت : دمن أراد أن ملف 
فلمحلف بلله أو لسمصمت » ١١‏ , 


والسمين تدرك في القئل » والمضرة في المدن والوطء والنكاح والطلاق 
والعتى والتعدى » والمعاملة في المال © ولا يمين فى الحدود » ولافى دعوى رجل 
على رجل أنه ولمّه » » أو أن" له ولمّا يسمى فلاناً أو أن له عبداً سمى فلانأ 
لمأتي به إلى الحام أن يأخد منه حقه فى كذا من التعديات > أو أن للولى مالاً 
لبأخذ منه نفقته » وفي دعوى من عليه الدين الإفلاس » ولا يحلف الآب للإبن » 
وني الأم قولان ؛ ولا الخلمفة على الخصومة أو الو كيل علمها » ولا خلمقة الغائب 
أو المجنون أو المتم إلا فما باشر بنفسه من ببع أو شرام وغير ذلك» ولا بين على 
الحا أنه لم مم إلا بالحتى ولا على الشاهد أنه لم يشبد إلا بالحتى » ولا على منكر 

من يدعي أنه خليفة فلان على حقه على هذا الحال »© أو أنه شليفة الأب على 
أولاده أو خليفة العشيرة على المتامى أو الغائب أ و المجنوت > ويحلف الولد لأيمه 
وأمه وأد الزوجين للآخر والسيد للميد والمد للسيد»ويحلف المر للميد والعيد 
للحر 6 والعمد للعمد » فيا يستردده الحا؟ الجواب بغير إذن سند أو ملف الام 
من استمسك به الطفل بالتعدي بلا إذن أب أو خليفة » ويدرك المسامون الممين 
على من أنكر إحداث المضرءة في طريق الناس » أو في المسجد » أو المصلى » 
أو المقبرة أو الساقمة » ما للعامة . 


. رواه عسل‎ )١( 


جا ل 





وقسموا اليمين ثلاثة أقسام ؛ الأول : بين النبمة » وهي اللازمة ف الدعؤئ 
غير الحقة » والثاني : بين القضاء استحسنها الفقباء احتماطص] على حفظ مد لا 
يمكنه الدفع عن نفسه كالغائب والصغير » والثالث : ين المنككر التي في مقابلة 
دعوى المدعي عحققاً لدعواء > وزاه المالكية : الممين مع الشاهد العدل الواحد » 
وزعموا عن الني يَين : و إن جبديل أمرنى بالقضاء بالممين مع الشاهد » » 
وأوكلوا عديث : وشأهداك أ و يمنا ليس لك إلا ذلك»» بأن قوله: :شاهداك عمنى 
بثنتك فتشمل رحلا ويمين الطالب © وهو تأويل بعيد ' سَْ ظامر النطا» 
قال العاسمي : 


وهي يمين تهمة أو القضا أو منكر أو مع شأهد رضى 
وتجب بين التهمة إذا قويت التبمة » ولا تجب مع ضعفها » وإذا وجبت فلا 
تنقلب على المدعي لآن" فرض المسألة أن الدعوى / تحقق فلا يكلف بالحلف على 
مأ / يتحققه » وقيل: تنقلب» وقيل :لا يمين إذا لم يحقق الدعوى؛ وعلى هذا قلا مين 
على النبمة وهو ظاهر الحديث :«البيّنة على المدعي والبمين على المنككره »ومن أثدتبا 
عليه لحت على الخلاف المتقدام في الناكل عن البمين ولا ترجسم ؛ 
قال العاسمي : 
وتهمة إن قويت بها لنجب ين متهوم وليست تنقلب 


أنه بقي دنه إلى حين الحم لم يقيض ولا أحاله على أحمد ولا وهب منه 'شيئا 


4 ل (ج؟؟ -الثيل - #4 ) 


وإْنْ جحد مدعى عليه دعوة مد ع بوجه معاملة برد فيب يمسن وقال: 
حلفه لي بأن له على كذا وكذا من قبل كذا فله الرد إن كان مم 


بباشره مذ عمه ع 


ولا أمرت من يأخذه » فإذا حلف فلا يعمد الممين بعد قدوم الغائب ولو مس" 
سين إلا بأمارة يشك بها في آغر مثل أرنى يحضر من غمبة ثم يسافر » 
قال العاسمي : 


أما الني يسا القضاء يحب في حمق من يعدم أو يغب 


ولا تعاد هذه اللسمين بعد وإن مر علبها حين 


والمذهب كذلك » لككن إن جاء الغائب أو بلخم الصبي أو أفاق الجنون 
قبلت بّنتبم » ( وإن ججحد مدعى عليه دعوة مداع بوجه معاملة ) كبيع 
وإصداق وقرض (يرد فييها يمين ) من المدعى عليه المنكر إلى المدعي بقب وفيا معاً 
على القول يحواز الرد > ( وقال ) المدعى عليه: ( ححلفه لي بأن له علي" كذا وكذا 
من قبل كذا > فله الرد" إن كان ما يباشرء مدعيه ) أفاد قاعدة هي أن الرد مله 
فبا بإشر المدعي لا فيا / يباشر * مثل أن يدعي عمرو أنه له عله عششرة دتائير 
من قبل بسع كذا أو من قبل القرض »2 وإن كان مما لا مباشرة له فبه » مثل أن 
بدعي أن لمورثي علمبك كذا » أو إن لى علسك كذا بواسطة خليفتي أو وكيلي 
أو مأموري فلا يصح فيه الرد » بل يحلف المدعى عليه » وإن تكل أعطى على 
ما مر » وظاهر المصنف ولا سيا أبو زكرياء أن ره الممين إذا أراده المدعى عليه 
أدر كه على المدعي »2 ولو أبى المدعي » فلو رد”. على المدعي ونكل المدعي لبطلت 


سد م لتم ل 


دعوى المدعي » فإن قول المصنف : فله الرد » ظاهره أن له الرد على المدعي 
مطلقاً ول برض المدعى » وقول الشيخ أني زكرياء : فل ذلك » هو مثل قول 
المصنف : وقوله ويرد المدعى علمه على المدعي فما يداعي قبله هما | يحمه 2؛ فإن 
أجابه فلا يدرك رده على المدعي» مفبومه أنه قبل الإحابة يدرك الرد؟ و الإدراك 
إنما يستعمل حمث لا يشترط الرفى » فكان كلامه في حواز الرد" بلا رضى من 
المدعي أظبر » ولا يصح ذلك عندي لآن البمين حتق واجب على المدعى عليه ؛ 
وقبه خلاص للمدعي عليه » والمدّنة حق واجب على المدعي فلا برجع ما على 
أحدهما على الآخر إلا برضاهما معا“فإن رضي المدعى عليه ألا يملف وترك الحخلف 
الذي هو خلاص له ورده إلى المدعي وقبل المدعي عنه فسلف أن ما إذا ادعبته 
عليك صصح جاز ذلك » فازم المدعى عليه الغرم , 


أصل ذلك سائر الحقوق إذا تركما من له الحق أو التزم فبها من هي له أو 
علمه شديئاً جاز » ثم رأيت قمد الرضى في « الديوان » » وهذا قول الرببع بن 
حبيب رضي الله عنه > فإنه يجيز رد ألممين برضى المدعي والمدعى عليه » وكان 
يقول : لا أحوتلها عن موضمبا الذي وضعبا فيه الني عِبلْمْ » إذ قال : « البمين 
على من أنككر » » و نحن نقول ؛ لس هذا تعدا بل أمر له علدّة ظاهرة هي 
إرهاب المتكر إن كذب وشلاصه »> فإن رضضا بوحه آخمر جاز »2 ألارى أيضاً 
أنه لو أعطى المدعى عليه وترك السمين لقبل عنه ول يضطر للممين » واو سامحه 
المدعي وترك له السمين أو صالحه م يضطر للممين» وذ كرو القولين في «الديرات»» 
ويسمى رد الممين قلداً وانقلابا ورجوعاً ونمو ذلك » فقد ظبر لك قولان في 
المذهب في رد الممين » هل تلزم المدعي ؟ 


وحككى ابن بركة اثقاق أصحابنا على ردها إذا طليه المدعى عليه » إِذ تقال : 
قال أكثر. أصحابتا : إن تنكل عن الممين لزؤمه الحق © 'وبة'قال .أبو حضسفة:» 
وقال بعض » وهو كالشاذ من أصسابنا : يجيره الحام يحلف أو يعترف »© وهو 
الذي يوجمه النظر » لآ" طاعة الحا م وزاجبة عليه يعضي بتركبا > وعلى المنامين 
أن يعبنوه علبه ولا يعذره عن أن لا يعترف مما اذشعي عليه أو أن يدر الدعوى 
عن نفسه بنمين » قال الله تعالى : © فلفلل الذي عليه الحق # 1٠١‏ » كذ لك 
بأخذه الحام بالحتى الذي عليه » إما الإعتراف وإما الممين » واتفق أصحابنا على 
رد اليمين إذا طلبه المدعى عليه » وواققهم مالك بن أنس > ول بر الشافعي 
وأبو حتيفة ردها إذا طلبه المدعى عليه » قال : فإن قال من ل بره الممين : 
خالفتم حديث :« البئنة على المدعي والبمين على المنككر » 6 قلنا : اليمين على 
المدعى عليه إذا اختارها » وإن استعفى أن يعطي ويحلف المدعي فلها ذلك إذا 
عم المدعي صدق نفسه » ولا اعثل رسول الله مَلِثُمْ دخل الناس بعودونه وكان 
شاد أ رأسه:بعصابة فجلس وقال : معاشر الناس من يدعي على” حقاً أو مظلمة 
من مال يازمني أو حمق في يلذي ؟ فقال رجل : أ يا رسول الله أخذت مني » 
أو قال : أقرضت مي ثلاثة دراهم في سراويل اشتريته » فقال عليه السلام : 
اما إني أصد”قك ولا أحلفك » وقال للفضل بن عماس : إدفع إليه » فيذ! بدل 
أن" المدعى عليه يستحلف المدعي إذا ل يصدقه فقد عمللا بالحديثين جمبعا ؛ 
وإن قلت : ما الوجوه التي جوز فيبا رد الممين؟ قلت : قالوا في « الديوات » : 
وبرجع السمين على المدعي في المعلوم كله من التعديات والمعاملات » أي مما قنه 
المباشرة » ولا يجوز رد الممين في النكاح والطلاق والمتاق والعفو. ' 


. سورة البقرة : 5ه؟‎ )١( 


رفش د 


ولا يصمم أن برد" خليفة البت والمجنون اليمين على المدعي لا في بده من مال 
البتم والمجنون مما يدرك عليه فيه البمين فيا باشره » وأما الجبول فلا يرجع فيه > 
وكلى .مبنا كان حاضراً فيمجوز. مه اراد البمين » وقبل, :لا يجوز رد السمين في 
التعيديات كلها فيا حفر أو غاب » وجون ره الممين على المدعي فبما يدعيه 'من 
العبوب وما يازمه به العسب إن رق فبه المشتزي الممين على البائع 4 وإن ادعئ 
رجل على رجل أنه أفسد في ماله بالتعدية وم يحد البيّئة على ما ادعى عليه فره” 
علمه المدعى عليه الممين وقال له : احلف ل الى أفسدت في مالك فأغرم لك » 
فلا حور رد البمين في هذا > لأنه إذا حلف على ذلك م تنقطع دعواه > وكذلك 
إن أقن” أنه أفسد ف ماله فأعطاه شيثئاً فقال له : هذاه قممة ماأفسدت لك ؛ 
وقال له المدعي : بقي لي عندك من قيمة ما أفسدت لي وأة أحلف لك » فلا 
يجنم عليه الممين لأنة إذا حلفه أنه بقي له عليه ثيء فأتاة به أيضأ فادعى أنه 
بقي عليه مما أفسد له فبقول له أيضاً : أنا أحلفت لك أنله بقي إي:غليك ثيء 
فتكون يبنه لا تنقطع بثبيء » وإنما يرجع اليمين ني شيء .معلوم أو دود إذا 
حلف. عليه المدعي صار له وانقطمت عنه الدعوى . وأما هذا وما أشبهه فلا » 
وقيل : في هذا غير ذلك » والله أعلم  .‏ 


( وله  )‏ أي للندعى عليه “ ( الرد ) رد" الممين ( عليه ) أي على المدعي » 
( مالم يجبه) أي مال ينعم المدعى عليه للمدعي باليمين» فإذا أنعم م يحز للحاكم 
أن يقيل منه الرد ولا من المدعي القبول ؛ فإن.فعلا ذلك فما بينج! بعد الإنعام 


ري“ 


وإن أبى مداع من يمن حى نحضر مد عأه ' يحدم لأنه إنها نح اله 


بعد النمين , 8 5 8 5 3 . 1 3 


فقمل : جد الرجوع فيحلف هو لا المدعي > وقيل : لا مده » وإن ردء على 
المدعي فرجع قبل أن يقبل المدعي فله الرجوع » وقيل ؛ لا » وإن رضي المدعي 
برها ثم تركبا فلا مد ذلك فيحلف هؤلاء المدعى عليه ؛ وقمل ؛: بصئب 
الرجوع مال تحلف » وظاهر كلام أبي زكرياء أن المدعى عليه يدرك رد اليمين 
على المدعي مال ينعم لمدعي باليمين » ومثل الإنعام للمدعي الإنعام الام ؟ 
والإنعام للحا ؟ إنعام أيضا لمدعي . 


( وإن أبى مداع من يمين ) رداها عليه المدعى عليه فقبلبا ( حتى يشر 
مداعاء لم يجدء ) أي ل مد الإحضار قبل أن محلف »2 ( لأنه إنما يجب له بعد 
اليمين ) ولما كان لا يحب له إلا بعد المين كان لا حب إحضاره إلا بعد البمين » 
لآن ما لا يحب لأمد لا حب إحضاره له . 


والذي عندي أنه يجب أن يحضره له إذا أراد أن يحلف لما يحلف > ويعطل 
عله بعد الحلف » لآنه ولو م يكن له إلا بعد الحلف في الحم لكن يمكن أرن 
يككون له في نفس الأمر فهو كالعرض الحا عليه يحب أن يحضر حل الحم على 
ماهر" في موضعه . 

وفي نسخة : وإن أبى مداع من عين حت يأخذ مداعاه م يجده أي ل جد 
الأخذ قبل الحلف لآنه إنما يجب له بعد اليمين أي وإما أن يأبى حق يحضر 
فيجده ليكون الحلف على .حاضر خوف التعطيل » وذلك لأن" يي المدعي في 
الرد خلاف الأصل وما ذكرته أولاً هو ما لأبى زكراء . 


لإ 


وإن كان خليفة أو حاملاً فرد عليبما فلا بأخذان مداعاهما حتى يقع 
يمين بعد قدوم أو كبلوغ أو وضع منهم ؛ 


( وإن كان ) المدعي ( خليفة ) للمجنون أو الغائب أو الطفل ( أو حاملا ؛ 
فرد' ) المدعى عليه اليين بالبناء للفاعل » أو ره" اليمين بالبناء للمفعول ( عليهيا 
فلا يأخذان مداعاهما حتى يقع يمين بعد قدوم أو ) بعد ( كباوغ ) + أي مثل 
باوغ ومثله هو إفأقة مجنون » ( أ ) بعد ( وشع مئهم ) أي من الحاصل 2 
والغائب المدئول عليه بقدوم » والطفل والمجنون المدلول عليج| بقوله : كبلوغ ؛ 
ودلك عل التوزيم » فالوضم للحامل » والملوغ للطفل > والإفاقة للسحنون » 
والقدوم للغائب > فيكون الشيء بمد المدعى عليه إن كأن في يده قبل » وإرتب 
خيف ففي يد أمين حت تضم الحامل التي رد علييا اليمين فتحلف ؛ أو حبق 
يقدم الغائب الذي رد البمين على خليفته فيحلف ذلك الغائب © أو حتى يبلغ 
الطفل الذي رد الممين على خلمفته فيحلف ذلك البالغ » أو حبق يفي الجنونا 
الذي رد" على خدقته الدمين فنحلف ذلك المفيق , 


ومعد الحلف يأخذونكلأن المال لا حب لحم إلا بعد أن يحلفوا » ولا محدون 
أن لا حلفوا لآن خليفتهم قد ردت عليه اليمين فقبلبا » إلا على قول من قال : 
إن ردت عليه تر كبا فترجع للمدعى عليه مالم شرع فيها » ويمين الطفل يككون 
على العم إذا بلغ » و كذا كل من لم يباشر الفعل» وعندي أنه إذ! ردت اليمين 
على المدعي الذي هو خليفته وقيلها حلف إن باشر الفعل » ولا ينتظر باليمين 
الطفل أو المجمنوت أو الحامل أو القائب 4 وأما إن كان الخليفة هو المدعى عليه 
فلا يجوز له أن برد الممين إلى المدعي » لأنه إن عل أن المال للطفل ونحوه أو لم 
يعم أنه ليس له ولا له فردها لمدعي فقد ضمّع المال الذي هو لنحو الطفل » 


لم رايا عب 


ومن طلب في كديئارين فأقر” وأجد أجير عليه وحلف على 
آخر بلا استئئاف دموة »وإن أفر" ببما لا بوجه ادعاه مدعيهم 
كقرض ومعاملة 


أ الذئ بتكن أن يسكونالنسر الطفل ٠‏ وإة عأ لدعي تاي عار ؛ 
لاف ما إذا كن املفة هو مدعي وعم أن لشي لنحو الطفل فإنه يحب عليه 


( ومن طلب في كك ديئارين ) أي طلبه المدعي في شيئين ومثل الشيئين ؛ 
( فاقر“ بواحد أجبر عليه وحلاف على آخر بلا استئداف دعوة ) » وذلك 
مثل أن بدعى أن لي علدك دينارين قسمة كذ! وكذا بعته لك أو أقرضتها لك 
أو كانا عندك أمانة لي فمقر" بواحد أو أقل' أو أكثرلكن أقل من الدعوى فقط 
فمجبن على أدائه ويحلف أنه ليس عليه إلا ذاك أو يدعي أن ني علبك عشرة 
دنانير من مل كذا فمقر” بخمسة أ و أقل” أو أكش لكن أقل" مما أدعى المدعيني. ؛ 
وعلة عدم استئنافب النحعوة أن ذلك معاماة واسمدة قد أجاب علبها بالإقرار 
البعضل » وإنكار البعض » و كذا لو قامت الببّنة على البعض سحلف على الباقي بلا 
استثناف » وكذااو أقر" ببعض وقامت ببعض وأنكر بعضاً . : 


( وإن أقر" بهم ) أي بالدينارين مثلا يوجه آخر ( لا بوجه ادعاء مدعيهها.) 
به.( كفرش ومعاملة ) عطف عام على خاص فإن القرض معامة أيضاً » وذلك 
مئل أن :يدعي علنه عشرة دنائير بقرض ويقؤل : ليس الأمر كذلك بل لك علي 
عشسرة دتائير بالشسراء » أو أقر" بالوجه الذي ادعاه المدعي لكن من جفس آخر » 
مثل أن يدعي أن لى عليه عشرة دنانير بالسلف ويقول المدعى عليه :. بل عشيرة 


الا ا 


أجبر بمستأنقة , وشبد عليه الحا كم » ومن حضر ويسترد. مطاوباً 


دراهم أو عسرة أمداد 'برا » أو أقن بما شالف الجنس . والوجه اللنين ادعانحما 
المدعي » أو عثسرة دنانير تمن شمير » وقال المدعى عليه : فن بى أو وب . 


0 وفي جمبع المسائل يتم الحا الكلام بينبها على المدعي الأول من بيان أن مين 
( أجبر ) على أداء ما أقر" به ( ب ) دعوى ( مستأئقة ) لعدم اتحاد المعاملة أ 
الجنس أو كليبا في دعواهاء فإن دعوى المدعي هي بعشرة » وهذا الإقرار ليس 
جوابً يطابقبا » ( وشهد عليه الحام » ومن حضى ) معه حين الإقرار فيؤدون 
شبادتهم عند ساك آغر» وللحاكم أن يأمرهما باستثئاف الدعوة علده فيحك علية 
بإقراره لأن له الحك بما عامه في مجلس الحم » وإن كان معه شأهدان حم بها إن 
شاء » وكذا إن أق.* عنده ول يحضر معه أحمد وأقَر” عند إنسان أو إنسانين ما 
تكفي شبادتها فإنه يحك بعمه أو شهادتها » وكنذا 11 إقرار » أو يؤدي 
شبادته » وإذا أقن” با أقر” به في كل ما يجوز الإقرار فيه ثم تبيّن أيضا ما ادعاء 
المدعي فل أخذه أيضاً . 


و كيفية استئئاف الدعوة عند هذا الحا م الذي أقر" عنده أن يقول الحام.. 


أعد الكلام © فبقر” “ فيقول للخصم : ما تقول أنت > هل لك ما أفر لك به ؟ 
فإن أنعم أجبره له بالآداء “ ولا منعه ذلك من أذ مأ ادعام إِن بين عليه بعد » 
أو يقول له : ما تقول فبا أقر” لك به ؟ فإن قال : نعم > قال لمقر ٠:‏ تكلم با 
أقررت له به فيضد الإقرار الأول فيحم أو يلتفت إليه المدحي فيدعي ذلك 
زيادة على دعواه الأولى ( ويستره ) الحام الجواب . ال 


والقاغدة أن لا يسترد.حق يبسن من أي وجه كان ذلك كبيع (مطاوها 


شار 


بكذا وعاء من كزيت أو أحب مما ليس بعيار » ويجبره إن أقر' 
ويحلفه إن جحد », ولا بيان على مجبول ' 


بكذا وعاء من كزيت أو حب ) ما يكال أو يوزن ( مبا ليس بعيار ) أي 
مكيل ولا بميزان ومن هي بيان لوعام > وذلك مثل أن يقول ؛ لي علمه بالسلف 
أو السراء غرارة رأ أو شعيراً أو جولق بر أو قصعة سعير أو 'قلنّة زيت مما لا 
يضبط حداه ومقداره في ذلك البد » فيقول الحام للمطلوب يذلك وهو المدعى 
علبه : أردد الجواب 2 ( ويجمبره )على الأداء ( إن أقر” ) حضرته أو أتت بدئة 
بأنه أقر ولا يجبره على معمّن لأنهما لم يعبناه » ولككن لما أقر” ألزم إقراره ؛ 
( ويحلفه إن جتحد ) ويسترد الجواب في العناء المعلوم على العمل المعلوم » و أعني 
بالعناء الأجرة 6 وفي العناء امجبول على العمل المعلوم مثل أن يقول : خخط' لي 
هذه الجبة با تيسّر » أو بقلفة ثمر » أو في العناء المعلوم على العمل الجهول > 
مثل: إحفر لي بئرأ بككذا وكذا » أو ارع لي غنماً بكذا وكذا بلا تسين وفت» 
ولا يستردد في العناء المجبول على العمل المجبول » ويرجع البمين في معلوم الإجارة 
على قول غير ابن عبدالمزيز»وصورة الإنكار ما فيمقدار الككراء والعناء المعلومين 
أو فى الخلاص وعدمه ونمو ذلك . 


( ولا بيان على محبول ) » فاو أتى عليه يبن شبدوا عليه بذلك مشاهدة 
ملا لا بإفرار لم يمحم بهم لأن الشبادة بحبول كلا شبادة فمحلفه » ولو وجدت 
هذه الشهادة ولا يوهي في الحم » فإذا كان الأهر كذلك فإن أحضر المدعي 
هذه الشبادة ألغيت > وإلا فلا يطالبه الحام بها » وقيل: إن أحضرها حكم بها 
الحام على عمومها فيعطي المطلوب بوعام ويحلف أنه ليس علمه أكبر منه » وإن 
م يحضرها طالبه بيبا » قإن أحضرها مك بها كذلك» وللحاكم أن يسأله: ما هذا 


لس بر لإا ا 


ولا رد يمين وإن معاملة مالم يحضر الوعاء » ولا ستردد من عليه 
حب أو عين بقرض بلا حكيل أو وزن أو عدد إلا إن قال 
طالبه : أعطيته مفتاح بيتي أو ميزاني لأن يفرض مئه حاجته وفعل 


الوعاء ؟ فإن بيّنه أو بن مقداره فأقر” الخصم أو قام شبادة به حك به 6 
( ولا رد يمين ) في بحبول ( وإن ) ادعى ( بمعاملة مالم يحضر الوعاء ) » 
فإن أحضر أو حد” حد معلوم أو أحضر مثله يلا زيادة ولا نقص صح السيان » 
وصح” ره الممين » وإنا غمّا الم'ف بالمعاملة لآن من أجاز رد اليمين في المعلوم 
يحيزه ف المعاملة بلا خلاف بين الجزين » مخلاف التعدية > فإن بعض من يز 
رد الممين يملع ردها في التعدية كا مر" عن « الديران » . 


( ولا يستردد من عايه حب أو عين ) أو غيرهها ما يجوز في القرض » 
( افرش بل كيل ) بلا ذكر كمل. » أي ل يذكر في دعواه كيل ( أو وزن 
أو عدد ) أو مقدار محدود » ولا ترد فمه الممين » وذلك لأنه لآ بسترد الحواب 
فى مجبول المقدار في كل وجه4ولا ترد يين في الجبول (إلا إن قال طالبه : أعملطيته 
مفتاح بيتي ) أو مفتاح داري أو مفتاح صندوق ( أو ) مفتاح ( ميزاني ) > 
أي مفتاح بيت ميزانى » أي المبت الذي أزرن” فيه وأضع فبه الدنانير والدراهم» 
فحذف المضاف » أو سمى البيت بالميزان تسمية للمسل باسم الال > أو أراد 
مفتاح صندوق ميزائي ؛ أي الصتدوق الذي أضع فيه الميزان والموزون» فحذف 
المضاف أو معاه باسم الحال » أو قال الطالب : أرسلته إلى مالي أو نحو ذلك » 
( لأن يقرش منه حاجته ) لنفسه أو لغيره أو لبأتيني منه بشيء » أو لمعطي 
فلانا منه شيئا أو لمقضي منه ما على أو على غيرن أو لبغمل منه كذا» ( وفمل ) 


إل 


فأمنسكه لي فيسترده » وعل هذ! فإن أقر” استأداه بم فر" وحلفه لطاليه 
ما بقي له عليه شيء » وحلفه إن جحد , ولا يصمح فيه ببان ورد أيضا » 


أي أخذ ول بردد إلي » أو أخنذ ول بأتني به كا أمرته أو أخذ فلم يقض .ما 
أمرته به » وسواء ادعى مجبولاً كذا! وعاء معلوماً ( فأمسكّه  )‏ يبكسر 
السين وإسكان الكاف - أي فاقمضه ( لي ) منه أمبا الحاكم» أو بفتحها أي نمه 
مني حال كونه لي > أو اللام بعنى عن ( فيسترده ) جواباً . 


('وعلى هذا ) الاسترداد ؛ والأو'لى إسقاط قله : وعلى هذا ( فإن أقر" ) 
ما ادعاه الطالب ( استأداء ) أمره الحاكم ( ب ) أداء ( ما أقن' ) به التزاما للا 
ألزم نفسه ( وحلفه لطاليد ما.بقي ل عليه ثيء و حلدّفه إن جتحد ) ما ادعاء 
الطالب أصلا من كونه أعطاء مفتاح بيته » ونحو ذلك مما مر على حد مامر » 
أو أنه لم يطلبه » أو طليه وم يعطه المفتاح » أو أنه أعطاه.ولم يأخذ من ماله 
( ولا يصح فيه بيان ) لأنه دخل وحده © فلو دغل مع غيره ورأوا ما أذ » 
أو أقر” أنه أخذ كذا لشبود لصح البيان » واهاء في قوله : فبه » للشيء المدعى 
أو للا ذكر ( و )لا ( ره أيضا ) لكوته يجبولاً فلا يطاليه بالبيان » ووجه 
عبله ظاهر لأنه قال : أن وقرض منه ماحته + فإن الحاجة مجبولة » بل إذا قال 
له.: لعلك أشذت من مالي كذا لأنه لم يحزم دعواه » وإن جاء به حلفه إن طلب 
الخصم تحليفه لآن ذلك البان لا يصح للجبل» فار ادعى عدداً أو مقداراً معلوما 
مثل أن يقول : أعطيته المفتاح لبأخذ عشرة دانير من مالى قرضاً لصح البيان 
وطولب الخصم فيه » وضمم' رد الممين إن لم يكن الببان » ولو قال له مثلا : إفي 
تر كت في بيت عشربن وما أعطيته المفتاح وجدت فيه عشرة فقد أخذ مثلما 
لدخبل في العموم . ظ 


ءات 


وإن أقر" به وادعى استيفاء من طالبه كلف بياناً » فإن لم يجده أحضر 
ما شاء وحلف ما بقي شيء إن طلب ذلك طالبه ثم يحلف أنه لم 


( وإن أقر' به ) أي بما ادعى الطالب ومو مجهول ( وادعى استيفاء من 
طالبه ) أي ادعى أن طالبه صدر منه استفاء ذلك ( كلف بيانا ) أنه استوفى 
( فإن لم يجده أحضر ما شاء ) أي أحضر ما بزعم أنه أهذه فقط فمككون عند 
بلس الحم لما يأخذه الطالب وسسأخذه ( وحلف ما بقي ثديء» إن طلب ذلك ) 
المذكور من إحضار ما شاء وحلف أنه ما بقي شيء ( طاليه ثم يحلف ) الطالب 
المدعي ( أله لم يستوف فيأخذ ) الطالب ما أحضره المطلوب في المجلس > وإن 
أقرة المطلوب بعدد أو مقدار محدود > ورضي الطالب أي محلف المطلوب ما بقي 
ثيء بلا إحضار ل أقر” به جاز > وإن م يطلب ممينه جاز » وإن جيل أن له 
يمنا نببه الحا كم أن لك عليه يبنا إن شثت إن أتبمته » و كذا سائر ما فيه الممين 


وال أعم . 


إأ” ب 


فصل 


ستردد مطاوب بكذا عينا من بيع أصل أو ياب وإبت لم 
يذكر اختلاف أنواع الأصل وأجناس الثياب , 


فصل 


( يستردد معللوب بكذا عيددأ ) أو غير عبن كالحب والحيوان ( من بيع 
أصل أو ثياب وإن لم يذكر اختلاف أنواع الأصل ) أي /ٍ يبين أن الأصل نخل 
أو شحر أو أرض أو دار أو نحو ذلك ( وأجناس الثياب ) يأن ل يبين أنما 
شاب كتان أو صوف أو قطن أو غير ذلك » ول يبن أنها جبات ولا برانيص 
أو غير ذلك » وإت بمّن فبو أولى» ولكن يستردد المطلوبالجواب بين الطالب 
أو ل يدين » فللكاتب أن يكتب : إن على فلان لفلان كذا و كذا قسمة أصل أو 
ثياب بلا بان » أو بالسسان 4 ويعمل بالكتاب ويستردد عليه الجواب إذا كان 
يحيث يصح العمل به والاسترداد عليه » ولا يسترد إن قال : ثن عروض أو 


م لالس ل 


ولزم ذكر نوع الحب والحيوان لا سنه ولونه إن ل يكن 


سلعة حبق يبين ذلك ( ولزم ذكر نوع الحب ) بأن يقول: بر أو شعير أو زبيب 
أو تمر » ويسترد ولو لم يقل تمر دقلة نورة أو أمر أدالة أو نحو ذلك , 


ولزم ذكر أنواع العروض كلها كالصوف الأبيض والأسود » وإن لم يذكر م 
يستردد ( والحيوان ) بأن يقول : غم أو بقر » ولا يازم ذكر الضأن أو المعز » 
ويقول : إبل أو يعير أو نحو ذلك » أو يغال أو حمير وغبر ذلك » ولا يستردد 
إن / يذكر » فليكتب الكاتب : إن لفلان على فلان كذا وكذا قسمة البر أو 
الشعير أو التمر أو ذلك من المبان » ولا يككفي أن بقول : قممة العروض 6 وإن 
قاله لم يسترده الجواب له » والفرق أن الأصل كله شيء واحد ثعلته الأرض إذا 
كان أرضا » ولا يكون إلا" حلال بالذات » ولا يكون حراما إلا لعارض 
كغصب » والشاب كلها شبىء واحد لأن المطاوب بها منفعة واحدة وهي اللبس » 
وهي كلها حلال بالدات لا تحرم إلا لعارض » إلا ما إن كان حراما بالذات كان 
اذا كثوب من شعر خنزير . 


وأها أنواع الحبوب فلا تشملبا كلبا منفعة وا-مدة إذ بعضبا لا يؤكل أصل » 
وبعضبا يؤكل بعد عمل وصنعة وتغبير » وبعضها يؤكل على اله ©» والحيوان 
مختلف المنفمة » بعض لاركوب أو الل » وبعض لما » وبعض للكل > وبعض. 
حرام بالذات كالخنزير وذي ناب أو مغلب » وبعض حم لال » و كذا مكثير من 
العروض كلحم ميتة وخنخزير وذي تاب أو مخلب وخمر » فازم ذكر نوع الحب 
والحمبوان أن يدعي عبناً تنا للحب أو الحموان 5 قبل » أو أن يدعببها في ذمة 
إنسان قرضاً أو صداقف_) أو أراشأً أو من بيع النقد ( لا سنثه ولونه إن لم يكن 


ليام ل 


البيع سلما ) وإن كان ساما لم يستردد حق يذ كر السن مطلقا » ولون الضان > 
لآن اعتناء الناس بالأبمض لا بالأسود إلا قلم » بخلاف لون سائر الحيوان فسلا 
يعتبر لأنه لا يتعلق لهم غرض كبير في لون شمره » قال العاصمي : 


والمدعى فيه له شرطارر. 2 تحقق الدعوى معالببان 


فإن لم يحقق الدعوى مثل أن يقول : أظن أن لي عليه كذا » أو أشك فلا 
تقبل دعواه » وبأتى حم التبمة إن شاء الله » ففي التبمة يمبن مطلقا » وقمل : 
لا مطلقاً » وقمل : فبا إن قويت © وقبل : إن شمر بالتبمة » وكذا إن قأل : 
لي علمه شيء > أو تحققت عمارة ذمته لي بشيء أجبل صلفه ونحو ذلك » فلا 
يستردد في ذلك» ولا بد أيضاً من بيان جبة اشتغال الذمة كببع كذا وسّل كذا 
لاحئال أن يكون ما لا يجوز كقمار وزنى وكبانة » وكل دعوى ذكر الفقباء أنه 
لا يستزد عليها الجواب فللحا 5 أن يسكت ويعرض عنبها» وله أن يقول : إِذّهبا 
عنى » وله أن يقول : إن هذه الدعوى ممالا يسترد لها الجواب © وله أن بقول 
له : أذكر كذا وكذا لصح استرداد الجواب » فبعامه كيف يقول 4 مثل أركف 
يقول : قل من أي سبب كان لك ذلك من بيع أو همبة أو غير ذلك » وقل : 
ما مو الذي لاك أمانير أو درام أو حب أو غير ذلك ؟ وذكر بعض قومنا أن 
يكفي أن يقول : بعت أو تزوجت فيحمل على الأمر الصحيح . 


وقال مد بن ححارثة منبم : تحب على القاضي أن يقول : من أين وجب لك 
ما اداعته ؟ فإن قال : من سلف أو ببع أو همان أو نحوه ل يكلفه أ كاثر من 
ذلك » قتقول للمدعى عليه ] أحب ) وإِذا كان مما لو أقر */ حم لم يستردد فمه 


#4 


ولا استرداد في ببع عين » وجاز استمساك جاحد استقرض من 
أسول دناراً فأعطاه له بلا : أقرصته لك عند عام نشر ضص 


الجواب #دعي هبة بلا قبض على القول بأنا لا تثبت إلا به » وقيل : يستردد 
لحك له بعدم ثبوتها » ولا استرداد فوا تشبد العادة بكذبه » مثل أن يقول 
المغربي في الغرب : إن هذا سرق مالي البوم في مكة . 


( ولا استرداد في بيع عين ) بعين غير نقد > ولا في بم شيء بشيءم من 
جنسه » لآن ذلك ربا » ولافي كل بسع ولا يحوز » ولا في كل بيم لا ينعقد » 
ولا قي كل دعوى لا تجوز كدعوى أجرة الزنى أو الغناء » بل ينباهم عن الحرام 
وبعامبم ما يجوز وما لا يجوز » وأما بالنقد إن ظبر زيف فيسترد فبحكّ بأحد 
الأقوال بطلان الببع وهو الصحمح » لأن جبره رب » وغير ذلك القول » وقد 
تقدمت في باب الصرف > وصحٌ إطلاق المصنف في قوله : في بم عن لأن 
كون الميسع عينا هو نفس العبارة » و كون الثمن عينا مأشوذ من كون الأصل 
فى الثمن العمن . 


( وجاز استبساك جاحد ) أي استمساك مجحود له حاحده » و لما كان 
الاستمساك بالحاحد صحت إضافة الاستمساك إلمه ( استقرش من أحد) هو 
الححود له ( دينارا ) أو غيره » أي طلب من أحد أن يقرضه دينارأ مثلآ » 
( فأعطاء له ) بنمة القرض ( بلا ) تلفظ ب ( أقرضته لك ) بل أعطاء ساحتاً 
أو قائا : خذ » أو غير ذلك ؛ من غير أن يقول : أقرضته لك ( عند حاء 
برض ) متعلقان باستمساك » أي يستمسلك عند رءم القرض بمن أقرض له ول 
يذكر له حال القرض لفظ القرض »© لكن نواه » وَإِمًا صح ذلك لآنه أعطاه بعد 
أن طليه أن يقرض له , 


ل ( ع١‏ - الشل - هم) 


واستعطاؤه منه إن جحد ؛ وإن أمر مستقرض ديناراً مقراً أن يرسله 
إليه مع عبده أو طفله أو غيرهما 


(ى ) جاز ( استعطاوه منه ) أي استعطاء الدينار من المستقرض » أي جاز 
طلب القرض مستقرضه أن يعطيه ها أقرضه » ويجوز عواد الشاء الأولى للحاك » 
والقول أو'لى لأنه أفاه أنه تحوز لصاحب المال أن بطلب المطاء على القرض » 
مع أنه لم يذكر القرض »4 وأما الحا 5 فلا شعور بعدم ذكر القرض» أي جساز 
طلب المقرض الحا أن يأخذ له ذلك منالمستقرض ( إن جتحد ) الأو'لى إسقاطه 
لانه قد عسّر أولاً ماحد فكفى» والحاصل أنه يذكر فى دعواه لفظ القرض ولو 
م يذ كره مين القرض لأنه نواه وفعل بعد تلفظ المستقرض بطلب القرض ؛ ولو 
قال للحا م : أعطيت هذا ديناراً “فثراه أن برده لي» لم ينصت إليه لآنه لا يرجع 
في عطبته » وإن قال : طلب مني أن أقرضه ديناراً فأعطيته إياه لكان كلامه 
غير نص في القرض ولو تبادر منه لاحجال أن يكون المراد فأعطيته إناه همة” » 
واو ضعف هذا الاحمتال بطلب الرد الذي لا يناسب الهبة فلا يستردده اللحام 
الجواب حتى يقول : أعطيته إباه قرضاً أو نحو ذلك . 


وهمكذاكل ما طلبك أسمد أن تفعل له على وه كذا فأعطيته له على نئة 
ذلك الوجه »2 ول تذكر لفظ ذلك الوجه حين الإعطاء فإنك تذ كره حمين 
الاستمساك » مثل أن يقول : بعه لي بككذا فأعطيته له على نية الببع يكذا 
فإنك تقول : بعته له بكذا على القول بإمضاء هذا البسع » وهثل أن يقول : 
أعر' لي هذا المتاع فأعطيته له على نمة الإعارة فإنك تقول : أعرته له » ( وإن 
أمر مستقرض دينارأ ) أي طالب قرض دينار أو غيره ( مقرضأً أن يرسله 
إليه مع عبده ) أي عبد المقرض ( أو طفله أو غيرهما ) من عيّنه له كبالغ 


ممم - 


فأرسله فتلف قبل أن يصله فجحده له قال : أعطني حقى من هذا 
لي عليه دينار برض » ولا دل مه ذكره من أرسله محا : وإنذكره 
فبو أوثق 


وطفل غيره وعد غيره » ودخل فمه عبد المستقرض © و إن رددتا هاء عبده 
وطفل لمستقرض دخل عبد المقرض وطفل بقوله : غيرهما » وصمٌ أن يقول : 
لي عليه » مع أنه لا عم له بأنه أوصله لآنه أرسله مع من أمره بالإرسال إليه فازم 
المستقرض ولو ضاع قبل الوصول إليه » وذلك إذا أمره بالإرسال مشافية أو مع 
أممئين » قبل : أو مع مصدق » وهاء عمده وها بعده عائدة إلى المستقرض »؛ 
أي قال : أقرض لي ديناراً م35 وأرسله إلي" مع عبدي أو مم طفلى أو مع إبني 
البالغ أو مع زيد أو نحو ذلك ( فأرسله ) مع من أمره أن يرسله إليه معه 
( فتلف قبل أن يصله فجحدهء له ) بأن قال : لا أعطيك لآني / آخذ منك قرضاً 
أو م أطلب منك6 أو لأنه / يصلني أو لأني لم أقل أرسله إلى" مع من أرسلته إلي"» 
فإن تلف فقد تلف علبك ( قال ) المفرض للحا ,م : ( أعطني حقي من هذا 2 
لي عليه ديئار بقرض» ولا يلزمه ذكر من أرسله معهء وإن ذكر فهو أوثق ) له 
في نفس الأمر حمث أتى بذكر القصة على آخرها » وأما في نفعه فليس ذلك 
بأوثق له لآن ذكره ذلك زيادة دعوى غير دعوى نفس القرض ففيه دعويان ؛ 
دعوى أنه أقرضه وأنه أمره بإرسال ما أقرض مم عبده أو نحو ذلك » بل 
ثلاث دعويات ؛ والثالئة دعوى أنه أرسلء إلا الصورة التي أقر" فنبا بالأمر 
الإرسال مع عبده أو نحو مما ذكره » وزعم أنه ل ىأل يصلء ل يككن عليه شيء 
لجبل بالعل » فإن في ذكر المقرض لذلك زيادة تقرير » وأما إن قال : أرسله مع 
عبدك أو طفلك» فإن تلف تلف على المقرض لأنه منزلته» وقبل : على المستقرض 


لام” ل 


وإن جحد مشتر أشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنائير قال بائعه في 
دعوته ؛ لي عليه كذا من قبل ببع كذا وكذا فأعطنيه منه » ويذ كر 
أجناس الأشياء ويقول في مختلفة أيضأ في صفقات إن جحده : لي 
عليه صحكذا ديناراً من قبل ببع كذا وكذا » ودسترده أن أراد 


لأنه أمره بذلك > والصحمح الأول ؛ ويحلف إن ادعى عدم الوصول » والقولان 
أيضاً إن قال : أرسله مع من جاء من الناس > قيل : تلف عليه لأنه أمره > 
وقبل : على المقرض لآنه لم يمين له من برسل معه فهو مجبول “ وتقدم الخلاف في 
باب ها يأمر به صاحب الدين غريمه . 


( وإن جحد) الشراء ( مشتر أشياء ) عمل إسم الفاءل الماضي بدون «أل؛ 
على قول الكسائي ( عفتافة في صفة ب ) شمن ( معلوم كدنانير ) عشرة كنا لشاة 
ووسق قر وقفيز بر ( قال بائعه ) للحا ؟ ( في دعوته هلي عليه كذا من قبل 
بيع كذا وكذا فأعطنيه منه » ويذكر أجئاس الأشياء ) الى باع بثمن وأنحد » 
وعلق هذ! فلا دستردده الجواب »> وتقدم ذلك في المبوع »> وإن باع الشيء الو حد 
بأثمان مختلفة جاز » وإن أنكر المشتري ذكر الشيء وذكر الأثمان » وإن أنكر 
البائع ذ كر ذلك كله المشتري . 


( ويقول في ) عللب عن أشياء ( مختلفة ) بإعبا ( أيضأ في صفقات ) كل 
واحد في صفقة بثمنه ( إن جحده ) مشتريها : ( لي عليه كذا ديئارأ ) أو غيره 
( من قبل بيع كذا وكذا ) هنبا كذا قممة كذا » ومنبا كذا قيمة كذا وهكذا 
( ويسترده ) جوابا الحاكم ( إن أراد ) البائع أو الحا وهو أوالى لآن الام 
لايدري أن البائم أراد الممين » اللبم إلا إن أظبر ما بعل به الحا م أذه أراد 


م - 


منه يمينا ولا بيصاح في ذلك بان أن ا بجمع شبود شبادات مختلفة, 
ولا يجمع مداع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعامله في واحدة 


الممين ( منه بميدا ) إن أقر أعطى »2 وإن أنككر حلف ( و ) لا يسترده بنمة أنه 
إن أنكر كلتف البائع البيان لأنه ) لا يصح في ذلك بيان أن لا يجمع شهود 
شبادات عخلفة ) ويؤدوها مرة فى شبادة واحدة لا يجوز ذلك » وإن ادعى أثاناً 
متعددة فق مثمن وأحد أسترده الحواب . 


( ولا يجمع مداع دعوات مختلفة الأحكام كتعدية ومعاملة ) وما تداولته 
الأيدي كالأمانة والعارية والرهن والحمازة ( في ) دعوى ( واحدة / » فإن كان 
شاهدأ كل منبا على سصدة » شبد شبود كل منبا على حدة » وإن كان شهود 
المجبع شبوداً متحدين شبدوا كل شبادة على حدة »2 و كذا المدعي يذ كر كل 
دعوى على عدة ولا تخلطها بأخرى بل يدعيها ويستشبد عليها ثم الأخرى كذلك 
وهكذا » فإذا جمع المدعي دعوات مختلفات / يحز للشبود أداء شهادتهم في تلك 
الدعوى بمرة ولا سشيء بعد شيء » ولا للحا م تسويغها » ببسل يعبد الدعوى كل 
دعوة تقرن بشبادتبها لاختلاف الأحكام » فإن حك المعاملة الأداء بإقرار أو بسان» 
وحتك التعدية ذلك مم إخراج حى التعدية والزجر > وحك ما تداوله الآيدي أن 
لا ضهان إلا بتعدية أو تقصير » وإما أن محمع الشبود شبادات متفقة فبجوز » 
مثل أن يككون الثمن فيا كلها من جنس واحد » والمثمن من جنس واحد »> مثل 
عشر دتانير من قبل كذا وكذا من شعير » وخمسة دنانير من قبل كذا و كذا من 
شعير » وإما أن جم المدعي دعوات متفقات مثل أن تكون كلها في معاملة أو 
أن تكون كلبا في تعدية فجائز لاتفاق الحم » فبجوز له جمع الدعاوي في صورة 
بيم أشياء مختلفة في صفقات مختلفة بأثمان متفقة أو مختلفة . 


3-0 


ولا بنصت الحاك لمستمسك بأحد عنده في معلوم فكلّفه سأنه بعد 
جحد خصمه إن أراد استمساكا بأتخرى قل انقضاء الأولى 


وفي « الأثر » : ومن استمسك برجل عند الما؟ بدعوى فأنكره المدعى 
عليه فسلفه الحا م ثم استمسك به على دعوى أخرى » فإن الحا ؟ يقول له : 
إجمع دعاويك كلبا وأسحلّفه لك عليها بمرة» فيجمم دعاويه فبحلفه له الحا م مرة 
واحدة على دعاويه كلها ومنهم من يقول : يقركه الحام حتى يدعى عليه ثلاث؛ 
فقول له حمنثد : إجمم دعاويك أحلتفه للك 2 وهنبم من يقول : كل دعوى 
ادعاها عليه يحلفه لحا عليها قلت أو كثرت»لككل دعوى يمين»ويحوز الحا كم أن 
محلف المدعى عليه على دعاو مفترقات سسمين واحدة > سواء في ذلك كان المدعي 
رحلا واحدا أو رجالا شق » وكذلك إن ادعى على رحل دعوتين إحداهما 
لنفسه والأخرى من ولي أمره من طفله أو بجنونه أو عبده أو يتم استخلف عليه 
أو لميع من ولي أمره من الوصمة أو غير هما من جمبع الآمانات التي استخلف 
علمها » فإن الحا كم يأخمذ له يمينا وأحهدة على دعواه ودعوى جميع من ذكرنا إن 
أراد ذلك » ويجوز للحا 5 أيضاً أن يحلف لرجل جماعة رجال عينا واحمدة» 
وسواء في ذلك اتفقت دعاويه عليهم أو اختلفت . 


( ولا يدصت الحا لمستمسك بأحد عنده في ) شيء ( معلوم فكلفه بيانه ) 
أي ببان ذلك المعلوم » أي الشهادة على ذلك عطف على مستمسك لأنه في معنى 
استمسك4ف إلا أنه لا موز ذلك في«ماه إذا كان عامل المعطوف عليه يصلح العمل 
في ا معطوف » ولعله صصّ عنده رحمه الله أن هذا مما اغتفر فيه آخراً ما / يغتفر 
أولاً ( بعد جهد خصمه إن أراد استمساكأ ب ) دعوة ( أخرى قبل انقضاء ) 
الدعوة ز الأولى ) لأن ذلك تعطبل للأولى واشتغال عنها يؤدي إلى منم الحم » 


0 ما“ سم 


وكذلك إن حم له بدعوة فأراد استمسا كا مثلبا إلا إن قال أول 
ادعائه ؛ لي عليه دعوات مثل هذه 


وإلى الاختلال فيه » بل يتفرع للأولى حمق يتضح الحم فيا ولا يدخل فيبا 
الضعف عنبا بالاشتغال عنبا ولو ٍ يبق إلا البمين أو إلا الآجل الذي أجل 
الحا كم » إلا إن قال أول ادعائه : لى عله دعوات مثل هذه » أو زاد بعضها أو 
نقص أو اختلف الأجئاس أو افترقا من عند الحاكم فتغسا قدر ما يتعاملان ثم 
رحما » فإذا كان الأمر واحدا من هؤلاء فله الاستمساك يعد انقضاء الأولى» ودعد 
الككلام في ضرب الأجل » ولو قبل مجيء الأجل “> وأما قبل الفراغ من الأولى 
فلا يحوز مطلقا ولو افترقا وتغسا » إلا إن تقابلا في الدعوة وتركاها جمدعاً » وإن 
غاب قبل الفراغ مما بينها وجاء بالأخرى فللحاكم أن يذكر لما الأونى » وله 
أن دتر كبا ودنصت لا . 


( وكذلك إن حك له بدعوة فأراد استمساكا بمثلها ) لا ينصت إليه والمراد 
مثلها في الجنس وليس المراد مثلها في كونها معاملة » كا أنها معاملة » أو في أنها 
تعدية يا أنتهبا تعمدية » كا قال بعض من كتب على أحكام أبي زكرياء معللاً بأن 
المغابرة بالتعدية والمعاملة لا تحوز » لآنه تقدم أنه لا نحمع دعوات مختلفات » 
لأنا نقول : ليس هذا جمعا لآن الكلام هنا مفروض في الاستمساك بعد الحم 
بدعوة » وكذا إن أراد المحكوم عليه أن يسئمسكُ هو يدعوة > فلا ينصت إلبه 
حتى يؤدي الح الذي عليه » لآن ذلك ظاهر في الهروب من الحى ( إلا إن قال 
أول أدعائه ) قبل الشروع في الإدعاء أو بعد السروع فيه > وقبل : ما لم يفرغ» 
وقبل : مال برد المدعى عليه الجواب أو يأمره الحا برد" الجواب : ( لي عليه 
دعوات مثل هذه ) تصح الإشارة إلى مببمة ولو قبل تفصيلبا » مثل أن يقول : 


ل 


الحا كم فتغيّبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا ؛ وأدنى مأ يحلف بمصحف 
ربع دينار وفي الأقل بأساء الله تعالى ويسترهد 2٠.0‏ . 


لي على هذا دعوة » فمقول : لي معه أخرى »> ( أو زاد بعضها ) » أي زاد بعض 
الدعوات على بعض ( أو نقس ) أي ادعى دعوى زادت على الدعوى الأخرى 
أو نقصت عنبا ( أو اختلفت الأجناس ) أي مرا ه كانت متساوية أم متفاوته » 
واتفقت الأجناس أم اختلفت هذا كلء فى تفص الأمر > ولا بازمه أن يذكر ذلك 
للحا؟ بل يازمه أن يقول : لى علمه دعوات هكذا فقط ( أو افترقا من عند 
الحام فتفيئبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا )2 أو غاب عنها الام قدر ما يتعاملان 
فرجم إليهها ٠‏ 


ومن حم عليه الخاكم فغاب مع خصمه ثم رجع يدعي على خصمه أنصت إليه 
الحام لا إلا” ل يغب وم بقضه التق » إلا إن قال أول رد جوابه “أو قمل ذلك : 
لي عليه دعوى »2 فإن الحاكم ينصت إليه إذا تمت القضنة الأولى . 


( وأدنى ما يحلف ) فيه ( مسحف ربع ديار ) > لآن البعمين بالمصحف 
مضرة للبدن وغيره فاشترط فيها ما تقطع فمه المد ويباح به الفرج من الصداق 
على ما مر » وربم الديئار هو ثلاثة دراه أو أربعة على ما مر" أيضاً » وإذا أبى 
المدعي التحليف إلا بالمصحف حلكّفه الحاكم به ولا بد إن كان أهل لهك و إلا فلاء 
وقبل : للحاكم أن لا يحلفه به ولو أهلاً » ( و ) يحلف ( في الأقل" ) أقل” من 
ربع ديار ( بأسماء الله تعالى ) الإضافة 54 فنصدقى الككلام على التحليف 
بأمم واحد واعمايت وأكثر تحسب نظر الحاكم » (ويستردد ) الحواب »© 


لإا ا 


ويصبر »وإن على قلبل وعلى ذينار ودرثم لا على إلا درهما 


أو حبة 


( ويجبر ) على الآداء بإقرار. أو بيان » ( وإن على ) أقسل” ( قليل ) وعلى 
جنسين وأجناس » ؟ أشار إلبه بقوله : ( وعلى ديئار ودرهم ) » وعلى ما فبه 
استثناء من الجنس كديئار إلا سدساً على حل ما مر" جواز الاستثشناء به فى 
المسوع » لا على ما فمه الاستثناء من غير جنسه ؟ قال : ( لا على إلا درهماً ) ؛ 
أي لا على قوله : إلا درهما » بعد ذكر الدينار» حاصل أن جموع قوله : إلا درهما 
يجحرور ب ه على » للحكاية » أي لا على هذا اللفظ الذي هو قوله: إلا درهماً بتعد 
ذكر الدينار لأنه استثناء منقطع 4 و إنما لم يستردد على ذلك مع جواز الإستثناء 
المنقطع و كثرته وقياسه لأنه كدعوى أخرى ؛ ففي الكلام دعوتان : الأولى 
قوله : دينار » والاخرى فرضه دراهم » وإسقاط درشم منبا ؛ وضل : بسكردد 
على الاستثناء المنقطع إذ! كان معروف المقدار من المستثنى مده وكانا في عرف 
المتعاملين كالنطى يجنس واحد لأنه كالمتصل حمنئدذ » فإن الدرمم نصفب سدس 
الديثار» فكأنه قال: ديار إلا سدساأً» وقد تقدام قُِ البموع الخلاف قَْ الاستثناء 
من غير الجنس 4 قيل : يبطل البيع » وقيل : يصح ويبطل الإستثناء » وبذلك 
القول بشرطه تكون الأقوال ثلاثة » ولا تجوز الاسترداد على استثنام الجبول كا 
قال : ( أو ) إلا ( ححية ) > أي لا جوز الاسترداد على قوله : ديثار إلا حية » 
لأن الحمة مجبولة » وإن فرضناها سدس قن الدرم ما في القاموس فبو امتشناء من 
غير الجنس » وجب خضور الصصرف > وإلا كان ربا » فإذا باع يدينار إلا سدسا 
فأراد أنيعطيه دينار ا كاملاً وبرد له المشتري سدسه ذهيا بالوزن أو فضة أحضره 
حمئ) حضر الدينار » وهكذ! كا مر فى الببوع . 


رو 


وعلى قيراط الذهب وعلٍ الخراريب وعل كل سككة عرفت وععل دينار 
ونصف ودرثم ونتصفا ») وإن لم يقل : ونصف كذ| ؛ ومن أستمسكٌ 
أحد على دينار فأقر به أو صم بيانه » ولم يذكر نقصه أجير عليه 
مورزوناًء: : 

(ى ) يسترد الجواب ( على قيراط الذهب ) ؛ لأن قبراط الفضة > وإن كان 
في عرف من عندهم قيراط الفضة استرد عله أيضاً » ( وعلى الخراريب وعلى 
كل سكة عرفت ) واعتمدت في بلد الحاكم ؛ أو عرفت وم تعد فيه > وإن لم 
تعرف وقد كانت فلا يستردده حتى تعرف ( على ) شيء وتسسة من حعنسه 
5 ( ديئار ونصف ) ومنّد ونصف ومودي ونصف و شو كيل لأهل نفوسة » 
( ودرثم ونصف ) > فتحمل على أن التسمية من جنس ما قبلبا فيحمل التشل 
على ديئار ونصف ديئار » ومد ونصف مد »6 وهودى ونصف هودني ) ودرثم 
ونصفدرهم»ويستردد الجواب على ذلك( وإن م يقل : ونصف كذ!)» وذ كر 
ذلك أفضل . 


و كذلك يستردد إذا ذكر عددان فصاعداً ولو ل يذ كر جنس المعدود مع 
بعض الأعداد فقط »© فتحمل الأعداد على ذلك مثل أن يقول : ثلاثة وعششرون 
درهما فبحمل على معنى قولك : ثلاثة درام وعشرون درخماً » وقمل : ليس 
ذلك بشيء؟ولا يسترد إلا أن يذكر المعدود مع كل فمقول ثلاثة دراهم وعشرون 
در همسا وصحبحوه © والصحيح عندي الأول الجريان كلام العرب والعجم 
على ذلك . 

( ومن استمسك بأحد على دينار ) أو غيره ( فأقر" به أو صح” بيانه ولم 
يذكر نقصه أجبر عليه موزونا ) أي كاملا » وكذا غير الدينار ويجبر عليه 


يوس ا 


وإن عل ؛ كذا ديناراً أو كذا كيلاً برا فأقر وادعى خلاف سكة 
أو عبار ادعاه طالبه بلا بمان أجير با أقر وحلف عل ما زاد , 
ومن باع سلعة بكذا حبأ أدركه؛ قيل : في كل بلد؛ 


كام إذا م يذكر النقص »2 ولو ادعى المدعى عليه أنه ناقص وأن آخر ناقص 
أعطاه وحلف على الككالة» (وإن) قسك به ( على كذا ديئارا أو كذا كيلا برأ ) 
أو غير ذلك ( فأقر” وادعى خلاف سكة ) ادأعاها طلبه ( أو عيار ) أو ميزان 
( أدعاه طالبه بلا بيان أجبر مما أقرة وحلف على ما زاد ) ه الطالب أنه 
م يكن . 


( ومن باع _سللعة ) - بكسر السين - أو غير السلعة ( بكذا حبأ) أو 
بغير الحب" ( أدركه > قيل : في كل بلد ) ولو في الحجاز » ولو كان فوق مأ 
بحمل الحامل » كذا أطلق يعض العلاء كأبى زكرياء » وقيل : محم عليه بيبحل 
المعاملة يا مر في الديئن » ويدرك الدانير والدراهم في كل موضم » وإن أسلف 
حا لم يدركه إلا في بإد السلف إلا إن كان مما لا يأخذه الحبل فيدر كه في كل بلد 
غير حجاز » وكذا غير الحموب » قال أبو ستة ‏ رحمه الله : ما لا يأخشذه 
الحبل هو ستة عشر وَيْبة بويبة ابناين من عمنا أبي عزيز > وهي سئة أصواع, 
الصاع الجربي » والمراه بالحيل : الحامل على الظبر » وانظر ما الحكة في أن 
ذلك ومادونه يدر كه في بد القرض فقط » وأكثر يدر كه في كل بد 
إلا الححاز » والمناسب العكس >2 وتقدام كلام في د الديران » على ذلك 
مدسوط . 


هروس 


ويعول ثي أمانة وعارية ووديعة ومضارية : لي عنده » وفي غلط 
ورب » قولان , 


( ويقول في أمانة وعارية ووديعة ومضاربة ) ورهن ونحو ذلك مما ليس 
في ذمة المطلوب كلقطة بين عليها صاحبها ( : لي عنده ) كذا من قمل أمسانة أو 
عارية أو نحو ذلك * والأمانة والوديعة بمعنى واحد © وبفراق ببنها باللفظ إن 
قال : إئتمنتك على كذا أو نحو ذلك فأمانة » وإن قال : استودعتك فوديعة » 
وقد تستعمل الوديعة فها تعطبه أسمدأ يحفظه لك وتغمب عنه بالسفر أو لبوصله 
إلى غيرك > وذكر ابن عرفة أن الوديعة بالممنى المصدري تقل مجر“د حفظ ينقل: 
قال الرصاع : قال ممرد حفظ > وم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع 
التصرف بالوكالة » وأما الوديعة فلس فبمبا إلا جرد الحفظ 6 ويتخرج الإيصاء ؛ 
فالإمم الوديعة والمصدر الإيداع » أي يستعمل بعناها » وأخرج بقوله:ملك» أن 
بردع ولده الصغير لحفظه » فإنه ليس وديعة » وقوله : ينقل » أخرج به مالا 
بنقل من الأصول كالربع > وجملة : ينقل » صقة ملك اه , 


وعلى هذا فالوديعة تخالف الأمانة لآن الوديعة يأمر صاحبها فمبا بالحفظ 
مخلاف الآمانة » وعرف ابن جزي الكلي الأنداسي الوديعة على المعنى المصدري 
بأنها استنابة في حفظ المال » قال : وهي أمانة جائزة من الجبتين» فلكل واحمد 
منبها حلتبا مق شاء » ومثله قول صاحب « احتصر ه : الإيداع تو كيل بحفظ 
مال » ويستعمل الوديعة بمعنى الشيء المودع , 


(وفي غلط وربأ قولان) > قبل : يقول: لي عنده » وقيل : يقول إيعلمه» 
وه الأول أن الغلط والريا ليسا معاماة صحمحة #فإن الغلط لا معاملة فبه أصلاء 


اروس ل 


و:عليه في سوى ذلك . ونصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بسمين 
في تلقف 


إنا هر غلط في مال الغير فأخذه بظنه » أو يزعم أنه ماله أو في حساب من ما 
باع ونحوه من الآثمان والأعواض التي يستحقبا وغير الآمان كزكاة و كفارة غلط 
هو فى الحساب »6 أو غلط صاحب المال > والربا معاملة باطلة فوجب الرد » وإما 
ذلك شيء عند من أخذه جب رده كالآمانة » غير أنه يازمه ولو لم يضيم إلا 
ما وضع ببده صاحبه بلا رباً»فإنه لا يضمنه إلا بتضديع أو يعامه بغلط صاحبه» 
ووجه الثاني أن الغلط والرم! يازمه فيها الرد » ويترتب عليه الفمان على ما مر" » 
وأن المغلوط فيه ل يكن بيده بأمر مالككه والربا لا يفيد فيه الرضى شيئا وهو 
الصحيح » وإن تصراف فيه الغالط قال : عليه ( و ) يقول لي ( + عليه ) كذا 
وكذا من قبل كذا و كذا ( في سوى ذلك ) كالبيع والأجرة والصداق والأرش 
والسرقة والغصب»فالحاصل أنه يقول في نحو الآمانه : ِي عنده » في نحو الع : 
فى علمه > وف الريا والغلط قولان . 


وقمل : يقول ؛ لي عنده » وقمل : لي علمه » وليس المراد أنه لا يازمه ذ كر 
العدد في نحو الآمانة » وازمه في نحو البسع » وفي الغلط والربا قولان » كا قال 
بعض من كتب على الأصل » كأنه أخذه من قوله : فإنما يقول لي علمه كذا و كذاء 
ولبس كذلك » وإما القصد في قوله : علمه > وأما العدد فلا بد منه . 

وذكروا في الإقرار من « الديوان » قولين فيمن أقر فقال في نمو الوديعة 
والأمانة : علي كذا » وفي الدريئن عندي كذا » وظاهره ترجمم الجواز» 
( ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بيمين في تلف ) متعلدّق ب يصدق 


ا 


ما بأيديهم إن كانوا أمناه » وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد 
مورثه » وإن جحد #ستودع ما ببده فبيئن عليه ثم ادعى تلفه ل 
يصدق إلا بببان أو بمين 


أي يصدقون في ادعائهم تلف ( ما بأيدهم إن كانوا أمناء ) عند الحاك » وإن 
م يكونوا عنده أمناء احتاجوا إلى الشبود بكونهم أمناء» وإن كانوا أمناء أو لا 
يدرى حالهم حلفوا » و كذا الأمانة والوديعة وكل ما بيد إنسان يوضم صاحبه 
فبه » وقمل: يحلفون في ذلك كله ولو أمناء » قال بعضهم : الأمين أمين ويحلف» 
والمراد التلف الذي يمذر فيه كالغصب ولموت لا الذي لا يعذر فمه كالسقوط أو 
النسبان في موضع والغلط . 


( وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد مورثه ) لا مين عليه أنه تلف بيد 
موركثه ( لا ) إن ادعى تلفه » فإنه يغرم ولا يصدق في تلفه لآته لم يؤتمن عليه 
وما إثتمن عله موراثه » إلا إن بن أنه تلف » وقبل : لا غرم عليه » ولككن 
يحلف أنه ذهب لأنه بقي في يديه من الموروث كالأمانة» (وإن جمد كستودع) 
أي جحد مثل المستودع من يشبهه من الممنين كالمرتبن والمستعير والمضارب 
( ما بيده ) وقال مثلآ : لا رهن لك عندي > أو' لا وديعة » أو لا أمانة أو لا 
عارية أو نحو ذلك ( فبيّن عليه ) صاحمه أنه بيده ( ثم ادعى تلفه مم يصدق ) 
في ادعائه تلفه ولو متولى ( إلا ببيان أو يمين ) لأنه يححوده أخرج عن كونه 
أمبناً في الثشيء > ولو كان أميناً فيه قبل > فعندي أنه لا يخرج عن الغرم باليمين» 
ولا يطالب باليمين » ولا يمين عليه » بل لزمه الغرم لا يرج عنه إلا يببان » 
وقال المصنف كا رأيت أنه يمين أو حلف فلا يغرم . 


0 


وإن جمد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوى وبيئه ثم 
ادعى استيفاء كلف ببانه , فإن لم يجده لم يجحد من طالبه يمينا 


انه لم يستوف » وما وجب عند حامٌ بإقرار 1 


( وإن جحد مدعى عليه ما يدعيه طاليه من الدعاوى ) فى المعماملات أو 
التعديات أو غيرها ( وبيّته ) أى بسن الطالب ما ادّعاه ( تم ادعى ) المدعى 
عله ( استيفاء ) أى ورجباً من وجوه براءة ذمته منه بعد شغلبا به( كطلقه) 
المدعى عليه بالبناء لمفعول أي كلتّفه الحا كم ( بيانه ) أي يبان الاستيفاء وهو 
مفعول ثان لكلف > ( فإن لم يجده ) أي لم يمد البيان ( لم يجد من طالبه يمينأ 
أنه م يستوف) يازمه الإعطاء للمدعي الطالب بلا مين على الطالب» وإنما م يدرك 
الممين على الطالب لان خماتته ححوده أولاً قبل المثثنة . 


وتقالوا فى « الديوان » : جد السمين » ونصه ؛ إن اسئمسكُ رجل برجل عند 
الحاكم على حتى كان له فادعى المدعى عليه أنه قد حلفه على ذلك الحق قبل ذلك 
عند حاى غيره » فإن الحام يكلفه البيّنة على ما ادعى > فإن ل يأت بها فلبحلفه 
أنه لم يأخذ منه البمين على هذا الحق » و كذلك إن ادعى أنه أوفاه حقه قبل 
هذا أو تركه له أو برأه منه فملمه البّنة على ما قال » فإن ل يأت مما فلبحلف 
المدعي على دعوى المدعى عليه »فإن حلف فلبغرم المدعى عليه ما ادعى المدعي » 
وإن ادعى ديّنا فجحده ثم أتى عليه بِيمّنة ثم ادعى أنه أوفاه'ذلك الديْن فعليه 
الميّئة أنه أوفاه دينه » فإن لم تكن له بينة فلسحضر امال ثم حلفه أنهلم يرف 
حقه » قإذا سلف قلبعطة ديئة . 


( وما وجب عند ححاكم بإقرار ) بعد إنكار » سواء وم الإقرار والإنكار 


قوس ا 


أو بنة فعلى من طلب فيه ببان دفعه لطاليه إن ادعاه » ولا يمين 
له عليه إن لم يحده إلا إن اقر ابتداء ؛وإن مات أحد خليفتق 
يتيم أو غاب ثم يستردد لباق . 


منه عند - أو في -- غمدته “ أو وقع أمدهها عنده والآخر في غميته » وجيء 
إلبه بالشهادة على ذلك الإفرار والإنكار 2 أو ب ( بيلنة ) أو بين » وفي نسخة : 
بإقرار أو يين وببان وجوب ثيء»4وبسمين أن برد المدعى عليه البمين على المدعي 
فمقبلها المدعي فبحلف على ما اداعاه » ثم يقول المدعى عليه أنه قد استوفاه مني 
( فعلى من "طلب ) بالبناء للمفمول وهي المدعى عليه ( فيه ) أي فيا وجب عند 
الحام ( ببيان دفعه لطاليه ) أو البراءة منه بوجه ما ( إن ادعاه ) أي إن أدعى 
المطلوب الدفع للطالب أو البراءة منه بوجه بعد شُفل ذمته » سواء ادعى أنه 
دفم قبل التحا؟ أو ادعى أنه دفع بعد التحاك بعد غيب الحام عنهها أو غمبه) 
عنه » ( ولا يمين له ) أي للمطلوب ( عليه ) » أي على الطالب 4 ( إن لم يجده ) 
أي البيان لببان أنه خات كا في المسألة قبلبا ( إلا إن أقر“ ابعداء ) » 
أي بلا تقدم إنكار ثم ادعى الاستفاء أو البراءة فله السمين على طالبه أنهلم 
يستوفا ول دير يوجه . 


( وإن مات أحد خليفتي يتم ) أو غالب أو يجنون أو غيره أو كان لمن 
ذكر خلائف » نات منبم وامد أو اثنان قصاعداً وبقي من بقي ( أو غاب ) 
عن بجلس الحم ولو في البلد أحد الخليفتين أو أحد الخلائف أو متعدد منبم 
أو جن كذلك » وكان الخليفتان فصاعدا خليفة واحد لا يستقل أحدم بالأمر 
( ثم يستردد ) حاكم الجواب ( لباق. ) إذا ادعى شيئا لسستخلف عليه على 


سواه سسة 


أو عليه إن علم بذلك ؛ وكذلك الضميئان ومن عليه دين أو عنده 


ودبعه لأحد فاستمسك به مدع أنه وض له من ريه » 


إذسان أو عنده ( أو عليه ) إذا ادعى إنسان على من استخلف عليه شيا أو 
عنده ( إن علم ) الحاكم ( بذلك ) المذ كور من أنه ليس خليغة وححده . 


وقيل : يجوز للحاكم أن يستردد له » أو تحجنكن أو خرس © وإن لم بعلم أن 
معه فى الخخلافة غيره استردد له » وعلمه » وم يازمه البحث هل معه غيره > وإن 
ع للم أن" معه غيره في الخلافة لككن عل أن" كل خليفة مستقل فكذ لك » 
( وكدذلك ) المأموران واو كملان فصاعدا و ( الضميئان ) فصاعداً ضمانة أداء 
لا يستردد الحاكم الجواب لبعض أو على بعض بينه وبين المضمون له أو المضمون 
عنه إذا كانت غمانتهم واحدة لا يستقل أحدم بها » وعم الحاكم بذلك » وإن 
لم يعلم بذلك أو كان كل ضامناً على حدة فإنه يسترد » وقمل : دسترد ك3 منهم 
على حصته ولو عم أنهم ضامن واحد » وككذا في الإمارة والوكالة . 


( ومن عليه دين ) من معاملة كببع وقرض وغير ذلك» أو من تباعة كتعدية 
( أو عنده وديعة ) أو أمانة أو رهن أو نحو ذلك ما هو كالآمانة ( لأحدٍ 
فاستيسك به مدع أنه وهب له ) بالبثاء للنفعول > أي وهب ذلك الذي عليه 
أو عنده ( من ربه ) فيه إدخال ٠‏ من » على ماهو ماعل في الممنى ‏ والآوالى 
تركه فيقول إنه وهمه له ريه » ودخل في اشمة همة الثواب وهبة الأجر والصدقة 
والزكاة » ومثل الهبة في ذلك أن يستمسك به أن ربه قضاء له في دين أو نحوه 
من كل ها ترتب في ذمته له أو للفقراء » أو أن ربه مات فورثه . 


4د ( ج١٠١‏ الثيل - 7 ) 


والمطلوب عالم بذلك ومقر به فلا يجبر بإقراره على افير إلا 


إن ينه 


( والمطلوب ) وهو الذي علمه ذلك أو عنده ( عالم بذلك ) المذ كور من أن 
صاحيه وهبه له أو عام بأنه قضاه له في دين ونحوه إن ادعى القضاء » ( و مقر" 
به فلا يجبر بإقراره على الغير) متعلّق بإقرار لا.يجبر بأداء ما أقر” به علىمن له 
عليه أو عنده شيء أنه أخرجه من ملكه إلى مدعيه لككن جر عليه الماكم 
أن يتصرف فيه ححق بين الطالب ؛ وإن أعطاه بلا كلام الحاكم لم يازم الحاكم 
منه لآنه يحوز له ذلك لعامه بأن ما عليه أو عنده قد أخرجه صاحنة إلى هذا 
المدعي > ( إلا إن بيه ) » أي بسن الإدعاء بشبود شهدوا أن صاحمه أخرسه 
للك مداعبه أقر أو م يقر » عم أو لم يعلم » فحمنئذ يحبر لأجل الميّئة لا لأجل 
الإقرار إن كان قد أقر” قبل البيّئة أو بعدها > على أن يكنه ببد مدعبه . 


ويحوز إقرار الأب على إبنه الطفل وابنه المجنون من الطفولية وإبنه الأأصم 
الم من مين ولد » وقيل : ولو جن بعد الباوغ » أو ححدث الصمم والبكم قيغرم 
الأب بإقراره على هؤلاء » وإن أقر” على مشرك أو مختلط بينه وبين غيره لزمه 
النصف » ولا يصح إقراره على ولد ابنه الطفل إلا إن ولي أعره » ويحوز إقرار 
الخليفة على من ولي عليه ما دام في الخلافة » و كذا قائم المسحد > ومن بده مال 
المسحد ما دام كذلك ٠‏ ومن استخلف على الخصومة فلا تجوز إقراره إلا إن 
جوز له أو فوض له من ولي عله “ ولا إقرار للقارض على صاحب المال أن علمه 
كذا 6 ولا صاعمب امال على المقارض في ذلك المال إن كان فيه الريح » وحتاز 
إقرار أحد المتفاوضيّن _بديْن علمها من تحارتها قمل أن يفترقا لا إقراره بعد 
الإفتراق ولا إفراره بدن كان علمه من قبل وارثه أو من قمل التعدية أو من 


سس “اج 4 سه 


وإن جحد المطلوب ولا ببان للطالب حلف أنه لم بعل أنه له بهبة 
من ربه فلان بن فلان» ويحزيه الخير . 


قبل الصداق على صاحمبه»وجاز من كل هأ جرت إإبه التجارة أو بيع الإنفساخ» 
وكذا في شركة العنان فيا اشتركاه » وجاز في شركة قعدت لهم على المموم .لا في 
شركة غير تلك الشركات حال الشركة ولا بعدها : 


( وإن جحد المطلوب ) أن عليه أو عنده لفلان ما أدعاه ذلك المدعي 
الطالب أن فلان أخرجه إلى ملكه » ( ولا بيان للطالب ) يشبد له أن مالك 
ذلك أخرجه الى ملكه ( حلف ) المطلوب ( أنه لم يعام أنه ) أي الذي علبه أو 
عنده صار ( له ) أي للطالب ( بهبة ) أو غيرها ( من ربه فلان بن فلان » 
ويجزيه الخبر ) خبر الأمناء وهو أن يقولوا : إنه أخرج إلى ملك الطالب نحبة 
كذا من هبة أو غيرها من غير أن يحمتاحوا أن يقولوا : شهدا أو أشيدنا مالكه 
أو نحوه » وإن قلت : كيف يحلف المطلوب حين لا ببان للطالب مم أنه لو أقر 
م يحبر بإقراره ؟ قلت : وجه ذلك أن يرقف الشيء ببد المطلوب لا يتصرف فيه 
وجه ما إن أفر” ما ادعاه الطالب من هبة أو غيرها » فكان إن لم يقر ولا بيان 
حلف أنه / يعمل بذلك فسخلتّى له لا يتعرض له فيه » ووجه آخر أن يقال : 
إن الطالب له بينة على أن صاحب ذلك وهبه له أو أخرجة إلى ملكةه بوجه 
وأنكر المطلوب أن يكون ذلك عليه أو عنده » لأنه إن قامت بينة أخرى أو 
هذه على أنه عليه أو عنده » أجبره الحا ك أن يمكن منه الطالب » وعبارة 
الأدل لا تقبل هذا الوجه لآنها نص في إقراره أن عليه أو له كذا . 


وف د الأثر ؛ : كل ما باشر الرجل من بيع وشيرام وإقالة وتولية وهبة 
ورهن وقسمة ونكاح وطلاق وأنواع التمديات والأمانات وينع العيب وجميع 


سس “وى 4 سس 


ويدفع «ستقرض كشتر من أحد الشريككين لمعامله ولو بعد 
افتراق ' 


المعاملات فإنه يحلف عليه باليتات » وكذا ما يدعى عليه أنه أفسدته مواشيه 
أو أطفاله أو عبيده أو ماله بتضيسع > و كذا من ادعى على رجل أنه أقسد له 
شيئاً أو أفسده يال أو مواسه أو عسيده أو أطفالة تحلف المدعى عله بالتات 
إذا ادعى عليه التضييم > و كذا ما بيد الإنسان من مال غيره فادعى عليه أححد 
أنه أفسد به مالآ » و كذا المعم إن ادأعي عله أنه أفسد بأطفاله » والسلطان إن 
ادعي عليه أنه أفسد برعيته شيئا » وأما مال يدع المدعي عليه أنه أفسد له 
ماله أو عسيده أو أطفاله مدا أو ما يدمعى عليه من قبل وارثه من التعديات 
والمعاملات أو ما يدعى عليه من قبل أحيره أو و كمله أو خليفته » فإنما 
يحلف عليه بالعم لا بإلبتات » و كذا كل مال يباشره » وقيل : جلف على عله 
في جممع مأ يدعي عليه من قبل المعاملات ؛ ودلك قول الربسم بن حسبب رحمة 
أله علمه . 


( ويدفع مستفرض كشتر_من أحد الشريكين) مجرور من تنازعه مستقرض 
ومشتر > وكذا قوله : ( لمعامله ) يعني أن من استقرض من أ د الشريكان أو 
اشترى مله شيئأ يدفم لمن أقرضه أو باع له لا للشريك الآخر ولا لها » وكذا 
كل ما أخذ من أحدهما كأمانة وعارية ورهن وغيره برده لمن أخذه مله ( ولو 
بعد افتراق ) عن الشركة بانفساخبا أو بالقسمة © والمراد بالشريكين الشسرد_كان 
شركة عنان » أو في بعض الأشياء دون بعض » ونحو ذلك من الشركات التي ليس 
الشريكات فها كرجل واحد »؛ نخلاف العقمدين والمتفاوضين © ومن قعدت لما 
الشركة من أبيها فإنها في ذلك كرجل واحد > وقد مر قي باب وضع الديئن 


م4 ل 


وكذ| هقر ض أو بأئع لأحرهها احستكسه مطلقاً ؛ وإن باع خليفة و 
بقبض حتى صح فعل مستخلف عليه استمسك بشتر منه إن 
جحد ألثمن . 


أنه يضم لكل من العقيدين ما لم تنفسخ عقدتها » وإذا انفسخت فلا يضم لكل 
منه| إلا منابه . 

( وكذا مقرش أو بائع ) أو راهن أو فاعل غير ذلك ( لأحدهما يمسكه ) 
أي نسك من أقرض له برد إليه القرض أو يعطيه من البيع أو برد إلبه الرهن 
أو العارية أو غخضير ذلك ( مطلقا ) انفسخت شركتها) أو اقتسما أو بقبت » 
والحاصل أنك تأخد من أعطيته وترد لمن أخذت منه فى شركة غير المفاوضة 
وغير شركة العقمدين وغير شركة القعود » وتحوز له فما بينه وبين الله أن برد لمن 
م يأخذه منه إذا عم باشترا كبا فيه » وإذا أسلف أحد العقيدين أو المفاوضين أو 
القاعدين في شركة لرجل أو باع له أو ترتب له في ذمة أحدهما شيء أو عند 
أحدها فإنه يستمسك بأنيا شاء » ويستردد له الجواب 6 ويحبر له و«وشبد له 
الشبود علمه » وإذا أسلف رجل لأحدهما أو باع أو فمل غير ذلك > فلارجل أن 
تمسك بأبها شاء » ويستردد له الجواب ويشيد له عليه الشبود ويجير له » 
إلا إذا زالت الشركة فإنه لا يدرك أحدهما ولا يدرك عليه إلا حصته » والسركاء 
كالشر يكين , 

( وإن باع خليفة ) شيئا من مال من استخلف عليه ( ولم يقبش ) من مسا 
باع ( حتى صح فمل مستخلف عليه ) بأن بلغ المتم أو أفاق الجنون » وكذا 
إن قدم الغائب أو قام الحاضر لنفسه أو نطق الأب ( استمسك بمشتر منه إن 
جحد الثمن ) بأن قال : / أشتر عنك فضلا عن أن أعطبك الثمن أو بأن قال : 


داخجه و - 


أبهها شاء ؛ ويخير الخليفة أنه خليفة قبل » ويدعي عقيد بما فعل 
عقيدء وغائب وطفل بفعل خليفته| » أو يدعي قبلوم , 


قد أوصلته بمد الخليفة أو ببد المستخلف عليه أو تركه لي المستخلف عنه أو 
الخلمفة أو قضاه لي في كذا أو أمرني أن أفمل به كذا و كذا! » أو أن أعطيه 
فلانا أو الثمن كذا مثير] لجنس غير ما ذكره أحدهما » أو ما الثمن إلا كذا ما 
هو أقل ما ذكراه ( أعبا ) فاعل استمسك ©» أي استمسك به من ( شاء ) منبهها 
أما الخليفة أو المستخلف عله » و كذا إن أكرى مال المستخلف عليه لرجل أو 
استعمله الرجل بأجرة أو استعمل المجنون أو الطفل أو الأب بالأجرة أو رهن له 
أحد شيئاً في دين من استخلف عليه » أو فمل فعلاً في مال من استخلف علءه 
فامن استخلف عليه أو الخلمفة أن يتمسك بن فعل معه ذلك إن جحده أو تكلم 
فمه بما خالفه . 


( ويخبر الخليفة ) الحا م ( أنه خليقة قبل ) أي قبل ذا الزمان > أي 
بقول : إلى خليفة فيا مفى على فلان وكان كذا و كذ! » ويقول : ذلك قبل 
الشروع في الدعوى أو في بدءدها » والمأمور والوكيل في ذلك كل كالخليفة » 
وكذلك يستمسك الخصم بالخليفة أو بالمستخلف عليه © و كذا في الأمر والوكالة 
( ويدعي عقيد بما فعل عقيده ) ومفاوض با فعل مفاوضه »و أحد من قعدت فيا 
الشركة بما فعل الآخر > و كذا الشركة بالإرث ( وغائب ) بعد حضور ( وطفل) 
بعد باوغ ( بفعل خليفتهما ) وكذا كل مستخلف عليه من يجنون وأَبكم وغيره » 
ومأمور له وموكل عليه ( أو يدعي قبليم ) أي إما أن يدعوا بفعل من ناب 
عنهم » أو من شارك » وإما أن يدعي المدعي قبليم أي في جبتبم بما فعل النائب 


لذ #* هيه ده 


وكذا إن جحد. مشترٍ سلعة من وكيل على بيعبا ثهنها ويذكر كل 
كيف دار الفعل ويستمسك بالمطاوب أيهما أراد ويدفع لأمما شاء 


أو الشريك > وأو' بمعنى الواو أو للتنويم ؛ واففاء في قبليم للعقيد والغائب 


( وكذا إن جمد مشتر_سلعة من وكيل على بيعها ) متعلق بو كيل ( ثمنها ) 
مفعول جحد و كيفية الجحود ماهر آنفا ( ويذكر كل كيف دار الفعل ) 
فالمدوب عنسه يقول في أول دعواه أو قمله : إن وكبلى أو مأموري أو خلمفقق 
فمل كذا مع هذا أو فعل معه هذا كذا » ويقول الشريك : فعل شريى مم هذا 
كذا أو فعل معه كذا » والنائب يقول : كنت نائياً عن فلان وفملت له أو عليه 
مع هذ! كذا » أو فعل هذا معي كذا > ويقول الشريك : إن زالت الشركة إني 
كنت شريكا لفلان وفعل فلان مع هذا أو فعل هذا معه كذا 2 ويذهكرون 
مأ جرى وما يدعون ( ويستمسك بالمطلوب أعا أراد ) أي الواحد من النائب 
والمنوب عنه أو الواحد من الشريكين . 


( ويدفع ) المطلوب ما وجب عليه عن تمن الببع أو غيره ( لأبها شاء إن 
عام ) المطلوب ( بذلك ) المذكور من أن أسد_ ا نائب. عن الآخر » أو شريك 
على ما مر في الشركة » ولا يعتير تحجر صا-مب الال عن أن يعطي من عليه 
شريككه من قبل أو نائبه من قبل إلا تحجئر الحا م ( ولا تنصب حكومة في 
خ رأم ) بالذات كخمر وجاز بر وعذرة » أو لعارض تمغصوب ومسروق وربا 
وتمن ذلك مثل أن بعلم الحا كم أن ذلك اليه مسروق فنتنازع فه إثنان غسير 


دياه 4 س 


ولا بين أهل ريبة + ولا يعطى حق .من لا يعطيه » ولا استرداد 
في جاوز المقدار كدع على أخر مائة دينار سس قبل بسع شَاة ٠‏ 


صاحبه كل بدعنه لنفسه > سواء علما نا حرام أو ل يعاما » وعذرا لآنه إذا 
أثيتبا لأحدها أو حلف عليها أسودهها أو حك فيمال منبا فقد حك لغير مالكبا» 
وحم على مالكها بالتفويت وحلف علبها لا لصاحبباء وأما بين فعل الحرام وبين 
فمل معه فينصب ليبطل ذلك ( ولا بين أهل ريبة ) أو بعض أهل ريبة وبعض 
غير أهل ريمة إذا تنازعوا في شيء ريب أنه لغيرهم » وأما ماعم أنه سلال 
قتنصب يدنهم لتوصل إلى صاحيه متهم . 


( ولا يعطى حق لمن لا يعطيه ) أي لا يعين الام ولا غيره من لا يعطي 
الحتى إذا لزمه على أخذ حقه» ولا حك له به» بل لا تنصب له الحكومة إذا جاء 
مداعيا » وإن ظبر للحاكم نصببا لعل أنه ممق 6 فيقول له : لا أعبنك ولا آمر 
بإعطاء الحق لك حت تعطي الحق من نفسلك »4 أو لمعل أن الحق عليه فيأمره 
بأدائه ونعين صاحية الذى ظبر له الحق > وإن ادعى عليه قلتصب الحكومة 6 
فإن جاء الحق عليه أمره بأدائه وأعان صاحيه “ وإن جاء له فلا حتى يذعن 
لأداء ما عليه » وتحوز للشبود ؛ قبل : أن لا يؤدوا شهادتهم له حق يذعن » 
وإن طلبيى الحاكم أدوها » ويحرم على الخاكم وغخضيره أن يقولوا : لا تعطوه 
حقه > ويحرم على الشبود أن بزو”روا أو منع التحاكم عن طالبه » وذلك كل في 
الى المتعسن صاحية , 


( ولا استرداد ) للجواب فيا ( جاوز المقدار كدداع على آخر مائة دينار 
من قبل بيع شاة ) إلا على قول من قال : بيع الغين جائز ماض على حاله > أو 
على قول من قال : عائز ماض برد فمه إلى ها دون الغين » فإنه بستردد له على 


القولين » والواضح أن ينصببا ويبطل المع على قول بطلانه » أو ينزع الغين على 
القول الآخر > أو يثبت البيع على ما فبه كله بلا نقص على القول الآخر » ولعله 
أراد أنه لا يسترد إذا راب الأمر بأنه كذب » وفيه نظر © وال أعم . 


وإذا ادعى رجل على رجل ما كان بيده فنسبه المدعى عليه إلى غيره » فلا 
يشتغل به إلا إن أتى ببينة أنه أمانة في يده » أو أمانة لفلان أو أمانة لغير من 
نسمه إلمه من كان بيده » أو أمانة لرجل عرفنا وجبه فقط » وإلا تخاصا » وإن 
ادعاه أمانة في يده لمن بلي أمره م مشتغل به فلنخاصم مع مدعبه ولو ببّن أنه 
من ولي أمره » و كذلك إن ادعى من ببده أنه رهن أو للقطة عنده أو نحو 
ذلك » فلا خصومة بينه وبين مدعره إن ببّن > وذكرو! عن ابن عاد أن القول 
قوله فيا ذ كر من هذا بلا ببان » ولا تنصب فمه الخصومة لمدعده إلا إن استرابه 
الها م فلمكلفه البِيّنة ومن ادعى أن ما بيد غيره مغصوب منه 6 أو ادعى عليه 
ما مخرجه عنه وأنكر فعلى المدعي البيان» وإن قال : نعم هو لك لك نأ خرجته 
إلى ملكي بوجه كذا » أو علقته عندي بوجه كذا كرهن وإمساك » أو أمرتني 
أن أخرجه من ملكك أو أعلقه أو انتفع به أو استغله فالقول قول صاحب 
الشيء » وإن غصب من يد من كان ببده » وهال صاحبه : هو على صفة كذا أو 
عدد كذا فالقول قوله » ويحلف على ما زاد صاحب الشيء » وإن قال : أمائة » 
وصدقه من كان بده » وقال : أحدثت فيه عمبأ أو أخغذت منه أو انتفمت به 
أو فعملت به ما تضمنه به وقد تلف فالقول قول من بمده > وإن قال : أمرتني 
أن أحمل علمبا إلى كذا أو أن أحمل كذا فأنكر أو قال بأقل أو مخلاف فالقول 
قول صاحببا ١‏ و كذا غير الدابة » وقد مر هذا فى الإجارات وكل ما كان من 
أنواع الأمانأت من الآمانة والعارية والرهن ونحو ذلك > وفعل به ما بضمته به 


6 


فادعى أنه دفعه لصاسه فأنكر فالقول قوله » وقمل : قول من كان سسده؛ وأما 
ما كآن ببده بالتعدية فأدعى دقعه لصاحيه “ أو أنه أمره صاصيه بدقعه لأحد أو 
بأن يفعل فيه فعا يخرجه من ملكه أو يعيره أو برهنه » فالقول قول صاحبه » 
و كذا ها بيده بنوع الأمانة إت ادعىي الدفم أو أنه أمره بذلك »© ومن ادعى 
تلف ما في يده بنوع الأمانة » فالقول قوله إلا إن دغل ضمانه > والقول قوله في 
العده والجنس والله أعل . 


4١و‎ 


ولا تحاوز فيمتهم » 


باب 
في دعوى العبد 


( العبد امحجور عليه والمأذون له والمسرح سسواء في تعديتهم ) في الأموال 
والأبدان يازم سبدهم ما وجب لها من غرم » ( و ) لكن ( لا تجاوز قيمتهم ) 
لا يازم سيدهم ما جاوز قمتبم إلا إن أمرهم بالتعدية أو جعل في أيديهم » وفي 
« الديوان » : كل ما أفسد العسد بالتعدية في الأنفس والأموال وما تحب عليه من 
الصدقات بالتعدية فإن ذلك يدرك على مولاه في حينه ذلك » ولا يدرك عليه 
أكثر من رقبته » وهنهم من يقول : يازمه كل ما فعل وأو كان أكثر من رقبته » 
وإن أقر" بما أفسد في أموال الناس ل يحز إقراره إلا إن جوزه مولاه فيدرك مأ 
ساوي رقبته » وأما الزائد فعلى العبد إذا عتق » وقبل : يؤخذ من العبد مأ 


4١4 -‏ به 


واختلفت أحكامبم في المعاملة » فيؤخذ رب الأذون با أقر به مادا 
في ملكه وأو جاوز رقبته إن لم يرب ؛ ولا يقبل عليه 
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فوق رقبته إذا غرمه له » وقيل : يغرم على المول جمسم ما أفسده عقده ولو 
أكثر من رقبته » ولا يضمن فوا أفسد حسوانه أكثر من قممتبا » وقمبل : يضمنه 
كله وهو المأخوذ به عندنا » وإن أقر بالمعاملات ل يؤخذ هو ولا مولاه ولو أقر 
بها مولاه إلا إن كان مأذوناً له » وقمل : لا يجوز إقراره ولو مأذوناً له » وإن 
أقر العبد بمال بعد عتقه أذ به » ولو قال : كان علمه في العبودية وصدقه من له 
الحق > وما دام عنده يغرم جنايته مقدار قبمته كلما جنى غرم » ولو اجتمع من 
ذلك ألف أو أكثر اه . 


والعمد المحجور عليه هو من م يأذن له مولاه بالتحر“سواء أقال له: لا تدحر » 
أم لم يقل له ذلك » ولككن لم يأذن له لآنه محجور لحك الشمرع ما ل يأذن له » 
والعبد المأذون له من أذن لهمولاه بالتجر »والعبد المسرح من أذن له مولاءبالخدمة 
ببطنه » أو أن يكتسب بلا معامك أموال الناس مثل خدمة الخوص من يأتيه به 
أو بقطعه من حمث جوز له فيصلع القفاف وتحوها . 


( واختلفت أحكامهم في المعاملة ) مثل أن يأغذوا الديئن لمتتحروا به أو 
القراض أو نحو ذلك ( فيوخد رب الماثون بما أقر” به ) ١‏ يتعلق بالمعاملات 
( ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته إن لم يرب ) أي إن م بريه الحا م أو السيد 
إن ل تر ريبة في إقراره مثل أن يتم بلميل إلى نفع المقّر له - بقاتح القاف ‏ 
كابنه وغيره من الآقارب والأباعد إذا بانت أمارة امل » ومثل أن يتهم بإرادة 
إضرار مولاه ( ولا يقبل ) إقراره (عليه) أي على سيده بعد خروجه منملكه 


5١ج‏ ب 


إن برج عن ملكه , ولا 0 وارثه أن هأت وساتهساك ضيه قُ 
معاملة ولو ربه» ويستردد له ويحلف ويجير إن أفر أ بين ويشبد 


( إن خرج من ملكه ) بوت السيد أو إعتاقه أو هبته » أو خرج بيسم أو 
إصداق أو إجارة أو غير ذلك > و[م-1 ل تقبل إقراره بعد خروجه لأنه ليس 
حمنئد عدا له فضلاً عن أنيقيل عليه إقراره ولا شاهداً عليه لأثالمعاملة جرت 
على يده » وأيضا إن بقي علىالعبودية فلا تقبل شبادة العبد4 و أما بالميئة فمؤخذ. 


(ولا) يقبل إقراره ( على وارثه ) وقد خرج من ملك سيده في حماته ( إن 
سات ) ربه لآنه ليس بأذون له في التكحر عند الوارث ( ويستمسك يخصمه ) 
أي مخصم العبد المأذون له في بعض تحر أو كل أو في أمر مخصوص أذن له فبه 
وم يأذن له في الكل » وأولى من ذلك نصب ربه » فيكون اممنى يتمسك العبد 
مخصمه ولو كان الخصم ربه في معاملة بينه وبين ربه ( في ) أمر ( معاملة ولو 
ربه ) بنصب ربه ورفعه على ما يأتي سائه إن شاء الله » أي يستمسك بن 
يخاصمه العسد رب العبد ك) يستمسك به العبد ( ويستردد ) خصمه ( له ) أي 
للعبد الجواب ( ويحلف ) له خصمه إن أنكر له ( ويجبر ) خصيه له على 
الآداء ( إن أقر أو بين ) العبد عله ( ويشهد عليه ولو غاب ريه ) عن مجلس 
الحم في ذلك كله في الإسترداد والتحلمف والجحبر والشبادة » وإن استمسك ربه 
بالاصم استردد له وحلف له وأجبر له إن أقر أو بمّن » وتؤدى له الشبادة 
غاب العبد عن مجلس الحم أو حضر » وإذا غاب العبد أو السيد عن مجلس 
الحكم فسواء غاب عن الملد أو م يغب . 


( وكذا الحم عليه ) محم عليه ولو بلا حضور من ربه 4 واكذا الاسترداد 


د 41# ل 


ويستمسك به وبربه؛ فإن جحد أن له عبداً يسمى فلانا أو مأذوناً 
ببله مدعيه » وإن بالخير إن وجده ؛ وإلا حلفه وتحاص" غرماؤة 
وغرماء ربه قبه وفيا سده أن داين كل من فوم 


العبد الجواب وتحليفه والإسهاد عليه والأخضذ بإقراره » كل ذلك جائز ولو ل 
يحضر مولاه * وكذا محم على سنده ويسترد الجواب وحبر ويحلف على عامه 
ويشبد عليه ويؤخذ بإقراره حضر العبد في ذلك أو غاب ( و ) ذلك لانه 
( يستمسك به ) أي بالعبد ( و ) يستمسك ( بربه ) أي يستمسك بن شاء 
منها » فالعبد فى ذلك كله يستيسسك به » أو يستمسك هو بغيره لآن المعاملة على 
بده والسمد كذلك لأن المال له والفائدة والخسارة عليه > والعبد ملكه لا يقدر 
إلا على ما أذن له فى + لا يستقل بشيء > ( فإن ) تمسك الخصم بالسيّد من جبة 
عده فلان ف ( جححد أن له عبدأ يسمى قلانأ ) أو ححد أن له عيد] أصلاً بعد 
ادعاء أحد أن على عبده كذا أو أن على عبده فلان كذا ( أو ) ستحد أن 1ه 
عبد مأذوناً له ( بيّئه 'مداعيه ) أي أتى بببان العبد بأن يأتي بشبود شيدون 
أن له عبدأ يسمى فلاناً » أو أن له عبد مأذوناً » أو أته لى يأذن لعبده في التجر 
( وإن بالخبر إن وجده ) أي الخبر » فإذا بين كلف البيان أيضا ما يستسك 
به » ( وإلا ) ببسّن أن له العسد المدعى ( حلقه ) أنه لا عبد له » أو أنه له 
عبد غير مأذون 4 أو أن عده غير ذلك الموصوف > و كذ! إن بمّن أن له المند 
لاعنى ما تستمسك به ملف أنه لا يمل أئة له على العند ما يدعيه . 

( وتحاس' غرماؤه وغرماء” ربه فيه ) أي في العبد المأذون له (وفيا بيده) 
وفها بمد ربه أيضاً (وإن داين كل) أي كل واحد من العبد والسيد » أي إن أخذ 
كل واحد مثهما الدبن ( من قوم ) وهذا تمثيل» والمراد أن كلا أخذ الدينمن غير 


1١1 -‏ سه 


على انتختقار ٠‏ ولا يصم إذن غير عقيد أشترك ولا تححجيره » 


من أخذ منه الآخر ( على افتار ) > مقابله القول بأنه يتخاصص غرماء السد 
في ذلك وغرماء العسد فبه وفما ببده فقط . 


ففي « الدبوان ٠‏ : وإذا كان على العبد المأذون له في التحارة ديرن للناس » 
فإن على مولاه الغرم أي فيتحاص في ماله وفي العبد وما في يد البد ؛ قال : 
وإذا كان .على السبد ديون وعلى العمد ديرن فانم يتحاصصون في مال العبد مع 
العبد » ومئهم من يقول : يتحخاصص غرماء السيد في مال السمد »2 والعبد وما في 
بده » وأما غرماء العبد فإئهم يتحاصون في العبد وما في يده من المال » ولا 
بدر كون فى مأل سده 1 ؛ ولا يتساصص السيد يما كان له من الدبون على 
عبده مع غرماء العبد » و كذا العبد لا يتحاصص. بدينه على سيده مع غرهماء 
سمده إلا إن كان ذلك الدين أموال الناس »2 . أو كان العبد مشتر كا » فإن المديان 
يدرك على العبد ما ناب شريكه من الديّن 6 ويدرك العبد عليه أيضا ما ناب 
شريكه في الدين فسجري على المأذون له في ذلك ما يجري على الحر من العدم 
والإقلاس اه , ْ 


( ولا يصح إذن ) شريككه ( غير عتفيد ) في التجر ( ل ) هبد ( مشترك ) 
إشتركا فيه خاصة أو فيه وفي بعض مال لا كل ( ولا تحجيرء ) له عن تحر بعد 
الإذن فمه إلا بإتفاق الشركاء في الإذن والتحجير » وأما الشريك العقمد فسأذن 
للمشترك في التجر » ولا يحتاج إلى إذن الشريك الآخر ويحجره بعد أن أذن هو 
أو الآخر أو كلاهما له » إلا إن تخالفا فأراد أحدهما الإذن له وأبى الآخر » أو 
أذنا له ثم. أراد أحدهما الحجر وأبى الآخر قنصح الحجر فلا يتصرف إلا بإذنهما 
جميعا » والمفاوض ومن قعدت له الشركة كالعقيد في ذلك » وجوز أن بريد 


داق 1١‏ له 


3 مر ا ومن أَذْنْ لعبده في . سلعة أو ضرعة معروفة فمأذون له 


في الكل , 


بالعقيد كاما ذكره ما يشمل المفاوض فلا ثيء لأصحاب الآموال على ربه الذي ل 
بأذن له » ولاعلى الذي أذن » إلا إن على هذا ذلك فما بيه وبين الله » ولا 
يدرك عليه) ولو سبمها في العبد لآن ذلك الإذن كالعدم ( كا صر ) في-شركة 
المفاوضة ©» إذ قال : وحاز لكل صسايعة وقيض وقضاء واذن لسدهما 2 فإنه 
يفيد بعض ذلك بالتصريح وبعضا بالمفبوم . ظ ظ 


( ومن أذن لعبدء ) بالتجر ( في سلعة أو صنعة معروقة تمأذون له في الكل) 
بتجر في جمبع السلع ويصئمع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والثسراء ولو للأصل. » 
ولو أذن له في صنعة معروفة » ويصدع جميع الصنائم ويتحر في جميع السلع ولو 
أذن له في عمل صنعة معروفة ويعامل ولو في الأصول »> و كذا لو أذتن له فى نوع 
من المعاملات كالسَم فله الككل > ووجه ذلك أن الإذن في واحدة إذن في الكل 
لآنه إذا أذن له في النجارة ‏ بالنون ‏ إحتاج إلى شراء الآلات وإلى أجرة 
من يصلحين إذا فسدن أو إلى عملين بيده 4 و كذا العكس > ووحجسه آخر دفع 
الحرج والخديعة عمن براه يتجر في تلك السلعة أو نوع من المعاملات »© أو يصنع 
تلك الصنعة لأنه إذا رآه في ذلك ظن أنه مأذون على الإطلاق. فيعامله على 
الإطلاق في التجر والصنائع » أو يطلبه العبد على ذلك فوافقه لآنه قددراه في 
بعض المعاملات أو الصنائع لآن أصل العبد الحجر * فإذا رئي في شيء من ذلك 
م يعم رائيه خصوصه بذلك » ألاترى أقتهتلر اعتبر ها يرى فيه لتوهم رائيه 
أنه لا يتحر إلا في السكر إن رآه فنسه فقط »2 وهكذا ؛ إلا إن قال : هو 
مأذون له في كذا » وشبر ذلك بنداء عله فيكون ذلك كالفرر » ونظير ذلك 
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ولا يصام إذن خليفة»و طمن »ويرفع مأذونه من الوق إذا أراد التحجير 
ويد يذلك ع وكذا وارله إن مات 1 والمسرح أستقانه السك 


ما مر" في الببوع لأن للدقارض التجر في جميع السلع والبلاد ولو خص له صاحب 
المال على قول , 


( ولا يسح إذن خليفة ) على غائب أو مجنون أو يقم أو أبكم أو عاقل 
بالغ حاضر صحيح في التجر لعبيد هؤلاء » ( وضهن ) ما أخذ من الديون خسر 
أو م مخسر ؛ يقضي مما في يد العبد من ذلك وما نقص عن ام الديرن فعليه بلا 
رح_وع على العبد ولا على مولاه أو بقضي من ماله ودار جمم على العبد فجا قي بده 
فقط » ( ويرقع ) السيد ( مأذونه من السوق ) بالنداء عليه بأنه قد حجر عليه 
ويملعه من التحر > للا يغتر بذلك أحد ( إذا أراد التتحجير > ويشبد ) المدول 
( بذلك ) أي على ذلك » ويكفي النداء وحده 6 وإن نادى عليه وحاء غائب 
م حضر الجر ول يسمع به فعاملء » فقيل : لا يعذر » وقمل : يعذر > وعلى هذا 
الأخير يتمسك بسيده في كل ماله عليه أو به » ( وكذا وارثه إن مات ) ربه » 
أي و كذا يرفم المأذون من السوى وارث من أذن له إن مات من أذن له إن أراد 
الوارث التححير ويشيد يذلك » والإشباد في ذلك كله إنما هو محرد إنكار 
أسد رفمه » وإلا فالتحجير يصمٌ بلا إشباد » وإن أراد الوارث إبقاءه 
على إذن سيده المست فبو مأذون له على الحال الأول استتصحاباً للأصسل بلا 
احتياج للإذن من الوارث > وكذا هو على الإذن الأول ما لم يحجر 
الوارث . 


(و) العبد ( المسرح لاستتقا تمد نفسه ) أي لطلب قوت نفسه» أشار إلى أن 


!وغ ((ج؟ -الغيل - بم ) 


سترد لمستمسك به في معاملة » ويحلف إن جحد ولا يحبر إن أقر 
أو بين عليه » ويسترد له » ولايحاف مطلوبه إن جحد » ولا يحبر 
له إن أقر أو بنّن عليه حتى يحضر ربه ويؤخذ في معاملته بقيمته 
فأقل ؛ ولا تدرك عليه معاملة محجور مالم يخرجه من ملكه 


المسراح هو المأذون له في طلب القوت لنفسه » وتقدمت زبادة على هذا (يسترد) 
منه الجواب ( لمستمسك به في معاملة ) أو صنعة ( ويحلف إن جحد ) 2 واو بلا 
حضور من سيده ق الاستيساك والتحليف »2 ونجوز الاستساك يسده وتمليقه 
على علمه إن جحد العبد ولا يبان وتحليف العمد على المتات © ( ولا يمير إن أق,* 
أو بين عليه ) بل يجبر سيده بحبسه أن يجيز إقراره على نفسه فيح على السيد 
به » وقمل : يجير سمده على الآداء بلا حس وإن كان ببان” أجير السيد على 
الآداء لنحو قيمته وما دونها ( ويسترد ) الجواب ( له ) ؛ أي للعبد» من خصمه 
إن استمسك مخصمه ولو بلا حعضور من سيده , 


( ولا ملف مطلوبه إن جحد ) له حي محضر ربه 2 ( ولا يجبر له ) على 
الأداء ( إن أقر” ) ما ادأّعاه العبد ( أو بين عليه حتى يحضر ربه ) ويستردد 
الجواب لسيده وتحلف له مطلوبه ويجبر له إن أقر' أو كان السبان»حضر العبد أو 
م حضر ( ويوخد ) سسده ( في معاملته بقيمته فاقل ) » وقمل: يؤخذ بالكل» 
وكذا الخلف في الجناية في مال أو نفس > ( ولا تدرك عليه ) » أي على مطلق 
السيد ( معاملة حجور ) أي من / يؤذن له في تحر ولا سرحة ببطنه ولو م يناد 
عليه ولا قال للناس: لا تعاملوه ( مالم يفرجه من ملكه ) بببع أو هبة أو غير 
ذلك أو إعتاق » لآن معام هو الذي ضيّم ماله بعاملة محجور فلا يدركه ما 
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فتلزمه قسمته فأقل إن أحباها طالبها » ويسترد لماسكه فيبا ولا يحبر 
على أداء إن أقر » ويحلف إن جحد ويسترد له » ويجبر 


دام عليه إسم الحجر © فإذ! أخرجه من ملكه لم يصدق عليه في الخال أنه ممجور 
وقد انتفع بإشراجه بثمن أو ثواب الله أو بقرض * وإن مات العسد » وكذا إن 
قتل ول يأخذ قبمته إذ لم يقدر على قات أو م يتبئّن فلا يدرك عليه وإن أخذها 
فكالبيم » والله أعل » ( ف ) حين أخرجه ( تلزمه قيمته فأقل' إن أحياها ) 
أي الدعوة ( طالبها ) قبل الإخراج بأن يقول لسبد العبد : إن لي على عبدك 
كذا وكذا » ويشبد على الإحياء خوف الإنكار » ويمور أن يقول عند الحا م : 
إن لي على عد فلان كذا ولو بلا حضور من السيد فمكون ذلك إحياء » وإت 
زاد في الإحساء إلي ل تخد ول أبره » و إفي على حقي فأحسن . 


ويحوز فى صورة إعتاقه أن يتسسّك به مطلقاً وبسمّده إن أحياها » وقيل : 
يازم سند المحجور ما لزمه ولو أكثر من قبمته » ( ويسترد ) الجواب من العبد 
المحجور ولو تحضور من سمده ( لماسكه فيها ) أي في المعاملة» و تجوز عود الضمير 
للدرعوة دعوة المعاملة » وأما جنابة المسرح والمحجور والمأذون ؛ فتدرك على 
السبد ولو أخرجه من ملكه ول يمي الجني عليه الدعوة يدرك القدمة وها دوببا ؛ 


وقيل : الكل . 


( ولا يجبر على أدام إن أقن ) أو بين عليه بل تحبر سيده إذا أخرجه من 
ملكه لآنه محجور عليه > فك لا يتصركف االمماملة كذلك لا يتصرف بالآداء » 
( ويحلف ) ني حضور سسده ( إن جحد > ويسترد له ) من خصمه الجواب 
نحضور ربه؛ (ويجبر) خصمه له على الآدار بحضور ربه إن أقر أو ببّن عليه » 
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ونحلف #ضور ربسه 


وهذا! في الصورة الى أخرجه فبها من ملكه فرجم عليه الخصم بمثل قرمته » 
( ويحلتف ) خصمه الجاحد إن ل يكن إقرار من الخصم أو ببان عليه ( بحخشور 
ربه ) » وأما ما يكون على الصد من قبل الأمعاملات بغير إذن مولاه فليس على 
مولاه من ذلك شيء حمق مفرجه من ملكه »> فإن خمرج من ملكه فإنه يغرم 
مادون رقيته » وكذلك إن قتل العمد وأَخْد قممته أو عفا عن قاتله أو قتله 
فإنه يغرم ما يقابل رقبته » وأما إن مات العبد ما جاء من قبل الله فإنه يضمن 
ما يقابل رقمته » وهنبم عن يقول: ليس عليه شيء > وما زاد على رقبته فإنه 
بأخذه منه عند مولاء الآخغر » ولكن لا يشفل عن عمل مولاه ويدرك علمه إذا 
عتق ما زاد على رقبته » و كذلك إن تزواج العبد بغير إذن مولاه نمس" قبل أن 
يحوكز له مولاء فلا يدرك على مولاه شيء من الصداق » وإن أخرجه من ملككه 
فالجواب فمبا كالجواب فى المعاملات » وإن عامل رحالاً شتى يأكثر من رقءته 
فأخرجه مولاه من ملكه فإنهم يتحاصصون قبا دون رقبته » وإن أفسد في مال 
مولاه شيئاً بالنمدي ثم عتى فإن مولاه يدرك عليه ذلك كله ولو كان أكثر من 
رقمته ؛ ومنهم من يقول : لا يدرك علمه إلا أكثر من رقبته » وأما غير مولاه 
فإنه يدرك عليه ما فوق رقبته في الحم حين عتى > وكل ما قال له عبده أنه 
أفسده بالتعدي فصدقه في ذلك فإن على مولاه غرم ما يقابل رقبته . 

وإن استمسك رحل يعد رجل_قاداعى أنه أفسد ماله بالتعدية فأقر" العيد 
بذلك فإن الحام يستمسك ولاه أن يوز إقرار عبده » وإن جوازه حك عليه 
بمايقابل رقبته » فإن أبى أن يجوز إقرار عبده فإن” الحام يحيس العبد في 
موضع لا يعذب فبه حتى يجمواز مولاه إقراره ؛ وتكون على المولى نفقة العبد 
حق يجوز إقراره » ومنهم من يقول : حيس مولاء حبق موز إقرار عبده » 
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وإن كان العبد بين الشركاء فاستمس.ك رجل بعبدم انه أكل ماله بالتعدية فإنهم 
يؤخذون جبيعاً أن يجوزوا إقراره » فإن أبوا حبس العبد حيث لا يعذب حقى 
محوزوا إقراره » وملبم من يقول : يحيسون حى محوزوا إقراره © فإن حوز 
بعض وم جوز بعض فليغرم الذي جوز منبم منابه مما يقايل قبمة العبد » ومن م 
يجموزه فلمحيسه الحاك» ولا يحدس العبد في هذا الوجه © ومنهم من يقول : يحجيس 
العبد على قدر ما ناب من لم جوز إقراره من الأيام » فإن كان بعض الشركاء 
أطفالاً أو مجانين أو ابا فإنه بهذ الشريك الحاضر الصحيح العقل أن نحوز 
إقراره فما نابه منه » وإن / يجوزه فإئه حبس حتى مجوز إقراره » ولا حبس 
العمد » فإن كان العمد الذي استمسك به على أكل ماله بالتعدية لطفل أو مجنوت 
أو لغائب فلا يدرك في إقراره شيئا إلا حتى التعدية فإنه مخرج منه » وإن أفاق 
الجنوت أو بلغ الطفل أو قدم الغائب فإنهم يؤخذون أن يحوزوا إقراره على 
حواب المسألة الأولى » وإت أقَن العسد بذلك مات مولاه قبل أن موز إقراره 
فإن ورثته بمقامه يؤخذون بتحويز إقرار عبدهم إن كنوا كلهم بلغا » وإن باعه 
قبل أن حوؤز إقراره فإن مولاه الأول يؤخذ بتجويز إفراره » فإن أبى 
حيس حق محجوازه » وحذلك إن أشرسه من ملكه بمعنى من المماني على 
هذا الخال . 


وإن أوقفه إلى غيره ببسع الخيار أو أشاه ذلك فاسئمسك بالعيد فما أفسد 
بالتعدية من أموال الناس بعد ما أوقفه فأقر” بذلك فإفا يؤخذ بتجويز إقرار 
مولاه الأول 4وإت باعه بسع انفساش أو رمّنه' لغيره فاستمسك فها أفسد بالتعدية 
عند المشتري أو عند المرتبن فلا يؤخذ المشتري ولا المرتين بذلك > وإنا يؤخذ 
بتجويز إقراره المائع والراهن » ولا يؤخذ الغاصب بتجويز إقرار ما غصب من 
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العسمد» ولا يؤخذ الأب على أن حوز إقرار عمد ابنه الطفل فا أفسد بالتعدية » 
ومنهم من يقول : يؤخل بذلك © وإن أقر العبد بالتمدية في كل ما يخرج من بدنه 
فإقراره جائز » وأما ما تحب فهه الدية فإنه لا حوز إقراره في ذلك حتى نحوازه 
مولاه » وإن كان العمد طفلاً أو مجئوناً فأقر با فعل فليس إقراره بشىء > وإن 
أفسد لرجال شتى لكل واحد منهم ما يقابل رقبته أو أكثر منها » فقامت علبه 
الميئنة يذلك؟أو أقر العبد بذلك فجوز مولاه إقراره»فإنهم يتحاصون في قيمته 
بمقدار ما بلغ الفساد في قدمثه وقت الفساد» إدا نم يحدث في العبد ها ينقصهمن 
فممته الأولى . 


ومنهم من يقول : يتحاصصون فمه ما بلغت قيمته الموم » وإن تسابقوا إلبه 
فإن كل من سيق إليه منهم يدرك على مولاه ما يقابل رقيته » وإذا عتق فعليه 
أن يوفي هم مافوق رقبته من أمواهم » فإن تلف ثيء من أعضائه بعد ما 
أفد للأولين فأفسد للآخرين بعد ذلك فإن الأولين يتحاطصون فيقيمة ما تلف 
من العيد ثم يتحاصصون مع الآخرين في رقبته اليوم . 

وإن مات العبد قبل أن يستمسك به أصحاب الفساد فإهم يدر كورن على 
مولاء ما يقابل رقبته يوم مات . 


ومنبم من يقول : لا يدر كون عليه شيئا إن عاموا وم يستمسكوا به حتى 
مات 6 وما أفسد العبد في إباقته فليس على مولاه فيه شيء > وإن رجع من إباقته 
فإنه يغرم ذلك . 


ومنبم من يقول : لا ثيء عليه ولو رجع > وأماها أفسد ثم هرب فإن 
مولاه يغرم ذلك » وقيل : لا شيء عليه حتى يرجم فغرمه > وأما إن كان في بد 
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الغاصب فليس على مولاه منه ثيء مما أفسد ما دام في بيده » والغاصب ضامن لما 
أفسد ذلك العيد كله ولو أفسد مال مولاء » ولا يحاوز ذلك رقبة العبد إن م 
يأمره بذلك » ومنبم من يقول : ولو أمره الغاصب بذلك ولا يضمن أكثر من 
رقبته ولو أمره مولاه يذلك الفساد وهو في يد الغاصب هل يضمن مولاء ؟ 
قال : ذهم . 


وإن خرج العبد من بد مولام حتى لا يقدر عليه وصار مثل السلطان قليس 
على مولاه ما أفسد ثيء > وإن مات السد أو قتل في بد الغاصب فبو له ضامن » 
إلا ما كان عليه قبل ذلك من الحقوى والجنابات في يد مولا فشرج منه ذلك كله 
منه ذلك فى يد مولاه فالغاصب ضامن لذلك كله © والله أعلم . 


م 


باب 


ل 


يقول مريد رد سلعة بعيب إن اشتراها بعلوم غير عالم به 
قبل الشراء لحا كم مستمسكا ببائعبا : أعطي حقي من هذا اشتريت 
منه كلا 


باب 


في رد الأشياء بالعيب 


( يفول مريد رد سلعة ) أو غيرها من العروض أو نزع الآرش أو إبطال 
السم مثلا ( بعيب إن اشتراها ب ) من ( معلوم ) أو دخلت ملكه بعوض على 
وجه يدرك قمه الرد بالعنب مما التحق بالبيع والشيراء ( غير عام به ) غير 
بالنصب حال من ضمير اشترى ( قبل الشراء ) متعلق بعالم » ( لهات ) متعلق 
ب يقول ( مستمسكأ ) حال من مريد (بيائعها) أو نحوه ومفعول يقول هو قوله : 
( أععلي حقي من هذا ) » إلى قوله : وذ لي منه الثمن > والإشارة .هذا إلى 
البائع» أو يدذكره باسمه حاضرأً مثل أنيقول: أعطني حقي من هذا أو من الرجل 
أو من فلان بن فلان أو من فلان هذا أو نمو ذلك > لآأنه ( أشتريت منه كذا ) 
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بكذا وشاه عمسن و ره لُ وقد استوفى نه وهذه سلعته » وحن 
لي منه الثمن إن كانت مما يفيض أو ##خضر أو بعضه عند الحا كم 
لا كأمل 


أو دخل ملكي على وجمه كذا ( بكذا وفيه عيب وم بره لي ) أو أراه لي وم 
يخبرني أنه عيب »2 أو ذكر لي أن فيه عبن مككذا > ونحو ذلك مما يرجع فمه على 
المائع على عد ما مر في البوع » هل تكفي الآراءة ؟ أو لا بد من تسسيته عمياً 
وغير ذلك * ( وقد استوفى نه ) > أي ثن الشيء الذي اشتريته » ( وهذء 
ساعته ) أو هذا هو الشيء الذي اشتريت مئه أو يدنه باسمه “تراه برد ذلك »> 
( وخ لي منه الثمن ) أو : ومراه' بأن يرد لي الثمن هذا على قول فسخ البسع 
إلعسب وقول تخمير المشتري في الرد والقبول بلا أرش »2 أو : مسُراه بنزع الآرش 
هذا على قول صحة بع المعيب ونزع الآأرش»وحضر المعسب في ذلك كله مع غير 
المعسب إن ثعلتيا العقدة » وإن كثر أحضر بعضه م افيه عيب > وذلك في 
العروض 5 قال © وإنما يحضر الشيء عند الحا م ويشير إليه ( إن كانت ) تلك 
السلعة ( مما يقبض ) كالثوب ( أو يحضر ) كلدابة هو ( أو بهضه ) كغرفة 
شعير بعد كسُل أو بدونه على قول » وكدواب كثيرة » فإنه تحضر ماقل أو 
بعض ما كثر ( عند الحا ) ليكون الحم على حاضر معسّن يتناوله حضرته من 
يح له برداه ( لا كامل ) عطف على « مما » > أي إن كانت السلعة ثابثة مما 
يقبض الخ لا ثابتة كأصل في مجر“د عدم سبولة الحضور كعروض بعدت ثلاثة أيام» 
و كعروض تلفت على القول برد الملل * والمشهور أزوم الآرش إن تلفت هي أو 
بعضها أو كانت ممنوعة من الحضور بوجه ها كعدو وعدم دليل الطريق فإنه 


اجا ب 


ولو غاب فيستردده فإن جحد البيع والعيب بِسّن المشتري أو حلف 
البائع ما باعبا معينة 


إلى 


يحم عليها غائبة يا يحم على الأصل الغائب فإنه يحم على الأصل > ( ولو غاب ) 
مثل الاصل ( فيسترهده ) أي يستردد الحا البائع الجواب لامشتري . 


( فإن جحد البيع والعيب ) 2 أي قال : / أبع له هذا الشيء ولا غيره » 
أو ل أبم له شيئاء أو هذا ملكي ل أبعه له بل سرقه » أو هو أمانة عنده أو نحو 
ذلك فضلا عن أن يستمسك بالعسب > وجحود الببع مستازم لجحود الإلزام 
بالعسب > فذكر العيب تصريم باللازم » فيكفي أن يقول : لم أبم لك ذلك » 
فإن قال : لا ببع ولا عبسب جاز وهو أولى؛لأن المشتري فرض كلامه في العسب» 
أو يقال قوله : والعيب من كلام المصنف لا من كلام البائع » دخل به في كلام 
بائع ذكر اللازم بعد الأزوم » فإن انتفاء أن يسنا به بإلعيب لازم لاثتفاء 
الببع (بين المشتري) إن كان له بان فليأت به على البيم والعيب وأن العيب من 
البائع » ( أو حلف البائع ما باعها ) أصلاً وما بإعبا ( معيئة ) إن م يسن » 
وقال الربسع : يحلف على العم ؛ يقول : والله ما عامت فيها عيبا » أو هذا العسب 
كبا قال آآخر الباب: واليمين على العل “في-تمل أن ها هنا قول وما هنالك قول» 
ويحتمل أن بريد هنا ما باعبا فى عامه معممة فموافى ما فى آخر الباب »6 والوجه 
الأول أولى لأنه أفْسّد » ولآن في بعض النستم آخر الباب ما نصه : قمل : 
والحادث وغيره سواء الخ » بإشبات لفظ : قمل » فيشير إلى أن فى آر الباب 
قول فيككون قوله: والحادث الخ » من كلام غير الريسع وقوله : واليمين على العم 
قولاً للرببع جمعها بقوله : واحدة المنفي البيع فينتفي القيد » وهو المصبة وهو 
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وإن أقر” بعيب واّعى الحدوث عند الكنتري حلف ماباعها إلا 
مين » و إن ادعى رضاه بها أو استعماها بعد روته له 


مازوم أيضاً » والسِم لازم وهو مقمّد »> كقوله تعالى : ُ لأا يسألون الناس 
إلحافاً 7" > فالمراد نفي السؤال البئة ولو اقتصر على نفي البيع . 


( وإن أقر بعيب وادعى الحدوث ) > حدوث العيب » ( عند المشتري 
حلف ما باعبا إلا سالمة من العيب ) » لأن دعواه حدوثه عند المثتري إنكار 
لتقدمه من عنده» وقال الربيع : يحلف ما باعبا إلا ولا عل له بعسب فيبا أو بهذا 
العبب ( إن م يبين عليه ) المشتري أن العيب من عند البافعم > ( وإن أقر ) 
المائع ( به ) أي بالعبب »> ( وادعى الأراة ) أراة السب لامشتري هذا على أن 
الآراة تكفي ولو بلا وضع بد عله ولا إخمار بأنه عبب » ومر الخلاف فيه قي 
الببوع » وقد يقال : أراد المصنف وصاحب الأصل بالآراة الآراة التامة » وهي 
أن بريه ويخيره أنه عيب ويضع دده عليه» أو ذلك بلا وضع بد؛وسواء في وضع 
اليد يد البائع وهو الأصل أو يد المشتري أو يد غيرهما أو غير البد ( ف ) على 
البائع (بيان)على أنه أراه إذا جحد المشتري الأراة ؛ ( أو ) على المشتري (يمين) 
أنه لم بره البائم العيب إن م يكن بان , 


( وإن أدعى ) ذلك البائع ( رضاء ) بلسانه أي رضى المثتري ( با ) أي 
بالسلعة حال كونها معيبة“عالماً يعيبها ( أو ) ادّعى ( استعانها بعد رؤيته له)» 
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أو استقالته فنا ببَّن دعواه » أو حلف مششرمبأ إن ل ينبين إضراره ؛ 
والحادثك وغيره سواء في الحم . 





أي للعيب هذا إنما يؤئر على قول تخمير المشتري بين الرد والقبول بلا أرش فإنه 
لار له بعد الاستعيال الواقع بعد الرؤية » وأما على قول الأرش» فل الآرش ولو 
تعمّد الاستعال بعد الرؤية أو طلب الإفالة ( أو ) اداّعى البائم (استقالته فيها) 
أي اكعى أن المشتري طلب الإقالة في السلعة بعد رؤية العيب » لآنه لو صحدّت 
هذه الدعوى يدرك الرد» والاستقالة مصدر استقالكالاستعيال مصدر استعمل» 
وهما معطوفات على الرضى » وفى نسخة : أو استقاله فمها بإسقاط الثاء التي بعد 
اللام » وهو أيضا مصدر يككسر التاء بعد السين » -حذف منه التاء بناء على قباس 
حذفبا في الإضافة من الإفعال والاستفعال المصدرنن المعلتي' المين » و كذا إرتف 
ادعى وجباً من الوجوه الت يلزم بها العيب » وقد مرت في البيوع > ( بين 
دعواء ) » فإن أتى بسانا فلارد ( أو حلف مشترءا ) وردها مثا ( إنلم) 
يبيّن البائع دعواه ول ( يتبين إضراره ) بالبممين * فإن تبين أن" ذلك يصير 
مضر“ة فلا مين علمه على ما مر في النزع من الممين» وقد عامت أن السلعة وغيرها 
سِ العروض والأصول فى تلك الأستكام سواء» و نجزي الخبر أن هذا العسب حخاضر 
الصفقة » أو أنه من البائم > أو قد أراه المائع المشتري > أو حضرنا الصفقة وم 
بره “فإنه ولو كان نفب لكنه محصور فحاز »وسواء في ذلك كله الحسوان والأصول 
وغبر دلك . 


(و) السب ( الحادث ) “ أي الذي تادر أنه حادث بالنظر إلى العادة أو 
مكن حدوثه بالنظر للعادة ( وغيرء ) وهو الذي بتعين قدمه من البائع بالنظر 
إلى العادة ( سواء” في الحم ) المذكور من أنه من عند المشتري إلا إن بمّن أنه 


ج127 ده 


ولا لعتير الإمكان العقلٍ 


من البائع ( ولا يعتبر الإمكان المقلي ) فلا يقال : إن العقل لا ميز أن يكون 
هذا العسب سيادثا عند المشتري عادة» فمكدون سن السائم لظهور قدامه لأن قدرة 
الله تعالى صالحة الحدوث ما ظبر لنا رقدآمّه وبالعكس » فالعيب من المشتري ولو 
ظبر قدمه لنا فيكون ما هنا موافقاً لما في البسوع من كلام المصنف والشمنع عامر 
من أن العبب مطلقاً من المشتري إلا ما بسّن عليه أنه من البائع » وأن هذا هو 
المأخوذ به . 


قاأل ‏ شريح وعامة العاماء : ما يحدث وما لا يحدث الحك فيه واحد » 
إلا أن الحديث أتى أن البينة على المدعي والممين على من أنكر » ولا يعجز الله 
أن يكون في أسرع من اللمحة » فإِنما أحب لامدعي عليه من جبة الاستحسان إذا 
رأى في سلعته ما يقال إن هذا يمكن أن يككون فيه قبل البيم رأيت له أرفت 
بقبل سلعته » وإن كان محمد في الحم غير ذلك لا لزم الحا م من نطق الحديث : 
« المينة على المدعي والممين على من أنكر » » ذكره الشسخ في « الإيضاح » ؛ 
فالإمكان العقلى هو قبول العقل الحدوث ولو ل تقمله العادة» ويؤيده الحا كم بالحنث 
على الحالف على الغبب » كحالف أن الجبل مكانه . 


وقال أبو زكرياء صاحب « الأصل » : أن العسب الذي يمكن عسدوثه عادة 
حك أنه من البائم بلا بيان عند بعض » وأنه هو المأخوذ به » ونصه : وإن أقر 
البائع بالبسع وادعى أن العيب إئما حدث عند المشتري 4 فعلى المشتري البينة أن 
هذا العيب قد كان فيالسلعة قبل شرائه إأهاءإذا كان العسب ما يمكن حدوثه في 
قول بعضهم > وقال بعضبم : لا يحم الحاكم بالإمكان و ليأخذ المائع على الرد » 


وهو المأشوذ به عندة اه . 
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واليمين على العلم 


ولفظ «هو» عائد إلى القول الأول الذي فبه اعتيار إمؤن الحدوث »؛ 
وقوله : ولمأغذ المائع على الره » راجع إلى القول الثاني » ومعنى قوله : لا يحم 
الإمكان » أنه لا يعتبر إمكان الحدوث » فمقول : إنه من المشتري »> ولو أمككن 
بالنظر لقدرة ال بل بعتير سنة [لله فى خلقه وعادة الحوادث»)نما لم يمكن ف العادة 
حدوثه عند المشتري حكنا بأنه من البائم كالذي يمكن > وهو الصحمح عندي » 
فإن الح في غالب الأحكام التي يح بها الخلتى ترجع الترجيحءولا نلفي الترجبح 
يجرد إمكان > ومحتمل على بعد إن ناول كلام أي ز كرياء على ما يوافق كلام الشيخ 
عامر في الحم بأن حدث عند المشتري ولو استحالت العادة كونه من البائع بأن 
ترد الضمير في قوله : وهو المأخوذ به إلى القول الثاني فسكون قوله : ولمؤْخكد 
البائم على الرد عائدا إلى الأول » أي يؤخذ على الرد إن بسن المشتري » وعلى 
هذا التأويل يكون معنى قوله : لا يحك الحاكم بالإمكان » أنه يلغي النظر 
للإمكان » فبحك أنه من المشتري ولو نافاه الإمكان » وموز حمل كلام المصنف 
على ما فسرنا به كلام ألي ز كرياء أولاً من مخالفة مختار الشبخ » ويؤيده أن في 
نسخة هانصه : قبل : والحادث وغيره الخ © بإشسات لفظ ١‏ قبل »» (واليمين) 
في السب ( على العلم ) » قال الماصمي : 

وحيثلا يئبتني العيب القدام 2 كن على البالعفي ذاك قسم 

وهو على العم يما يخفي وفي غير الخفي الحلف بالبت اقتفي 

وفي كول بائع من اشترى حلف والخحلف على ماقرارا 


قال ممارة : تقدام أنه إذا وقع التنازع في قدام العسب وحمدوثه ول يشبت 
وأحعد منجا فالقول قول البائع مع يمنه » وإدا قلنا : حلفه » قبل ملف على 
البت أو على المم ؟ فيه تفصيل » فإن كان العسب مط يخفى حلف على العل » 
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و إن كان العسب ظاهراً لا يخفى حلف على البت» فإن نكل البائم حلف المشتري 
ورد وحملفه كا ذ كر في الببع على العم في الفي وعلى البت في الشاهر » 
قال في « المدونة » : قول همالك : إن كان العسب مما يمككن حدوثه عند أمدهما 
فإن كان ظاهراً لا مخفى مثل > حلف البائع على الست أنه باعه وهو بهء وإن كان 
ما يخفى مثله » ويرى أنه م يعم » لف البائع على العم وعلى المبتاع البئنة أن 
العسب كان قدياً عند البائع . 

وفي « النوادر » من سماع عسى بن القامم : إذا كان عبب يحدث مثله حلف 
البائع فيا يخفى على العم وفيا لا يخفى على البت > فإن تككل في الوجبين 
حلف المبتاع على العلٍ » وقال أبو جمد : يحلف كا يحلف البائع في العم 
الست ١ه‏ . 

والتفصيل المتقد"م تفصيل حسن » قال : وإذا تنازعا في قول المثتري على 
العيب قادعى البائع أنه أخيره بالعيب أو أراه إناه وأتكر ذلك الممتاع » فإنه 
يازم المبتاع البمين » فإن حلف رد بالعبب > وإن تكل حلف البائع ول برد منه» 
قاله الباجي . 

وإن تنازعا فاد"عى البائع أن المشتري عل بالعيب ورضمه » ففي «المدونة»» 
ليس له أن يحلف المبتاع إلا أن يدعي أنه علم رضاه » أو يقول : قد بدنت له 
فرضيه » و كذلك إذا قال له: إحلف أنك م ترد العسب عند الشراء فلا يمين عليه 
عمق بدا عي أنه أراه إنأه فحعلف . 

وكيفية دخول المشتري على المسب لا يخلو إما أن يتفاوت في نفسه بالقلة أو 
الكثرة أو' لا » فأشار بيد إلى تسميته كقطم اليد والعور » أما الأول فلا تنقطع 
ححة المشتري به إلا بثلائة شروط ؛ الأول : أن يقول به ابن المواز : لا يتفعه 
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لو أفرده فقال : أسمك بالبراءة من كذ! » ححتقى يقول إن ذلك به ؛ ثانيها : أن 
يطلعه على ما يمل من اله بمشاهدة أو خبر يقوم مقامه ؛ ثالثها : أن لا حمل مع 
غيره مما ليس فيه » لآنه إذا ذكر له ما ليس فيه اعتقد الممتاع أن جميع ما ذكر 
كذلك » فتكان ممنزلة من لم يتبر"أ من عيب أه . 

وتقدم في الببوع بيع البراءة » وقد مر الكلام أيضا على الحلف على الرضى» 
وف « الأثر » عن أبى سسد: ما أمكن حدوثه عند المشتري فالقول مول البائع 
مع يمه أنه لا يعامه فيه » وما لا يمكن فالقول قول مشتربه مم يممنه » وقيل : 
بدونهاء ومن باع عبد فزنى أو سرق أو أبق وادعى المشتري أن ذلك من البائع 
واستشهد بأنه كان يقول له البائع: بازاني أو با آبق أو با سارى» فلا يكون هذا 
سانا لآنه شتم » والله أعلم . 


الإ 


باب 


يستردد الحاكم خامبا » وقد عراف الغصب أن أخذ مال 
قبراً تعدياً بلا حرابة: [ 


باب 


( يستردد الحاكم غاصبأ ) الجواب المغصوب منه » أي الفاصب بالإمكان » 
إذ لو تحقدّى أنه غاصب بشهادةأو إقرار ل يطالببإقرار أو يمين ول يطالبالمدعي 
بسان > أو أر اد الفاصب في دعوى المدعي أنه غاصب والماصدق واسمد > وهذا 
الكلام في المفصوب وشبه اللفظين مما سمي به مال يتحقق فيه معنى الإسم فيا 
مر" أو يأتي من الكتاب ( وقد عرف الغصب ) أي عرفه صاحب الختصر من 
قومنا ( بأنه أخذ مال قهرأ تعديأ باذ حرابة ) فالغاصب آلمذ هال قبراً تعدا 
بلا حرابة » والمغفصوب. هنه من أل منه غيره مالا برا تعديا يلا حرابة » 
والمغصوب مال مأخوذ قبرأ تعدا بلا حرابة » وقوله : أذ » جنس يشمل كل 


0 (ج؟؟ ‏ الثيل -م؟) 


وشه فصور ) 


أخذ ولو حى > وقوله : مال فصل” احترز به عن أخذ ما ليس مالا كخمر 
وخنزير ونمو ذلك ما حرم بالذات » فإنه ليس غصيا » وقوله : قهرأً » فصل” 
أخرج به أخذه برضى من بيده المال وأخذه شفية » فكلاهما ليس يسمى غصباء 
وكذا الإختلاس لا يسمى غصا > وقوله : تعديا » فصل أخرج به أخذه قبراً كي 
يجيزه الشسرع كرد المال من غاصبه أو سارقه أو خائن فمه أو مختلسه أو نحو 
ذلك > وأخذ الزكاة من مانعها من الإمام » وأخمف النفقة أو الصداق من مانع 
ذلك » وأخذ الحى مطلقاً من مانعه > والسبي والغام من اشر كين2» فإن ذلك 
ليس غصياً»وإن أفسد لذمي خمرأ لم يظبرها فإن ذلك غصب» ويغرم له قبمتبا» 
وإن أظبرها فلا ثيء على مفسدها وليس ذلك غصباً ؛ وقوله : بلا حرابة أخرج 
به ما أخذه قبرا تعديا حرابة ممن لا توز -مرابته» كأخذ بعض الموحدين أموال 
بعض » أو بعض أهل الذمة أموال بعض » وأخدذ كل مال لا ممل إذا أخذه 
بقتال وهو المراد بالحرابة » فإن ذلك لا يسمى غصبا بل 'غنما . 


( وفيه ) أي في هذا التمريف ( قصور ) لأنه لا يشمل أخذ الحر مم أنه 
يسمى غصياً » والجواب أن تسمية أخذ الحر أو الحرة غصصا مجاز » تشسها بأهذ 
الأموال لأن الغصب من المالك والحر لا مالك له » ولآنه لا يشمل أخد المنفعة 
مثل أن يسكن الدار وده أو مع صاحيها أو غيره بلا رضى من صاحميها ؛ 
والجواب أن هذا داخل بقوله : أخذ مال »6 لآن المراد بأخذ المال منع صاحبه 
منه كله أو من بعضه في كل الأوقات أو يعضبا أو العمل فيه لما ينع صاحبه من 
العمل فمه أو فى بعضه لو أراد العمل »> وقد أقفصح بذلك من قال : الغصب أذ 
رقمة المال أو منفعته يغير إذن المالك على ومه الغلبة والقبر دون عرابة» فقوله: 
بغير إذن المالك بمنزلة قول المصنئف : عن غيره تعدياً * أو حاب بأن أشذ الملفعة 
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لا يسمى عنده غصباً » و كذا أذ الحر » قال ابن عرفة : الغصب أخذ مال غير 
منفعة ظاماً قبر إلا تخوف وقتال > قاله الرصاع : أخرج بقوله : مال » غير المال 
كأهذ المراة الحرة » وإن أطلقوا عله غصياً فلس مغصوب عند الفقباء 
اصطلاحا ؛ وإنما ذلك فى اللغة » قال ممارة : أصطلاحبم أن بعبروا على ذلك 
بالإغتصاب > © قال أبن عاصم : « فصل » في الإغتصاب : 

وواطىء لحرة مغتئصبا صداق مثلبا عليه وحما 


وقوله : غير منفعة » أخرج به التعدىي ؛ وهو أذ المنافم كسكنى رُم 
وححرثه فإنه تعد لا غصب » وقوله : ظاماً أخرج به أخذه بلا ظم كأخذه من 
من غاصب ونحعربى . وأخرج بالقبر السرقة والهسة ونحموهما » وأخرج موف قتال 
الحرابة » ولا يدخل الحر في المال لآأنه ولو كان له دية وأرش * لككن مسا دام 
سسا لا شيء له من المال على ذلك إلا ما يدرك من الآرش على من ضره » وعر”ف 
بعضبم التعدي بأنه الانتفاع علك الغير بغير حتىدون قصد تملك الرقبة أو إتلافه 
أو بعضه دون قصد التملك ؛ فقوله : بغير حل © أخرج به الإجارة والعارية 
ونحوهما » وقوله : دون قصد التملك » أخرج به الغصب » وقوله : أو إتلافه » 
هذا قسم من التعدي »> والضمير عائد املك > وأخرج الغصب أيضاً بقوله : دون 
قصد التملك » والتعدي أعم من الفصب »2 وذلك أن" أذ أموال الناس بالباطل 
والخمانة والدلالة على مال الناس والفجور في الخصام بإنكار الحق أو دعوى 
الباطل والقمار كالشطرنج والرند'١'‏ والرثوة والغش » وكل ذلك تعد” “والتعدي 
يكون في الأموال والنفوس والفروج والأبدان . 


, بقصد به النرد‎ )١( 


دوم - 


إن استمسك به عنده مغصوب منه مستعطياً منه حقه , فإن أقرً 
أو بن علمه استأداه وأخذ منه حق التعدي » وحلف 


( إن استمسك به ) أي بالغاصب » وجواب إن الشرطية محذوف دل” عله 
قوله ؛ يستردد الحا ؛ غاصاً »> فحملة قوله : وقد عرف النصب الخ معترضة بين 
إن السرطمة ودلمل جوايها ؛ فالا و لى أن بقول:2باب» عراف الغصب بأنه أل 
مال قبرأ تعديا بلا حرابة » وفيه قصور » ويسترده الحا 5 غاصباً إن استمسك 
به ( عنده ) أي عند الحا5 ( مفصوب مئه مستعطيأ منه ) أي طالبا من الا ؟ 
أن يعطبه ( حقه ) من الفاصب » ووز عود هاء منه للغاصب أي طالبا للحا م 
أن يعطبه من الغاصب حقه ( فإن أقر" ) الغاصب بالغصب هذا تفريع » ويجوز 
أن يكون هذا وما بعده جواب ان ( أو بين عليه استتاداء )_بألف فدال 
خفيفة فألف لانه استفعل من الآداء كاستخرج أي طلب منه أداء ما غصب 
وأمره به وزجره ( وأخل منه حق التعدي ) وهو ضرب الأدب » ويجحوز 
تعزيره لأن التعزير على الكبيرة » ووز أن ينكل لأن النكال على الكميرة 
والغصب كبيرة > فللإمام ونحوه أن يفعل ما يصلح أو يناسب» واقتصر صاحب 
الختصر من قومنا على التأديب إِذ قال : الغفصب أخذ مال قبراً تعدبا بلا حرابة؛ 
وأدب مميز كندعيه على صالح اه ؛ وذلك أن مداعي الغصب على من عر ف بالصلام 
يؤدب ولا يمين له ولا أدب عليه » وإنة ادعاه على متهم حلفه » وإن تككل تعلف 
المدعي وأخذ » وإن تككل فلا شيء له » وإن عرف بالغصب لف > وإرت 
نكل "حبس وهدد بالضرب » فإن أقر غرم بإقراره » وقبل : لا » وقيل : إن 
عمّن غرم » ثم ظبر لي أن مراده صاحب المحتصر بالأدب ما يشمل التأديب 
والنكال والتعزير » وفي أثر بعضهم : يؤدب الغاصب با برى القاضي » واختلف 
في الصي هل يؤدب اه ؟ المذهب تأديبه على الخصب وغيره ( وحلف ) أنه 
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إن جحد » ولا رد هنا على مداع ولافي نكاح وطلاق وعتق وعفو , 


وإن أبى من أداء ما غصب أجيره عليه / وإن لطرب ) 


ما غصب منه شيئا أو ما يداّعبه ( إن جحد ) الغصب ( ولا ره هنا ) أي فى 
الغقصب أي لآ ترم الممين في الغصب ( على مداع ) للغصب ولا فى التمديات 
( ولا في نكاس ) لو ارد" الممين في النكاح لأمككن أن تككون غير زوجة له 
ويباشرها مع ذلك وهو حرام » فلا رد" فيه » وكذا في الطلاق > وأما العتق 
ققية استعنباد الجر . 


( وطلاق وعتق وعفو ) يحلف الولي أنه ما عفا فيقتله » ولا يحلف الجاني 
أنه ما قتل فيتركه » وإن فعلا بلاحا 5 جاز » لككن لا عفو في هذا » فل نتم 
مسألة المصنف » ولعله أراد أنه لا يتصور الرد في هذا » ويحتمل أر:. بريد 
المصنف بقوله : هنا الإشارة إلى التعديات مطلقا » الغصب وغيره » كا صرح أبو 
زكرياء بأنه لا ترجع السمين في التعديات :ما حضر أو ل يحضر ؛ ومر” عن 
« الديوان » قولات في رجوعبا في التعديات » وظاهره ترجيح جواز الرجوع إدا 
ذكر أولاً بلا حكاية » ومر عنه أنه لا ترجع في المجبول لآن-ه لا تنقطع الدعوى 
الرد فيه تعدية أو غيرها لآنه إذا حلف المدعي على مجرد الإفساد أو أكل الحق 
أتاه المدعى عليه بشيء فبقول المدعي: أنه بقي عندك لى فبحلف > فبأقي له أيضاً 
وهككذا ؛ وقيل : ترد في المجبول . 

( وإن أبى من أداء ما غصب أجبرء عليه ) الحا م ( وإن بضرب ) إن / 
مكن للحا م أو نحوه أخذه بأن لم يعرف أبن هو » أو عرف ولا بميزه » ولا بيان 
يميزه يعيته ولا يبان يدل أبن هو » أو لا ببان على قيامه » وبالغ بالضرب لأنه 


لع ا 


وأخذه مه إن قام » وإن أتلفه حكم عليه بقنمته وبسط اللد لاله 
وقضي مله وإجب الحق عليه إن ضربه وإلا حسه وضربه حتى 
يؤدي ١‏ ولا سبيل لقتله إلا أن ظبر بعد الحم بالقيمية خير ربه 


5 ردها وأخذه 4 


أشد من الحبس كأنه يضره ولو بالضرب ( وأخذه منه إن قام ) وأمكن أخذه 
متميزاً » وقبل : يشرب حتى بحيء” به هو إن كان قائًا ولو أمكنيم أخذه > 
وعلى الأول يحوز لنحو الحا ؟ أن بحم عليه أبن هو ويأخذه » وإن كان قنه 
نساء أو غيرهن استأذن ودخل ولو/ يؤذن له إن خاف ستره أو الذهاب به؛ 
وإن قام وأبى إلا أداء المثل أو القبمة أجبر يضري حتى يعطبه أو يؤخذ هو 
بعبنه ( وإن أتلفه حم عليه بقيمته ) مطلقاً » وقيل : إن ل يكن المثل وإرت 
أمكن فامثل ( وبسط اليد ) بد الحام ونحوه ( لاله وقضي منه واجب الحق 
عليه ) من قبمة أو مثل إذ تلف نفس المغصوب ( إن ظفر به ) أي باله ( وإلا 
حبسه وضضيربه ) وقدم الضرب وبعده الجيس أو عكس »أو “يداول عليهالضرب 
والحبس * أو يحبه ثم يضربه وبرده للحبس وهكذا » أو يضربه في الحبس ولو 
مراراً » وإن شاء اقتصر على الضرب أو الحبس > ويستمر على ذلك ( حتى 
يؤدي ولا سبيل لقتله ) أي إلى قصد قتله ( إلا إن ) منع مريد بسط المد إلى 
ماله أو ( ظهر اليه ) بعينه ( وأبى ) من أدائه ( وكير ) على منعه فليم 
القصد إلى قتله إن ِ يمككن أخذه منه يضرب دونه > ( وإف ظهر ) بقاء الثنيء 
وأئه عندء ( بعد الحم بالقيمة ) أو المثل وأخذ ذلك ( خيئر ربهفي ردها 
وأخذه ) أو في رد القممة التي أل أو ره المثل إن أخذه » وأخذه أي أخذ 
المغصوب . 


مم4 - 


وني إمسا كباء ويكلف جعه إن كان له مونةء ولا يصل إلبه 
ولا يعذر إلا إن قطع دونه خحوف من قاطع أو عدو أو ظالم , 
وإن غصب ها لا قممة له كملح بورجلان وقدر عليه في السودان 
استؤدي به فيه أو قبمته وعليه إيصاله محل الغصب إن كان له مونة , 


( وفي |مساكبا ) أو إمساك المثل إن أخذه وإن ظبر بعد الحم وقيل الآخذ 
أخذ الشيء » وقبل : مير > وقمل : لا تخمير بعد الحم أخذ أو / يأخذ > و إنما 
.له ماحم له به لأن الحى بمنزلة المقدة من صاحب الشيء في الملة ( ويكلف ) 
الغاصب ( جمعه ) أي جمم المفصوب ( إن كان له مونة ولا يصل إليه ) صاحبه 
إلا ها فإنه ليس على صاحبه من ذلك شيء » وازم ذلك كله غاصبه يفمله 
بنفسه أو ماله أو غير ذلك كولد وسيب > وأقول : على القاصب حمعه ولو كان 
لا مونة فمه . 


( ولا يعنر ) الفاصب في عدم الذهاب إلمه بنفسه أو نائبه والجيء به با 
أمكنه من مال أو غيره ( إلا إن قطع دونه خوف من قاطع ) لطريق ( أو 
عدو أو ظام ) أو سبع أو عدم دابل الطريق إلبه » أو عدم إمكان المجيء به 
بوجه 2 ولا يعذر بمرض إن أمكنه أن يجيء به ماله أو نائبه » ولا يعذر إن م 
يقدر على رده إلا بخراج يعطيه لآنه بازمه كل ما يصل به إلبه (وإن غصب ما لا 
قيمة له كلح بورجلان ) وتسبى أيضاً ورقلى ( وقدر عليه ) أي على الغاصب 
( في السودان استؤدي به ) أي بالملح ( فيه ) أي في السودان (أو) ب ( تميمته) 
في السودان أو مثله ( وعليه ) أي على الغاصب ( إيصاله ) أي ال ملح ( ضحل 
الغصب ) وهو ورجلان ( إن كان له موئة ) وهكذا كل مغصوب في ورجلان 


- 


وحكذا الديون إن كانت هما وأبى المدين من الأداء بعد 


الحك عليه ؛ 


أو غيرها يستوادى به غاصبه مث قدر عليه في السودان أو غصيره ولو في 
الححاز » ومجوز رد مير عليه إلى مطلق الغاصب غاصب الملح وغيره » وضمير 
إيصاله إلى المخصوب مطلقا ملحا أو غيره » ومسل الغصب إلى كل حل غصب 
ورجلان أو غيره » ون لم تكن له مونة مثل ما يأ كل الإنسان غداءه وعشاءه» 
ومثل درام لا تثقل على المائي بها فليس عليه إيصالها في الحم » وأما فما بينه 
وبين الله فإنه ازمه ذلك لإمكان أن يود عن غاصبه فى الطريق أو يتلف له قبه 
إذ! أخذها من الغاصب . 


وفي بعض الآثار : إن نقل المفصوب إلى بلد فلصاحبه قيمته في بلد غصبه 
فمه » وقمل : له عين متاعه حيث وجده © وقيل : له قممة العروض في موضع 
الغصب ويأخذ كبار الحبوان حمث وجدها > وأما صغارها الى لا تقوم بنفسبا 
فكالمتاع لآن المثقة في حمل والمكيل والموزوت له مثله في موضع الغصب > وقمل: 
عين متاعه حمث وجده * وقبل : إن كان بعيداً فل مثله في موضم الغصب » 
أو قريباً فخئر بين أخذه وأخذ مث في موضع الغصب . 


( وكذا الدبون إن كانت ها ) مونة ( وأبى المدين من الأداء بعد الحكم عليه) 
الأداء فإنه يؤخذ يبا ولو في الحجاز 6 ولو كثرت » ولو لزمت علمبا المونة 
الكثيرة » وتقدم كلام على ذلك في قضاء الديرن من كتاب الببوع » وإذا جداء 
الغاصب أو المدين بالشيء أو المثل أو القسمة وتلف في الطريق ل يبرأ . 
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وإن.غصب حيواناً وأنفق عليه حتى زادت قيمته فليس له عناؤه, 
ولا ماؤه عند الأ كثر خلاف ال بع فاه أشرك بقدر ما أغز 


( وإن غصب حيوانا ) أو غيره من العروض وصرف فيه مالاً أو عناء أو 
صرف غيره على ذلك لأجله ( وأنفق عليه ) أكلا وشربا أو طلا أو غير ذلك 
أو أنفق مالا في مداواته أو في رده من غاصب آغر ( حتى زادت قيبته فليس 
له عداوه ولا تماثوه ) من زيادة وغلة » ولا يدرك ما أنفق على دابة ئفسة أو عنده 
في السقي ولا عناؤهما » وفي نسخة : ولا مناه أي ولا ما يتمناه من زيادة وغلة 
( عند الأكثر ) وهو الصحمح لعموم قوله علق : « لا عناء لعرق ظالم » 2 في 
الأصول والعروض »© فليس له إلا ها جعل فمه من ماله وكان ققائاً غير مستبلك 
فيه » فإن م يمكن نزعه إلا بفساد > فقيل : ذلك استبلاك بولا شيء له » وقمل:: 
له مثله أو قيمته ( خلافأ للربيع ) رحمه الله ( فإنه أششركه ) مع المخصوب منه 
( بقدر ما أنفق في قيمته ) متعلق بأشرك > يعني يقوم على جاله قبل الغصب 
وعلى اله بعده فيعطي ما زاد بعد يإتفاقه أو عنائه » وذلك التقوم للمصاحة 
فبا نما أو زاد مثل أن تسوى يوم الغرس أو بعده خمسة وينفى عليها الغاصب 
عشرة ويقوم بعشرين 4 فالزائد على الخخسة والعشرة خسة» فثلث اخسية لصاحبه 
وثلثأها للغاصب . 


( ويغرم ) الغاصب ( قيمة ما استغل من المفصوب ) أو مثل .ما إذا أمكن 
١‏ روأه أو دأرد . 
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كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور ونخدمة عبيد ودواب في 


المثل ( كثمار وألبان وأسواف وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب في الآخرة) 
لاف الحم ( عند المغاربة ) فإن شاء النحأة منه في الآخرة تخلص منه في الدنما 
بلا حم عله ( و ) يغرم ذلك » ( في الحم عند المشارقة ) ا يغرمه في الآخرة 
إن لم يغرمه في الدنيا » وهو الصحبح > وعليه العاصمي إد قال : 


وغاصب يغرم مااستفاء من كل شي” وبرد أأصلء 
حدث برى ماله وإن تلف قوم والمثل بذي المثل الف 


وي « الديوان » : من خصب أرضاً وحرثبا وم يقلبها صاحمها حت أدرك 
الزرع > فقمل : محصده صاحمسبا ويترك للمتعدي قدر بدره » وقيل ؛ لخصده 
المتعدي ولصاحببا نقصانها » وقيل : مو للفقراء كله > وعلى المتعدي نقصاتها 
لصاحببا ؛ وأما غير الأصل فمضمنه وغلته وما تلف ولو ما جاء من قبل الله » 
و كذا النتاج وغيره فبو ضامن له ولمع غلائه » وإن باع الحرام فتناسل عند 
المشتري فتلف في بد المشتري بما جاء من قبل الله أو أتلفه ضمنه البائم » وقيل : 
لا يضمن النسل إن تلف بما جاء من قبل الله » وأما ما دخل يده من الحرام بلا 
تعد فلا يضمن إلا ما أتلفة أو ضمعه . 


وفي « أثر » : يحب على القاضي أن يستأديه ماله بعينه إن قام» وقيمته يوم 
الغصب إن فات»إلا والمكل والموزوت والمعدود الذى لا تختلف [حاده » كالبسض 
والجوز فاللثل » وإن تغمّر بأمر سماوي فربته محر بإن أخذه بنقصه وبين 
القيمة » وإن تغيّر بتعدية أخذه وقممة النقص © أو أخذ القممة والغلة ثلاث » 
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الأولى متولدة عن المنصوب على خلقته كالولد ترد بلا خلاف > وإن ماتت الأم 
خثر بين أذ الولد وقممة الثائة متولدة على غير خلقته كالان والصوف والتمر» 
فقمل : ذلك للغاصب خُديث : « الخراج بالغمان » '١؟‏ والخراج : الغلة » ويردها 
إن قامت وقيمتبا إن ادعى تلفبا » وإن لم يعرف ذلك إلا بقوله ؛ وهو الصحمح 
شيء له في الغلة أو الغلة ولا شيء له في القيمة وهو القول الأول » والصحيح 
الثاني أنها له » الثالثة متولدة عن الشيء كالكراء فإنه بردها » وقبل : لا بردهاء 
وقمل : برد إن أكره لا إن عطل أو انتفع ؛ وقبل : برد إن أكرى أو انتفع 
لا إن عطل وهو الصحمح > وقمبل : بالفرق بين الحموان والآأصول ؛ ولزهه سق 
التعطبل عند الله إجماعاً ولا يازمه رد ما اغتل بتصرف وثفويت وتحويل عمن 
كالتجر بالدائير وزرع الطمام عند المالكبة » وأما عندتا فلرب الشيء أو للفقراء 
أو له أقوال . 


وإن م يقصد إلا غصب المنفعة من إن عطل أو أكرى أو انتفع » ومذهب 
مالك والشافعي وجوب رد الغلة مطلقاً » وهو المذهب »> وهو التحقيق عند 
متأخري المالكبة لآن المقصود من الذوات منافعها » وقال ابن القاسم م نأصحاب 
مالك : برد غلة الأصل والإبل والغنم وما برعى دون غيرها » لأن الأصل قائم 
مأمون فكأنه م يغصب > . والإبل والغم ترعى © وغير ذلك ينفق عليه فكانت 
الغلة ما أنفتى » وقبل ؛ الحبوان كله لا ترد غغلته لآن الخوف علبه قائم فالغلة 
بالفمان » و كذا غير الحموان بخلاف الأصل »> وقمل : غاصب الأصل لما كان 


:(5) رواه مسم. 
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وما أفسده في هال إن حضر عبنه ووقف على قيمتة أو غاب ؛ 
واتفق مع المغصوب منه على صفة فليس له عليه غير القيمة أو الصفة ؛ 
وإنْلم يتفقا عليها أو خفيت قيمته في زمان الغصب أخذ مأ وجد 
وحلف الغاصب 


غاصياً للرقاب في الظاهر ولامتفعة حقيقة » و أن الأصل البقاء حتى يرجع أربه 
كان غاصما لللنفعة » وغاصب الملفعة يغرم مخلاف غاصب غير الأصل ؛ فإن غير 
الأصل يبقى في يده حق يتلف فبو غاصب لارقبة حقيقة » وإذا زاد المخصوب 
بأمر الله تعالى كسمن وكمّر وصحة فيأخذه كا وجده» وكذا النقص > وإن 
زأد يسبب الغقاصب »© فإن أنفق وأمكن إزالة مسا أنفق أزاله كبناء وزرع 
وغرس > وإن/ يمكن سير صاحبه بين القبمة وأخذه مع إعطاء الغاصب 
ما أنفق كصبع » وإن ل ينفق كنجر خشبة > فإن تغير الإسم بذلك حعجعلها 
ألواحاً وسعل الل أخفافا فالقسمة “ و إن م يتغير كخاطة ثوب أخذه ولا شيء 
للغاصب . 


( وما أفسده في مال إن حضر عينه ) أي عين المال فتبمّن ما أنقصه الفساد 
( ووقف على قيمته ) بوم الغصب بتقوم العدول ( أو ) ما ( غاب ) وهو المال 
المخصوب ( واتفق ) الغاصب ( مع المفصوب منه على صفة فليس له عليه غير 
القيمة أو الصفة ) غإذا اتفقا على الصفة فل المثل أو قممته » و كذا إن تراضما على 
قبمة فله القببة ( وإن لم يتفقا عليها ) أي على الصفة أي ولاعلى القبمة ( أو 
خفيت قيمته في زمان الغصب ) أي خفي ما يقوم به في زمان الغصب واعتبار 
هذا إنما هو على القول بأنه يعتبر في القسمة قبعة يوم الغصب ( أخذ ) المنصوب 
منه من الفاصب (ما وجد) ٠‏ بإقرار الغاصب من قبمة أو مثل ( وحلف الفاصسب 
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ما بقي عليه له حق » وهل قبمته يوم غصبه و يوم ترافعا فبه 
أو أغلاهما؟ أقوال , 


مأ بقي عليه له حق > و ) إذا عرفت قبمته يوم الغصب وقيمته يوم الحم أو 
عرفت صفته ورجعا إلى القسمة ف ( هل ) له على الغاصب ( قيمته ) أي ما يقوم 
عليه ( بوم غصبه ) لو قوم فبه > ( أو ) قممته التي يسواها ( بوم ترافها ) إلى 
الحام ( فيه ) رءجم الضمير إلى الظرف من الجلة التي أضيف إلمبا الظرف وهو 
ضعيف جد! كا مر » والأولى إسقاط فيه أو تنوين يوم فتكون الحلة نمتا له 
مربوطة بذلك الضمير » ويتكلف الجواب بأنه منوتت ول يككتب بالألف جري] 
على لغة رببعة من الوقف بالإسكان على المنصوب المنون كالمرفوع والمجرور 6 أو 
على ما قبل : إن الأولين يكتبون ال مون المنصوب بالألف > أو على قول من زعم 
أنه يحوز منع صرف المنصرف ولو ذثراً » وإن ترافعا قي غير محل الفصب » 
قال : قممة يرم الغصب تمتبر قممته يوم الغصب في ممسل الغصب لا في محل 
التماكم » و كذ! تعتبر بمحل الغصب على القول بوقت الترافم ( أو أغلاهما ؟ 
أقوال ) . 


وجه الأول أنه غصبه وهو يسوى قبمة مخصوصة فله تلك القسمة كأنه غصب 
منه تلك القممة » ووجه الثاني أنه لم يبت له بالك الظاهر إلا يوم نحم له به 
فله قبمته يوم الحم » ووجه الثالث أن الغاصب ظالم أحتق أن حمل عليه لآنه 
السبب في فوت الشيء ومنافعه عن صاحبه > وف التنازع في القسمة ولو م يغصبه 
م يحتج إلى ذلك » ولنا قول رابع : هو أن له قممته يوم تلف من الغاصب بأ كله 
أو غيره . 


وتلك الأقوال في الحك » وأما فما بينه وبين الله فلزمه كل نقص ولو كارف 
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وما يكال أو يوزن يدرك عليه كيله أو وزنه » ولا براعى قبمته 
رفعاً وشخفضاً » والقصاص غداً : 


يزيد وينقص مراراً » قال بعض قومنا : والغاصب ضامن لما غصب بقبمته بوم 
الغصب هلك فى الغصب أو بعد الغصب » وقمل : أعلى القمئين هلك بأمر الله أو 
بسيبه » وقأل أبو حضفة : لا مان عليه فما هلك بأمر الله تعالى » ولا يضمن 
أصلا تلف بلا سنب منه ولا تضييع» وقبل:يضمن» والبعض كالككل في الخلاف» 


وإن ادعى الغاصب التلف فالقول قوله مع يمبنه إن لى يككن ببان بقائه » 
وكذا القول قوله في قدره وصفته » قال العاحمي : 


والقول للغاصب دعوى التلف وقدز مغصوب ومابه اتصفف 


مع يمبنه 5 قال المصنف »© وإن م يتفقا علمها الخ لأنه غارم » وسواء في ذلك 
المتاع والعبيد والحيوان وغير ذلك > قال ميارة : وم ينص الناظم على وجوب 
البمين على الغاصب في دعوى التلف » وفى قدر المغصوب وف الصلّفة إتكلاً منه 
على ما هو معلوم في عرف الفقباء أتهم إذا قالوا : القول قوله » فقد عنوا مع 
عمنه » وإذا قالوا : مصدق فمعئون بغير يين > لكن هذا غالب لا مطرد . 

( وما يكال أو بوزن ) أو مسح أو يعد ولا تفاوت فمه ( يدرك عليه كيئله 
أو وزنه ) أو مساحته أو عدده ( ولا براعى قيمته رفعأ وخفضأ والقساس 
غدأ ) بالتنوون يقتص من الفاصب للمغصوب منه نحقه إذا كان ما غصب منه 


0 


فينبغي الغاصب تحليل ربه وإرضائه ,: 6 اع له اله 


يسوى حين غصب أو بعد الغصب أكثر مما يسوى ححين ره إلبه بعينه أو أكثر 
مما غرم له حمين الغرم ٠‏ 


ولا تماعة على من غصب منه الشيء إن غلا يوم الرد » ويقتص له محقه في 
التعطيل عن حقه مدة» وفي الانتفاع منه إن م محا لله في ذلك أو يسامحه ربه كي 
فال > ( فينبغي لاغاسب تحليل ربه وإرضائه ) في بعض الآثار : كل ما بكال أو 
يوزن فعلبه مثله في الموضم الذي استبلكه فيه » هذا إذا كان يرحد له مثل ولا 
يوجد ولككن عرف مثله > فقيل : يصبر إلى أوانه ويأخذ مثله » وقيل : يخير 
بين أن يصبر كذلك وبين القممة » وسواء استبلكه في غلائه أو رخصه على 
المشبور > وقمل : إن استبلكه في غلائه فعليه قممته يوم استبلكه » وإن كان 
جزافا فإنه يقوم له قممة العرمة بعد وصفها » وقمل : يتحرى مثله حتى يقال : 
هذا! يكون مثل ذلك فبعطيه مثل » والأول أشبر » وقيل : يعطي الغاصب 
ما يعطي > وتحلف أنه ليس عليه إلا هذا » وكذا الخلاف فيا يعد ما لا تختلف 
آحاده هو كالمكيل والموزون » وأماما تختلف فالقممة » ومن استبلك عرضاً 
فالقيمة » وإن استبلك منه ما يذهب يحل منفعته كأملة أبهام العبد الخياط 
وسمايته فعلبه ما نقص >2 وقبل : قبمة الجسم > ويأخذه ؛ وان استبلك ما 
يذهب بيسير فعليه ما نقص إلا إن سواه بذي هيئة كقطم ذنب دابة القاضي أو 
أذها » أو دابة الرزير أو السلطان أو بفسد في عمامة القاضي اللحتصة به 4 أو 
نحو ذلك بحيث لا يلبس من ذكر ما ذكر أو يركبه » والصحميم أن ذلك كفيره» 
وإت استبلك مالا يغني عن زوجه كأحد الخنْفين فقيمة الميع» ويأخد ذلك» 
وقمل : عليه قممة ما أتلف فقط » وإن أتلف مالا يباع كجاد الضحية أو 
لها » قبل : وكجلد الميتة فالمشبور الفمان » وقيل : لا ضمان عليه » وحم من 


ب 1ج لد 


حسم الغاصب في جميم مسائل الغصب ؛ ولا شيء عله إن 2 بعل ». وقيل : 
يك ؛ وا لمان عليه إن م يعم سحق دخل ملكه فتلف 


والقرم والقان مم عل يحب . . على الذي أثهر إلنه منا غصب 
بارث أو من واهنب أو ألم كمتمل عغقاصب الملافم 


. والأشاء التق يتتفع بها كالثوب والسيف والصحفة إذا تعدى عليها أو عينبا 
عمد أو خطأ » والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء » فإن تلفت المنفعة 
المقصودة من ٠‏ ذلك الشيء سر بين أشذ قدمته ودأشذه المنعدي »© وبين أخذه مع 
أرثه » وإت ذهب رأنا كإحراق الثوب كله فالغرم “ وإت قل ا 

ينتفع بالشيء كحاله قبل” » فالأرش بعد إصلاح ما يقيل الإصلاح » كخياطة 
الخرق > وغسل النجس » لأنه ناقص ولو خبط » والغسل ينقصه » قال 
العاسمي :. 00 
ومتلف منفعة مقصو دن ' 1 صا له اكمفمة صعيو دده 
صاحصسبا خير في الخد له مع أخذه لأرش عبب حل 
أو أخذه بقممة المعيب يوم حعدوث حالة النسيب 
وليس إلاالأرشحيثالمنفعة ١‏ موجودةوالشيء منهفيسمه' 
منبعدرفوالثو ب أ وإصلاح ها كان منه قابل الصلاح 


والله أعل . 


لوارثه الطعام أو قسمة الماء في الحم لا غير » وعليه التنصل 
وإرضاء الطالى . 


( وكذا لو منعه طعامه حتى مات ) جوعا ( أو غصبه شرابه فيات عطشأ) 
ا ولماسه مات ليبرد أو خرر أو غير ذلك تمأ يموت بعدم وجوده ( عليه لوارثه 
الطعام ) بعمنه إن وجد »؛ ومثلك أو قدمته إن تلف » ١‏ أو قيمة قيمة الماء في الحم ) 
أو مثله إن تلف » ونفسه إن وجد » وكذا فى اللماس وغيره ( لاغير ) ذلك » 
وأما فبا بينه وبين الله فعله الدية لأنه سبب موته » وكذا سائر المضرات دون 
اموت 4 ( وعليه ) الندم لله و ( التنصل ) الخروج ما يازمه فما بينه وبين الله 
( وإرضاء الطالب ) الذى هو الوارث أو صاحب امال إن !ا يمت »2 وقيل : يحم 
عليه بل مال والدية » قفي « الديوان » : من فقتل دليل الرفقة فضلّت فبلكت 
بالعطش » أو رئيس السفينة ففرقت ضمن من قتل فقط » أي في الحكم » وإرتف 
تعمد الدليل إضلاههم أو ضيّع الرئيس أو رقد ضمن الأنفس وال مال » وكذا من 
سك بها حتى غرقت > أو تمسك بمبزوم حتى لحقه العدو فقتله » أو بفرس جل 
حى لحقه العدو فقتله » أو أنزله عن فرسه ؛ ولحؤلاء دفم المستمسك لمتحو . 


ومن قدل امرأة أو غصبها مات رضيعبا » أو غصب النوق أو الغام مات 
أولادها » أو أخذ ولدما فتبعته حتى تلفت © أو حلب الفحل فتبعته النوق 
فتلفت »2 أو عرةى رجلا نمات بالبرد أو نزع زاده فمات بالجوع أو العطش > أي 
أو نزع دابته فلم يقدر على المي » أو وقعوا على قوم فتر كوا ماهم حت تلف » 
فإن الفاعل لا يضمن إلا ما فمل » وقيل : يضمن أيضا ما ترتب على فعله من 
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موت وتلف »> وإن فمل ذلك كا يحل مثل أن ببغي عليه الراعي فيقتله فلا 
شيء عليه . 


ومن غصب لرجل أصله “من ما تلف منالغلة والماء استنفع بذلكأو' لا فإنه 
يضمن نقصان الأصل نزع له الماء أو م ينزعه » وقيل : لا ضمان عليه في الأصل 
والماء إلا ما انتفع به » وإذا أراد التوبة رد ذلك لصاحبه كله وجميع ما انتفع 
به » وإن ل يعرفه أشبد الآمناء أنه تبرأ منه منه ولا شيء له قنه » و كذا إن حعضره 
ا موت فلبوص وصدّا بعد وصي © وقيل : ينفقه على الفقراء إن لم يعرفه > ومن 
جعل الناقة أو للمقرة أو لارمكة أي أو غيرهن ما هنعبن من الولادة ضمن ما بين 
قبمتبن يلدن وقممتبن لا يلدن » وإن أخذت من الفسل بضريا فزال ذلك قبل 
أن يككون دما غمن ما بين قدمتها أخذت وقممتها م تأخذ» ومن نزع ما “د كتّرت 
به الأشجار قبل أن تأخذ ضمن قبمة الدكار لا ما فسد من الغلة أي في لحك , 
وأماعند الله فازمه ذلك كله » ومن رآى الفساد استقبل مال غيره نع عنه 
صاحيه من ؛ مثل أن برى ذثباً في غنمه أو رأى حبوانه يشرف على الموت 
وإن فسد حتى لا ينتفع به من قيمته كلها » ومن فح بيت رجل أو مطمورته 
أي أو صندوقه أو نحو ذلك فأخذ منه » أي أو لم يأخذ > وجاء غسيره فأخهذ 
فليس عليه » أي في الحك ما أخذ غيره إلا إن كانت مطمورته خفية » وقمل : 
يضمن ما أخذ غيره أيضاً » ومن فتح زرب غنم أو قفص طير فدخل إلمها ما 
أفسدها أو خرحت فأفسدت أو أفسد فيم! شيء ضمن » وقبل ؛ لا يضمن إن 
دخل ما يفسدها إلا الذئب إن دخيل الزرب أو نحوه » ومن حمل دابة فتلفت أو 


دون 


أو نزع ئامة امل العقور أو حانه من ما أفسد » ومن فتح خاببة أو زقاً أو 
صرة أو “قلّة” فتلف ما فمبها من > ومن أخفى ما ظبر أو أظبر ما خفي ضمن » 
ولو لم محوله ؛ ومن وال شيئا ورده فلا يضمن إن لم تخالف إلمه صاحبه أو 
يتوار به وقمل : يضمن * والله أعم . 


بد ؤوق4- 


باب 


جازت تبمة في تعديه 


باب 


في التهمة و بعض مسائل الغصب 
وجناية الطفل والعبد والتعدية 


( جازت تبمة في تعدية ) أي يجوز إعتمار التهمة في تعدية على هال أو 
نفس بأن بتبمه الأمناء أو الحا مثلاً بأن يرى حول المحني عليه > أو 
يصدر منه طرف كلام يقرب من الإقرار » أو يشهد عليه أهل الجملة 
فنكر حيث لا يتببورن 4 أو يشهد عليه أمين واحمد أو أمنأء حيث 
لا يحم بشهادتهم مانع أو رآه الحا م وهو لا يحم بعامه أو نحو ذلك من الأمارات 
فبحبس أيقر . 


ففي « الديوان » : ت#وز التهمة عندنا فى المال وما تعلى به والمعاملات 
والبدن لا فى الخمانة » وقيل : تجوز فمها ولا في الطلاق والنكاح والعتتق ونحو 
ذلك » وقمل : جوازها في الطلاق ولا في الحدود وتجوز في كسر حجر المسادين 


-- 2-١ اه‎ 


ومنع الحق والخروج من الخحبس والإخراج منه ونحو ذلك » وإنما يجوز في 
هذا تهمة المسامين وتجوز فيا حشر أو غاب وما عل أو جبل “ وإنما شبمون ما 
حققوه في أنفسهم أنه كان» و إنما يحوز الحام في التهمة أممئين أو أممناً وأممنتين» 
ولرجلين أن يتهما جماعة أو من لم يحضر أو رجالا على الإنفراد » وإذا تمست تبمة 
الأمناء عند الحا م في رجل فل حبسه حتى ينزعوا تبمتهم أو يقر" » وإذا نزعوها 
أخرجه > وإن غاب الأمناء فنزعوا تهمتهم أرسلوا إلى الحا 5 فجتمع مع جماعة 
من المسامين وينظرون » و كذ! إن ماتو! أو تغير”وا أو جنوا أو فقدوا ينظر معبم 
هل يمخرجونه ؟ وإن ظبر بم أبقوه * وإن غاب الحام أو مات أو جن أو زال 
فنزعوا أخيروا المسادين فبخرجوه > وإن نزعوا تبمتهم فاتهمه أمنان أوالحاكم 
أبقاه » وإن نزع أسمد الشاهدين تهمئه أو حدن أو هفات أو تغير أبقأه 0 
ينزع الآخر . 


وإن خرجت التهمة من الأمناء ول يخبروا الحاكم أو الماعة زمانا فتابوا 
فلمخرج الحاكم المحبوس ولا تباعة عليهم » وإن اتبمه الأمناء فحيسه الحا م 
فظبرت براءته من ذلك فلا شي ء علمهم »ولو مات فى الحدس » وإت اتيموه 
1 لا يحل لهم فحسه الحاكم ثم تابوا فلمنزعوا قولهم » ويخبروا الحاكم 


وتخرجه أه . 
وفمه بعض عفالفة ا ذكرته قبل » ولا تملغ التهمة عندة الحكم بالمنهوم به 


ولو قويت4وذكر إن فلحون في تيصرته : أن مالكا سئل عمن دخل عليه السر"اق 
فسرقوا متاعه ونهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم وحمارمهم ثم أدعى أنه عرفهم 
أهو مصدى إن عرفوا بالسرقة مستحلين لما أي مكثرين منها حق كأنها خلال 


مقع سب 


وينزع فيها من بين المضرة بلا رضى من له الحق مستحق النزع, 
أو من بان أنه مظلوم أو متولى . 


عنده » أو ترى أنه يكلف بالبينة ؟ قال : هو مصدق ززلت هذه المسألة بالمدمنة 
في زمان عمرين الخطاب رضي الله عنه » وهي أن رجلا دخل عليه السراق ليلا 
فنببوا ماله وجرحوه؛ فاما أصبح حمل إلى عمر فقال:من فعل هذ!؟ فقال: انما فعل 
بي هذا فلان وفلان فعرفبم عمر بقوله » ونكلبم عققوبة موجعة ‏ ولم يطلب المينة 


علنهم اه . 


وفي جامم الخلال عنه مَقِنهٍ : أنه حدس في تهمة دم يوم ولملة » وفي سان أبي 
داود أنه حدس فى تهمة “ وي رواية : أنه لتر حبس رجلا في تبمة ساعة” من 
بار » وق المنتقى للباجي في « باب » القطم في السرقة أنه يلتم حبس رجلا 
اتهمه المسروق منه مسرقة وكات صاحيه ق السقر . 


( ويتزع ) نائب الفاعل هو مستحى ( فيها من بمين المضرة ) هذا على قول 
من يثدت الممين في التبمة بأن يقول للحاكم : إلى اتبمت هذا في كذ! فحلفه في 
ومواء المتول وغيره > وأمامن قال : شرط البمين جزم الدعوى كا مر فإنه لا 
ينبت البمين فضلاآً عن نزعبا ( بلا رشى ممن له الحق ) أي ينهم من يدعي الى 
لنفسه إنسانا فمنكر فيطليه المدعي بالممين فقول الإتسان المدعىعليه: بريد مني 
مين المضرة فإنه ينزع منها فلا بحلف رضي المدعي الذي هو صاحب الحق فيزسمه 
بنزعه أو لم برض » 5 قال : بلا رضى ممن له الحق > هذا على قول من يرى النذوع 
وانما ينزع منها إناستحق النزع »أو تبين أنه مظلوم أو كان متولى 5 قال (مستحق 
الفزع) ولو غير مدّوإى( أو من بان أنه مظلوم) بسمين التبمة أو بالتبمة(أو متولى) 
فإن قوله : مستحق تائب فاعل ينزع» وإنما أراد بمستحق النزع من ظبرت أمارة 


ؤونة4؛ - 


ويسترد لمدع أكل حب أو درام لا يعرف كله أو عد 
أو وزنها لا كمعاملة 


براءته مما أتهم عليه ولو لونتول وأراد من بان أنه مظلوم من قويت براءته من 
التبمة حق كأنه مظلوم جزما » ولوم يتول ؛ وأها من تبين أنه مظلوم جزم 
بشبادة الأمناء مثلآ فليس يطلق عليه في حكم الدعوى , 


ومن شبد الأمناء ببراءته مما اتبم عليه خارج عن حكم دعوى المدعي 
وانما نزع مستحى النزع » ومن بان أنه مظلوم م نزع المتولى لضعف المين هنا 
لأنا في النبمة » وفد اختلف في إثبات اليمين فيها » وأما النزع من يين المضرة في 
غير التبمة فلا يكون إلا للمتولى » سواء كان المطلوب بالممين مباشراً للفعل أو ل 
يكن ماشراً له » وقمل : لا ينزع المتولى أيضاً كا مر » وقيل : ينزع يمين المضرة 
المتولى وغيره كا مر عن «١‏ الديوان » . 


( ويسترد ) الجواب (لمدع أكثل حبة أو درام ) أو نحو ذلك 
سن الأشساء سعد ية (لايعرف كيله)» أي كل المحب » وكذا| مره 
أو عددها أي عدد الدراهم ( أو وزنبها ) وكذا نحوها ( لا كبعاملة ) أي لا 
تستردد مدع مثل معاملة في أمر جبول ؛ فإن المحبول في المعاملة لا يستردد فنه 
الجواب ؟! يستردد الجواب في المجبول من التعدية » لآن التعدية من شأنها الجبل 
لأنما تكون ممانعة أو إخفاء أو باختلاس وبلا قصد لحضور الناس أو الشهود » 
فاستردد فسبا ولو على جيل لعل المنمدي قرا يقر » وفي ذلك بعض ردع له 
مخلاف مالو كان لا يستردد “وقد تقدم أن الجواب لا يستردد في المعاملة الجبول 
إذ قال قبل قوله : فصل > يستردد مطاوب بككذا عمنا الخ ما نصه: ولا يستردد 


سان ؟ مده 


مطلوبة ؛ فأن أقر” أستأداه مما قال وحلف ما بقي عليه شيء ؛ 
وإن جحد حلفه ؛ ولا يصح ببأن مدع في بول لم يحضر > وجاز 
الخبر لأخذ حق التعدي 


من عليه حب أوعين بقرض بلا كمل أو وزن أوعدد إن قال طالبه : أعطيته 
مفتاح بدي الخ . 


وحوز أن يكرن معثى قوله : لا كمعاملة » أن التعدية غير شدمبة بالعاملة في 
منع الاسترداد في المجبول لا شبيبة بها والمأصدق واحد ؛ وهذا الاحتال الثاني 
ظاهر في عبارة الأصل» فسكون قوله: لا كمعاملة عطفاً على محذوف » وفي الأول 
عطفاً على أ كل ( مطلوبة ) نانب فاعل يسترد أي يسترده الجواب مطاوب مدعي 
استبلاك حب لا يعرف كيله أو درام لاايمرف عددها أو وزتها ومطلوب المدعبي 
هو المدعى عليه ( فإن أقر ) المطلوب ( واستاداء ) الحاكم ( بما قال ) في إقراره 
( وحلف ما بقي عليه شيء ) إن ادعى المدعي البقأء ( وإن جحد حافه ) وإن 
نكل حلف الآخر > وأخذ ماحلف عليه » وقمل : يأخدذ بلا حلف »2 وقبل : 
يجبر المدعي عليه أن يحلف (ى ) وإما قلنا : إن مجحد حلفه ول نقل : إن جحد 
كلف المدعى البيان » وإن ل يكن ببان حلفه لأنه [ لا يصمح بيان مدع في 
جحبول م يضر ) وأما مجبول حضر فتجوز فده البينة » مثل أن تشبد البينة 
أن هذه العرمة لفلان ولو / يعرفوا كم هي > أو أن هذا الوعاء أو الظرف 
لفق أو الغرارة هي أو ما فم لفلات ولو / يعرقوا جنس ما قبا ولا كمله 
واكسته , 


( وجاز الخس لأخل حق التعدي ) بأن يقولوا : إن فلانا قد فعل ما بوجحب 


0ج 1 عد 


الشركاء » أو من ببده أمانة أو عارية أو ودبعة أو مضاربة 
أو خليفة , 


الادب أو التعزير أو النتكال » أو فعل كذا وكذا » أو تعدى على فلان > أو نحو 
ذلك فضربه الحام أو يقولوا : إنه قد أثبت عليه الحا م ذلك فزال أو جن أو 
حدث به مانم أو حدث بذلك المتهدي مانع فيضريه الحا ك الثاني إن زال مانع 
المتعدي > أو يقولوا : إنه قد أخرج منه الحى فلا يعاد (لا لأداء مغصوب ) بريد 
المخصوب منه أن يأخذه » ويحجزي أن يقولوا:قد أخذه فى أعمننا أو رأيناهيأخذه 
هذه شبادة ( ويستمسك مدع بأمانة ) أي في شأن أمانة هي مشتركة كانت في 
يد أحد الشريكين جعلبا الشريك في يده » أو جعلبا غيره في يد شريكه. 


( بتخاون فيا يتخاون فيه الشركاء ) حسب الإمكان أو العادة بين الناس »> 
ولو أسقط قوله : فما لا يتخاون فمه الناسى لكان حائزا » وكأنه احترز عما لا 
تقل إدعاءه فيه لو ادعاه ؛ يعني أن الشريلك إذا أراد الأدعاء على شريك فما 
اشتركاه يقول: إنه مان فيه ففعل دكذا أو ضيم كذا ولا يتمسك فيه بالتبمة لا 
يقرل : اتهمته لأنه شرمك ©» وكل حزء من المشترك هو بدنها مشترك سيمه له » 
و سوم شريكه كالأمانة سده > فمقول : إنه خان ا في سائر الأمانات . 


. (أو ) + ( من بيده أمانة أو عارية أو وديعة أو مضاربة ) أو رهن أو 
مكرى ونمو ذلك من أنواع الأمانة ( أو ) +( خليفة )أراد ما يشمل الو كيل 
والمأمور » يجوز فى ذلك كله أن يقول صاحيه : إن هذا المؤتّن أو الممار أو 
المودع أو المضارب أو نحو ذلك أو الخلمفة أو نحوه قد ان في كذا » ففعل كذا 


انيرام ؟ مده 


ولا تجوز فبه تهمة ولا ينزع فيه من بين مضرة » ويستردد خصم 


مداع غصب عارية وتحوها بيد الخصم ويستأديه إن أقر » ويمبله 


ووز أن لا يذكر لفظ الخيانة » ويقتصر على فعل كذا » ومن معطوف على 
الشركاء وخليفة معطوف عليه أو على « من » ويتخاين بعنى يخون بدليل ذكر 
من بمده أمانة الخ » أو على بابه من التفاعل »© فقدر لفظ ل « من » وها بعده » 
أي أو يخون فمه من بده ذلك أو الخليفة » وسواء خلفة الغائب والمحنون أو 


الطفل أو غيرهم . 


( ولا تموز فيه ) أي في ذلك المذكور كله 2 لآن المال في أيديهم ( تهمة ) 
بأن يقول صاحب الال : اتهمتهم » لا يقول ذلك »> فإن قاله لم يكلفه الحا البيان 
ولاالمدكر الممين ول يستردده الحواب وم تحدسه بأمارة على ذلك »2 ولا حير 
الأمناء بتهمته ( ولا يتزع فيه ) > في التخاون » ( من بمين مضرةة ) إذا استمسك 
بالخمانة وأنكروا حلقبم الما ؟ إن طلب الخصم ينا ولو ادعوا أن تلك 


( ويستردد ) الجواب في الحين » ولا يقال ؛ لا استرده لك حبق جيء مالك 
الملل » وذلك لآنه في يده بنحو العارية ثم نصّتب ( خصم مداع ) بإضافة خصم 
مداع ( غصب ) ما بده لغيره مفعول به ادع »> ؟ ( عارية و تحوها ) من وديعة 
ومكرى ورهن ونحو ذلك مما لا يككون في ضيان من كان بيده أو ما يكون فى 
ضيانه » مال كون ذلك ( بيد ) أي في يد ( الخصم ) المعهود الذي اداع عليه 
المدعي أنه كان بيده فغصبه © ( ويستأديه ) » أي يستأدى الحا م خصم المدعي 
فيرد الشيء إلى من كان ببده بأمانة أو عارية ( إن أقر" ) بالغصب * ( ويمهله 


سارت 4 ب 


الببين إتف جحد ورجا مدعبه ببانأ » وكذا خليفة غائي أو نحوه 
حتى يقدم إن رجا بيانه » وجاز قول الغاصب مع يمينه في كمتاع 


ون # م" 


أنه هذا ؛ أو غصبته مكسوراً أو مقطوعاً » همكذ| كا مر" 


اليمين ) » أي باليمين © بعد عجزه عن البينة » لأ المال لغيه ( إن جتحد ) 
الغصب ( ورجا مدعيه ) من نفسه أو من صاحب المال ( بيانا ) عليه » وإن لم 
رج بماناً حلفه» وظاهره أنه إن رجاه وحلفه ل يقبل ببانه أو ببان صا حب المال 
وهو قول من قال : الممين تقطم المينة » وقد مر*" الخلاف . 


بيده » وله التحليف ولو رجا بماناً»لآن المال له إلا ما يصير به داخلآ في تضييمع 
المال» فإن التضييم لا يحسن له » والكلام في المعاملة وغيرها في ذلك كله كالغصب 
( وكذا خليفة غائب أو نحوه ) من مجنون أو طفل أو أبكم » أو غير 
خليفتهم أو و كبلهم أو المأمور » و كذا في غير الغصب من معاملة وغيرها ( حتى 
يقدم ) الغائب أو يفيق الجنون أو يبلغ الطفل أو يتكل الأبكم أو يمدق 
الأبله أو السفبه أو نحوهم » أو يلتقي يصاحب امال الذي هو غائب ( إن رجا 

( وجاز قول الغاصب مع بمينه في كمتاع ) من العروض إذا أقر بالغصب 
( أنه ) أي أن الشيء الذي أن غصبته هو ( هذا ) لا غيره » أنه هذا فقط لا 
زيادة عليه ؛ أو هو من نوع كنا لا من نوع كذا » ( أو غصبته مكسوراً أو 
مقطوعأ هكذا ك5 مر ) في أواخر الباب قبل هذا أنه إن ل يتفقا عليها أو خفيت 


اج 4 هه 


إن لم ببين ربه خلافه » وإن تعداد الغاصب استمسك رب الثيء 
بمن وجد منهم أو بمن قدر في كله ' ويجبر عليه إن أفر" أو صح 
البسان ورجم على أصبحا به إن شاء ما . ١‏ 1 5 5 





قممته الخ فإن ماصدى الكلامين واحد 6 وفي الإجارات في قوله : باب إن اختلف 
صانم مع رب مصنوع ( إن لم يبين ربه خلافه ) خلاف قول الغاصب » فإن بين 
أنه هو هذا أو كذا غير ما قال القاصب » أو أنه هذا مع كذا أو من نوع كذا 
غير النوع الذي ذكر الغاصب » أو أنه غصبه الفاصب صحيحا فالعمل بيبانه . 


( وإن تعدد الغاسب ) اثنان فصاعداً بأن جاوً! معا فأغاروا فأخذوا 
كلهم المال مرة أو أخذ كل واحد بعضا > أو أخذ بعض بعضا من المال وبعض 
بعضاً آخر وجاوًا فبرب صاحب المال خوفا وترك ماله فتركوه أو أخذوه »؛ 
أو جاءوا في تلك الصور متتابعين > وكانت الرهية في صاحسب المال بنتأبعهم أو 
صباحهم رآهم أو ممعم بهم أو حبسه بعض ول يتركه يمنع ماله ( استمسك ربا 
الذيء ) المغصوب ( بمن وجد منهم ) في أي موضع وجده كان قوياً أو ضعيفاً 
غنا أو فقير ( أو من قدر عليه ) إن وجدهم كلبى أو بعضبم وقدر على بعض 
من وعد دون بعض » وله أن يستمسك بعض من وجد دون بعض > وله أن 
ستمسك ببعض من وجده ويترك بعضاًءأو ببعضمن قدر عليه ويترك بعضا ( في 
كله ) أي فى كل الشيء > فمغرم له الثشيء كله ولو أخذ بعضه فقط » أو لم يأخذ 
لأن له سبما في تلف الكل ولو جاء وحمده تائبا متنصلا » ؟! تقتل جماعة في واحمد 
إذا اجتمعوا على قتلء على مأ بالى في محل إن شاء الله . 


( ويجبر عليه ) أي على الكل أي على أداء الكل ( إن أقر ) بأنه منهم 
أو صصح البيان ) أنه مهم ( ورجم على أصعابه أن شام يما ) يلوبهم مأ 
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غرم وأخير كل حكيف دأو الفعل . ومن غصب متاعاً لناس 
استمسك كل منبم به في منابه تامأ إن عرف كنصف أو ثلث 
في مشتر على الختار ؛ 


( غرم ) إن أفروا بأنه قد غرم أو قام البسان على ذلك ولول يشبد الشهود أنه 
برجع علءهم > وقمل : لايستسك بككل واحد إلا فيا ينوبه » فإذا غرم ما ينوبه 
أو الكل أو دونه لم برجع على أصحابه على هذا القول»وازمبم ماينويهم فيا بينهم 
وبين الله » وإن استمسك ببءض وكان لهذا البعض عليه دين أو شاعة مافقضاه 
ذلك في الكل أو في البعض رجع على أصحابه ما زاد على ما ينوبه ( وأخبر كل ) 
كل واحد من صاحب المال والغاصب اللمأخوذ على سائر الغاصين الحا ( كيف 
دار القعل ) فصاحب امال يقول للحا 5 : إن هذا من جملة من أغاروا على مالي 
فأعطني منه مالي الذي اخذوه كله » فإذا غرم له هذا الغاصب فاسئمسك هذا 
الغاصب بباقبهم فإنه يقول : أنا وهؤلاء أغرنا على مال فلان وقد غرمني في الكل 
فاعطني منبهم ماينويهم . 


( ومن غصب متاعأ لناس استمسك كل منهم به في منابه تامأ إن عرف ) 
منابه ( كنصف أو ثلث في مشترك ) مغصوب نعت لثلث أو نصف ( على 
امفتار ) لآنه لا يبرأ بدفم الكل له » فإن الآخرين يستمسكون به بعد » ولآنه 
لا تلط لهذا الشريك على القاصب فى غير منابه إلا بوكالة صاحيه الشريك » 
ومقابله القول محواز استمساكه يما هو دون حصته بترك باقمها له أو بتمعه بها 
بعد لأن ذلك ماله له أخذ بعض وترك بءض * والقول بأنه يموز أن ستسسك 
المشترك كل لآن ذلك ماله له أخذ بعض وترك بعض *؛ والقول بأنه محوز أن 
يستمسك بالمشترك كله لآن سبمه / يتميز منه معمنا ولو عرف أنه نصف أو ثلث 
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وإن استمسك أقل منه أو بأ كثر فأراد إبطال دعوته جاز ولو بعد 
ما أجاب الغاصب ء وهذا في تعدية ؛ ولا يصم إبطانا في معاملة في 
أصل بعد إجابة ؛ 


أو نحو ذلك » لآأن الشركة شائعة > وإن لم يعرف ما به استمسك بالككل » وإن 
كانت الشركة بينها في الأموال مفاوضة فلمستمسك بالكل » وإن غصب جماعة 
متاعاً لناس فاستمساك كل عنبم بتلك الجماعة كاستمسا كه بالواحد في تلك 
المسائل كلبا » وإذا أخذ من الفاصب سبمه دراه مثلا ثم قدر على نفس المغصوب 
فقمل : له الرد والرحوع في المغعصوب » وقبل : لا ٠‏ 


( وإن إستمسك بأقل منه ) أي من سبمه ( أو بأكثر فأراد إبطال دعوته ) 
لعدم جوازها على الختار فسحددهاء ‏ موز بأن يستمسك بنابه تامأ فقط ( جاز 
ولو بعد ما أجابٍ ) + ( القاصب ) بالإقرار أو الإنتكار » وذلك لآن المدعى علبه 
لاق له في المدعى فيه » والحاك لا يعرف أن له بعضاً فقط » وإن عرف بعد 
الرد مضى على البيان إن بين المدعي أو على الإقرار » ويحضر الشريك لبتكلم » 
وإن عرف قبل الرد فلا يستردد له أبطلبا أو لم ببطلها » وهذا في نفسه صحبح 
ولكلام المصنف كأصلء وجه آخر صحمح» هو أن المراد بإيطال الدعوى إيطال 
النزاع فى ذلك الحين في ذلك المجلس فسستمسك به فى وقفت آخر بعد أن يفساهما 
أو الحام فيرجع إن شاء » والوجه الآول أوالى . 

( وهذا )أي المذكور من جواز إيطال الدعوة بعد إجابة المدعى عليه إما 
يصح ( في تعدية ) بغصب كا هو فرض المسألة أو بغير غصب من أنواع التعدية » 
وسواء التعدية على الأصل أو غيره » سواء رضي المدعى عليه بإيطاها أ م برض 
( ولا يصح |بطاها في معاملة في أصل ) ونحوها ممأ لبس تعدية ( بعد إجابة ) 


4047 لس 


وله تحليف غاصبه إن صحت دعوثه » ول يبين ' 


المدعى عليه إلا إن رضي المدعى عليه بإيطاها لقلة الغلط في منابه في الأصول 
عادة » بخلاف المنتقلات لكثرة الغلط فمها لا نتقالها و كثرتبها فبى مغلنة للغلط 
والدهول فاغتفر فيها اختلاف الدعوة قبل الحم » فجاز إبطاهها قبل الإجابة 
ولو لم برض المدعى علبه » وأما المعاملة أو نحوها في غير الأصل فمحوز إبطال 
الدعوة فمبا ولو يعد الأجابة ولو لم يرض المدعي عليه . 


( وله ) أي للمغصوب منه ( تحليف غاصبه ) الإضافة الملابسة أي الغاصب 
منه » أو يقدر مضاف أي غاصب ماله (إن صصحت دعوته) بأن كان ما ادعاه مما 
يحم به لو بمّن ( و ) لكن ( لم يبين ) بباناً صحيحا أو / يبين رأما» وكذا 
الدعوى في التعديات والمعاملات وغيرها إذا كان أصل الدعوى صحيحاً وبطلت 
شبادته » مثل أن يشهد له من أن حر لنفسه نفع أو يدقم عنها ضرأ أو من يحن' 
له كأب أو غير ذلك من تبطل شبادته أو لا تجوز كفاسى وغير معروف الحال» 
وكمن شبد قبل أن 'يستشبّد مطلقاً على ما مر “أو قبل أن يقول شهادة البتات أو 
الصفة في الأصول » وإن لم يككن أصل الدعوى صحيحاً فلا تحليف » مثل أن 
يدعي على أحد فبجيب المدعى عليه بالإنكار » ثم يقر المدعي > أو يتبين للحا كم 
أنه تخاصم لغيره ولا وكالة له » أو متبين أن ذلك من ريبة أو حرام أو من بيع 
منفسخ أو ربوي أو من عقدة باطلة » ومثل أن يدعي في وقت معين ويقيم على 
ذلك شبادة فيطلت شبادته بأن يثيت المدعي عليه أنه في ذلك الوقت غائب مثلا 
فيطلت دعواه » ولا يستأنف دعوة أخرى ولا بين له » ونا تقدم شبادة كوئه 
غائيا في ذلك الوقت إن كثرت وزادت على الشبادة الأولى » أو كانت أعدل » 
ومثل أن يدعي المعامة وقت كذا أو مكان كذا ول يبين وأتى المدعى عليه 
مان أنه في ذلك الوقت في مكان مر » أو حضرنا ذلك الوقت كله وما رأينا 
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ولا حصدد دعوة ».ولا يلحق وارثا فعل مورثه بتعدية إلا إن 


معاماة » فلا تحدد دعوة ولا يمين له > وكذا التعديات » ويجوز أن بريد المصئف 
بالغاصب مطلق المتعدي الشامل الفاصب وغيره استعيلاً للمقيد في المطلتى » وهو 
أفاد وهو الذي في الآصل لأبي زكرياء . 


( ولا يعدد دعوة ) إذا بطلت دعوته من أصلبا أو لبطلان الشبادة أو لكونه 
قد حلف المنكر هذا كله صحيح في تفسه > لكن ل ينصب المصنف القرائن على 
ماقدرته » و كلام الأصل أظبر » ونصه : وإن / يكن أي أصل الدعوة صحيحا 
فليس له الممين» ولا يستأنف الدعوة» وأمثلته قد تقدمت في كلامي قبل قولي : 
ويجوز أن بريد المصنف الخ آنفا » ولعل المصنف علق قوله : ولاجدد دعصوة 
بقوله : فأراد إبطال دعوته جاز » عفبوم قوله : ولا يصح إبطالها قِ معاملة قي 
أصل بعد إجابة »أي ولا يجدد الدعوة في حينه ومجلسه ذلك إذا بطلت بإبطاله» 
وفضه كلف , 


( ولا يلحق وارثأ فعل مورثه بتعدية ) غصباً أو غيره في نفس أو مال 
أو برباً أو تهار ونحوهما من الحرام»أو بغاط أو نسيان أو لقطة ولو قامتالشبادة 
أو الإقرار بفعل ذلك أو نمو ذلك » مشل أن يضربه أو تحرحه أو يضره في . 
بدئه أو عامل ربا أو فسخ أو قار أو غالطه في حساب فل يوص إلبه بأن برد 
إلمه الريا » أو ما انفسخ أو مال القبار أو الزنى أو تحو ذلك ؛ ولا ما غالطه فيه 
أو غشه أو نسمه من حقوى أو لقطته ( إلا إن ) كان المفصوب أو المتعدي فيه 
قَائًاً بعينه وكانت الشبادة على الغصب أو التعدية في ذلك المتعدي فيه أو المغخصوب 
بعمنه أو على اللقطة بعينها أو ذلك الربا أو نمحوه من الحرام بعيته حيث ميزه 
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أحما الطالن دعونه قي الحمأة.ء أو اد عى إنصاء مله مأ 4 أو أهمره 
بدفعبا : ويستمسك صاحب ودبعة بوارث من كانت عنده تعدية 
إن جحدها ويخيانة في عكسبا : 


الشبود من ماله أو المغالط به أو ( أحيا الطالب دعوته في الحياة ) حاة المتعدي 
ونحوه ( أ إدعى إيصاء.) له ( منه ) أي من المورث المتمدي. مثا ( يا ) أي 
بالتعدية أي بالمنمدي فيه ( أو أمره ) بإسكان الم أي أو ادعى أم-_ر المورث 
الوارث أو غير .الوارث ( يدفعها ) أي التعدية مثلا أي المتمدي فيه أي أمر أن 
يدفم ذلك إلى صاحبه من ماله » أو أمر الوارث بالدفع مطلقاءقال: من مالي» أو 
يقل » ؤإن أمر:بالدفع عن مال الوارث أو غيره طلب ذلك » فإن لم يحده م 
يدر كه في التركة > فإذا أحما الدعوة أو إدعى الإيصاء أو الآم-ر بالدفع انصت 
الحا كم إلبه وطالمه بالببان إن لم يقر الوارث ؛ ولو كان ذلك يميز من مال المست 
أو تلف » و كيفية الإحياء أن يطالبه في حياته يحضرة الشهود » أو يقول بمضرتهم 
وحضرته أو محضرة الاك :إني على حقي ل أتركه . 


( ويستمسك صاحب وديعة ) ونحوها من أنراع الأمانات ( بوارث من 
كانت عنده ) إرن مات الذي هي عنده ( بتعدية ) أي على طريق التعدية 
( إن جحدها ) أي الوارث أو بعضها أو منفعة منها أو منافم > فمقول للحاك : 
إن لي ودبعة مئلآ عندفلان ومات وتعدى فيبا أو في كذا منبا وارثهأو ورثنَه 
ححود > ولا يستمسلك يخمانة لت الخمائة في الأمانة » وليست أمانة عندم بل 
د موواي ؟ وإنل ع أن لاا عا ا جز أ يذكر أن من كن 
يقول : إن هورثه عنده أمانة ِي أفلر'ه” أن ؛ يعطنيها . 


(و ) ستسك ( مخيانة في عكسبا ) أي في عكس المسألة وهو أن موت 
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وخيانة طفل في دم أو مال على أبيه أو وليه ولو كأن له مال 
على الراجم , 


صاحب نحو الودبعة فمححدها أو بعضبا أو نفعها من هي عنده فحينئل يستمسك 
وارث صاحمبا بالخمانة لأن المدعى عله كانت أمانة عنده © ولآن مورثهم 
يستمسك بالخمانة » وإن مانا جميعا استمسك وارث صاحبها بوارث من كانت عنده 
بطريق التعدية» والذى عندي أن كل ما يتسك فيه يخمانة يجوز أن يتمسك 
فمه بتعدية » وبعض ما يتمسسك فيه بتعدية يجوز أن يتمسك فيه يخبانة » لأرف 
الخمانة من أفراد التعدية » لآن كل تعدية لبس فيها مكابرة وإظبار فبي نسانة » 
بل يطريق أصل الشرع وطرق اللغة كل تعدبة يانة » وكل خمانة تعدية » 
فكل من خالف مد الله فقد تعدى وخان . 


( وخيانة طفل من هم أو مال على أبيه أو وليه ) إن لم يكن أبوه » ولا 
رجمان به في مال الطفل » لأن الطفل كدايّة يحب حفظه © فإذا م يحفظاء فقد 
ضمعا فازمب) الفرم ( ولو كان له مال على الراجح ) » ومقابة القول بأنه يرجم 
في مال الطفل إن كان في الحين أو كان بعد » وأنه إن شاء الأب أو الوالي 
أعطى من مال الطفل من أول مرة إن كان له مال وهو أولى من إعطائيا من 
ماما ثم يأخذا من ماله » والقول بالتفضيل بأن الأمر في المال كذلك » وفي الدم 
بأن الثلث على العاقلة وما دونه على الأب »> أو المولى كذلك © والتفصيل عندي 
أرجح وهو كلام د الديران » » وحاصله أنه يازم الإنسان ما أتلف ولو بعبنه ولو 
طفلآ أو يجنوناً أو عدا في مال أو نفس»وحناية الطفل في المأل على أيبه »ويأ هذ 
من ماله إذا كان » وقمل : لا ثشىء على الأب فما أفسد طفل في الأصول » وإن فم 
يكن الطفل مال » وجناية العبد على سبده إن كانت مثل رقبته أو أقل' إلا ما 
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جعله فبه فأفسده فعليه كله “وما دون ثلث الدية في النفس علىأي الطفل والمجنون 
من طفوليته » وإن كان ما مال من ه-الها » والثلث فصاعداً على العاقلة » وإن 
أمرهما أبوهما بالجناية في مال أو نفس ازهتها كلها » وإن جعلهها في نيء فأفسدا 
بلا أمر منه أو ضمّعا تمن ماما » وإن / يكن تمن ماله » وقيل : ما كان في يد 
الطفل أو العبد بإذن الآب أو السيد فعلى الآب ولو كان للطفل مال »4 ومن مال 
السيد ولو كان أكثر من رقبته » وقيل : عليه رقبته وما دونها » وسواء كان في 
يدهم بأجرة أو بدونها » وجناية من جن” بعد البلوغ في المال كلبا من ماله أي إلا 
إن" أمره فمن مال الأب » وما دون الثلث في النفس ف ماله لا من هال الأب » 
وإن م يككن له مال فجنايته في مال أو نفس دين عليه » وأما الثلث في النفس 
فصاعداً فعلى العاقلة . 


وإن حفر طفله أو عبده » أي أو مجنونه » في الطريق حفرة ففسد بها نفس 
أي أو مال فالحك ما مر من التفصل »© ويؤخذ الأب والسمد بدفنها وبإزالة كل 
مضرة أحدثوها » وإن بلغ أو عت أو أفاق أخذوا ما جنوا مطلقاً ما لم برجع 
للعافلة وبإزالة المضر”ة > وإن أءرم أخد معبم > وقيل : يؤخذ أبو الطفل »2 
وسواء في إفساد العبد والطفل والجئون ما كان في بد الأب أو السمد كوديعة »© 
ومالم يككن في بده > ويدرك الأب على الطفل ما غرم عنه إذا بلغ أو حدث له 
مال ولو كان له مال حال الجناية ثم زال قبل غرم الأب ثم حدث له » وكذا 
المحنون من الطفولية ولا سما من جن” بعد بلوغ وما أفسد ان ابنه الطفل في 
الأموال فلاغرم علبه » لكن إن كان للطفل مال غرم منه » ومن أعتق طفلا 
فأفسد في المال فككذلك » وأما فى النفس فولاه ضامن لما دون الثلث 4 وإن كان 
له مال نمنه » وقيل : لا ضهان على معتّقه والثلث قصاعداً على العاقلة . 
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ومن أنزل رجلا في حبل ضميف لا حمل في بئر منه لا إن قوى طفلا أو 
عدا » أو من أنزل عمداً بغير إذن سده أو طفلآً بلا إذن من أبمه ضنه » 
ولو قوي الحبل » وإن انحل" الحبل من يد من أنزل أحدا من » ورخص إن /م 
يتعمد » وإن كان ينزله أو يطلعه حتى لا يقدر علمه فأطلقه لم يضمن > إذا كان 
هلك هو إن ل يطلقه » وإن رعى الطفل هْم غيره بأجرة بإذن أبيه أو قاممه نما 
أفسدت بلا ععد منه ولا تضديم نمن مال الذي الطفل عنده من أب أو قائم أو 
صاحب عَم > وإن تعمّد فقيل : على صاحب العم » أي و كذا التضييع وغير 
الغم » ولا يحم على الطفل بعد البلوغ با أفسد قبل ولا شيء عليه » وقيل ؛ يازمه 
إن عقل أو بين عليه ويح عليه » ولزم امجنون إن أفاق » ويحم عليه أي إن 
جن' بعد بلوغ > وإن قدله فالقولان» وإذا أسل المسرك زال عنه ما علمه من دماء 
وأموال > وأما ما تعلق أن يأشذه بعد من الحرام قلا يأخذه » وكذا لا يعطية 
كربا أو تمن خمر وتمار » وقمل : بأخذ كل عقدة عقدها قبل الإسلام . 


ومن رأى طفله أو عبده أكل الحرام أو أفسده أو دخل نده ثم رداه للذي 
كان فى يده ضمن» وقمل: لا إن رآه دخل بده ورداه» وإن أتى بضالة أو لقطة 
حرزها حت يبلغ » وإن عل أبوه أنها مال أمد ردها إلبه » وإن ل يققدر عليه 
أو لا يعمنه أنفقبا » وإن رآه رفم ذلك من مال أحد أمره برده لا إن غسه عن 
الموضع فبو في ضمان الأب أربه » وإلا يقدر عليه أو لم يعبنه أنفقه »وخليفة اليتم 
أو ولمه مثل ذلك » وفي « الدعائم » : 


ومن ماله المجنون يدفم ما جئى نكاحاً وأكلاً وصي المرشح 
وظاهر كلام أصحاينا أنه لا حد في تلك الأحكام للصبي » وذ كر بعض 
المالكئية أن الفمان يازم من استبلك مالا عمدأ أو خطأ” أو نسيانا أو إكراها » 
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ويستردد أمر عبده أو طفله بتعدية ومطليق” مواشه إن أكلت 
شجرأ أو زرعا أو نحو همأ لأحد , 


وأن هذا عام في الصي وغيره قبل أن يعقل » وقبل ؛ لا شيء عليه في الأموال 
والدماء » وقبل ؛ لا شيء عليه فى الأموال » وأما الدماء ففي ماله إلا ما كان 
قدر الثلث » فذلك على العاقلة » وأنه قال بعضبم : هذا إذا كان ابن ستة أسُبر 
فأكثر » ولا شيء عليه إن كان أقل اه . 


( ويستردد) الجواب ( آمر عبده أو طفله ) أو مجنونه أو دابته ( بتعدية) » 
فإن أفر أنه أمره بها » أو قامت بثئة على أنه أمره » من كل ما تلف يذلك 
ولو كان أكثر من قممة العبد > أو كان ثلث الدية » ولا حد لذلك > وسواء في 
ذلك الأنفس والأموال»وذ كر المصنف بعد هذا في أواخر قوله: فصل يستمسك 
بأجير لبناء الخ» ما نصه: ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاوز 
قممته » وإن أتكر ولا بيّنة حلف أنه ل يأمره . 


(و)يسترد الجواب('مطلق' مواشيه إن أكلت شجرأ أو زرعا أو نحوهما) 
أو أفسدت ذلك أو غيره ( لأحد ) وقيل : لا يضمن ما فملت من دلاثك نهار 
إلا إن تعمد فوجهها إلى ذلك ؛ قال يده : و« جسرح العجياء جبار 0 4 أي 
جرح الدابة مبدور » فقيل : ذلك إذا خرجت عن طاقة من هي بيده وإلا ضمن 
ما أكلت ليآ أو هارا ؛ وقمل : لا يضمن ما فملت ارا لقوله عع : 
د على صاحب الطعام حفظ طعامه بارا وعلى صاحب الدابه حفظها ليلا , '"اء 


, رواه ابن ماجه‎ )١( 


(؟) رواه النساثي . 
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لا عبد غيره أو طفله ؛ 


وروى أبو داود والنسائي والترمذي وان ماجة وأحمد عن البراء بن عازب 
د أنه ملق قفى أن حفظ الخوائط بالنبار على أهلبا » وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلبا » وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتيم بالليل » » وقيل : إنفب 
أطلقها نهاراً في المرعى والفلاة فرجءت فأ كلت فذلك أهدار” » وإن أطلقبا في 
عمارة كمزرع ضمن ما أكلت ولو تباراً » وقمل : إذا وثقت بما يوق مثلها 
فانفلتت فأقسدت أو أ كلت فذلك هدرء ولا يعاقب أهل الدواب بالتبم ولككن 
هاا صم وثيت» و كذ! مطلق مواثي غيره يضمن ما أ كلت أو أفسدت وما فسد 
فمباء ومغري هواشيه أو موائي غيره يضمن ما أفسدىت وها فسد فيا أغرى من 
مواشى غيره . 


وزلا) يترد آمر ( عبد غيره أو طفله ) » لأنسه لا ملطنة له عليها » 
والغرور القولى لا ضمان فمه » وفيه الإثم إلا إن كان الطفل أو العبد في يده بنحو 
أمانة أو بكرام * أو كان معلا للطفل فيضمن ما فعل بأمره » والمجنون المربوط 
أو المحبوس إذا كان يضرب أو يفسد كالدابة في تلك المسائل كلها » والفمان في 
ذلك كله على رب الطفل والعمد والدابة , 


وفي « الديوان » : يازم الإنسان ما أفسدت دابته في هال أو نفس ولو كثرء 
إلا إن / تعرف بالإفساد فلا يضمن ما فعلت في المرة الأولى في الأنفس » وإرت 
عادت فعقور مثل أن تعض أو تكسر أو تضرب إنساناً أو حيواناء وإن عرف 
بالعقر في صنف من الحيوان فعقر في غيره ضمن ‏ وقيل : لا حت يعقر في غيره 
مرة ثانبة » ومن خرج عقور من ملكه ولو بإرث إلا غهبة ول يعم من خرج إلمه 
يعقره فإنه ضامن دون من خرج إلمه في المرة الآولى إن م يعم بذلك » وإن وهبه 
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أو أعاره أو كراه ضمن من انتقل إلمه » وما أفسد ماله كنخلة أو حائط وقع 
على نفس أو مال م يضمن إلا إن تقدام إليه في نزعه فيضم النزع » وإن ركب 
رجل فرسه أي أو غيرها من الدواب فدبّت بذنبها فأصابت قوارير أو غيرها 
فأفسدت به أو برأسها أو جنببا أو رجلبا ضضن » أي وكذا إن ساق أو قاد » 
وإن ساقها » أي أو قاد أو ركب» فصدمت أحدا » أي أو مالا حملبا ضمن إن 
يخير الناس » وقيل : يضمن ولو أخبر أي إلا إن أبوا ؛ ومن نخسبا من ما 
أفسدت » وقمل : لا إن نخس بأمر صاحبها أي وكان معبا صاحبها » وإن بالت 
أو رائت فزلق أحد بذلك أي أو تضرار أو فسد مالا ضمن » وقمل : لا إلا إن 
تعمد » وإن ركبها متعدد فأفسدت بقدمها أو مؤ رهما أو حلبا ضئوا » 
وقمل : دضمن من يحم علبها » و كذا إن ساقبا أحد ور كيبا آخر وقادها آخر 
أو ساقبا متعددأ وقادها“وإن هربت من سائقها وم نصح عليها لم يضمن» و إن 
أتبعبا يصيح أي أو صاح بلا إتباع ضمن“ورخص؟ومن أتبعبا في الزرع فأفسدت 
ضمن ورخص » ومن استعارها فاتتعبا ولدها فأفسد حمن »> إلا إن قال لصاحبها: 
رداه عني > وإن تلف / يضمئه إن لم يضيع ؛ وإن اكتراها وقد أتمعبا ولدها 
فأفسد ضمن »> وقيل : إن ل يوصه صاحبها علمبا » وقيل : دضمن إلا إن قال : 
رده عني »> وإن استمارها وقد أتبعبا م يضمن إلا إن أوصاه 6 وغير ولدها إذا 
كانت ترضعه كولدها ؛ وإلا فضمانه على صاحمه “ويضمن ما أفسد القطار قائده» 
وإن ربط إلبه أحد بعير ا بلا عم منه لم يضمن ما أفسد البعير» وإن ركب رجل 
في وسط القطار وساق آخر وقاد آخر ضمن من حم عليه ءولا ضبان على صاحب 
العقور إن أفسد فممن دخل بيته إن كآن داخ ل طفلاً أو مجنونا في ترخيص » 
وقمل : بضمن . 
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ووالد ولد إن ادعى أنه أكل ماله بتعدية » وصيح ف ضرب ومعاملة 
وشم إرث »2 


( و )لا يسترد (.وألد لولد ) له ( إن ادعى ) الولد ( أنه أكل ماله بتمدية ) 
لأنه لا تمدية لآب في"مال ولده لآن له أخذ مأنشاء من مال ولدهء لآن مال ولده 
له كسبه الولد أو ورثه أو دل بوجه ما » لعموم ظاهر حديث: ه أنت ومالك 
لأبسك » > فإن أفسده أو أعطاه أو عطكّلء فكأنه فعل ذلك .فى سائر مال نفسه» 
ومن أفسد مال نفسه “أو عطل مثلا لا استمسك به غيره على جبة الخصومة ورد 
الجواب أنه تعدى * نعم حجر عليه أن يفسد أو يعظل ماله أو مال ابئه أو 
غيره » وقيل ؛ إن ل يكن مال الولد كسب جاز له أن يتمسك بوالده في التعدية 
ويستردد الحواب © وقمل : يستردد الحواب مطلقاً إلا إن ادعى أنه أكل الأب 
ماله في ساجة وليس للآب مال يكتفي به » وإلا إن ظهر احتياجه» وإِذًا! 
يقر الإبن باحتماج الآب ولا ظبرت حالة احتياجه أو عدمة استردد الجواب ليعلم 
الحق فن الماطل » و كذا يستردد إن ادعئ الولد إسرات ؤالده في ماله » وقد 
استردد يلك الوالد للولد الذي قال : إن والدي اختاج مالي » وما ره الوالد 
الجواب 4 قال لولده : « أنت ومالك لآبيك » وقد'مر” ؛ وتستردى الأم الجواب 
لولدما ف كل شيء » ويم عليه بإنفاقها إن 'اختاجت ويسترده 4سا في 
كل ثيء . 


) وصتح ) استرداد الوالد لولده ١‏ في ) دعوى ١‏ ضراب ( أو مضرة" فى بدئه 
( ومعاملة ) كبيع ورهن وإصداق برقرض وغير. ذلك ولو أمانة:» إن ادعى 
وفوع ذلك منبه لأببه 4 أو طليه للسلاص فادعى الأب القضاء أو نمو دلك 
( وقمم إرث ) وغير الإرث من المشترك بأن طلبه لبقسم » أو ادعى أنه قسم 


سد ل ا سم 


مالحا تعديه إن ل بفسداه أو يجاوزا. متعارفاً , ويستردد من مجعلمت 


عندة و دبعة عدت من أسحد بتعديه 


وأنكر الآب أو بالعتكسن'» أو ادعنى أنه فسخت القشمة وأتكر الأنِ *أما 
الضرب والمضرة في النفس فلآنة لا سيل للآب علمها ». وأما المعاملة فاؤنجوب 
الوقاء :العقدة لأنه لما عقد الأن فغه عقد أ كان ذلك تبد'ياً من تشكه دلك.» وأها 
المشترك بالإرث أو' غيره قلأن الآزث حتق الام مشتر 6 وائال المشارك اذم 
قسمته إذ] طليت , | 00 
(وا)صع الإسترداه ( في ولك لأ مطلقا ). في تعدية ومعاملة وغيرهما » 
( ولا ). يسترد ( عبد لربه ولا امرأة لزوج) إلا إن.-جملت ها نفقة على يد 
جام فتسترد على.ما زادت .ولو قل > ( في أكق ءالما بتعدية إن لم يفسداه.أو 
يجاوزا فيه متعارفأ ) .وإن.أفسداه استرد فما.ولى قل 4.:إلا ما جعل في أيديها 
ليعملاه ففسد بلا تضييم » وكذا إن جاوزا مقداراً بأن أخذا أكثر مما يأ كلان» 
أو كان لا يعطمهما لماساً فأخذا أ كثر من-مقدانء ما بلحسان ونحق-ذلك مما لا:بد » 
فإنه يسترد )ا ».فإن أقر" العبد أو بمّن عله عله في ذمقه إذا عتق .أعطاه » 
لآن الحاكم حك عليه سمدم » وإ كان له مال قمل عتقه أده مينه نه فى القولبأن 
العبد يملك ما أعطى لا من أجل سدم .. | ْ ظ 7 


( ويستردد من جغلت عنده وديعة أخلت مَنْ أخد بتعدية) ولبست أودبعة 
غند من أخذت مه ولا بد» بل أراد أنه إن أننعذ إنُسان'مالاً من إنسان بتمدية 
فاستودعه عند أسد سواء كانت مالا لمأخوذ مه أو وديغة عمد أه أمانة أو 


رهذ) أو غنر ذلك من أمؤال الناس . 


سل ني ا سس 


ويحير على الأداء إن أفر" وعلى أخذ الحق لا داخل بدت أو دار 
أو جنان إن لم يدع عليه إفساد فيه بتعدية , 


( ويجبر ) ذلك الذي جعلت عنده وديعة ( على الأداء ) أداها لربهيا 
المستمسك بها ( إن أقر ) أنه أودع عنده ذلك »> وقامت البيّنة أنه مال أخذه 
الموه ع - يكسر الدال - بتعدية من هذا المستمسك بها “أو قاءت بينة أنه أودع 
عنده ذلك »© وأنه أخذه من مال المستمسك بها بتعدية »© وإما بمحرد إقرار» فلا 
يحم ستمسك به لأنه إقراره على غيره وهو المود ع بالككسر ‏ » بل يحضر 
ا مود ع بالككسر » فإن أقر" أو قام علمه الببان أنه أخذه من مال فلان رده. 


( و ) يحبر من جعل عنده ( على أخل الحق ) أي يحبر أن يذعن لأخذ الحق 
فيؤدب أو ينكل أو يعزتر إذا أفر أنه تعدية » وأخذه مم ذلك »2 و كذا يجبر 
من حعلبا عنده أن يذعن لأخذد الحق من أدب أو نكال أو تعزير . 


و (لا ) ستردد ( داخخل بيت أو دار أو جنان ) أو غير ذلك ( إن 
يداع عليه إفساد فيه ) بالبناء لمفمول أي أو سك به صاحب البيت أو الدار 
أو نحوهما ول بداع عليه إفسادا ( بتعدية ) لإمكان أن يكون لاا مال في نحو 
الست لصاحمه ولا نساء ولا عمال * ولإمكان أن يكون دخل ذلك تاسياً أو 
مضطراً بعدو أو ضرر ول يستأذن لضيى الآمر أو الجبل أو للذهول للشدة »؛ 
ولآنه لا مانع من دخول الجنان بلا إذن إن م يغلق عليه أو بنع من دشوله بلسان 
أو تزريبه أو تحويطه بلا ترك باب > فلو قال : دخل موضعاً من تلك المواضع على 
عمالي أو نسائي أو مالي » وذلك إفساد » أو قال : أفسد فيه مالاً فإنه يستردد 


4لا 


وكذا مدعى عليه سقي من ك بير أو "جب أو جنان مبأ إن لم بفسدء 
ولا يجب ذكر دابته ومحراث في دعوى حرث أرض أو فدان 
با أبطأً , 


له الجواب » فإن أقر” أخرج منه الحق © إلا إن ادّعي نسياناً أو اضطراراً ول 
دتمسّن كذبه , 


( وكذا مدعى عليه سقي من كبئر أو 'جب ) أي بر لم تطو » ويجوز أن 
بريد به الماجل الذي يبنى لماء المطر أو ماء السون في تحو تونس ونفوسة ( أو 
جنان با ) أي بتعدية فإنه لا يستردد له الجواب لنهبه يلتم عن ببع فضل الماء» 
فكذا مطلق منعه مع إمكان أن يككون سقي اشر بأو طعام أو وضوء أو غسل 
نمس من بدن أو ثوب أو جنابة أو حيض أو استنجاء ( إن لم يفسد ) أي إن لم 
بداع أنه أفسد ول بداع أنه ود ذلك مغلوقا ففتحه وم يداع أنه سقي الحرث 
أو غرس أو بناء » وإن ادعى ذلك استردده » وقيل : لا » إلا إن قال : بسقي 
بأجرة » وقمل : لا » ولو قال ذلك ؛ إلا إن قال إنه أضر" بأهل النوب > وهذا 
على ما مر من الخلاف قبل كتاب الوصايا في قوله : باب لا بأس في أخذ قول الخ 
نماذكر هنالك أنه لا يوز فإنه يسترده عليه الجواب . 


(ولا يجب _ذكر' دابته ) وبذر ( وحراث ) آلة الحرث كسكة أو فأس أو 
مسحات وعسال ( في دعوى مرك أرض أو فدان ) أو إفسادهما ( بها ) أي 
التعدية ( أيضأ ) يستردد الجواب لمدعي ذلك على أحصسد ولو لم يذاكر الدابة 
والمحراث والبذر » وإن ذكر ذلك أو بعضه جاز » لككن لا بد من ذكر التعدية 
فقول مثلآ : مرث أرضي على التعدية أو أفسدها بدابق أو بدابته أو بمحرائي 


اهباج 


أو كسر ساقبة جئان أو نحو ذلك . 


أو بمحراثه أو ببذري أو ببذره ( أو ) في دعوى ( كسر ساقية جنان أو نحو 
ذلك ) كساقية أرض وساقية 'جب” أو كسر حب أو بئر أو فطع شجرة أو 
غير ذلك مزماله يستردد الجواب مدعي ذلك» ولو م يذكر أنه كسر ساقية جنانه 
أو ساقية كذاء بل اقتصر على ذكر الساقبة مثلا » ولو / يذكر بم" كسر أو قطع 
دلك وم يقل بدابته أو محرانه وم يقل بقدومي أو قدومه أو نحوهما » 


والله أعل . 


سنا لد 


فصل 


سئمسك بأجير لبناء في أرض الغير أو لقط أشجاره بتعدية 
لا بمستأجره ؛ 


فصل 


( يستمسك باجير لبناء في أرض الغير ) أو أرض العامة أو الخاصة أو 
أرض الشركة حمث لا موز ذلك الأمر ( أو لقّط أشجارء) أو الحفر في أرض 
الغير أو لتعطملبا أو تعطمل أصله أو إفساد فى ذلك ( بتعدية لا بمستأجرء ) على 
فعل ذلك » و كذا يستمسك بفاعل ذلك فيبا بأمر غيره بلا أجرة أو فاعلِء 
شرائه » أو نممو السراء من أنواع دخول الملك لا بأمره أو نحو بائعه » لآن 
الفرور القولٍ وتحوه ثما هو غرور لا غمان به في المك » إلا إن كان المأمور عبده 
أو طفله أو يجئونه أو من كان منهم في يده » وسواء قي ذلك عل المأمور أو نجوه 
ا ول يعم » إلا أنه إن عل من ولم برجع على آمره أو نحوه ؛ و إلا رجع عليه بها 
ضن لأنه بغروره ضامن ومتسيب في ذلك » والظام أحتى بالحل علبه» لكن هذا 
عندي فها بينه وبين الله » وأما في الحم فلا يرجم بالفمان لآئه فعل باختياره ولا 


1/06 ب 


وفي حدوثك المضرة أمما أريد , 


سلطان لآمره عليه » لكن ظاهر قول «١‏ الديوان » بأنه يستمسك به مع صاحب 
المناء أنه برجع عله في الحكم بالفمان إذا خمن © وذلك أنهم قالوا في «الديوان» : 
وإن استأجرم أن يبنوا له على الطريق فإنهم يؤخذون مسع صاحب البناء ولو 
م يعادوه الطريق اه ؛ يعنون أنه يؤخذ من أمرهم أو يؤخذون أو يؤْخدْ هو 
وهم » وأما العروض فإن عل المأمور أو الأجير من ولا برجم على آمره أو 
مستأجره » وإن لم بعلم ضمن لفعله ورجع لآمره أو مستأجره لأذسه غره » واليد 
دلمل الملأك , 


(و ) يستسسلك ( في حدوث المسرة ) على الجار في بناء أو حفر أو غرس 
أو غير ذلك بأن فمل ذلك في ملكه أو ملك من أمره لككن جعل الظل أو م 
يترك الحريم مثلا ( بأيما أريد ) الأجير أو المستأجر أو بالكل » و كذ! الآمر 
والمأمور » وإِذا تعدد من يستمسك به من الأجراء أو من المستأجرين أو من 
الآمرين أو المأمورين في جميع المسائل جاز الاستمساك بالبعض المقدور عليه » 
أو ببعض من قدر علمه » فإذا نزع رجع على من فعل معه بعناء ما نزع مما ينوبه 
من النزع . 

وقالوا في « الديوان » : من استأجر أجراء على بناء سمائط أو دكات في 
أرضه وكان منه ضر أو على غيره كظل أو غيره » فإنه يتقدم إليه لا إلى 
أجرائنه » إلا إن أفسدوا شيئاً بعامبم » وأما إن استأجرم أن يبنو! على 
الطريق » علموا أنه طريق أو / بعاموا » فإلهم يؤخذوا ينزع ذلك جمبعاً مع 
صاحب الخائط . 


ويؤخذ المالغ العاقل بالتزع ولو في مال من ولي عله من يتم أو نحوه > وإن 


ارا + م 


ويستردد بائع هال غيره بتعدية فإن أقر أخرج منه الحق وأنخذ بالرد 
فيا يقبض والأصل يدركه ربه بلا منع » ويؤدب مزوج ولي غيره 


م ينزعه بعد التقدم إلبه من ما هلك بذلك الضر من مال من ولي أمره » وقمل: 
من ماله حمث ضمع »© ويعطي الأجرة لمن ينزعه من ماهم » ومن أراد بناء سمائط 
في أرضه فتقدم إليه جاره > فقال له : إن بئيته يحانئب أرضي أفسدا به علي' 
بإمساك الرمل فإنه يمنعه من بنائه » وإن بنى حائطا فى أرضه فأمسك الرمل » 
وقال لربي الأرض : إنزعه لكلا بقع بشاني » قعليه نزعه إن كان عن أرضه “ وإن 
كان يجيء من غيرها فلا يدركه عليه » وكذا الساقية في ذلك » ويؤدب أو 
ينكل أو يفعل ما ظبر لاحا؟ أو الماعة من أمر غيرء بذلك في جميم ما مر" من 
مسائل الفصل » أو استأجره ومن فعل مع علمه . 


( ويستردد بائع مال غيره ) أو مكريه أو معيره أو غيرهم من المتصرفين 
كمصدقه ومتصدق وراهنه ( بتعدية > فإن أقر ) أو بين عليه ( أخرج متسسه 
الحق ) الأدب أو ما فوقه بنظر الحا كم أو الجماعة ( وأخذ بالرد ) أن برد ذلك 
المال من حيث كان بعد أو قرب ولو عظمت المثونة في الرد ( فيا يقش ) وهو 
العرض ( والأصل يدركه ربه بلا ممع ) لا عنعه عن ذلك الأصل أو العمرض من 
انتقل إلبه » وإن منعه من انتقل إلبه أجبر من نقك على أن برده منه» ويرفع منه 
من انتقل إليه » و كذا يحبر من انتقل إلبه أن برتفع عنه . 


( ويوذب مزواج ولية غيره ) أو أمة * وللحام أو الجاعة عندي أت 
يعزروه أو ينككاوه لآأنه يؤدي ذلك إلى الزنى » وإنما اقتصروا على ذكر الآدب 
لأنه ربما لاحظوا قول من قال الآأمة أنه يصح النكاح بلا ولي وهو ضعيف > 
وتقدم في كتاب النكاح من كلامي أنه قبل : يؤدبون »؛ وقمل : يمزروت > وهو 
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بتعديه 'إن. أقر او حلت "إن حك كال الشبود واأزوج ويضرب 
الجا مقراً له جتعدية . و ان ظ 6 ' ش 


فول أب عميدة من رواية أبي المورج عنه » وظاهر ابن عبد العزيز أنه لا يؤدبون 
ولا.يعزروت ( هتعدية ) إن / يوكله الولي أو.يأمره أو يستخلفه وم يمتدع الولي بلا 
موجب امتناع فوكلته هي أو اجام أو لم يكن ها ولي فوكلته ( إن أقر )-أو 
بن عليه ( وسجلف إن جبحد ) ولا ببان عليه( وكذا الشهود والزوج ) والمرأة 
وقد مر" ذلك في كتاب النكاح في باب الأولياء آ للمصنف وأبى ز كرياء “ وم يذكراً 
المزوج هنالك > ولفظ المصنف : وللولي إمسالد نوج وولية عقد عيابلا إذن 
وسهوده عند الجاع فمؤدبهم ل ا “.ولو أجاز الوللي النكاح قبل 
الدغول . 


| ويضرب اخام ) من قامت عليه بين أن تند ؛ و ( مقرأ له بتعدية ) 
ف نفس أو مال أو عرض بالا أ و طفلاً حراً أو' 'عبدا ذكراً أو ' أنثى عاق أو' 
يجنوناً ممينا عليه ضرب الأدب مطلقا أو التمزيز أو و النكال في البالغ بنظر احا م 
في فعل © قفي « الديوان » : يحب الأدب بلعب بلبو ها وكسر الحجر عليه ؛ 
والتلفظ بالقبمح' » والتغني والنباحة وما يؤدي إلي قتال منقول, أو فمل كتلقسب 
أحد بقير إسمه أو ما ينقصه وباليزاق وحث التراب. .إن ل يبلغا. وإنيلغا فالنكال» 
وغول يبوت الغي بلا إذن حبث لا يجوز إن / يفسد شبن “؛ أي وإن أفسد عزر 
أو نكل » وبالقذف في الككتان > وأما في الظبور فاللمد > ومن فعل هوب 
الأدب مزة “أو أكثر فأمزرء للحماعة في تركه أو-تأدينه بكبل أو سعض »2 ومن 
اسئو كه اهمرأته قما بنشهها فلمأخذهها إلى الحام أو الجباعة “ فإن. صصح أدنوها.ولا 
يؤدبها بنفسه» وجوزله إن عرف الآدب وإ مخش »وتؤدب علىعصنان قيالفراش» 
ولفرجل أنيؤه ب عبيده إنعرفبمكز إلا الحام أو.الماعة »وذ كروا عن الر سؤل لاج 


ل ا 


أنه أمر الفضل بن عباس أن يؤدب أهله وعبيده ويؤدب طفله أو يأمر من يده 
إن عرف » ولا تؤدبه أمه إلا بإذن أبه » وإن م يكن له أب أصلا أو مات أو 
جن أدبته إن عرفت » وأن عنده يتم أن يؤدبه > ولمن مر على اطفال يغعلون 
موجبه أن يؤديهم إن عرف ول يخف شرا » ومن أتي بهم إلى الحام أو الماعة فلا 
يشتغل به إلا بالمبان ولو كان أيا » و كذا سد هع عبده . 


وجاز تأديب طفل ولو ليلآ ولايؤدب أعصى أطفاله وجاز إن أحمن الاب؛ 
ويؤدب مجنون على فعل سوه وطفل على غضب » واستقلال ما يعطى »؛ و كثرة 
الضحلك والمكاء » وعلى النمسمة وترك ماهر به > والسَثم والمقاتلة وضرب وإفساد 
والبول في الفراش » وتنجيس ثبابه أو بدنه > وجعل يده في الإناء قبل غسلبها » 
و كثرة الكلام والزيادة فبه » واللعب والنطى بالفحش وفعله > وامتناع من السير 
إلى لمعم والهروب منه > وتضدييم -حعفظ لواحه أو درس ما حفظ »> والبطالة 
وأخلاق السوء كالتعري إن راهق ؛ أو إلى النار بلا إزار أو في خر أو برد ؛ 
وتضيسم الشغل وترك القيلولة » وكثرة النوم > وعلى ألسات في غير بيت والديه» 
وكثرة المشي في غير حاجة » شتمها وتسميتها بأسمائبه » وعلى رد الكلام 
لأكبر منه » والاستهزاء بككلام غيره » والسخرياء والغمز والهمز واللمز والمزاح 
ورمي الطعام وإهراق الماء واللين وحمو ذلك » و كثرة دخول الماء واللعب فيه » 
وقطع ثبابه وبله! 4 ودغول المسجد والطلوع عليه » وتنجيس حواليه أو 
عوالى ببوت الناس وطرقبم ومقاعده * واللعب بالملاهي وإن بالكورة ) 
والكذب والتغني وخطف الطعام والسراسة والدعارة» وأخذ ماتخفي أمه» وعلى 
دخول ببوت الناس بلا إذن » واطلاعه عليهم قبا وإصغاه إلمهم » والدخول 
على أبوابه بلا إذن في الأوقات الثلاثة بعد صلاة الفحر والعشاء وحين وضع الثوب 


ؤم - ( ج+١ ‏ اليل - ١اع)‏ 


من الظبيرة بعد التقدم إليه أن لا يدخل فيين بلا إذن © وأكل النحس والحرام 
والرسية » وشرب الحمرم . 


ويؤدب العبد وامجنون على ما يؤدب عليه الطفل»ويؤدب الحكبير إن اقتتل 
إلى كمير أي أو إلى صغير وم يكن في بده ما يضريه به , 


ومكون الآدب أيضاً حدس وانتبار وهحران وربط الإزار على قدر النظر 
والل أعل . 

ونحب التعزيز باقتتال الكمير وهو البالغ إلى غيره وفي بده ها يضرب به 
كقضا و حجر وحديد» و إن رماء ول يبلغه نكل » وقمل : بعزر» ومن وجد مع 
غير امرأته أو سريته في لحاف 'عزتر إن م يككن بينها ثوب > وعزتر من تمثثل” 
بقاتل وليه بعد قتله» وإذا أوجب الضرب على حامل أخرت حت تضع »و إنضربت 
أجزاهم » وإن عاموا يحملبا واسقطت ضمنئوا » وكذا! إن ماتت » وكذ! الرجل 
فييا يؤخر به ضربه » وإن ادعت امل رأتها الأمينات غدوة قبل أن تأكل شيئاً 
فإن قلن فيها حمل أو اشتبه عليين أشتروها وإن قلن لاحمل لها فضربوها فأسقطت 
فلا علمبن » وضمنت النساء إن كذين أو كن لا معرفة لهن بذلك » وإن اختلفن 
أخروها > وكذا إن قالت اثنتان به وأخريان بنفه أو قلن به ونفته هي » وإن 
قالت : أنا حامل * وقال الزوج : لا أو المكس لم يشتغلوا بالزوج >2 وإن لم 
تعلم فلا ضبان . 


وإذا ضرب الإنسان ضاريه في حين الضرب أخرج الحق ممن بدأ وأما بعد 
أمنبها » وإن تككل له كلاماً يحر إلى القنال فتكل له بملك أدبا » وقيل : الأول » 
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وإن وجد رحجلا يفسد ماله فله ضربه في وقت الإفساد > وإن هرب قلا يضربه ؛ 
فبو متعد” مخرج مله الحق 15 


وتحب التعزير على كميرة وكذا التكال من جعل يده في غيره بتعدية أو 
ضربه بها أو غصب ماله أو سرقه أو زن ىأو شرب حمراً أو أكل دماً أو ممتة أو 
لحم خازير أو آدمي أو بوله أو عذرته فإنه ينكل »ومن شهبر السلاح عتزر اربعين 
إلا وااحدة في الكتتبان » إلا شهر على الذين يمشون ويغيرون الملككر > فالنكال » 
ومن شبر النبيذ المسكر وشبر السلاح فإنه يجزيه تعزير واحمد > وأهل الفتنة 
تتكلون إن أخذد بعضبم السلاح إلى بعض؛ وإن ل يثلاقوا أو ل يتراءوا» وينكل 
مانع الحق كالطاعن فيالد'ين إن لم يقدر على قتله » وينكل آبق وهاربة من زوجما 
إلى رجل > وهارب بامرأة مطلقاً أو بصبى أراد به وسوءا » أو يؤدب هارب بها 
ليتزوجبا أو باتفاقبا ول برد سواءأ وينكل بافساد آدمي بعد هوته أو مال 4 
وخارجإلىقطع الطرقوإن / يأخذ أو ل يقتل “وبائع حر أو مشتريه»أو مالأححد 
بلا إذت أو حرام أو ريبة وآكل ذلك » ومن يأوي إلبه ذلك » وحمام به لغير 
مالكه » ومتزوج ذات زوج » أو فى عدة أو زوجة ابنه وإن سفل »> واينه وإن 
علا» أو محرمته وإن برضاع > أو صهر أو أكش من أربع أو امرأة أو أختبا أو 
مجوسية أو وثنمة “ وكذا اارأة ومزوجها وشاهدها مع عل بذلك وتعمده ؛ 
'ومتعر للناس عمد أو منحس آدمي أو ثمابه أو إناءه أو دابته أو طعامه أو 
شرابه أو بيته أو مسجد » ومفسد فيه أو في ماله أو مال الأجر وسارقه » ومال 
مقبرة أو مصباح > وحافر في طريق > وتناصب فيه خشبة أو حجرة فتلف بذلك 
مال أو نفس»وقاعد فيه أو فيسوق لا ضرار ومتفق مع من يدفعه على أحد فدفعه 
فوقع الهلاك» وكاسر الحجر على اجتناع أه ل الريبة من الرجال والنساء » وقيل : 


الإ 4 ل 


ويحبس وإن في فليل 


يؤدب وينكل الراكن إلى ظال أو في إخراج الى © وإن رأوا يسوه وهلك 
قبل الفاعل على ما يأتي إن شاء الله في الكتاب الاخير » ومتكم في موضع يخرج 
فيه الحق أو في إخراجه بما يعارضه أو يضره » وقائل : اضربوني بدله أو لا 
شرب حق يشرب فلات »> أو إنًا تقدرون علينا لا على بني فلان > أو 
تحاميتم علمنا بني فلان > أو اتبعتم قول فلات فينا وهو عدوت لرجل صالم » 
أو ظاءتموت أو' جثر'تثم علينا أو بغيتم علينا أو ولله ما طليتم إلينا الحتى » 
أو لاتعطبه فلان أو بنو فلان > أو أراد هئم من وجب عليه أو من 
اراد أن يغرجه منه >4 أو حعل توه عل المضروب © أو أمسبك السوط 
للضارب » أو قال : لا يشربه هذا أو فلان » فإنه ينكل في ذلك وما أشيبه 
إن أراه معارضة الى > وإذا أقر" الرجل بفعل شيء مما يحب به النذال فلا 
بضربوه حق يقر" أنه “فمّل” تعدية » أي إن كان مما يكون في بعض الأحوال غير 
تعدية» ومن فعلموجب أدب وتعزير ونكال وحد”" وقتل أو متمددا منذلكقدم 
ما قدم فإنه يؤخذ منه ما فعل منبا أولا فيترك حمق يبرأ إن جرح > ثم تاليه إلى 
آخرها ويضرب مترتبا بلا تراخ إن لم حرح“وقمل : يضرب في أما كن من جسده 
بلا تراخ » وإن جرح » وقمل : تؤخذ منه في وقت ويفرق بينها حيث لا يوصل 
ضضرب كل منبا إلى الآخر » وقيل : تؤخد في وقت واحمد بلا تفريق © وقبل : 
بؤخذ منه الأكثر أي كالتمزير بالنسمة للأدب وكالقطع فإن كان الأكثر القتل 
قتلوه لآن الأكثر بأتى على ما سواه» وإن وجب عليه حت الله وحتق العباد أهذا 
منه جميعا إن أمكن »2 وإلا فحقبم ؛ وقيل : حقه لأنه أولى من حقبم كا مر في 
الحديث , 


( ويحمبس وإن في )مال أو فعل أو كلام ( قليل ) بالنسية» وإلا فالتعدية في 
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نفسها لا تكون قلملة » وقوله : وإن في قليل ععائد إلى قوله : ويضرب الحا 
الخ و إلى قوله : ويحيس يعني أن للحا 5 الضشرب والحيس فيجمعها أو يفرقها أو 
يفره أحدها ويقتصر عليه » وذلك حسب نظره » وفنه أنه لا يجمم بين حدين »> 
ولعل هذا قول 4 وأما لو حبسه لمقر أو لميين علمه » وإذا أقر أو بين عليه 
ضرب فحائز بلا خلاف > ومن وجب عليه الحق بإقرار أو بيان فامتنع أجيره 
الحا م بالسوط بلا حد إن كان مما يفوت كنفقة ولي أو زوجة أو عبد أو بيسمة 
أو كسوة وإلا كخلافة على غائب أو يتم أو نحوهصا فبالحيس »2 ومن أريد 
جعل سماكماً فأبى جمل في الخطة » ويحيس من خيف علمه الخروج إلى قطع 
الطريق » ويحيس على نزع الضر جساعله ولا يؤجل إلا بقدر وصوله ويجبر من 
ماتت له دابة في طريى أو مكان يصل من ه الضر أن يصرفبا عنه إلى مكان 
لا تضر منه بلا تأخير جده » وكذا إن مات رفمقه أو ولمه تحبر على تككفمنه 
و دفنه إن / يكن أولمه مال “ ومن قتل أحمداً أو سبعا في طريق أو جنان أحد 
أو داره أو أرضه فلا بازمه صرفه عنه إن فأحاء ودقمه © وإلا زمه وممير على 
أداء المعاملات والتعديات بالديس حتى يؤدي أو يبرأ منها ولا ينصت إليه إن 
طلب الخروج فيؤدي ؛ وإن أمكنه أن يؤدي من الحبس مشل أن يقضي لغرمه 
مارضي به أو يحل على غريمه أو نحو ذلك مما ببريه أو يؤكل من يقي عنه مسا 
حبس فيه فلا يخرج إن فعل ذلك إلا بإذن الام أو من حبسه » وإن م يشغل 
بالأداء وماطل في الحبس فقيل: يبع الحا م من ماله مايقضي به ما عليه» ويشهد 
أنه لا يدر كه علىمنباع له شيئا»وقيل:لا يسيع شيثا» ويخرج إنمات الغريم فورثه 
غيره أو حن أو أعطىمالهلغيره إلا إن أشرحدالوار ثأو المعطى4ويحير بالمرب 


+ ولمع 


على دخول الحبس إن أبى * وقمل : لاحبر الحا م على أداء المعاملة » ولكن يأمر 
المديات بالآداء . 


وم نادعى أنه محصر عنده ما يؤدي أحل له ثلاثة أيام إن كان حضريا »و سعة 
إن كان بدويا إن م يعم منه مطولاً » وقيل : يؤجل ا ماركى فإذا بلغ الأجل 
ومن حضر ما يؤدي فأبى أن يؤدي منه أجبر على مطلق الآداء إلا إن قام يعيته 
ول مخرجه من ملكه أجبر على دفعه بمينه والله أعلم . 


وندب للإمام أو الجراعة إتخاذ موضع الحبس فيو سط المنزل حث لاضخاف أن 
يكسر بشراء من بيت المال أو من ماهم أو بمطبة » ولا جمل في موضم ماء أو 
طين أو ملح 4 ويحفر على مارأوا طولاً وعرضاً ويبنى عله بيت ومجعل له باب 
وققل ومفتاح لئلا يرج » وحه.ارس أمين > وإن ل يكف الحدسس زادوا حيس 
آخر أو أكثر بقدرالحاجة»ويجعل للنساء والإماء حبس؟و الرجال حبسءو للخنائى 
حبس »إن كأنوا »و قبل : حيس كل خنئى وحده ولا حبس جنس في حبس الانغعر و إنم 
يكنفيه »و تحبس حامل في موضع واسع كالدار لثلا يضر حملها “و تحيسالمرضع في 
واسع لا يضر رضيعها إن ل يستغن عنبا وم تجد مرضعاً > وإن استغنى أو وجدت 
مرضعا فرقوا ببنها » وإن خافت في ذلك المكان باتت عد-د الأممنة أو زوجبا 
إن / تكن الأمينة » وتحلف أن ترجع إذا أصبحت إلى السجن > وإن حيست 
وظبر فيبا حمل أخرجت إلى واسع لا يضر يحملبا » ولا تحيس المرأة في الخطة 
ولا فيموضع تخاف فيه أو يصل إليها من يضرهاء وجاز الس في جنب" أو بير 
لاماء فميا » أو مطمورة أو غار أو بيت “ وإن لم يجدوا فليربطوا في الحديد » 


م4 سس 


نحوه » وإن رأوا ريط ر كبئنه جاز » ولهم ربط يديه تحت ركيئيه لا خلفة ؛ 
ولا موز لصاحمب الحق أو غيره أن تحبس من وجب حبسه يدوت الإمام أو 
الجاعة أو القاضي . 


ولايحبس في حبس قوم إلا بإذنهم »ولا يحبس حيث العقارب أو الحيات أو غيرهن 
من المضرات المؤدية للموت »© وإذا حمس المسامون أو القاضي أو الإهام أحداً فلا 
يخرج إلا بإذن فنإن خرج أو أخرج أو فتح له أو مداله حبل فطلع أو حل 
من وثاقه أو كسر نكل هو وفاعل ذلك؛ولو حبس فى موجب الأدب > وقمل : 
يؤدب من فمل ذل كبغير إفساد ولو حبس فما فوق موجب الأدب؛وإن فعل ذلك 
وم يخرج أدب من فعل ذلك كلبم » وإذا ادعى ما حبس فه أو زالت التهمة 
خرج بإذنهم لا بنفسه » وإن خرج بلا إذن أدب © وإن ظير المحبوس ما مخاف 
مئه في الحبس أو دخل إليه كحية وسبع مما يؤدي للموت حرج > وجاز لغيره 
إخراجه وبرجع إذا زال » ولايحوز له الخروج إلى تنجمه الآموال والأنفس إن 
حبس في تعدية » ولا يعذر أيضا في عدم تنجبة النفس »© وإن حبس في غير ما 
فعل أو فيا فعل بلا تعد" فلا يخرج إلى التتنجية » ويعذر . 


ولا مخرج لطعام أو شسراب أو غسل أو صلاة » ولا يحزيه التيمم إن حبس 
في تعد » وإلا أجزاه » ولا يطعم ولا يسقى إن حبس في تعد لبقر » وإن تاب 
أطعم وسقي ولاعنعان منه إن حيس في غير التعدي © ويلع الحبوسون من 
الملاهي إن أخذوا فمبا ويضربون علمهب! » ويتركون أن يوقدوا مصبات_ا لا أن 
يفرشوا بساطا] أو نحوه » ولا أن ينصبوا أسرة أو يسخروا » ويتفقد الخدس 


لامج سد 


بالكنس من وقت لوقت 4 وإن اشتغل اللحبوسون بعمل صنءة فلفسادين منعهم 
وتركبم بسب النظر » ولا يمنمونهم من الصلاة فبه جماعة وقراءة القرآن والعم 
ويمنع من يقعد إلمهم يؤنسبم حديث أو غيره > وإن استسك الماعة بأحد 
يسير إلى حمبس ول يعم لنفسه ما يحبس عليه قلا يمتنع منهم إن عرف بأفعال السوء 
وإلا مأهم عن موجب حيسه» وخبروه به» ويطاوعيم إن أخبروه وكانمو جما 
له ولو لم بفعله » ويممنع إن كان غير موجب . 


ومن حمبس في تعدية فأقر في الحدس بها فلهم تركه في حبسه وإخراجه » وإن 
أخرجوه فأخرجوا منه حقها فلهم رده» وقال عبدالل بن عبدالعزيز : لا بردوه» 
وإن حبس على فعل فبان عدمه فماموا أنه قعل موجب حبس قبل أو في الوقت 
تر كوه فمه» ولا مخرج السحان أحداً إلا بإذن» ولا مخرحه للإستراحة أو غيرهاء 
وإن فعل أو ضبع السجن حتى خرجوا أدب » وإن حبس من عل السجان أن 
مظلوم تركه بخرج حيث لا جعل إلى نفسه سبيلاآً , 


وهده الحدس على المأهوذ به بنظر الحاكم أو الإأممام أو الجاعة » وقمل : 
يحيس في موجب الادب مادون عشرين يوماً » وفي موجب التمزير مادون أربعين 
وجوز له > ولككن لا برد له فيه بعد أن أخرج ه منه » ومن حيس في الخطسة 
فللحا م أن يرد إخراجه إلى إذن خصمه > وجاز له إخراجه إن أذن له الحام > 
وإن أخرجه من الخطة أو الحبس بلا إذن من الام ضرب على ذلك > وإن أتى 
رجل إلى السسجان فقال : إن الحا م أمر تحبسي حبسه > وكذا! إن أتاه أمينان 
فقالا: إنه أمر حبسه أو أتى أمينانأمين ببطاقة فيها حبسه أو أتى هو ا“ ولا 
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حيس بقول الخصم أو أهل الملة » ومن لاوز شهادته كالعسد والنساء والأطفال 
ويخرجه السجان بقول أميئين أو أمين إن الحا أو الماعة أمروا بإغراجه » 
وللسجان الآجرة على .حراسة السجن من بيت المال أو ممن يعطيه إياها » وأجرة 
خدمة المحبوس على المهبوس » ولا يخرج للإستراحة ولا يأخهذ الأجرة على إخراحه 
للاستراحة » وإن رأى الحا كم أن يخرج المحبوس من السحن دون الماعة أو الماعه 
دوته أو بعضهم دون بعص فحى يتفقوا » وإن أغمي على المحبوس أو جن أخرج 
فإذا زال الإغاء أو الجئون رد 2 وإن شافوا أن يقتله الح-ر أو البرد فلا يخرج » 
و كذا الخطة 6 وإن قال المحدوسون : مات فمنا وا-حد أنزلوا من ينظر فإن مات 
أخذ أولياؤه بإخراجه » ومن مشى إلى السجن بالسلاح لنكسره أو يخرج المحبوس 
نكل » وإذا ظبر المسامون على بلد مخالفين جاز أن يخرجوا من في حبسبم » 
ويككسروه » ومن حدسه أشرار أهل الدعوة أخرجوه ونظروا فم“ حيس » فإن 
أستحق رد . 


ويحيس العبد يلا إذن مولاه » وجائز للح ١م‏ أن يحلف رجلا لمواني إلى 
أو إلى الاطة وقتاً معلوم] »2 ومن حبس في الخطة فلا مخرج منبا بغير إذن من 
حبسه > وإن خخرج أدب » إلا إن حيس على أن يكو قاضياً أي أو نوه أو 
خليفة غائب أو يتم أي أو نحوه » أو على أن يستخلف على هولاء » فإنه يخرج 
لحاجة الإنسان والصلاة والفسل وإصلاح المال والنفس » وإن طلب زوحبا 
الإجتاع معبا فلا » وقيل : يتركونه في أوقات معلومة » وإن طلبت أن تجتمع 
به لم تمد ذلك » وعلى الزوج نفقنها وكسوتها مطلقا » وقبل : لا إن حبست 
في التعدية » وإن ميس فطلبت زوحته حقبا منه في اللبل والنبار / تجمدء وقمل: 
جد لبلة من أربع لمال ويوميا وألله أعل . 


وم - 


ويستردد الحا كم الجواب من ادعى عليه غيره أنه تكل يكلام يمر إلى القتال 
فإن أقر” أدبه » وإن أنكر كلف الحا ؟ المدعي البيان » فإن أتى به أديه 
وإلا ملف المنكر اتهمه المسامون أو م يتبموه » وقمل : إن اتهموه حيسه الحاكم 
وقمل : لا يحيسه وإن اتبموا المدعى بالاضرار أو اتهموا بينته بالإضرار فلا 
يشتغلوا به » وقمل : لا يشتغلوا بالتبمة في هذا ومثله و كذلك إن اتهموا الضرار 
في الدعاوي كلبا على ماذ كرنا في هذه المسألة ولا يضق على الشبود تبلسغ الشهادة 
في هذا إن طلبها إليبم المدعي » وتحوز شبادة الأب وغيره من القرابة إلا فيا 
يستمسك الأب فبه بدعوى ابنه فلا تحوز شبادته في ذلك إذا كان الإبن طفلاً أو 
بجنونا وأما ابئه البالغ أو أبوه أو زوجته أو غيرهم من الناس إن استسك محق 
هولاء فلا يشتغل به الحا إلا إن وكلوه أو ا-ستخلفوه على ذلك » وهذا بأن 
بقصده بكلام يغبظه 2 وإن خاطبه بكلام يفيظه في نفسه وجميع قرابته فإنه 
يستمسك به ويستردده الحام الجواب على ذلك > وسواء في هذا الحي والمست 
والحر والعبد من القرابة » أو غاظه بالكلام السيء في ماله أو صديقه صدق في 
كلامه أو كذب > وقيل : لايستردده الجواب حت بيعل أنه مما ليس له أن يشتمه 
به » وقبل : لا يستردد الجواب في كلام السوء إلا القذف » وعلبه فإن حجر 
المسادون أن يتكلم بشيء جائز مما يجوز الحجر عليه أو غيره جائز أدب من كسر 
الححر ويستردد موافق افترى على موافق في وجبيه » فإن أقر أو بين عليه أدب 
وإلا حلف » وإن قال : استسق ذلك عندي » أو تبين عند الناس ل يشتغل 
بها وإن بين على دعواه أو تبين عند الحا خلى سبيله . 

ووجد في كتاب بتوزر: لا يحد القاذف حتى يصرح بالزنى» قال عَللكم دلا سد 
إلا في القاذف البّن ١‏ » ومن قذف رجلا ماه فإنه يحد حددن »2 لآنه قذف 


,. رواه مسل وأحمد وأبو دأو‎ )١( 
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وبسترد متبماً بأكل مال معين بها » وخرج منه الحق ويستأديه إن 
أقر » ويحلفه إن جحد : وإن قال لطالبه ؛ 


.« 


إنساذين » وينككل من تبرأ من أهل الدعوة أو طعن في دينهم » وإن تمادى قتل > 
وإن لعن موافق تخالفاً أو طعن فى دينه فاستيسك يه المخالف فلا سترده له 
الجواب © وينهى المخالف عن دعوآه و.بدد بالجيسس والضرب ؛ ولا حل ضربه على 
الطمن في دين الالفين أو فمبم “* ولا يترك لمن يضربه على ذلك وهم تهيه ذلك 
لأنه مر الفتنة والمضرة ؛ ويقتل بودي طعن في بن الوسدين أم لمنهم > وإن 
قصد بلعنته إلى مخصوص أدب سواء استمسك به المحصوص أو لا » وإن استيسك 
بالموحد في مثل هذا لم يشتغل به © ومنم الحتى باللسان !أ و باليد أو غير ذلك 
والركون فيه » والأمر ببنعه كمائر » ومن أقر بذلِك حيس ونكل * فإن عاند 
وكابر في منع الحق الذي عليه أو على غيره ضرب وحل دمه لضاربه بالعصا أو 
بالحديد أو باليد » وإن مات في وقت امتناعه فلا ضبان » وسواء الذكر والأنثشى 
والحر والعبد والموحد والمسرك منجمسع البالفين العاقلين » وأما الاطفالوالجانين 
فينبرون ويضربون الآدب . 


( ويستود ) الحام ( متها بأكل مال معين ) أي معين المقدار ( بها ) أي 
التعدية ( ويخرج منه الحق ) ضرب الآب أو فوقه إن أقثر أو بين عليه 
( ويستأديه إن أقر ) أو بين عليه ( ويحلفه إن جحد ) و كذا إن اتهمه بأكل مال 
غير معين بتعدية لكن لا يطاليه بالسيان إن أنككر > بل محلفه > والمعاملة وغيرها 
كالتعدية » لكن لا حى مخرج في الملماملةة ( وإن قال لطالبه ) في تعدية و كذا 
المعاملة وغيرها حيث لا ببان للطالب وقد أنكر المطلوب ولا ببان له فازمه 


إة4ؤ ب 


يحلف جاز له ؛ ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو 


الحلف : ( خد ما اداعيت ولا أحلف لك فابى الطالب إلا أن يقر ) فبعطه 
على جبة الإقرار ( أو يحلف ) على عدم ما ادعى عليه فلا نعطي ( جاز له ) 
لأن الحديث ورد بأن المنكر ببين عليه أو يحلف إن ل يكن ببان » فإذا قال : 
خد ما ادعيت ولا أحلف فأخذ كان محسب اللفظ كمن أخغذ ماليس له» لآن لفظ 
المتكر يفيد بظاهره أنه لا شيء على وفديت نفسي من يمين المضرة بالمال » ومع 
ذلك فإن قبل عنه فأخذ عنه بعد قوله : خخ ما ادعبت ولا أحلف لك فلا بأس 
عليه » ولاغرم عليه إن عل أنه تحى في دعواه . 


( ويستردد رامي إنسان بتراب أو بزاق أو سقفلة. ) بتقدم القاف ويقال 
سضقاة بتأخيرها وصمشة التصغير » وكلاهها بمعنى واحد» وليس عربياً » ويظبر لي 
أنها الإشاره بالإصبع أو بإصبعين محلقئين بوصل طرف إحدى إحداهها بطرف 
الآخر أو بأكثر منالإصبعين أو بإصيع مجعول طرفبا على وسط الكف محلقة أو 
نحو ذلك > أو الطعن ,با على جبة الاستهزاء بالمشار إلمه أو العمل يها في جسد 
الإنسان كذلك »2 أو القصد بذلك » والشروع فيه 2 ولول يتم كل ذلك فها 
يظبر لي سقفلة كا ترى بعضاً يجمل إصبعه تحت ذقن بعض » ويرفع بها ذقنه » 
ويدل لذلك قول « الديوان » : والسقفله إن جعلبا رجل لآخر بأي إصبع من 
أصابعه فبلغه أي بإصبعه في جسده أو لباسه اخ وقوله : وكذلك إن عقد له 
بده سفيقلة وم تملم الخ» وتطلى السفقلة على ما اعتيد في نفوسة وفيمدن همذا 
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بتعدية » وينكل إن أقر ؛ وبحاف إن جحد ,2 وهذا إن بلغت , 
والأدب في البزاق والسقفلة » وعزر في التراب 


المغرب قسنطينة وغيرها » وهو أنهم يعدون قصبة مشرومة في وسطبا » وى 
الموضع المشروم عود مقو س ينثي فبجيد ثم يخل فمدفم من داخله ما فيه من خلال 
كسَيم أو مؤلف كبندقة من نحو الكاغد » ومئه ما يدفم بعود في يد اللاعب 
به وهذا الذي ذ كرت أنه اعتيد في نفوسة وقسنطينة ونحوهما أنسب بكلام 
المصنف وأبى ز كرياء لذكرهما لفظ الكرمي ويسممه أهل قستطينة سقغلة » ولفظ 
« الديوان » أنها بالإصبم » فالحل عليه أو'لى > فيحمل الرمي فبم-! على التراب 
والبزاق تغليباً أو جمع بين الحقيقة والنمجاز أو ذلك عموم المجاز ( بتعدية ) 
احترازاً عما إذا لم يكن ذلك بتعدية مثل أن يحككي ما فعل إنسان بآخر > إذا 
م يقصد بالحكاية الاستبزاء بالذي يمثل له في حينه ولم يصله بذلك ضر ومثل أن 
يفسر هذه الأشباء لمن يجعلبا بفعلها غير قاصر للاستبزاء يصله بذلك ضر ومثل أن 
برمي تراباً أو بزاقا فيصادف إنساناً أو يحرك إصبعة أو يشيريها أو يعمل ها 
فتصيبه كذلك ( وينكل إن أقر ) أو يين عليه ( ويحلف إن جحد وهذا إن 
بلغت ) تلك الفعلة ثوب الإنسان أو جسده 2 ومموز رجوع الضمير للتعدية 
( والأدب في البزاق والسقفلة وعزر في التراب ) ففي « الديوان » : والسفمقلة 
والبزاى وححث التراب بالتعدية إذ! م تملغ كل واحدة منبا ففمها الآدب © وإذا 
بلغت ففمبا النكال » ثم قالوا : والسقفلة إن جعلبا رجل لآخر بأي إصبع من 
أصابعه فبلفه فى جسده أو لاسه أو بزى له بالبزاق أو بالماء أو بغير ذلك من 
الأدهان أو غيره! فبلفت الآخر فى جسده أو في شابه » أو حث له التواب أو 
الرماد أو الكناس أو الماء أو غير ذلك فملغه فى جسده أو لباسه بالتعدية فإنه 


م 


ومن أراد إخراج عبد متعد من ملكه لم تصده حتى بخرج 
مله الحد 2  .‏ . 


ينكل في هذه المعاني » وإن بزق أحدهما للآخر ويزق له الآخر فإنها يؤدبان إن 
لم تملغ » و كذللك إن عقد له بده سفيقلة ول تبلغ ورد له الآخر مثل ذلك فإنبهها 
بؤدبان » و كذلك إن حث له التراب . 


وفي « الآثر » : ومن جعل أرجل السقفلة فإذا بلغت ضرب النككال » وإن م 
تبلغ ثلاث ء وأما البزاق إذا لم يبلغ فإنه يضرب خسا ‏ وإن بلغ يضرب النكال > 
وأها الغبار فإنه يضر بالنكال بلغ أو لم يملغ لآنه يحمع بين القسلتين»وقمل: يعزر 
إذالم يبلغ ؛ وبعزر الذي ينادي با آل فلان وهو أول مد أخرحه أبو عسدة 
الجناوني» ومن كسر "حجر الام أدب إلا إن حجر على رجل وامرأة أن لا 
جتمعأ فيموضع الريبة فاجتمعا فيه فالنكال» وإن اجتمعا فيموضع غير الريبةفلا 
يضربا > وقيل : يضربا النكال لأنما إذا اجتمعا اتفقا أن يجتمعا في موضع 
الريبة . 


( ومن أراد إخراج عبد متعد ) في مال أو نفس أو عرض أو فى حتى اش 
بحيث يازمه ححد ذلك من الأدب وما فوقه ( من ملكه ) ببيع أو هبة أو إصداق 
أو غير ذلك من أنواع الإخراج ولو خمار > أو أراد إشراجه من يده مع بقاء 
ملكه كرهنه وإعارته أو أراد إخراجه من بلده (لم يجده حتى يخرج منه الحد ) 
أو يحيس لآن ذلك كالهروب من الى ولو عم من يخرج إلمه » لآن ذلك شديعة 
إن كان لا يخبر بذل ك من يخرج إليه » إلا العتق والمكاتبه والتدبير فإنه 
محدهن > وأما غيرهن فإن فعله مفى وكان لزوم الحد فيه عيبا يا مر فى عبوب 


0 


وهن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في ألشيء 
فله ذلك » وإن نزع شهود اتهموا إنساناً بتعدية قولهم لم بنصت 


الحا كم الييم إن اتبمه 


العبيد » وإن حجر الحا عليه أن يفعله يممى وكان فعله حتى يخري منه الحد > 
وكذا كل ما حجر لأجل فإذا خرج جداد العقد والآمة كالعيد , 


( ومن عبس في تعدية ) في نفس أو مال ( فأراد طالبه طلوعه ) من 
الحبس ( ليصطلح معه في الثميء ) ) الذي حبتس قيه ( فله ذلك ) وللحا و رده 
ردعاً عن المعاصي والتعدي 6 وله أن يدغل إليه الخصم فبصطلحا فمه ويتركه 

فبه ردعا حمق يتبين له إخراجه » قال أبو غائم الخراساني : قلت لأبي المورج : 
هل حبس الرجل بعد ما أقم عليه الحد ؟ قال : إن كان ماف شره وعائلته أن 
يؤذي الناس أطيل حبسه ؟ وقال عبد العزير : حبس الرجل في السجن بعد 
إقامة الحد عليه ظم إذا استوقفي حك الله فيه خلى سببله اه . 


وأمامن حدس في غير تعدية نفس أو مأل فلا مخرحه إن ن أراد خصمه 
إخراجه بل يخرجه الما م إذا بداله ( وإن تزع شبود ) وقوله: ( اتهموا إنساناأ 
بتعدية ) نعت شبود (قوهم) مفعول نزع (ِلْ ينصت الحاة إليهم ) فإن ل نحسه 
حيسه > وإن كان في الحبس ل مخرجه لنزعهم بل يبقبه ( إن اتهمه )بما اتهمه هؤلاء 
الشهبود أو بغيره سواء اتهمه قبلبم أو بعدهم أو معبم قبل أن يحيسه أو بعده ولو 
اتهمه باتهامهم > إلا إن قالو! : أخطأنا فى قولنا إنا رأيناه عند كذا أو غلطنا أو 
كذبنا فلا يحدسه 4 وإت قالوا بعد الجدس أبقاه . 
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ويستردد الجواب عبد ضرب ربه فإن أقر أو بين عليه رج منه 
الحق » وحلف إن جحد 2 ويوقف عليه التبمة » وستحلف من 
بخاصمه إن لم يقر ء وكذا حكم المولى إن ضرب عبدهء ولا يسترد 
قاتل كلب غير معلل أو قط بتعدية : ولا عل ثمنه لمستمسك بسعه 


( ويستردد الجواب عبد ضوب ربه ) أو تكلم له سوءا ( فسإن أقر أو 
( أو بين عليه خرج منه الحق ) الأدب أو فوقه ( وحلف إن جحد ) وني 
ذلك إشارة إلى مامر من السيد إذا أتى يعبده إلى الا 5 ليضربهفلا يضربه » إلا 
ببيان على مأنسب إلى عبده من موجب الضرب بأن يأقي بشاهد آخر معه إن كان 
ذلك فى غير حقه وبشاهدين إن كان في حقه ( وموقف ) فى هذه المسألة وغيرها 
( عليه ) سبده ( التهمة ) بأن يستمسك من أول الأمر بالنبمة فإن أتى بشبادة 
الشبود على أنه فعل أو قال ما يوجب علبه التبمة حبس على ذلك ( ويستخلف ) 
السيد أو يأمر أو يوكل إن شاء ( من يخاصمه إن م يقر ) وإن شاء خاصم هو 
في دعسوى ذلك أو في النبمة ( وكذا حك المولى إن ضوب عبده ) بتعدية أو 
قال فيه قولا يوجب الآدب أو غيره يسترد سيده له » فإن أقر أو بين" عله 
أخرج منه الحق ؛ وإن جحد حلف ويوقف عليه التهمة وإنا شاء أب عن نفس 
من بخاصم في الدعوى أو في التبمة . 


( ولا يستردد ) الجواب على القتل ( قاتل كلب غير معام ) ولو كان لضرع 
أو زرع أو لبدوي في بدو ( أو قعل" بتعدية ولا على نه )أي عن أحدهما أي 
من الكلب غير المعم أو القط ( لمستمسك ببيعه ) وأفاد ذلك أنه لا من للقط 
ولا لكلب غير مهل بديع ولا بغيره ولا قممة لقتل © و كذا قال في « الإيضاح » 


جه - 


يدرك على رب العبد مافعل بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ؛ 
ويخرج منبما حق التعدية 


في باب الببوع : وذلك بيع الكلب وشراوٌه للضرع أو الزرع © وإذا كان ذلك 
فقرمته إذا قتل إنما هي بالتقوم » وقد تكون ككلب الراعي ثانية درام ؛ 
وقبل : إن كلب الضرع والزرع له قيمة يقوامها المدول على من قتله » و كذا 
كلب البدوي في البدو عند قومنا » ولا من لما بنحو بم ودية المعلكم أربعون 
درعما » وقمل : له القيمة بتقويم العدول من أهل الصيد بالكلاب ولا قيمة ولا 
نن لكلب غير ذلك » وقمل ؛ دية القط أربعة درام » وقمل : ثائية وعشسرون 
درهمأ » وقال السسماني رحمه الله : دية كلب الصيد أربمون درهما > والممل" ؛ 
و كلب الراعي ثمانية » والسنور وهو القط أربعة » وقال بعض : دية السثور 
ثانة وعشرون » ولا تجوز قتله ولا أخذه من ربّه بتعد منه أهو تقدم كلام على 
ذلك في السبوع في قوله : حرم بسع حرم على تحريمه > وأما أعضاء ما له قبعة من 
ذلك أو غيره أو له دبة وجحروحه أما له دية -حسبتث جروحه وأعضاؤه با يصير 
ها بالنظر لديته» وما له قممة فبالنظر إلى مابصير له من القبمة أو يقوّمها العدول 
كا يقو”مون الدابة كلبا » كذ! ظبر لي ألا ترى أن جروح العبد وأعضاءه 
منظور فسها إلى قممته ؛ وجروح الخحر وأعضاءه إلى ديته » ويسترده الجواب 
قاتل الكلب المعل” على قتله و كذا على مله بنحو الببع » و ك ذا كلب الراعي 
والضرع والزرع والقط على القول بأن لهن من ( ويدرك على رب العبد مافءل 
بتعدية بأمره ولو جاوز قيمته ) كا مر ( ويخرج منهما ) أي من العبد وربه 
١‏ حمق التعدية ) فالسد أنه مكلف فاعل والسد لآنه آمر له سلطأن علمه » فلو 
كان العبد طفلا لم يككن ذلك منه تعدية ولككن يؤدب »© وكذا المجنون ا يكن 
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ذلك تعدية » ولا يضرب الجنون إلا في حال إفساده » فإن أخر فلا إلا إن كان 
برتدع فبضرب > ويقال له : لأنك فعلت كذا إن كان يفبم > ولا يضرب فوق 
الأدب »> وإن كان السمد طفلاً فأمر عبده الإفساد أدب » وكذا دابته وما 
عليه إلا قيمة عبده أو دابته » وإن ل يككن له مال فعلى أببه أو وليه 5 مر في 
جنايته والش أعل . 


همة4 - 


فصل 
فيا تكون فيه البينة على المدعي 


وإن ل تككن فله دعواه مع يمبنه » وهو من أخذ الدنائير في الصرف إذا ادعى 
أن أحدها رديء أو مزيف فأتكر صاحيه أن هذا ديثاره ولا ينان ؛ فبحلف 
المدعي أنه ديناره فيبدله » ومن أذ الدراهم في الصرف فادعى أن هذا رديء 
أو مزيّف فأتكر صاحبه أن يكون درهمه ولا ببان فبحلف المدعي أنه درهمه 
فيبدله » وإن خرج ذلك من يد من أخذه بالصرف ورجع فيه وادعى ذلك قبل 
الخروج أو بعده فلا يقل قوله » ولا يمين على الآخر لأنه لو لم جد ما برد لآنه قد 
خرج إلى بد غير صاحبه > ولا يعم أن ذلك شيئه » واو حلف المدعي ل يككن 
على بقين أنه شيئه ليرده إلا إن خرج نحضرة شهود فرجع حضرتهم بلا غيوبة 


-4ههةغ- 


به أو شفائه فكأنه لم يخرج هذا ما ظبر لي» ومن أعار جملا أو غيره من العروض 
فباعه المستعير فبسّن عله في يد المشتري أنه ملكه » فسن المشترى أنه اشتراه 
بكذا! » فإن / يكن ببان حلف وأعطاه الممير ما قال > ومن اشترى زيتاً في 
ظروف تغال به فرجع إلى البائع يقول : إن في زيتك ماء أو ملحا فأنكر 
البائع أنه زيته ولاببان حلف المشتري فيبدله البائع له , 

وكذا كل ما دكال أو بوزت وما اشترى ما لأحد تفمته » فقال : اشتريته 
يكذا » ول يكن بيان حلف وأعطاه الشفيع ما قال » وإن شاء ترك الشفعة 
وكذا إن قال المرئين : هذا رهتك » وأنكر ولا بيان يحلف الراهئ 4 ومن 
حرث أرض غيره بلا إذن و أراد صاحميا أن تحصدها ويعطيه بذره فقال:بذرت 
فبها كذا وأنكر صاحببا حلف الحارث وأخيذ ما ذكر » و كذا من بحرثا وجعل 
أحد همأ الزرع من عنده على أن برد له الآخر نصف البذر مثلا فقال : بذرت 
وأنكر الآخر ولا ببانت حلف صاحب البذر وأخد ما ذكر؛ ومن أتفق على عبال 
أحد أو ماله بإذنه فقال : أنفقت كذا وأنكر صاحمه ولا بان فإته يلف 
وبعطيه صاحبه إلا ها خالف المعتاد فإنه برد فيه إلى المثل فى النفقة » و كذا 
أحد الشركاء إذا أنفق من ماله لفدوية الآخر أو لامتناعه أو إعساره أو نحو 
ذلك » ومن وكدل على شراء بلا توقيت في من فادعى أنه اشترى بكذا وأنكر 
الآخر حلف المشتري وحم له » وكل صانم إذا قال : م ذا شيئك ولا ببان 
حلف وأهذه صاعيه وأعطاه الآحرة » وكذا الخلمفة إذا قال : أنفقت كذا 
ولا ببسان وأنكر الجنون أو الغائب أو الطفل بعد الصحو والقدوم والملوغ 
حلف » والعلة فى هذه المسائل أنه أمين في ذلك . 


ومن جعله الخام أمينا على الرسائل إن قال: قد دفعت الرسالة لصاحبها 
نحلف © و كذا من حعل المسامدون ف بده ضاله أو حراهاً وأمروه بالإنفاق 
عليه » فقال : أنفقت كذا » ول يكن له ببان يحلف ويعطوه ما حلف عليه > 


والله أعم . 
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باب 


تصدم الحيازة ويمككن أن ترسم 


بأب 


في الحييازة 


( تصح الحيازة ) في الحم وأما عند الله فلا يبطل الحى يتقادمه . المككث 
في الأصل مدة مخصوصة أخذ وتمّلك > واللفظ بها أن يقول : هو لى بقعودي فبه 
ثلاث سنين كا رسمه والشبادة بذلك شهبرة ( ويمكن أن ترسم ) أي أن تعرف 
والرسم الام تعريف الشيء بالجنس القريب والخاصة الشاملة اللازمة نحو: الإنسان 
حبوان ضاحك» سني رسعا لآن الخاصة من أثار الحقمقة الدالة على الحقيقة “والرسم 
لغة الاثر » وسمي تاما لمشايبة الحد التام من حيث أنه وضع فيه الجنس القريب 
وقد بأمر مختص » والرسم الناقص تعريف الشيء بالخاص اللازمة الشاملة نحو : 
الإنسانت ضاحك أو بها مع الجئس التعيد نحو : الإنس أن جسم ضاحك معي 
اقصاً لعدم ذكر جميم أجزاء الرسم التام فيه » وما ذكره المصنف رسم ناقص 


سند ”# #6 9 سسه 


فإن عرف الأصل ببد أحد 


فادعاء أصل من قوله ( بإدعاء أصل ) جتنس بعد لأن الإدعاء يشمل إدعاء 
التملك لنفسه أو التملك لغيره» وادعاء عدم التملك ؛ والقريب أن يقال : تملك 
أصل وخرج بالأصل العرض ؛ فإن التملك له لا يسمى حيازة في عرفبم في هذا 
القام ( بالتصرف فيه مدة ) مخصوصة وهيثلاث سنين في الحمازة على الشهرة » 
وعشر فى السازة الواردة فى الحديث ( بلا معارضة له فيه ) حمال كونه في تلك 
المدة » ولا يخفى أن التصرف فنه من خواص ادعاء الملك > فإن من تملك شيا 
تصرف فبه وخرج هأ إذا ادعاه بلا تصرف » دون امدة » أو بالتصرف في المدة 
لكن مم معارضة أحد له فيبا قبل تمامها » ويتجه في ذلك الرسم بإن الإدعاء 
تلفظ » والحبازة غير تلفظ > فإن المتلفظ بادعاء الملك من لوازم الحيازة لأنفسباء 
وحاب بأنه عرفها بمعناها اللفظي فبو تعريف لقول الإنسان : أة حائز لهذا 
الاصل * أو بانه تعريف باللازم وهو من الرسوم » وإلا فنفس الحيازة هو اشتّال 
الجسم على 1 خر حساً أو حكيا » كاشتال المالك على ملكه . 


وكذا الشهرة ) في مثل هذا المقام يمككن رسمها بما ذدكر بأن يقول الناس 
لا المنملك : إن هذا الأصل لفلان مكث ثلاث سنين ولم نر معارضا له> والشهرة 
إظبار الشيء باللسان أو غيره في اللغة والتصرف فى الاصل تلك المدة بلا معارض 
إظهار التملك > نطتى بسه أو لم ينطق » والمراد الشهرة باللسان بأن ينطق 
الحائز مع معونة تصرفه لآنه أخذ في تعريفبا الإدعاء وهو لا يككون -حقيقة الإ 
باللسان فالشبرة معنى الخبر ( فإن عرف الأصل بيد أحد ) مدة طويلة أو قصيرة 


داوق لد 


9 بسك آخر بعدم ثلاث سئين متوالية نحرث و خصد وبعطي وبملع 
وصأحبه حاضر لم يغير » ثم عارضه شه بعدها ؛ قبل شد له 


بالمشبور 


( ثم ) عرف ( بيد آخر بعده ثلاث سنين متوالية ) فأ كثر » وأحيز ولو لم يتوال 
ذلك ومحسب ما تمر من السنين فقط على ما بأتى إن شاء الله في حمازة سنين 
( حرث ويععصد ) ويذ كر وبقطع وجني ويسكن وببلي »> وينزع الحطب ؛ 
ويقطع الصفا »4 ويصلحبها الحرث وللغرس بدفن السبشة أو الماء 4 ويسُويها 
لذلك » ويحفر المصل 0 وادار حائطا أو زربا وى فها خنصا وتجعلها لجنواته 
وحمل فمها أندراً ومنشراً لثاره » وساقمه وطريقاً » وينصب فمبها آلة الصنعة > 
أو يفعل بعض ذلك كا مر في أواخر قوله : باب إن ادعى انان فداتاً الخ 
ويكفي أن يفعل ذلك في الخريف فقط > وإذا جاء الخريف الآخر فمل أيضف) 
و كذا الخرهف الثالث و كدا سائر الفصول . 


(ويعطي ويمنع) أو يفعل بعض ذلك ويداعيه ملكا له؛ سواء فمل ذلك أو 
بعضه بنفسه أو عمده أو ايله أو أحيره أو خديه أو بغير ذلك» ( وصاحبه 
حاضر ) في الأمبال» وقيل : أو في الحوزة ولو خارج الأممال حمث يصله الخبر 
( م يغير > ثم عارضه فيه بعدها )> أي بعد الثلاث السنين > بأن قال : هو لي » 
( فبل 'يشهد له بالمشهور) بأن يقول الشبود الذين عرفوا الأصل ببده ثلاث سنين 
أو أكثر : شبر عندثا هذا الفدان مثا لفلان يا قال الشيخ عامر ؛ واما يقول 
الأمناء إذا أرادو أن يبلغوا المشبور : شُبر عندنا أن فلان بن فلان الفلانى وفلان 
ابن فلان الغلاني قسما ما كان لما من الأصل من ميراث أبمب] فلان بن فلان الفلاني 


. كذا في الأصل‎ )١( 


سد ؤوقخَ للم 


أو لا؟لأنه عرف لغيره , قولان كالحمازة 


وإنما شبدوا بذلك لأنهم عرفوا كذلك »> فكانت مشاهد تهم لذلك معرفتهم 
إنتتقال الأصل يمن كان يبده مالكا له » أو كمعرفتهم بأنه للثاني من مين كان 
للأول » وأنه كان بمد الأول أمانة أو نحوها ( أو لا ) يشهد له المشبور ؟ ( لأنه 
عرف لغيره ) فبو ملك لغيره يحم به لغيره حتى يصح روج ملكه إلى من ببده 
( قولان ) الأول لأبى نحي الفرسطائي رواه عنه الشيخ جمد وارسفلاس والثاني 
لغيره من المشايخ رحمهم الله أجمعين ( كالحيازة ) الواردة في الحديث بعشر ستين» 
هل يشبدون له بالحمازة إذا عرفوه في الأصل تلك المدة أو لا ؟ قولان . 


وف « الديران 6 : وهليم من يقول : إن كان صاحمبا فما دون الخوزة من 
حيث يصل إلمه الخبر ويعلم بدخوله في أرضه وم يعم ملع > ولا حجر حت تت 
المدة جازت علته الحسازة > والحمازة والمشبور شيء واحمد في اصطلاحيم » و نما 
اخثلفا باللفظ » وهذه الحبازة في غير الحمازة الواردة في الحديث بعشر سنين 
الآتبة فيأواخر الداب مع أقوال في مدتهاء والفرق أن حمازة عشر سنين لا تقبل 
معبأ بينة » وصمازة ثلاث السنين تقل معبا ‏ وإِمما تكلفت ذلك التكلفت لأن 
المصنف كأصلء يوبا للحيازة والشهرة وقرناهما في بعض الأحكام »> وجعل أكثر 
مسائل الماب في الشهرة » ويحتمل أن بريد بالحمازة حسازة عثسر سنين الواردة 
في الحديث فتحمل علبها كاما ذكراهما » ويدل لهذا قول صاحب الأصل بعد 
ذكر عشر سنين بعد مذ! وعشرين وغيره) من الأقوال ما.نصه : وهاذا! 
إذا لم يعرف الأصل لغيره أول مرة » وإن عرف فقد ذكرنا ما في من الاختلاف 
مشيرأ إلى قوله أوئل الباب بعد ذكر لاف أبى جمد وغيره في الشبرة إذ! عرف 
الأصل لغيره ما نصه : و كذا اختلافهم في الحبازة» ومن ادعى المعارضة قبل تمام 


عدار دك ه 


سواء عارضه من عرف له أولاً أو غيره » وإن ل يعرف لأحد 
فكث المدة شبد له بالمشبور اتفاقاً » وإن مات بعد الثلاث شبدوا 
أوارثه بالإرث من عرف فيه ثلاثاً فعورض له فششبد له بالمشبور 
قعد فيه ولا يزاح عنه إلا ببيان قاطع 


المدة لى يقبل عنه ادعاؤه إلا بببات ؛ سواء كأن ذلك ف المشبور أو 
في الحبازة ( سواء ) إذا مضت المدة في الشبرة أو في الحيازة للأصل ( عارشه ) 
فيه أو في بعضه ( من عرف له أولأ ) بتشديد الواو وبالتنوين ( أو غيره ) وإن 
عارضه هو أو غيره فيه أو فى بعضه قل تام المدة لم يشدت بالحيازة ولا بالمشبور 
( وإن لم يعرف لأحد فمكث ) فبه ( المدة ) ثلاث سئين ( شهد له بالمشهور 
اتفاقأ ) من أصحاب القولين » وتقدم الخلاف هل الحيازة فياعرف 
لأحد ومض يعرف ؟ أو فوا ل يعرف لأححد فقط ؟ أو فيا عرف لأحد فقط ؟ 
وهو المأخوذ به ؟ اقوال ؛ وإن بعض العاماء لا يحيز الشبادة لأحد يشيء إلا لمن 
عرف بأي وجه صار له من إرث أو من شراء أو هبة » وتقدم كلام على الحيازة 


في أواخر قوله : باب إن ادعى اثنان فداناً الخ , 

( وإن مات بعد ) مككث السنين ( الثلاث ) بلاممارض( شبدوا لوارثه 
بالإرث ) فدفع عنه من يعارضه فيه بقول الشهود : إن هذا الأصل ميراث لهذا 
أو لفلان » ولا يازمهم أن يذكروا أنه ثبت لامورث بالحبازة ( من عرف فيه ) 
سنين ( ثلاثا) وم يعرف لغيره (فعورش له) فيه (فشهد له بالمشهور) أو بالحيازة 
( قعد فيه > ولا بزاح مئه إلا ببيان قاطع ) أنه ملك لفلان » أو أنه غصبه منه؛ 
أو رهن منه أو نحو ذلك » أو عرف فهه ثلاث 4 أو عرف أنه كان لغيره شم 


عد لاوم 


ولا يبل عليه فيه تهمة »ولا ندرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان 
المدعى استمسك بتبمة على التعدية وبين إلا إن ادعى عليه أنه 
باعه أو وهبه له أو نحو ذلك 


جاء بببان أنه غصبه منه أو رهن أو نحو ذلك ( ولا يقولى عليه 
فيه تهمة ) بأن يتبمه الحا 8 أو الشبود بأنه غصبه أو كان عنده رهناً أو ثمو ذلك 
فلا يحري على مقتضى هذا الإتهام » فلا يحبس عليه في تلك التبمة ( ولا تدرك 
عليه يمين) على التبمة . فالحاصل أنه لا يترتب على اتبامه حبس ولا يمن ( إن ادعاء) 
أي إن ادّعى الخصم المعارض ما ذكر من التبمة واليمين و كذا الحبس ( إذا بان 
أن ال مدحي ) المعارض أن قعد بالمشبور وليس المراد القاعد بالمشبور ( استمسك 
بتيمة على التعدية ) بأن قال : لي فيه تهمة يشبد بها الشبود على أنه تعدى > ولو 
اظبر ما اقر" بهوأنا أسمم إقراره لا تبمة الحأام على التعدية»أو يذكر التعدية ياسمبا 
الخاص كالقصب والسرقة » أو يتهمه على خيانة مثل أن يقول : ني من يشهد عليه 
بالتبمة بالخمانة أو لو أقر” بما عست لظبرت تبهمته على الخمانة مثل أن يتهموه أن 
الأصل عنده رهن »> أو تحوه > فخان فقال : إنه رهن . 


( ويمين ) أو حبس على النبمة كل ذلك لا يدركه » والعطف على بتبمة ( إلا 
إن ادعى عليه أنه ياعه ) أي باعه الذي قمدقمه (أو وهيهله ) أي 
للمعارض وهو المدعي ( أو مو ذلك ) من أنواع خروج الملك إلبه * أو قال إن 
هذا الأصل الذي يدعي القعود فمه بعته له ببعا وم يعطني الثمن » أو انفسح أو 
وهبتّه له هية ثواب ول يثبني أو رهنته له أو نحو ذلك »2 فحيئثذ إن جحد ول 
يبسن عليه سعلفه لآنه ادعى دعرى جزماً » وليس ذلك تجرد ثمة > ونحورٌ حمل 


عد يأ وق س- 


ولا حمازة بن شركاء ولو طالت مدة ع ومن عمر أرضاً اشتر اهأ 
فأتى مداع تسمية منها فإن بِيّن أخذها وإلا حلف مشتريها بقطع 
لا بعلم » ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بمكان معين عند 
حأ كم فأتاه يخبر الأمناء 


المدعي في كلام الأصل على القاعد المستمسك بالمشبور * أي إذا تبين أنه استمسك 
بالمشبور فلا يمين عله ولا تبمة ( ولا حيازة بين شيركاء ) حيازة القعود > ولا 
حيازة عشر سنين وغيرها من الأقوال ( ولو طالت مدة ) ولو مضت ماية .سنة 
إلا ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الممازة عن الأخت بوتها أو موت الآ 
بعد مغي ثلاث سئين بعد تزوجبا > ونمو ذلك من المسائل الآتبه » ولافي المشاع 
ولاافيا العامة وثم أربمون » وقبل : خخمسون »2 وقمل : ثمانون » وقمل : ماية . 

وفىي د الديوان » : يحوز الرجل عن بعض الشسركاء إذ! لم يشترك معبم أولآ ؛ 
ولا فيا للأجر أو للمسحد أو للمساكين » ولا فما لا يتعين صاحبه كسائر ما حيس 
لأهل صفة كذا أو موضع كذا ( ومن عمّر ) أو ل يعمر ( أرضا) أو غسيرها 
( اشتراها ) أو دخلت ملكه بوح-ه ( فأتى مداع تسمية ) مفعول مدع ( منهأ 
فإن بين أخذها وإلا حلف مشترها بقطع ) أنه لا حق لك فيها وأنها لي ( لا 
بعام ) لا يقول : وال لا أعم أن لك فيها حقاً والواضح أنه يحلف بالعم ؛ إذ لا 
تحقيق له » ولككن ساغ ذلك لآنه ليس شاهدا فضلاً عن يقال شبادة جاتر . 

( ومن ادعى شراء جئان عرف لأحد ) غائب عن الأمبال والحوزة 
( بمكان معين ) أو دخول ملكه بوجه ما > أو غير الجنان ( عند حام ) متعلق 
بادعى (فأتاء يخير الأمناء)بأن قالوا : إنهاشتراه4ولو م يقولوا وقت كذا أو بككذا 


اروم 


عل ذلك أقعده فنه » فإن أنى ريه بعد متكرا لذلك لم يدخله مدعيه 
إلا سان » فإن مات بغيبته وأنكر وارثه ببعه فبل له ما لمورله أو 


يقعد مدعيه فيه بذلك ؟ 


٠ 


( على ذلك أقعده فيه ) ولا يحتاج إلى عضور من خرج مللكه » ولا إلى الاسمتجاج 
عليه فيرقم عنه أجير الأول عليه » أو من كان بده إن أراد » وليس ذلك 
حكاً على غائبٍ » ولككن جره عمل يخير الأمناء خروجاً عن تمطيل الحق الذي 
أخيرو! به » وذلك إن أخبر الأمسناء بذلك الشيء بتات أو بصغة » لككن إن 
أخيروا به بالوصف أرسل الحا ؟ أمناءه لنعرفوه باليثات فبجدوه على وفق 
وصف الأمناء اللخبرين ليكون إقعاده على قطع ( فإن أتى ربه ) أو نائبه أو 
كتابه ( بعد منكرأ لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان ) أي إلا بشبادة الأمناء لا 
يحزي .خبر الآمناء الأولين » ولا خبر غيرهم » فإن ل تككن الشبادة خرج منه وله 
بين على صاحبه أنه لم يبعه له أو لم يخرجه إلبه بوجه كذا » فلو شد الشبود أولاآً 
شهادة لا خبراً » لحك له الحا م به » ولو جاء صاحبه متكر! إلا إن بان كذبهم 
أو بطلان شبادهم بشيء » وفي ذلك كله يستثني الحام للغائب ححته > والذي 
عندي أنه يحتج الحا م على الغائب إن كان حمث يصله الخبر لقربه فما دون ثلاثة 
أيأم » فإن أنكر طالبه بالحضور » أو أرسل ححة الخصم إلى حا م موضع فيه 
الغائب » وإن أبى من الجواب أدخل فمه مدعبه يخبر أو ببان ( فإن مات 
بغيبته وأنكر وارثه ) حاضرا أو غائياً ( بيعه ) أو خروجه بوجه ( فبل له 
مالمورثه ) لأنه ناثنه فلا يدخل قنه مدعيه بشراء إلا بسات ؟ وهو الصحيح 
عندى لضعف الأمر بغيبة صاسبه فبو للوارث ( أو يقمد مدعيه فيه بذلك ) 


سااقا وخ سس 


قولان » وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأتكر البيع عند 
الوارث لم يقعد له فيه » ومن حك له يجنان بمحضر شبود ثم عورض 
فيه دفع عنه معارضه ؛ وإن مات الحا كم فاستخلف آخر ثم عورض 
فيه شهد عند الأول حين الحكم فيح له به؛ ويجزيه الخير . . 


الخبر لقوته !'١‏ موت صاحبه غير وارد منه خبر الإنكار مع حم الحا م مخير 
الأمناء ؟ ( قولان ) . 

( وإن مات مدعي الشراء ) أو دول ملككه بوجه وقد قعد فيه يخبر الأمناء 
( ققدم الغائب ) أو نائبه أو كتابه ( فأنكر البيع ) أو خروج الملك بوجه 
( عند الوارث لم يقعد له فيه ) الوارث يخبر الأمناء الذين حم يهم الحا 
مورئهم بل هو لصاحمه > وإن حك له الحا 5 بشبادة الأمناء ومات فبو لوارثه 
ولو أنكر صاحبه ( ومن حك له ) بالقعود أو مطلقا ( جدان ) أو غيره من جبة 
الشبادة على غائب أو حاضر ( بمحضر شبود ثم ) شبدوا لحك الحام ( عورض 
فيه ) عارضه صاحبه المشبور له أو غيره ( دفع عنه معارضه ) لشبادة هؤلاء 
الشبود ؛ إلا إن أتى بشبود وقد حم للأول يخبر » أو كان الممارض له هو 
صاحمه المعروف به وقد حك للأول بالخير . 

( وإن مات الحاكم ) أوجن أو زال بوجه ( فاستخلف آخر ثم عورش فيه 
شبد عنده من شهد عند ) الحا 5 ( الأول حين الحم ) أي من حضر عند حم 
الأول ( فيحم له به ) هذا الثاني ( ويجزيه ) أي من يحزي هذا الثاني ( الخبر ) 
بأن الأول قد حك له به » وقمل : إن زال الأول لحدث فلا يحم الثاني بما سمك به 
بل يعيد الشبود شبادتهم عنده . 

, كذا في الأسل - ولعلبا يفوته وهو الصواب‎ )١( 


مامش د 


وإن عرف حيوان ببد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور 
وأوارثه بالإرث ؛ وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة وهل مدة 
ال حسازة عثر سلين 0. 0 الى الى الى ا ء٠‏ 


( وإن عرف حيوان) أو غيره من العروض ( بيد أحد ثلاثة أيام ) 
بظبر به ( فعورشض فيه شهد له بالمشهبور ولوارثه بالإرث ) أي بأن هذا 
الحبوان مثلاً ميراث ذا من مورثه ف_لان ©» وإرت أتى المعارض بان 
( وبالدتاج ) والغلة ( إن تناسل عنده بعد الثلائة ) أو قبل قام الثلاثة ول 
يعارض قبل تمامبا » ( وهل مدة الحيازة ) في الأصول سبع سنين أو ( عشير 
سدين ) وهو الصحيح وبه قال أهل الحجاز وأهل العراق » وهو المعمول به في 
جربة في زمان أبي ستة » ولا يمين على الذي عمرها » وقمل علمه السمين > وبه قال 
ان رشد » وقبل : إن عرف الحائز بالغصب والاستطالة حلف ؛ والصحمح 
الأول » وذلك لقوله لدع : « من از أرضا وعمّرها عشر سنين والخصم عاضر 
لا بغر ولا ينكر فلا تقيل حجة الخصم فيها » "١‏ » يعني حمجة أنها كانت في 
بده قبل ذلك الرجل » أو أنها ورئها أو اثتراها أو نحو ذلك » وأما حجمة 
أنها كانت عند هذا الذي بمده الآن بعارية أو غصب أو حو ذلك ؛ فتقيل إرف 
جاءت بثنة بذلككو كذ! ال الدة فاخرجه أو حجر عليه أء أشبد 
عليه أو قال : هي عندك بالرهن أو الإمساك أو بالتعدي أو غير ذلك أو 
أقر” الداخل بشيء من ذلك فلا يثبت له بالحمازة » ولو مكث فببا ما مكلث بعد 
ذلك 6 د كر بعض ذلك في « الديوان » ؛ قال العاصمي : 


. رءاء الترمذي‎ )١( 


 جازؤ‎ 


أو حدس عشرة أو عشرون أو خمسة وعشرون أو ثلالون 


إلا إذا ثيت حوز بالكرا وما يضاهيه فان يعتبرا 
أو بد عي حصوله ب *عا من قائم فليتبين ها اد عى 
ويخلف القائم والبمين له إن ادعى الشراء منه معمله 


وسواء اتصل العشر أم انفصل > كمقود ثلاث ؛ فبغيب المداعي ثم برجع 
ويحضر سبعاً (أو خمس عشرة) سنة» وهو قول أهل المديئة فها رواه أبو الربيع 
سليان بن هارون عن أبي همد وارسفلاس » عن أببه » عن جده عن أبي يحبى 
الفرسطائي عن ألى هارون الخحلالمي » وروي في « المدونة » عنهم عثشر سنين 
وهو المشبور 6 قال ابن عاصم : 
والأجني إن يحز أصلا نمق عشر سنين فالتملك استحى 
واد نقتطمبستثت حددمنة عا اميه مع الحضور عن خصام فمه 
واحترز بقوله: حق» عن الغصب والتعدي» قال شارحه: قوله : عشر سنين 
يعني أو ما قاريها كالتسم والهان اه . قلت : كأنه جعل العششر في الحديث 
قشلا لا قمدأ » قال : واسترز عما هو أقل” من ذلك © فلا تنقطع به الدعوى » 
قال العاصي : 
والتسم كالعشر لابن القاسم أو الؤان في انقطاع القائم 


( أو عشرون ) سنة » ( أو خمسة وعشورون ) سنة > ( أو ثلاثون ) سنة 


ع لا أن سه 


أو مع زيادة خسة أو أر بعون ع أو مث زيادتها أيضأ أو سول ١‏ 
أقوال » والمأخوذ به عشرون» وهو قول ألي عبيدة) 





فقط > ( أو سع زيادة خمسة ) فمكون” ذلك خمسة وثلائين » ( أو أربعون ) 
سنة فقط * ( أو مع زيادتها ) » أي زيادة الخسة ( أيضا ) » فسكون ذلك 
خسة وأربعين ( أو خمسون ' أقوال * والمأخوذ به عشرون2 وهو قول 
أبي عبيدة ) > إما أخذ أبو عبيدة وبعض بالعشرين للخوطة لا لكونه الصحيح » 
لأن" الصحبيح عثسر سنين كا مر" في الحنديث > وهو ثابت عندتا وعلد قومنا > 
ومن رؤاتنه أبو عبيدة ‏ رحمه الله فأخذه بالعشرين استحسان لا جزم » 
وتبعوا في ذلك جابن بن زيد وزادوا في « الديران » بعد ذكر بعض تلك الأقوال 
قول بعضهم : إنه لا حيازة » لأن الح قدديم لا تزيله الشككوك ولا الشببات 2 
كأنه م يصح الحديث عند هذا القائل أو / يبلغه » وذكروا فيه أنه قبل : 
الحمازة تكون فيا عرف لأحد أو ل يعرف» وقيل: فما م يعرف لأحد » وقيل : 
فما عرف لأحد » وهو المأخؤذ به اه . ظ ْ 


وحتمل أن أبا عسدة اختار العشرين فما م يعرف أصل لأحد » فلا يقبل 
حجة فيه بعد العشرين » وجزم بالعشرة فيا عرف لأحد للحديث الذي رواه 
مفسّراً له فها عرف أصلء لأجد > ويدل لذلك قول « الديران » ما نصه : وذكر 
عن رسول الله لدع أنه قال : « "من از أرضا وعمّرها عثسر سنين فهي له '١"»‏ 
وَإِئا تحكون الحمازة في الأرض وما اتصل بها من الأشجار والبثمان والغيران 
والأسار والعبون والآنمار » وما جرى هذا الجرى © وإنما تكون فيا عرف أصل 





. تقدم ذكره‎ )١( 


ل 1ق عل (ج ١١‏ اليل سس ) 


لأحد من الناس بمعنى من معاني دخول الملك > وأما ما ل يعرف أصل لأحد فلا 
تجوز فيه الحيازة » وإنما يككون فبه القعود إذا قعد فيه الرجل ثلاث سنين وم 
يعارضه أحد صار أقعد فيه لغيره » وأما إن مكث فيا لم يعرف أصلء لأحد 
عشرين سنة ول يعارضه أحد فإئما يشهد له الشبود أنه مككث فيها عشرين سنة 6 
ولا يذكروا الحيازة » ومنهم من يقول فيالم يعرف أصله لأحمد : تج#وز فيه 
الحمازة» قالوا: ولا محوز لأححد أن يدغل في أرض غيره فمعمرها ويمسكها وينم 
منها أصحايها بقير إذنهم فيذهب منها المواريث لأربابها ويئيت فيها المواريث 
لغير أريايها فيحاسب بذلك بوم القيامة » ويتركبا بعده حلالاً > ويحمل إثها في 
علقه » وذكر عن رسول الله مَلِقُوٍ أنه قال : « من سرق شبراً من الأرض طواقه 
الله في عنقه إلى سمع أرضين يوم القبامة ثم يرمى به في النار » 2١”‏ » والحيازة إِنما 
هي بالحكم الظاهر بين الناس » ولا يثيت الملك لمن لم يككن له الملك فم بينه 
وبين الله » ولا مخرج ملك من كان له الملك »> ومن ادعى المازة فاسترايه الناس 
أنه دخل فمها ؟ لا يحل" له > فلا يشبدوا له بالحمازة » وإنما يشبدون له بالحمازة 
إذا اشتبر عندهم أن ذلك الأصل دخل من حازه » ولككن لم يصح" ذلك عندهم 
ببدّنة ولا بإفرار من كان له الأصل » ولا تجوز الحمازة فيا كان أصلء أمانة أو 
ما كان أصله تعدية » ولا تجوز حمازة النسمية » وقيل : تجوز » وأما سازة 
البيت من الدار أو بعض معلوم في الجنان أو في الدار فسائرة » ووز إثنان 
أو ثلاثة أو أكثر عن رجحل واحد أو اثثين أو أكثر » ومحوز الواحد عن 
الجماعة اه. 


. رماء أو داود والسسبقي‎ )١( 


م سب 


والفرى بين حمازة الثلاث السنين وحميازة عشر سنين ونحوها أن الميّنة تقبل 
بعد الأولى لا بعد الثانية » وفى « المدوتنة » ذكر ابن عباد عن عياد الجبار بن 
جمرو عن ربيعة عن ابن المسيب رقع الحديث إلى الني مده أنه قال : « من سحاز 
شيئاً وعره عشر سلين أو عشرين سنة فصاعدا فبو له 220١©‏ قال ابن عباد : 
قال عمد الحبار : وحدثني مثله عبد العزيز بن عبد المطلب عن زيد بن أسلم عن 
الني لتم لكن بلفظ دمن حاز شيثا عشمر سنين فبو له » وحنى بالثشيء الأصل 
كا في رواية غيره . ظ 


ولا تشترط الخدم والبناء في الدار ونحوها » وقال ابن القاسم صاحمب مالك: 
لا حيازة إلا مع الهدم والبناء » قلت : كأنه أراد الإشارة إلى أنه لاحسازة إلا 
بالعمل الكثير في الأصل الحوز » قال بعض المالكمة : لا يجوز يهدم ما مخشى 
سقوطه > ولا بإصلاح السير » لآن رب" الدار يأمر المكتري به » قال ابن عماد : 
وحمدثني عبد الجبار عن ربمعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضراً وماله في يد 
غيره ومضت علبه عشر ستين وهو على ذلك الحال كان المال للذي هو ببده وهو 
له يحيازته عشر سين إلا أن يأ الآخر بالميّنة أنه أكراء له أو أسكنه أو 
أعاره أو نحو ذلك » قال ابن عباد : إن حضر عشر سئين فأحما حجته عند 
قاض من قضاة المسامين أو عامل من عمّاهم فعزل أو مات فأقامبا عند الثاى » 
فلا يلتفت إليه» وهو بازلةمن لم يحتج»والعمارة إذا كانت قد حيزت و مرت نحضرة 
هذا المدعي عشر سئين فلم يداع فيها ول يخاصم فلا حدق له فيبا > قال ابن عماد : 
وأهل المديئة على هذا متفقون لا اختلاف بينهم في هذا الحم »قالوائل وحبوب 





٠ تقدم ذكرء‎ )١( 


اج اق س 


عن الزبسع : رفع الحديث إلى أبى عسيدة أن ما حين” من الدور و الرياعات وغير 
ذلك عشرين سنة يبنون و.هدمون وأهلبا حاضرون لا يغيرون ولا ينككرون» ثم 
أدالوا بحسة فلا يلتفت إليبا ولا ححة هم بعد جمارة عشرين سنة © وهم حمضور 
لا ينتكرون » قال الرببع : قال أبو عبيدة : قال رجل من أهل المصرة لاير بن 
زيد في كتاب ؛ با أبا الشعثاء » ما تقول في رجل كانت له دار” بالمصرة لخر بة 
فاشتغل عنبا في بعض أسفاره ورجع فوجد فببا رجلاً من هؤلاء القوم فابتناها 
وحازها وحمّرها منذ خمسة وعشرن سنة أو ثلاثين سنة لا يقدر على دفعه 
وخصومته ؟ فأجابه في ظبر كتابه : فرمت مسألتك ولا إخالك تقدر على دار 
عدّرها رجل منذ خمسة “وعشرين أو ثلاثشين سنة وأنت اضر لممازته 
وعمارته وبنائه لا تدكر » وقبيح كثلك أن يطلب ما لا يدرك 4 ويتعنى 
بم لا يثال أه . 


والذي عندي أن" من شرط الحمازة أن يكون صاحب الأصل قادر أرف 
بتكل على حقه ويخاصم 2 وإلا فلا يحاز عنه أصله إلا أنه إذا لم يقدر أشيد سرا 
أنه على حقه.ل يتركه » وأنه إذا قد تكلم به » ولعل” جابراً دفع الرجل عن 
أصله مع قوله إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته » لأنه م يشهد على 
ذلك » ثم رأيت في «٠‏ الديوان » النص على اشتراط القدرة» إذ قالوا : وإنما تجوز 
الحيازة على الحر” البالغ الصحيح العقل ذكراً كان أو أنثى > موحد أو مشر كا 
إلا أرض الجزية فلا يحوزها المسامون ويحوزها أهل الككتاب فيا بينهم» وهذا كله 
إذا حضر صاحب الحى حق.تمت مدة الحبازة ول يغير ول ينكر من حاز أصلء 
شيثا فسككت ول يمنعه ول يحتج علمه عند المسادين في موضع يدرك حقه فيه حقق 
مكث فيه وحازه عشر سئين أو عشرين سنة »6 فسكون لا ححة له عليه > 


ل "ا أن سس 


وكذا قال ممارة في شرح العامة أنه يشترط أن لا بنعه مانع من الكلام من 
غوف ولا من غيره من قرابة أو صبر أو صغر أو حر أو غير ذلك كأنه أشار 
إلى أنه إذا منعه منالكلام الحماء من قرابته أو صبره أو إرادة نفعهم أدرك حقه 
إذا أراده وفي عطبة الحساء للأصل أو لمنفعة خلاف في المذهب © هل تثيت في 
الحم » وفي قول العاحمي ؛ 


والأجني إن "مز أصلاآ حمق احترازاً عن القريب بالنسب 


والقريب بالسركة فإن الشريك لا يحوز المشترك » قال رجل للرببع : إن 
أن عبيدة روى عن جابر أنه قال للرجل : لا تقدر عليها بعد خمسة وعشرين 
سنة أو ثلاثين أرأيت إن عمرها عشرن منة ؟ فأجحساب الربمع : بأن خمسة 
وعشرين أو ثلاثين سنة جواب جابر : إفا وقم متابعة لسؤال الرجل » وليس 
بتوقيت لا يحاز به » قال الربيع عن أبيعبيدة عن ألى الشعثاء : ما حيز من الدور 
والرباعات عشرين سئة وأهله عضر لا ينككرون فلا يلتفت القاضي إلىدعواهر؛ 
ولا يرفع هم شيئأ من أنهم » ولا يفتح هذا الماب على نفسه فيطول عفباوٌه 
ويشتد بلاؤه » قال الرببع : وأصحابلا من أهل البصرة على هذا مجتمعون » 
وروى عبد الله بن عبد العزير عن أبى عبيدة عن ج_ابر مثل ما روى الربيع » 
وقال : ما أدري ماهذا وما وحبه ولا أرى أن بطل الحق تقادمة » غير أن 
أهل الحجاز قد رووا عن النبي عينم أنه قال : « من حاز شيئاً وعمره عشر 
سنين وصاحيه حاضر لا ينككر فيو لمن حازه » 20 » وكذا روى إلي' أهل 


. دراه أبو داود‎ )١( 


 ثتاالا‎ 


العراق الإ أن أيا عبيدة حدث عن جابر بن زيد أنه استاط بعشر أخرى فذلك 
عشرون © وكان أبو عبيدة يحتاط أيضاً في الرضاع فيجمل الفصال أرببع سنين 
والله أعم بوجه حديث الي ملك وتفسيره > غير أن الفريقين من أهل المدينة 
وأهل العراق قد جاءوا بهذا يأثرونه عن رسول الله يليه » وما قال البي للا 
فبو حتق »> والسنة أحق أن تتم إذا كانت عن الني مَلِتَهِ » وأما القياس فلا 
ينيمي أن يبطل الحق تقادمه» قال أبو المورج : القول عندنا قول أبي عبيدة الذي 
رواه عن جاير بن زيد > وبذلك يفت حتى شرج من الدنيا : أنه لا حق لمن ادعى 
بعد عشسرين سنة وهو اضر فبب! ؛ وبه تأخذ ونعتمد > وجرت به أسحكام 
المادين وردوا الجواب إلى الآفاق وأقطار الأرض بذلك عن ألى عبيدة . 


قال أبوغاتم :فلت للرببع : فالدار يسكنها الرجل وأبوه من قبله حقبأقي الرجل 
يدعي أنبا كانت لجده ويقم البينة على ذلك © ويقول الذي هي في بده ما أدرى 
ما أقول > غير أنبها كانت ببدي وبيد أبي من قبل » وهل] المدعي حاضر وأبوه 
من قله ؟ : فالدرا للذي هى فى يده » ويحلف للطالب فيبااحةا » قلت : ولا 
يذكر القاضي من أبن صارت له » قال : لا » يني فيه > احتج أني قد أحبيت 
ححتي عند قاض عزل أو مات فإن ثبت إحماء أو حم فليثبته هذا القاضي 
الثاني ولا منقضه ولو خالف رأيه ماوافى الى » وإذا ثدث عند القاضي أنسا 
حيزت عشسرينسنة فلا يمككن منبا مدعمها الذي. حضرو/ ينكر» ولا يفتح الشعب 
بذلك لاآن العاناء والشبود عوتون وتمقى الدار والأرض ويفنى الناس وتيقى 
عمارتهم » ويذهب الكتاب الذي كتب فيه ذلك ويدور الزمان » فلدلك مم 
ينظر المسلمون فيا تقادم من الحيازة والعبارة » ويحلف من كانت بيده أنه لا يعم 
للمدعي فيبا حقا > وهذا قول العامة من فقبائنا اه يتلخيص . 


عار أ نج سه 


وتصح لمن عرف بأرض يعمرها عشرين سنة ولم يعارض فيهما 
ثم عورض بعدها ؛ من حضر لتام العشرين شبد بالحيازة لعامرها , 
ولا يمزيه إلا الشبادة إن عرفت لغيره أولاً , فن متكت في الأصل 
ثلاث سئين والمدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم 


( وتصح ) الحبازة ( لمن يعرف بأرض ) أي في أرض أو في غيرهما! من 
الأصول ول يعرف لغيره > وتقدم أن أبا جمد قال عن ابنى يحبى الفرسطائي : 
يشهدون له بالحمازة » ولو عرف الأصل لغيره > خلافا لغيره ( يعمرها عشيرين 
سئة ) على المأخوذية أو عشر سنين على الصحبح > أو غير ذلك من الأقوال ( ولم 
يعارش فيها ) أي في الأرض تلك المدةّ »أو الضممير عائد للمدة» أعني العششرين »> 
أي ل يعارضه في تلك المدة على الأرض ( ثم عورش ) في الأرض ( بعدها ) أي 
بعد تلك المدة ( فمن حضعر لتمام العشرين) أو العشر أو غيرها على الأقوال تمت 
حضرته وعمله » واكذ! لو اودعت فمه الشبادة بذلك أو حضر شبود لمعض المدة 
وآخرون أو تمرت أكثر من ذلك ( شهد بالحيازة لعامرها ) محسب منبا شيد 
ببعضها شبود وشهد ببعضا شهود أو تحزت أكثر من ذلك شبد كل بما عنده » 
فتتم بهم » فبحك له الحا إن شبد شبود بمدة أنها بعد مدة الآتخرين . 


( ولا يمزيه إلا الشهادة ) على الإحازة أو على أنه عمرما كذا سنة ( إن 
عرفت لغيره اول ) وكذا سائر الأصول » وإلا عرف الأصل لغيره أولا ( فمن 
مكث في الأصل ثلاث سنين ) أو أقل بلا حد للقة لكن مم العم بمقدارما 
( والمدعي حاضر ثم غاب ) أو جن” ( أربع عشرة ) سنة أو أقل أو أكثر 
( ثم قدم فمكث فيه ) من هي بده ( ثلاثأ بعد قدومه ) أو أقل أو كثر بحيث 


أن سم 


م عارضه فبل يشبد له بالحيازة أو حتى يمككث عشرين متوالية ؟ 
قولارت ؛: 


تتم مدة الحبازة بما حضر وما غاب أو تزيد أو حضر ثم غاب مرارا أكثر يحث 
تتم المدة لو تزيد أو مرتين فقط كذلك » وهذا التمشل لقول لعشرين 2 و كذا 
غيره من الأقوال إذا غاب بعض المدة وحضر بعضا » حيث تتم المدة ب#ا حضر 
وماغاب ( ثم عارشه ) بعد تام بتلفيق ماغاب وما حصر ( فهل يشبد له 
بالحيازة ) بناء على التلفيق 2 أيام الحضور وأيام الغيية » النتض ا لفينته عن 
الحكث > وحكى] ها حم الحضور وإذ غاب بلا إنكاز ( أو' ) لا ( حتى بمكث 
عشرين ) سئة أو غيرها مسب الأقوال ( متوالية ) أي تامة لا بحسب قببا مأ 
غاب ولا يعتبر فسها أوقات الحضور التي تتم المدة فيها لكنها تنفصل >2 بل حضر 
حضوراً متصلاً نت فمه المدة وهو الصحمح » لآن الحديث يقول : وعّرها » وهو 
في غميته غير عامر لها ؟ ( قولان ) . الثها تلفيق أيام الحضور تق تتم فيبه ا 
المدة وإلغاء ما بينبا من أوقات الغببة » وكذا إن كان تازة يغيب المدعي وتارة 
الماكث والمجنون في ذلك كل كالغيبة وهو الصحمح لشرط التوالى » وف 
د الديوان » : من حاز أرض رجل في الحال الذي تموز عليه الحمازة فتحول إلى 

الحال التي لا تحوز عله فبه الحمازة مثل المجنون أو الغيبة قبل أن تتم 'مدة 
الجمازةثم أفاق أو قدم الغائب فإن الذي حاز عليه أولاً يبنيعلىما مككث فيها أولاً 
قبل انون والغيية/ حتى تم مدة الحمازة » وكذا صاحب الأصل إذا كان يجيء 
ويذهب ويزول عقيلله ويصحو فلا محسب له ما غاب فيه وما زال 
عقا فيه ومنهم من إذا كان المدعي جيء ويذهب ويحن ويصحو ولا ينكر 
حين يميء أو يصحو فإنه يحسب عليه وقت الغيبة أو الجنون مع وقت الحضور 
والصحو . 


عد واج لس 


وتصيح عمارته بنفسه وبعبده وأجيره وولده ؛ 


( وتصح عمارته بنفسه وبعبده وأجيرء وولده ) بالغ أو طفلا ذكراً أو 
أنثى » عمروا له بإذنه أو بدون إذنه » وبكل من يعمل له » وبكل من قال : 
فد عمرت له » أو قال : إنى أعمر له » ففي « الديوان » : يبني الطفل في الحمازة 
على ما مككث في طفولته فى الأرض يعمرها ويبنى على ما عمر له شليفته أو عنده 
أو أجيره أو القائم عليه , 


ويبنى الورثة على ها عمر وارثهم ولو عمر مدة الحمازة كلبا إلا يوم واحدا 
فعمروا ذل البوم صارت الأرض بينبم بالحمازة على قدر الميراث » وعمارة عبد 
الرحل وأطفاله وأحرائه مشثل محمارته إذا جمروا له وإن عمروا لغيره 
فلغيره » ولا تثبت لغيره بقول العبد والطفل إلا إن تبين ذلك من قمل السيد أو 
أطفاله أو أحرائه أو خليفته يعمرون فببا فإنهم في مقامه على ما مككث فيها » 
ويبنى أيضاً على ما مككثوا إذا قدم»وإذا دخل رجل أرض رجل. قعمرها حق 
قت مدة الحيازة أو م تتم فأقر إما يعمزها للمسخد أو للمساكين فليست عمارتة 
بشيء» وصارت لصاحمباء وإت قال: اعمر لفلان بن فلان الفلاق جاز» وإن قال 
ذلك قبل أن تن مدة الحيازة فترادى على إقراره حتق تمت مدة الحبازة صارت له 
من أقر له أنه حازها له » ويبني المقر له على ما مككث فيها المقرحتق تتم مدة 
الحمازة » وإن ل يقر" بأنه حازها له إلا بعد ما مت المدة صارت لمقر له » ولا 
يشبد له أنها له بالحمازة » وإن أقر إنما يعمره لغيره وم يدينه فذلك تبرية منبا ؛ 
وإن أَقَرَ إما يعمر لصاحببها تمت المدة أول تتم » أو أقر أنه دخل تلكالمدة بالتعدي 
أو الأمانة فلا تثبت له ولو طال مككثه فسبا 2 وإن عمر بعض المدة فإرتد فلا 
تثبت له ولو أتم المدة“وإن رجع من الارتداد بنى على ما قبل الارتدادءومن 'ارتد 


افاج اه 


ولا تصح على غائب وطفل ومجنون » ولا أولد تحت والده . 


بعد ما تمت المدة فبي له بالحمازة » وإن ارتد صاحب الأرض فلا يضر الداخل 
وتثبت عليه الحيازة » وإن زال عقل الداخل بنى هو إذا صحا أو خليفته أو 
عبده أو ولده على ما قبل زواله» وإن حمر أرض غبره فسافر ثم رجحم بنى علىما 
قبل السفر » و كذلك إن كان يجيء ويذهب نصح كل ما حمر في مجيثه > و إذا 
عمر رجل أرضا لغيره حتى مت المدة فتبين أن الذي عمرت له مات أو ارتد 
فليست لأحدهما بل لصاحبها وكذا هي لصاحبها إن ممرهفا رجل لعبد غيره 
فتّين أنه عتق قبل عمارته » وإن عمره أ العبد لمولاه وعتق قبل تام المدة 
ومككث فمبها سيده حمق دمت فبي له بالحمازة » وإن عمرها العبد لنفسه بعد مأ 
عتق فلا تشدت له إلا إن مككث فببا بعد العتى المدة كاملة . 


( ولا تصح على غائب وطفل ومجنون ) ونحوهم ولو حضرت خلاثفهم وم 
ينكروا حتى نت المدة ( ولا لولد تحت والده ) فإنه إن عمرها الولد فبي لأسه 
في الحم إن عمرها لنفسه أو مبياً في الحم  »‏ إذا نوى عمارتها لأببه“وإن نواها 
لغيرء تلن نواها له . 


وني « الديوان » تجوز الحمازة ميم الناس ذكراً كان أو أنثى بالا أو طفلاً 
حراً أو عبد » ويجحوز الرجل لنفسه > أو لمن ولي أمره أو لغيره > ويحوز الأب 
والأم على ولديهما أي يأخذان عنه بالحيازة أصله ولا يحوز الولد على أبويه » وقيل 
يحوز علما وتحوز المرأة على زوجبا » ولا يحوز الزوج عليها أي لآنه يعمر عادة 
لزوجته أصلبا » وقبل : يحوز علمها » ولا موز الأجير على من استأجره» ومن حماز 
أرض مجنون أو طقل أو غائب في حاههم وبعد إفاقة وبلوغ وقدوم فلا يني على 


--الثآق ل 





ما حاز قبل الإفاقة والملوغ والقدرم » وإن هات صاحب الأرض قبل تام هدة 
الحمازة وترك ورئة بلغا عقلاء حاضرين ومكث فيبا حتى مت ولم يعم من 
المورث ولا من الورثة منعاً فبي للداخل » وإت كان فى الورثة أطفال أو مجانين 
أو غاب فلا تثيت عليهم الحيازة ولو ل يمت إلا وقد قربت المدة » وإن كان 
الداخل وارثاً فلا تثدت له الحمازة على غيره من الورثة لانم قالوا : لا تثبت 
الحمازة بين الورثة ولا بين الشركاء » وإن أخرجبا صاحبها من ملكه ببيع أو 
همة أو غيرهها كالإصداق والإجارة أو كان صاحببها امرأة قافتدت بها فلا 
يمن من عمرها على ما مضى قبل ذلك» وإن كنا مشر كين فأسم صاحببا قبل أن 
تتم المدة أو أسلم من عمرها على ما مضى قبل ذلك ء وإن كانا مشر حكين فأسز 
صاحبها قمل أن تتم المدة أو أسلم من عمرها فكث الداخل على ماله حتى نمت فلا 
تثيت له إن كانت أرض حزية » وإلا ثبتت إلافىي الوجه الذي أسل فبه صاحب 
الأرض ول يسم فبه الداخل قلا تثدت له الحيازة على المسم لآنه لايجوز المشرك 
على المسلم . 


وإن دخل مسل أرض الككتابي التي أعطى عليبا الجزية فلا تصح عليه 
الحمازة » وإن أسل الككتابي قبل أن يتم عليه المسلم المازة فإن المسم الداخل 
يستأتف مدة الحيازة من ححين أسم صاحببا > ولا بين على ما حمر قبل الإسلام 
صاحببا > وكذلك إن حارب الكتابى بعد ما دخل المسل أرضه ول يتم المدة 
فإنه يستأنف من حين حارب © ولا يين على ما حمر قبل أن يحارب ‏ و إذا 
دخل الكتاتي أرض المسل فعمرها ثم أسلم قبل قام المدة استألف » وإذا عر 


لاا نج ع 


رجل أرضاً كا تثبت له وتّت المدة ثم قال صاحسها : فد أخرجتها من ملي قبل 
أن تدخلبا » أو قال : عمرتها بالتعدي أو بالآمانة فلا يشتغل به إلا بدينة اه , 

وإن باع رحجل لرجل أرضاً وهو القاعد فمها فعمّرها المشثري فحاء من بدعي 
منها تسمسة فعلى مداعي التسسسة ببان » وإن لم يكن حلف المشتري على البتات » 
وقبل : على العلل » والله أعلم . 


ال +39 - 


باب 


يأب 


وهو أن يستشهد الوارث نحضرة الحساك أو دون -مضرته إني على ميراثي م 
أتركه أو نهو ذلك > أشاروا إلبه في « الديوان » إذ قالوا : وإسمماء الأخت 
إذا كانت تأشذ نصيمبها من الغلة أو طلمت القسمة إلى أخمبا أو طلبت أن تأخذ 
ذلك وتصلحه أو تفسده أو جعلت فيه وصيتها » أي قالت : تنفد منه » أو 
فالت : من سبمي فيه» أو تعطي الأجرة على إصلاحه أو تعطي منه الأجرة على 
إصلاحه » أو استشيد أخوهما بسبعبا » وكذا الأ إذا طليها للقسمة أو طلبها 
إلى الإصلاح في ذلك > أو على نزوع المضرة أو طلبها غغفير أخيبها إلى صرف 
المضرة » أي فأجابت هذا الطالب الذي هو غير أخمبا ا يشير إلى أن ها سبمها 
ففه ءمثل أن تقول : ليس ذلك مضرة » أو تقول : تعال تتخاصم أو نرسل 


ساخع9م سس 


صيمّ إحياء لك أخمك عند إخوانها » . 


إلبه المدول » قالوا : أو طلبت هي صرفبا عن ذلك الآصل سواء طلبت إلى 
أخسبا أو غيره» و كذلك إن كانت تعطي الحقوق من غلة ذلك الأصل» أو تعطي 
عليه النائبة » أو يطليها أخوها أن تغرم عليه الثائية على هذا! الحال » وإرت 
أعطت الأخت نصيبها من دين أبمبا أو من وصيته فإن ذلك إسساء لنصيببا » 
وقمل : لا يككون إحساء لنصيبها : ويأقى للمصنف فى أوائل الفصل فى هذا 
الباب ما نصه ؛ والإحماء أن تحضر شبهوداً تخبرهم أب ا أحمت ميرائها من 
أبيها فلان بن فلان عند أخيبا فلان بن فلان ‏ قال : وصح بعل الشبود في 
حياة الآ الخ . 


ولا يقبل في الإحساء إلا شبادة الأمناء » فإن ادعت الآخت الإحباء عند 
ورثة أخيها أو ادعى ورثتها الإحياء عند أخبها / تقبل فيه إلا شهادة الأمناء » 
وإذا أحمت على بعض إخوتها دون بعض ل يقعد لما وقعد غيره في سبامهم من 
سبمها > وكذا غير الأخت والأخت . ( صمح إحياء ل كأ'خنت عند إخوابا ) 
كأنه أشار بال « كاف » إلى مطلق الإحساء الشامل لإحساء المبراث وغير المبراث 
من إحماء الدعوى كا مرت عليك مسائل » ولذلك عمم بال د« كاف » > وأشار 
إلى قول فى « الديوان » : أن الأخت تقعد لأختبا إذا خرحست أختبا وماتت بلا 
إحمام » فلو أحبت لنَصّدق عليها أنها أخت أحبت عند أختبا فبي كأخت 
أحيت عند إخوا:ب! 2 وإلى قول آخر هو : أن كل وارث يقعد ذكرأ كان أو 
أثثى يقعد الذكر للذكر والأنثى » وتقعد الآنئى لما * وإلى ما يأتي أن الجد 
يقعد له أولاد ابنه » والعم يقعد له أولاد أخيه إن مات جدام إلا بالإحماء » 
وإذا كان ذلك فيصم الإحماء للمقعود له » ولو كان غير أخت . ظ 


انرمق ب 


ففى « الديوان » : لا يقعد أحد الآولاد للآخر في مال الآب إذا مات خرج 
الآخر » أو ل يخرج » ولا وارث أحسدم للآخر > ولاوارث اوارث الآخت 
والأح وغيرهم » إلا إن عرف لأحدهم ثيء بوجه الملك كالثسراء والحبة فإنه 
له اه . قلت : ولا يمتاج على هذا القول للإحماء لبطلان القعود فنشبت الحق 
لصاحيه بلا إحسماء » وهو ول من قال : لا يمطل الحتى تقادمه » وهو المناسب 
لقرشهى : لا تنبت الحمازة على شريك » قالوا في « الديران » : وقبل : يقعد الاخ 
لورثة الأخت إذا تزوجت الأخت وجليها زوجبا إن ل تحي الآخت نصيبها حق 
ماتت » وكذلك ورثة الأح يقمدون لورثة الأخت إن / تحي نصدبها حتى ماتت» 
وقبل : يقعد ورثة الآخ لآخته إن م تحي نصيمها حتى مات © وكذا الأختان إن 
مرت إحداهما الأصل تقعد لمن خرحت ول تحي تق ماتت هي أو التي عمرت » 
وورثة كل بمقأمه » وإن بقمت الآأخت تعصّر وخرج الأخ ومات ل تاقعد له » 
ومعنى قولنا : يقعد الأخ للأخت أنه يحوز عنبا ويأخدذ دوا » وكذا مثل تلك 
العبارة » فاللام بمعنى عن » وإئما لم تقعد الأخت للأخ لآنه أقوى . 


والأصل في العيارة الذكر > ولا يقعد الح للأح ولا ورثته للاخ ولا لورثئة 
الأخ » وإنما القعود بين الأخت للآب والآم أو الأب > وأما غيرهن من الورثة 
كإضوة الكلالة والأم والزوج والزوجة وغيرهم من الأجداد والجبدات والعصبة 
فلا يقعد لحم أحمد ولا يقعدون لأحمد > والقعود إِنما هو في الأصل » وها اتصل 
به » وقبل : يقعد كل وارث ورثة غيره » وقيل : إن كانت أمهم في الحمياة 
فإنها تحرز على بناتها وأولاد بناتها ماهم ولا يكون بينيم القعود على هذا الحال » 
وَإِنما يقعد الأخ الشقيق أو الأ للب أو ورثة أحمدهما بثلاث سنين أو أ كثر بعد 


نا" م سه 


فن ترك أولاداً فتزوجت إنانه فات إخوانمن وتركوا أولاداً 
فأردن أخذ إرثين" من أبيهن عندحم لم يدركن أن يحبين عند 


إخوانبن في حياتهم : 


خروج الأخت ؛ دإن قسم الإخوة والأخوات بعض الأصل وبقي بعض » نما 
عرف في يد أحدهم فهو أولى به . 


ويصح القعود فيا م بقسم > وإذا أحمت نصيبها أو استشبد به أشوها فلا 
تحتاج هو أو وارثها إلى تحديد الإحسماء واو مضت عشرون سنة أو أكثر تق 
يمككث في الأصل غير الماكث الأول استيج لتجديد الإساء » وإذا أحيثت 
أدر كت في الأصل » وفي العروض التي تبين أنها من أبيبا » وإن م تعرف أنها 
أخته فأتت ببمنة أ أنها أخته فلا يضرها ما مككث أخوها قبل أن تأني بالبيئة إلا 
إن ل تحي ميراثها بعد لانت جا وخرج ومككث أخوها عق كنت مذة 
الجبازة » فإنه يقعد لوارثها » وأما ورثتها إن ل تعرف أمبم فأتوا على خاهم 
ليشة أن أمم مي أخته فلا يس هم خاهم بعد ذلك لا وه وإذا عرقت 
ذلك ( فمن ترك أولاها ) د كوراً وإنآأنا ( فتزوجت إناثه ) ) فحلين وتر كن 
إخواتين في الأصل » سواء جمروه أو لم يعمروه » 5 في « الديوان 6 » أو رجن 
عن الأصل وم يتذوجن » و كذا مثل المسألة ( فيات إخوانهن ) بعد ثلاث سنين 
( وتركوا أولادأ ) ذكوراًوإناثاً أو ذ كور أأو إناثا أو ورثة غير أولاد 2 فإن 
حك الورثة غير الأولاد حم الأولاد في مسائل الباب » ولو اقتصروا في كثير من 
السائل على ذكر الأولاد ( فأردن أخذ إرثهن من أبيون ) أي ما ورثن منه 
( عندهم ) أي أردن أخذه حال كونه عندهم ( م يدركن أن يحيين عد 
إخوانمن في حياهم ) ميرائين » وإن ل يحسيئن ل يدر كن إلا ما تبين أنه من 


لاق ب 


وكذا إن هتن وتركن أولاداً فأرادوا أخذ إرثئين عند أخواهن 
م يحدوا إلا إن أحبين على الختار » وقيل : لا يقعد لامرأة بنو 
أخيبا في إرثها من أبيبا ما حبيت ؛ 


أديبن » وإن أحمين فالأصل في كل ما بأيديين أنه من أبيبن فلبن قبه سبمهن > 
إلا ما بان أنه ليس منه > أما إن مات الإخوة قبل ثلاث سلين من يوم جلبن فلبن 
سبعبن يلا إحماء » وكذا إن تزوجن في حماة أبببن » سواء خرج بهن أزواجبن 
الحوزة أم لا » أم كن في الأميال »> وقيل : إن خرج ببن الأزواج الحوزة 
وبَعْدان أدر كن هن أو ورثتبن نصيببن * ولوم يتبيّن إذا لم يمكن لحن الإحماء 
لبعدهن .. 


( وكذا انمتن وتركن أولادأ فأرادوا أخد إرثهن ) أيميراثهن من أبمبن 
حال كونه ( عند أخوافن م يدوا إلا إن أححيين على الغتار > وقيل : لا يقهد 
لامرأة ) أخوما ولا ( بئوا أخييا في إرثها من أبيها ما حييت ) واو عمروه 
وأبوثم قبلبم همدة طويلة » وهي خارجة بالتنوج بعد موت أيبها » ما لا يقعدون 
لها ولا إخوتها إن تزوجت في حماة أبمها وخرجت » أو ل تمض المدة إذ لا إحساء 
عليها حمنثذ كا ذكره المصنف بعد هذا » ولأنها إذ! تزروجت فى حماة أبببا 
وخرجت فيها أو خرجت فيها أو يعدها وقبل مفي المدة فليس بصادر عنها 
الخروج الذي يدل على تركما » لأنها لم يككن لما سهم إلا بعد خرؤجها إذا 
خرجت قبل موته »2 وإن خرجت الآخت بتزويج وخرج الإحْنُوة من أرض 
أبيهم لكسب الال مثلا أو بعضهم أو لعدو أو لماعة» قعدو! لها إن / تحبى 
نصيبها»وإن خرجت البالفة عن إخوتها وه أطفال» أو بعضهم أطفال أو مجانين» 
أو بعضهم مجانين »أو سافر بعض وبقي بعض ول تحبي نصيبها حق ماتت فطلب 


وموم ب ( اج #؟ - الثيل - وم ) 


الأولاد نصيب أمهم إلى أخوالهن » فإن أخواهم قد قعدوا لهم » وإن رجت 
الأخت عن إخوها ثم رجعت إليهم وماتت عندهم ول تحبي نصيبها قعدوا 
لأولادها » وحاصل هذ! القول أنه مات الإخوة وهلن" أحماء فصدق أنبن أحماء 
وأخذن من إخوانبن ومتن بعده» ولا يزيمين عن الأشذ قعود أولادهم في الأصل 
بعد صحة سبمبن * والمراد بالأولاد في هذه المسائل ما يشمل اثنين فصاعد] » 
ولو قال : فتزوجت إنائه » وقال : نمات إخواتمن »> وقال : فأردن ونمو ذلك 
لأنه بريد أن الحم هو ما ذكره فما إذا كنوا كذلك في صورة واحدة ؛ أو كان 
إثنان أو أكثر في صورة أخرى على حدة > وإن خرجت أخت فصاعدا وقعمدت 
أخت فصاعداً مع أخيبا قعدت الأخت مع الأخ من خرجت إن / تحبي حق 
مضت المدة وكان الموت . 

ففي « الديوان » : إذا مات رجل وترك أولاده ذكوراً وإناثاً فخرحت 
إحدى البنات ول تحبي نصيبها حتى ماتت فقعد إخوتها لأولادها قسموا ما ينونها 
من الميراث على الرؤوس الذكر والأنثى سواء * وإن ترك إينا وبنتاً فغرجت 
الاخت ول تحبي نصيبها حق ماتت وتركت ورثتبا مات أخموها بعدها > وترك 
أولاده ذكوراً وإناثا وامرأته » فسموا ها اب معمتبن من مال عدم ُيراث 
أببيم للذكر مثل حظ الأنششين » وإن مات أبوم وماتت عمتبم بعده ول تحبي 
نصيبها فإنهم يقسمون ما نابها من ميراث أبيها كا يقسمون ميراث أبيوم » وإذا 
خرجت الأخت عن إهوتها ول تحمى تصيببها من الميراث ثماتت وتركت إبتتها 
وإخوتبها فإهم يقسمون ما نابها من ميراث أبمها على الرؤوس » ورثوا منها أو / 
يرثوا » وإن مات عن ذ كور وإناث فخرحجت ائثئان بتزويج نماتت إحداها وم 
نحي نصيبها فقامت الحبة إلى إخوتها فقالت : آذ معكم في نصيبها فلا 


7ل ل 


وإن غابت في حياة أبيها عنه زوجبا أو جنت في حياته عنده أو 
يف زوحما فلس علمبا إماء إن مأت هو وأخوها وترك أولاداً ؛ 
وكذا يدرك وارثها إن مانت بلا إحماء » وإن غابت بعد موت 


أبسبا من يبته أو 


تدخل إليهم في ذلك » وكذا إن ماتنا جميعا فقال ورثتها : ندخل معسم 


( وإن غابت في حياة أبيها عنه ) أي عن أبيها أي من علس-ده وخرجت 
الأمبال والحوزة التي فمها الأصل ولا زوج لما » أو ها زوج غابت معه أو دونه 
( أى ) تزوجت في حماة أبببا ومات» أو بعد موته وغابت عن ( زوجبا ) أي 
من عنده عن الأصل بأميال والموزة ( أو 'جنتت في حياته ) أي حماة الآب 
( عنده ) أي عند الآب ل يككن لما زوج أو كان لها » ( أو ) جلت ( عند 
زوجها ) حبى أبوها أو مات ( فليس علييا إحياء إن مات هو ) أي أبرما 
( وأخوها ) بعده ( وترك ) الآخ ( أولادأ ) فتأخذ ميرائها » ولا يقعد لها 
الأولاد . 


( وكذا يدرك ) ميرائب١‏ ( وارثها إن ماتت باذ إحياء ) إذ لا إحباء على 
غائب أو مجنون أو طفل »© ( وإن غابت ) عن الأصل ( بعد موت أبيها من 
بيته ) أي من بيت أبهب١‏ > أي خرجت من بيته وغابت عن الأصل بالأميال 
والحوزة » وذلك أن المرأة .يتصور خروجبا من بيت أبيبا إن م تتزوج »> ومن 
بدت زوجبا إن تروجت > ولذلك ذ كر بيت الزوج لبان صور الخروج > سواء 
سكنوا في بيت واحد أو سكن الزوج معبا في بيت آخر » ( أو ) غايت عن 


 قوضإال‎ 


زواجبا فانت وتركت أولاداً فلا يدركون عند أخواهم إن لم نحي , 
وليس غالب و5طفل إحياء ؛ 


الأصل كذلك من بيت ( زوجها ) بعد موت أبيها » وأمبال زوبجها وأبيها 
وحوزتها واححدة ولو تفاوتت الأمبال ( فهاتت وتركت أولادأ فلا يدسركون عند 
أخوافم ) ميرائها من أبببا ( إن م تح ) + لأنها ماتت بعدما أمكنبا الإحماء 
الحضور والعقل » فإن باب الحبازة والقعود أصله أذ الرضى والتسلم من الحوز 
عنه والمقمود عنه لسكوته مع مشاهدته وقدرته على الإنكار . 


وفي « الديوان » : إن تزوجت بعد موت أبمها فخرج بها زوجبا الحوزة فلا 
يقعد لما إخوتها ولا أولاده ؛ وأو م بعلم منها إحياء إذا كانت في موضم 
لا يمكثيها مئة إحناء تصيبيها لبعده اه , وورثة المقعود له في حم أولاده » وكذ! 
ورثة القاعد في حمك أولاده في مسائل الباب > ولو كانوا يقتصرون في الذءكر 
على الأولاد . 


( وليس على غائب وكطفل ) من مجنون وأخرس أو أعم لا يفهم ولا 'يفهم 
بالإشارة ولا بالكتابة ( إحياء ) فلا يحاز عنهم ماهم ولا يقعد فيه علهم لأرف 
الغائب غير مشاهد > وهؤلاء لا يقومون عصالخحبم ولا يتمكنون من العقود 
والحل » وإن خرجت الآأخت وهي طفلة أو مجنونة نماتت في طفولية أو جنوت 
م يقعد إخوتها لورثتها » كان لهما أزواج أو لم يكونوا » وإن ل نت الطفاة إلا بعد 
باوغ أو الجنونة إلا بعد إفاقة » ول تحبى نصيبها قعد أولاد إخوانها لورثتها » 
وإن خرجت طفلة أو مجنونة ثم رجعت فبلغت أو أفاقت عندم آماتت بلا إحماء 
م يقعدوا لما » وإن لم ترجم إلمهم إلا بعد بلوغ أو إفاقة عند زوجبا ول تحبى 
حت ماتت كعدوا لأولادها . 


ليمج ل 


وإن هات أبوها وقعدت في الأصل مع أخيها فات وترك أولاداً 
لم يقعدوا لحا » وكذا إن كانت أمها حية وهي في الأصل أو جدها 
من أبيبا أو جدتما أم أبيبا لا أم أمبا فليس عليها إحماء ما داموا 
في أصل لها فيه سهم » ومن ترك شقيقاً وكلالياً » فقعد في الأصل 
حتى مات الشقيق لم يقعد لأولاده » ولا يقعد أولاد الكلالي 
إن مات 


( وإن مات أبوهما وقعدت في الأسل مع أخييا فيات وترك أولادأ م 
يقعدوا ما ) لأنهام تخرج ولو عمره هو وأ ولاده » ولو مره أولادة بعدهة؛ 
وكذا لو تزوجت ول تجلب أو مككن معبا زوجبا في أصل أبيبا » ( وكذا إن 
كانت أعها حية ) وغابت أو تزوجحتث وجلبت أو جنت ( و ) أمبا ( هي في 
الأصل) وهي وارثة لاغير وارثة ( أو ) فمه ( جدها من أبيها ) فصاعدا وارثا 
لاغير وارث ( أو جدتها أم" أبيها ) فصاعدا » كذلك وارثة لاغير وارئة 
(لاأء أميا ) لأا شر وارئة :ول يشت هاي م أمها ولو كانت في النفقة عليها 
عام “ولو ماتت الأم أيضا وورثها الجدة هذءا لأا ل ترث مع تلك البنت 
من الآب بل من وارث الأب » وهو الأم ؛ ( فليس عليها ) » أي على الآأخت » 
( إحياء ما داموا في أصل ا فيه سهم »أن كوهم فب حوزن فلا يقعد لها 
هؤلاء ولا أشوها . 


( ومن ترك ) أخا ( شففيفأ ) أو أبويا ( و ) أخا ( كلاليا فقعد ) الكلالي 
( في الأصل ) وخرج الشقمق.( حتى مات الشقيق لم يقعد) ذلك الكلالى 
( لأولاده ) » أي لأود أخمه الشقمق > ( ولا يقمد أولاد الكلالي إن مات ) 


لاج ا 


لعمبم » وإن قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد لأولاده؛ 
ولا بقعد أولاده إن قعد حتى مات لأخيه الكلالي » وإن خبرج 
أخ وبقيت أخته في أصل تعمّره فات وترك أولاداً لا تقعد لهم 
عمتهم » ولا هي كأ إن قعد في أصل وخرجت » وكذا إن كانوا 
ذكوراً فخرج بعضبم وبقي بعض في أصل أبيهم لا يقعد لور ة 
إخوته ولا وارله أوارث 


الكلالي ( لعمّهم ) ولو غاب العم وهو الشقيق > ( وإن قعد الشفيق حتى مات 
الكلالي لم يقعد ) الشقيق ( لأولاده ) » أي لأولاد الكلالى » (ولا يقعد أولاده) 
أي أولاد الشقيق ( إن قعد ) الشقيق ( حتى مات ) هو» يعني الشقيق ( لأخيه 
الكلذلي ) متعلق ب يقعد»فالحاصل أنه لا يقعد الشقيق أو الكلالى للآخر ولا اولد 
الآخر » لأن الأخ لا يقمد لأخيه لأنها ذكران مستويان في الأخوة المطلقة » 
ولآن أسحدهما عاصب والآخر فرضي . 


وقالوا في «الديوان» كا مر” : ( وإن خرج أخ وبقيت أخته في أصل تعمره 
فمات وترك أولادأ لا تقعد فهم عمتهم ) » وهي الأخت > لأن الأصل أن يمير 
الذكر لا الأنئى ؛ ولقوة الذكر على الآنثى » ( ولاهي ) > أي حمتبم مبتدأ 
( كاخ ) خبر ( إن قعد ) الأخ ( في اصل وخرجت ) أخته » فإنه يقعد ما 
لأصالته للآنئى في العيارة وقوته علمبا © ( وكذ! إن كانوا ) » أي الورثة » أخوة 
( ذكورأ فخرج بعضهم وبقي بعض في أصل أبيهم لا يقعد ) من بقي فيه 
( لورثة |خوته )* من باب أوالى لا يقعد لآخمه» (ولا ) يقعد ( وارثه لوارث 


4# ماج لد 


الخارس؛ والقعود للأخت ووارئها يكون فيا بين الأشقاء ولأب ل ف 
الكلالة 6 والآم والزوج والزوجهة والجد والجصذة والعصية 6 


الخارج ' والفعود للخت ووارثيا يكون فما بين الأشقاء ولأب ليه في الكلالة 
والأم والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة ) > فإن هؤلاء لا يقعدور:. 
لأحمد »؛ ولا بقعد لهم أسذد > اه كلام : الديوان 6ه 


والعصبة ثم الإخوة الذكور والأعمام وأولاد الإخوة وأولاد الأعمام ؛ 
وقالوا فيه : إذا رجت عن إخوتها وفبهم أشقاء وأبويرن وكلالمون وماتت عن 
أولاد ول تحمى نصيبها قعدوا كليم إلا الكلالبين » وقيل : يدخل معبم جميع 
من ورث من أبيهم» وإن مات أحدم وترك أولاداً دخاوا مع أعماميم في تصيب 
عمتهم بمنزلة أبيهم » وإذا مات رجل وترك أولادا فيهم من لا يرث لشر'ك, أو 
عبودية أو قتل فعتق العببد أو أسل المشركون > فإنه يقعد في نصيب الأخت 
الموحندة إخوانها الموحدون إن / تحمه حمق ماتت» وإذا مانت ول تحبى وترا كت 
أولادا فقعد لحم أخواهم فأقر" لهم بعضبم بنصيب أمبم فلبم مئاب من أقر" من 
تصيبهاء وإن كانت بيّنة الإحماء قلهم نصيبها كله » ومن ترك بنته وأخاه أو أباه 
فخرجت فقعد الأب أو الأخ وتركت أولادا وم تحسى نصيبها بقعد لهم جد” 
أمهم أو عمها قي ميرائها » و كذلك إن مات الجد أو العم وترك أولاده فإنبم لا 
يقعدون أيضاً لأولاد المرأة في ميرائها من أبيها » وإن خرجت الأخت وقمد 
الإخوة في الأصل فباع بعضيم تنصيبه أو أخرحه من ملكه بوجه ول تحيى حمق 
ماتت فقد في نصيبها كله من لم يخرج نصيبه » ولا شىء لمن دخل إليبم > وإ 
أخرج يعضهم تسمية من نصيبه قعدوا في نصيبها كلهم » وإن باعوا كلهم و تبع 
نصدبها وم حسه لم دقعد إخوتها لورثتها في نصيمها » وإن باع إخوتا . 


ومن ترك إبنا وبنتا فخرجت ازوجبا فباع الأ المالء أو بعضه 
أرقت إرئها عند مشتريه » وإن مأت ول تحمه فيه عنده لم يدركه 
أولادها 5 لا تدر عند أولاده إن مات إلا باحماء في حياته , 


( ومن ترك إبنأ وبنتأ ) فتزوجت ( فخرجت لزوجيا فباع الأخ المال 
أى بعضه» أدركت إرثها عند مشتريه ) إن / يقبض الئمن» وإن قبضه أدر كت 
عنده لا عند المشتري > وإن قبض بعضا أدركت سهمبا ما قيض والباق من 
المشتري » فعلى القول بفسخ المسع ينفسخ الببع كله » فتنزع المبيع كله من يد 
المشتري لأجل سبمبا » وعلى القول بشبوته في نصيب الأخ تدرك نصيبها عند 
المشتري بالغسمة * أو تشترك معه بنصيبها » وعلى القول بشبوت البيع في الكل 
تدرك من نصيبها عند المثتري إذا ص أنها وارثة عنده » وإن شاءت أدر كت 
عند الأخ » وكلام المصنف شامل لذلك كله » لآن حاصله أنها ترفع المشتري من 
سهمها » سواء أصح بيع سم أخيها أم بطل , 


( وإن مات ول تحيه ) » أي / تحبى إرثبا ( فيه ) » أي في المال» أي لم 
تحسى ميراثها من جماة المال ( عنده ) » أي عند المشتري ؛ ( ل يدركه أولادها ) 
عنده ( ك5 لا تدركه عند أولاده ) ؛ أي أولاد المشتري ) ( إن مات ) المشتري 
( إلا بإحياء في حياته ) » أي حماة المشتري . 


وفي «الديوان» : وإن باع إخوتها جميع ما ترك أبوهم من الأصل ول تغير ذلك 
علييم حق ماتت فطلب أولادها إلى أخواهم نصيب أمبم فلا يدركون 
عليهم شيئا » و كذا إن مات إشوتها بعدما ما بإعوا تركة أبيهم فطليت إلى 
ورثتهم نصدببا الذي باع إخوتها » وإن استسق الإخوة مال أبيهم بعد ما 


اسن - 


ومن ترك إبئأ وبئتأ فمات وهو في الأصل ونرك أولاداً فأرادت 
أخذ إرثها منبم » فجحدوا كوتبا وأرثة » فبينت وادعوا عدم الإحياء 
رد" قولحم » 5 إن ادعوا أن أباهم ل يترك مالا فبينت ٠‏ وادعوا 
عدم الإحياء ؛ ّْ 


خرجت أختهم فاتت أو أمر غم به من كان عنده فلا يقعدون فيه لأولادها » 
فإت طلبوا إلى أخواهم إرث أمبم فاقروا فميتسمية منه أو بشيء معسّن منمال 
أيهم أدر كوا عليهم تصيبها كله وقبل : ما أقروا به لهم . 


( ومن ترك إبنا أو بنتا فيات ) الإن ( وهو في الأصل وترك أولاد 
فأرادت أخذ إرثها منيم فجحدوا كوا وارثة ) بأن ادعوا أها ليست أخت 
أبسهم “أو أنها أخذت سبمبا قبل ذلك أو تركته أو لا توث لأنبها أمة أو قاتلة أو 
مشركة أو نحو ذلك ( فبينت ) فيا كان علبها أن تبثين فيه ككونا أخت أببيم » 
وعجزوا عن بيان 'مدعاهم فوا عليهم فيه الببان كالرق والشرك والقتل 
( وأدعو عدم الإحعياء رد قوهم ) وهو ححودم ودعوى الإساء فلا ينصت 
إليهم » فتأحذ نصيبهبا أحيت أو لم تحي » لآن جحود كونبا وارثة يقتفي أنها 
لو كانت وارثة لساموا ما سبمبا بلا طلب إساء » لآنه يقال : لو كان مرادثم من 
أول أنها لل تحي لدفعوها من أول الأمر بعدم الإحياء ( ؟ ) برد قوفم » فتأخذ 
نصيبها أحيته أو لم تحيه ( وإن ادعو أن أياهم لم يترك مالا فيتينت ) أنه ترك 
مالا ( وادعوا ) بعد بمانها ( عدم الإحياء ) والإحماء : أن تشبد أنها ل تترك 
إرثيا و تخرجه من ملككبا بوجه ما » وذلك أن ادعاءم أن أباهم ل يترك مالاً 
لأعطوها منه . 


يباام سلس 


وإن لم يحبي وارث إرثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيبا فيا في 
أيدي الناس كوديعة ودين » . 


وفي « الديران » : إنما يقعد الإخوة لاختبم إذا قالوا لأولادها » أو قال لهم 
ورثتها : قد مانت أمك وم تحي نصيببها عندنا » أو قال ها ورثة إخوتا ذلك 
في قول من يقول : يقعدون لها إذا لم تحي نصيبا في حماة إخوتها » وأما إن قال 
الإخوة لآولاد أختهم : لم ترث أمك من أبينا شيثاً أو وهبت أو ماتت أو باعت 
أو تركت لنا نصدببا » أو قال هم ورثة أخواهم ذلك > فإهم لا يقمدون يذلك 
ويكونون مدعين في السبع ونحوه » فليأتوا بالبينة » ونظير ما ذكره المصنف 
هنأ وما ذ كرته عن « الديوان ه ماعر له ف قوله : فصل : يتردد مطلوب الخ 
إذا قال»وإن جحد مدعى عليه ما يدعيه طاليه من الدعاوي وبدنة ثم ادعي 
استتفاء كلف ببانه » فإن ل جد من طالبه بميناً إن م يستوف » وما مر له في 
قوله : باب إن استمسك مقرض الخ إذ قال : وإن أجاب إلبه في تعدية ثم 
مان مضمراة رد دعواء » وقوله : في القسمة فصل : إن ادعى وارث منهم بعد 
القسمة أو الإجابة أليها أن لهفيالأصل عطية أو شسراء أو دين وبين ذلك ل يقبل 
الخ وقوله في باب الغيبة بمد:ولا يقمل مجيء غائبه إن أراد تبليغ خبر موته بعد 
إلا الأمناء ونحو ذلك ما هو رجوع إلى الشيء بعد ما يقتفي الإنصراف عنه . 


( وإن لعي وارث إرثه في الحياة ) وقد مضت ثلاث سنين أو أكثر بعد 
خروجه عن الأصل ومات هو أو من كان في الأصل ( فاذ يقعد من قعد له فيها ) 
أي في الحياة متملق ب قعد ( فيا ) متملقى ب قعد ( في أيدي النأس ) أو في ذمتهم 
( كوديعة. ) ورهن وعارية وأمانة وعوض ( ودان ) من مه-املة أو إتلاف أو 
تضيبم > سواء كان ذلك في أبدي الناس أو ذمتهم عن الموروث الأول أو 


ار لك 


ولا ببرأ منلم يحبى من وصية أو دين على مورثه » وإن فعد وارث لآخر 
في إرث لم يدرك على القاعد يمينا » ولا تهمة على تعدية في ذلك الأصل 


من بقي في الأصل بعده * أو من خرج أو منبا » وذلك لأن تملك المال بالمكث 
فيه » ومافي أبدي اللاس أو ذمهم غير ما كث فمه من مككث في الأصل ؛ 
وكذا لا يتمد الوارث الأول في دن أو وديمة أو نحوها لغيره ؛ وأثار 
بذلك إلى أن القعود بشروطه يككون في العروض كا في الأصول » فإذا خرجت 
الأخث مثلاً وتركت أخاها في الأصل وتزوجت ومضت ثلاث سئين وماتت ول 
تحي نصيبها » فإن كل ما بسد أخمه من عروض أببه وأصوله يكون له » وإنما لا 
يكون له ما في أيدي غيره أو ذمة غيره » وإن طلبت في حياتها أخذت نصيبها 
من كل ما تبين من العروض أنه من أبيها ببيان » وهي الحتاجة للببان » 
ونصيبها من الأصول بلا بيان أنها من أبيما إلا ما تبين أنه من غير أبيها وهو 
المطلوب بالسان أنه من غير أيه . 


( ولا يبر ) في الحك ولا فيا بينه وبين الله لأنه هو الذي ضيع الإحماء 
فكأنه أعطى سبمه لقاعدة ( من لم يحيى ) سبعه ( من وصية ) متعلق بيبرأ 
( أو دين على موروثه ) ؛ لآنه ولو كان لا يدرك شيئا لعدم إحبائه لكن ذلك 
نما هو في الحم » وأمافيا بينه وبين الل فل سبمه ولو ل يحيه » ألا ترى أرك 
له الأخذ خئفية » ولآنه هو الذي قصر ول محسى . 

( وإ قعد وارث لأخر في إرث م يدرك على الماعد يمينا ) على أن هذا 
الأصل للقفاعد وليس للمقعود له فيه نصدب ؛ لأن الحم واقع على أنه القاعد 
وليس لامقعود له فيه نصيب مم أنه معروف اوأرثها ( ولا ) يدرك ( تهمة على 
تمدية في ذلك الأصل ) والمروض في جميع الباب باب القعود بالخروج عنبا 


السام ل 


إذا علم أنه ه استمسك ء وإن أراد أخذ ما يقابل نصييه من ثمار 
الأصل خفية جاز له ولمعامله فيه إن عاءه : ولا يعامل قاعد فيا قعد 
علام به 


والموت إذا طلب المقعود له الحام أن ينصت إلى أنه قد اتهم الآمناء ذلك القاعد 
أنه تعدى بذلك القعود » لآن هذا القعود ثبت في الحم الظ_اهر > فلا يقال : 
تعدية حسب الحم » ومن ذلك أن يقال : قد أحبيت عندك فسحدت أو 
نسيت أو عملت أني أحميت» أو خافك شبود الإحماء أو نمو ذلك ( إذا علم أنه 
به ) أي المذ كور من مجرد السمين والتبمة ( استمسك ) » وأما إن ادعى أنه 
قعد فبه بعد حجري عليه أو أني قد أحبيت وجحد ونحو ذلك فإنه ينصت إلمه 
ويكلفه السان . 


( وإن أراد ) المقعود له أو وارثه ( أخذا مايقابل نصيبه من ثمار الأسل ) 
أو من عروض المورث ( حخفية ) لثلا يمتقد رائبه أنه أخذ مال يملككه ©» وائلا 
يستمسك به القاعد على التمدية أو الغرم » ولثلا ببرأ منه ( جاز له ولمعامله فيه ) 
أي فيا يقابل نصيبه ( إن عامه ) أنه ذو حى فيا بينه وبين الله لأنه له فيه سبمه 
عند الله تعالى » وله أن بأد يحصرة من عل أن القاعد ملكه بمجرد القعود لآنه 
لا يبرأ منه » ولا يعتقد أنه أخذ مال يملكه » ولككن إن استشهده القاع د على 
ذلك الأخذ فل أن لا يشبد . 


( ولا يعامل قاعدا فيا قعد عالم.) فاعل يعامل أي لا يعامل قاعداً من عل 
( به ) أنه قاعد لآنه لايحل له عند الله » ففي « الديران » : ولا يجوز للخ أن 
بقعد لورثة أختة في نصيبها فيا بيثه وبين الله » إلا إن خضل ملكه عمنى من 


ماه وق سد 


ومن ترك إبنين وإبئة فحرجت أزوج فمات أحدهما ول يترك غيرها 
وأخمبالم يقعد لها إذا ل يخلف ولد في إرثئها في مقابل سبم الأخ : 


معاني دخول الملك » وإما يحب له ذلك في الحم » وكذلك إن استرابوا أباهم 
أنه أقعد في نصبب عمتهم ؟ا لا حل له فلا يقعدون فبه لعمتهم ولا لأولادها فيا 


بينه وبين الله تعالى . 


( ومن ترك [بنين وإبئة فخرجت لزوج فمات أحدهما ) أي أحمد الإبنين 
( وم يترك غيرها و ) غير ( أخيها ) وهو أحد الإبئين ( ل يقعد ها ) أخوهما 
الحي ( إذا لم يخلف ) أخوها الميت ( ولدأ في إرثها ) متعلى ب يقعد ( في مقابل 
سهم الأخ ) المت »2 وفي مقابل بدل بعض من قوله: في إرث» يعني أن سبمها من 
أبمبا لما كان يأيدي أخوبيها كان نصفه عند أخ منبا » والنصف الآخر عند الآخر 
على الشموع لا النعمين والقسمة » فالخ المي انما يقعد في النصف الذي ينوبه من 
منهمها » والنصف الآخر لا يقعد فنه لآنه ينوب أشاه المت ول يقعد فيه الميت 
فبو لها » ولو خلف الست ولد ذكراً أو أنثى لقعد لها هذا الولد في هذا النصف 
الآخر فلا تأخذ شيثاً » والأولى إسقاط قوله : إذ لم يخلف ولد سواء جعل 
تعلية لآن أخاها لا يقعد في سبم الأ المت من سبمههاء خلّف هذا المست ولد أو 
م خلف »> اللبم إلا أن يقال : إن إذ ظرفية ليست قيداً » ولكن ذحكرها وما 
بعدها تيا لما يتوه أن لها سبمبا كله من أبيها » وأن مقابل سبم الأخ هو نصف 
سهمها الذي في أخيها المست » وهو الذي يمكن أن بدعه الآخ بالمقعود من أيه 
المت » ولو صعح بالقعود لككان من ترك أضيه الست فترث الأخث فبه عن الآخ 
المت سبمها » لككن لا يصّح القعود » وأما ما بد الحي من سهم الآخت فلا 
يتوه القمود قبه . 


؛4ق - 


لا تقعد لها زوجة فيه في مقابل مناب الزوج والعصية » وكذا 
لا بقعد لما بأق من متعدد اخوة ؛ ويقعد لما في تلك المواريمك 
أو لاده إن مارت ول تحيى . 


( ؟ا لا تقعد نحا زوجة ) إن كانت ( فيه ) أي في إرثها ( في مقابل مناب 
الزوج ) يعنى أن الح الميت لا تفعد زوجته في منابه من سبم أختة * وهو 
النصف منه بل تأخذه الأخت لا زوجته ولا أخوه الحي وإما يأهذه ولده 
لو خلف ولداً » ( و ) لا تقعدفبه للخت ( العصبة ) عصبة الخ المسث ولا 
وارث من ورثته غير ولده ؛ ( وكذا لا يقعد ها باق من متعدد إخوة ) إن 
ماتوا واحداً بعد واسد أو مرة أو مقترنين وفرادىإلا واحمدأ» فإن هذا الواحد 
الماق لا يقعد في سهمبا فلا يقال : لو كانوا ستة لقعد في سدس سهمبا » ولو كانوا 
خمسة لقعد فى خسه > ومكذا! أقل وأكثر “ ومن ترك منهم ولد قعد في سبمه 
منه ( ويقعد هأ في تلك المواريث ) أي سبام الإخوة الى تنويهم من سبعبا 
ومماها ميرائفا لأنهم يموتون عنبا ومتركونا من يتأهل لما من أخت إن 
أحبت » ومن أخ أو ولد أخ إن ماتت وم تحي »> أراد ما يشمل سبام الإخوة في 
ذلك الأصل كل ( أولاده ) أي أولاد هذا الباق ١‏ ( إن مات ) ول يدعه بالقعود 
( ول تحي ) وال أعم . 


وم ل 


فصل | 


إن ترك إبنا وابنة فأحمت عند أخبا شبود فمان ثم 
احستبا أيضا عند أولاده بأخرين جاز كاتحاد : 


فصل 


( إن ترك إبنأ وإبنته ) خرجت البنت عن الأصل وتركت فيه الإبن 
( أحبيت ) إرثبا حال كونه ( عدد أخيها ) وهو الإ المذ كور ( بشهود فمات ) 
عن أولاد ( ثم أحيتها ) أي أحبت حستبا ( أيشأ عند اولاده ؛ ) سبود 
( أغر ين ججاز كاتحاد ) اتحاد الشبود فى الإسحماء الأول والثاني » بأن تحبي عند 
أولاد أخبها بالشهود الذين أحمث بهم عند أخيها » وهكذا لو مات أولاد أخبها 
وحمت عندم يمن أحبت به عند أولاد الأولاد “ أو عند الأخ » أو اتحدثت 
شبود الحكل »2 وهكذا إذا تنابم الإحياء في هذه الصورة أو غيرها من الصور 
التي يتصور فببا القعود » فإنه كاما تحدد الما كث في الأصل من الورئة احتاجت 
الأخت أو غيرها إلى الإحباء عند هذا الما كث المتجدد م لوح إلمه بقوله : ثم 
أحمتبا أيضاً عند أولاده . 


داوج - 


وإن خرجت لزوج فما ت أخوها فباع أو لاده الأصل أو بعضه لم 
أفروا بإرث عمتبم فيا باعو| ادركته به » ومن تزوج امرأة وأصدقبا 
كتصف ماله في الأصل فبأع بعضه ثم أقر" لمشتريه 


( وإن خرجت لزوج ) أو رجت عن الأصل بلا تزوج > وهكذا الخروج 
إلى غير الزوج مع وجود الزوج أو عدمه » كالخروج إلى الزوج في مسائل البابٍ 
( فمات أخوها فباع أولاداه الأصل أو بعلضسه” ) أو العروض المعروفة أنها من 
الموروث الأول أو بعضبا » وهكذ! العروض كالأصول ( تم أقروً! بإرث عمتهم 
فها باعو! ) بلا إحساء منبا بأن قالوا : إن تركنا القعود في سبم عمتنا » أو قالوا : 
إنها قد أحيت أو أحما لها أبونا أو نحو ذلك ممالا يثبت ممه القمود ( أدركته ) 
أي أردكت إرثبا أي ما ورثته ( به ) أي بأقرارهم » فترد سبمما من المشقري 
بالقسمة أو يفسخ البيع أو تأخذ قبمته منه أو من البائعين على مامر من الخلاف 
في بيع الشريك المشترك » وإنما أدركت بإقرارهم مم أن إقرار البائع لا يككون 
ححة على المشتري من حمث أن إقراره رجوع فما باع > لأن مسألة القعود ضعنفة 
في تفسها * فإن ماباعه أولاد أخمبا معروف أنه لأبيها » وأن لما سيميا فيه ؛ 
وإِنما تملشكه أولاد أخمبا بمحرد القعود ‏ فاما أقروا لمابترك مقتضى القعود أو 
بالإحماء أو مالا يصح القعود معه قوي رجوع سبمبا إليبا على قوهم : البائع 
لايصح إقراره على المشتري . 


وكذا سائو من قعد في مال أحد من الورثة فباعه» وغير البيع في حك البيع 
كالرهن و اغب ا أي مثل 
مشتري هذا أ الإضافه للملابسة أي مشتري البائع أي المشتري منه 


-- 44م هس 


أن لامرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه ء والإحياه إن تحضر 
شبودا و تخبرهم بأنها أحبت ميراثها من أبيها فلان بن فلان » وصمم 
بعلم الشبود في حياة الأخ وموت الأب في الوقت ؛ 


( بأن امرأة فيه كذا بالصداق لم يقبل مئه ) هذا الإقرار » و كذا إن وهب ذلك 
أزوحته أو غيرها أو أخرحه من ملككه بوحه ؛ وكذا لو أصدق أصللء كله لما أو 
وهبه لها أو لغيرها أو أخرجه من ملكه بوجه ما ثم باعه أو أخرجه أيضاً وأقر 
الأول فإنه لا يقبل إقراره » وإن بين هو أو غيره اتسم الببار:. © ولكن 
تقوم المرأة أو هما معاً » وإن ل يكن ببارن فلها قيمته . 


( والإحياء ) مثلا ( أن تحضر شهودا ) تصح” شبادتهم ( وتخبرم بأنا 
أحيت هيراثها من أبيبا فلان بن فلان ) أو عن قلان بن فلات غير أبسبا 
( عند أيهم فلان بن فلان ) > أو عند ابن أخيب ا فلان بن فلان » أو عند 
غيرهم » وتقدم تصوير الإحماء بغير ذلك أول باب الإحساء . 


( وصح ) الإحياء ( بعام الشبود في ححياة الأخ ) أي يحباة الأخ أو غيره 
من لو لم تحبي لقعد لما ( و ) ب (موت الأب ) أو غيره من يررث © ويصح 
القعود في مترو كه ( في الوقت ) متملتق وت على تأويل الإتصاف بالموت »؛ 
لأنه ليس المراد أنه يصصّ الإبحياء بعادهم أنه وقع في وقت تحمل الشبادة موته » 
بل المراد أنه يصح" بعامهم باتصافه في الوقت بالموت قبل > ولك تعليقه بالعم أي 
صح بعامهم في وقت تحمل الشبادة أن الأب مات وأن الأخ حي » فلو أشبدتهم 
على الإحماء وم يعاموا ذلك > أو علموا موت الأب مثلاآ فقط أو حبازة الأح مث 


م خه اع (ج١١_الشبل‏ اوم) 


ويجزهم الخبر لا بعلم أصل أو كونه » ولا بصح قيل ؛ لها أن 
تأمر من يحبي لطا إرثها في الأصل ؛ وإن خرجت من عند إخوتها 
يعد مرت والدها لم تدرك غندهم فيا استفادوا من أصل أو حيوان 


فقط وتبين بعد ذلك أن الوقت الذي أشبدتى فنه كان الأب فيه ميتا»والآخ حي 
أصح عندي »2 ولو تبين ذلك بعد موت الأ مثلا . 


( ويجزيهم الخبر ) أي مجزي الشبود أن مخبرهم الأمناء » أو يشهد لهم من 
تصمم” شهادته أن الآأب هات والح حي ؛ وأن يخيروا الاك الخبر أن الأب ميت 
والأح حي 2 ولا يلزم ذكر ذلك عند الآداء الساء » بل يكفي أن يقولوا : 
شبدنا أا أحمت ميرائبا » وأن يقولوا: أنها أحسته ( لا بعام أصل ) وتعينه 
يعني أنه يصم” إشهاد الشبود على الإحباء بعامهم حباة الأخ وموت الآب لا بعلم 
الأصل » فإنه يصس » علموا الأصل أو جبلوه ( أو كونه ) أي وجوده أي يصح 
بلاعم وجوده أي يصح سواء علموا بوجود الأصل أو مم يعاموا ( ولا يصح قيل 
نها أن تأمر ) أو توكل أو تستخلف ( من يحيي لما إرثهافي الأسل ) ؛ 
وكذا غيرها » والذي عندي أن الإحماء حى لصاحيه له فعله » فله أن يثيب عنه 
فبه غيره بأن يشبد الأمناء أنى قد أنيث فلانا أن يحمي لى ميراثي عند فلان » 
فبمضي فلان إلى الإحماء » أو أن يشبدم ألي قد أنبت فلانا عني أن يفعل لي ما 
يككون إحماء لى كأخذه سبمبها ها أو لنفسه . 


(و )قد مر” في القصل الأول من المساب الذي قمل باب القسمة أنه ( إن 
خرجت من عند إخوتها بعد موت وألدها ) وطلبت سبمها في جميع ما بين 
أبديبم من الآصل والعروض ( م تسرك عددهم فها استفادوا من أصل أو حميوان 


- 45 ب 


وغير ذلك إلا متروك أبيبا » ويخرج ببيان ما ادّعي استفادته من 
أصل بعد خروجبا ؛ وكذا متزوج بصداق نسمية من ماله في الأصل 
بخرج ما ادّعاه أو ادعته أنه استفيد من الأصل ببيان بعد 
التزوج؛ 


وغير ذلك) من العروض شيئاً » وقد تحقق أنهم استفادوه فتداعي أنها تأخذ منه 
لأنها لى تقسم معبم »أو تداعي أن ذلك من غلة أبيها أو ماله اشتروه منه فلا يقبل 
ذلك عنها ( إلا في متروك أبيبا ) فإن لها سبمها فيه أصلا أو عرضاً > أما 
المروض فتحتاج أن تبين أنها مما ترك أبوها إنأنكرواءوأما الوصول فبحتاجون 
إلى يمان أنها ليسث مما ترك أبوها إن ادعت أنبها ما ترك أبوها كا قال . 


( ويخرج )عنبا ( ببيان ما ادّعي استفادته من أصل بعد خروجها )أي لا 
بخرج عنبا الأصل الذي ادعوا أنهم استةف_ادوه بعد خروجبا إلا بببان ( وكذا 
متزوج بصداق تسمية من ماله في الأصل ) إضافة صداق لتسمية » إضافة بيان » 
أي بصداق هو تسمية أو هو إسم مصدر يمعنى الإصداق ( يخرج ما ادعاء أو 
ادعته أنه استفيد من الأصل ) بان لا ( ببيان) متعلق ب يخرج ( بعد القزوج ) 
متعلق ب استفيد» وهذا قمد راجع لازوج فقط > وأما المرأة أو الأخت فلا 
حاجة لما لهذا القبد » أي مخرج بشبادة من تموز شبادته ما ادعاه الزوج إنه 
استفاده بعد الإصداق » فلا يدخل في الصداق »2 وما ادعته المرأة أو الاخت 
أنه كله لها وحدها بأن استفادته وأنه لبس من أصل الزوج مع أنه بيد الزوج أو 
مختلط بأصل الزوج أو مم أنها / بعل لها أصل قبل ذلك ؛ ولذا احتاجت للبيان 
هي © وكذا هو لا أصدق وادعى الحدوث يعد الإصداق احتاج ابيان دعواه » 
ومن احتاج للسسان وم يكن له يبان حلف خصمه 6 وإذا جملنا الكلام في الزوجة 


عد للا جع ب 


وكذا بائع ماله في الأصل في بلد معلوم يحدوده إن ادعى استفادة 
شيء منه بعد أن باع يبينه وإن بالخبر » وإن ادعى مكانا معيناً لم 
بدخل في البيع رد قوله إن كان مما يدعيه المدعي وبشبد به 


البسود 3 


فل لاله لفظالتزوجو لفظ الصداق»و إدا سعلنأاه فيالزوج ولاخت فلان الكلام قبل 
في الأخت فأيها بين م يكن مع بيانه نصيب للزوجة فيا بين عليه»وإلا يكن بان 


فلبا نصمب فيه . 


( وكذا بائع ماله ) أو مخرجه من ملكه بوجه ( في الأصل ) أي من الأصل 
أو في جملة حقيقة الأصل ( في بلد معلوم بحدوده ) أي يحدود البإد لآن ذلك 
ببع دمنة » وبمع الدمنة لا حتاج معه إلى تحديد المع > بلى يحتاج إلى تحديد 
البلد » وهذا في ألفاظ العقدة وألفاظ الشهادة وأدائها والح » وأما في نفس 
الأمر فلا بد من أن يعرف البائع والمشتري عين ما تبايعاه وكنيته وعدده ( إن 
أدهى استقادة شيء منه بعد أنباع) أو أخرج من ملكه زيبينه) أي ومين الشيء 
من حبث أنه استفاده ( وإن بالخير » وإن ادعى مكانأ معيئأ ) أو بيئاً معينا ؛ 
وعمكن أنتدشمله قوله:مكاناً معيناً أو ادعى شحرة معيلة أو تسمية شائعة اكسدس 
أو تسمبة من معين (لم يدخل في البيع ) أو في الإخراج من الملك بوجه 
( رد قوله إن كان ) ما ادعى أنه م يدخل في السِع مثا ( ما يدعيه المدعي ) 
أي إن كان نما يدعي المدعي الذي هو المشتري مثلا أنه داخل في الببع ؛ 
( ويشيد به الشهبود ) عطف على بدعبه المدعي فكأنه قال : مما ثمله ادعاء 
المدعي و شهادة الشبود بأن كانت شهادتهم على العموم تشمله . 


سؤر وخ سس 


ولا يذكرونه » وإن ترك إبنأ وأبأ فقعد الإبن في أصل أببه سق 
ماي وترك أولاداً م يدرك جدهم عندهم إلا بإحماء 00 يكن 
في الأصل , وحكذا لا يدركبا عندهم عمسم إن مات جدهم 


إلاابهء 


( ولا يذكرونه ) بالشمادة لدخوله بالعموم عطف على يشهد به الشهود أو 
حال من الشبود » وهذه اللماء عائدة إلى ما ادعى البائم أنه / يدغل في الببع 
( وإن ترك ابدأ وأبأ فقعد الإين في أصل أبيه حتى مات ) هذا الإبن ( وترك 
أولادأ لم يدرك جدم ) أبو أبسبم ( عندم ) نصيبه من أل أبيبم ( إلا بإحياء ) 
عند أبيهم ( إن لم يكن ) أي الجد ( في الأصل ) وإن 4 تمض ثلاث سنين حق 
مات أبوم فلا يقعدون له» وسواء تر كهم أبوهم فى الأصل أو في غيره » لكنه 
يمككث في الأصل أو يعمره يذهب ويجيء > وهكذا كل من يُكون قاعداً بسبب 
أب أو غيره فإنه يقعد » سواء كان في الحل الذى كان فيه من قعد بسيبه أو لاء 
0 لاد ابن ابنه » وهذا قول غير ما تقدم من أنه لا 

بقعد إلا الأشقاء والأبويرت فها ب.نهم فقط لا غيرهم الخ . 


( وكذا لا يدركبا ) أي الحصة ( عندهم عميم ) إن كان ( إن مات جدثم 
إلا به ) أي إلا بالإحماء » وهذه صورة موت المد » ولا يشترط أن تكون 
المسألة هي الأولى » وسواء مهم بلا واسطة وهو أخو أبسهم » أو عمهم بواسطة 
أبيهم وهو عم أبيهم » و كذا الجد يشمل جدهم وعد أبيهم ؛ فإنه أيضاً جدم 
فلا يدرك عم أيهم عندهم سبمه مما ترك أبوه الذي هو جد أبيهم »ولا يدرك عمبم 
سبمه مما ترك أبوه الذي هو أبو أبيهم إلا بالإحياء . 


د ب 4ق سه 


وكذا أم الأب» أو أم أبي الأ » أو أم أم المت ء ولا حياة .أن في 
أصل فيا تدور به المواريث » وإن اشترك أنخوان فسافر أحدهما 
بطائفة من المال فمات في غيبته وترك أولاداً 


( وكذا أم الأب ) لا تدرك سبمها ما ترك الأب وهر ابنها إلا بالإحماء 
عند من مكث في المال من أولاد ابنها > فلو مات إين ابنبا الماكث ولم تحي لم 
تقمد لوارثه ( أو أم أبي الأم ) لا تدرك سبمبا مما تركت بذت اينها إلا بالإحباء 
عند أولاد ينث ابنه 4 وإِنما ورت من ابنة اينها » وسواء كان اينبا حياً أم ميتا » 
وإًِا قلت ذلك لثلا تكون حدة فاسدة » وهي التي مكون بينبا وبين المست 
ذكر قمله أنئى وارثة » ومن قول ابن عباس توريث الجدة الفاسدة ( أو أم أم 
الميت ) لا تدرك عند أولاد المت أو ورثته إلا بالإحماء عنده » ولها ميراثها من 
مات »> و كذا كل م ثلة فمها القعود لإتنسان *» إما يدفع عما قعد له قاعد 4 وإت 
كات هناك من يرئه ورث سبمه ( ولا حياة ) يطلب إيقاعبا » وإيقاعها إحباء 
أو الحباة إسم مصدر بعنى الإحياء ( لمن ) أي على من» أو اللام على أسلبا» لآن 
الإحباء شيء يستحق وينتفع فأخبر أنه لا يحناج إلى الإحياء من ( في أصل ) 
لأنه لا يقمد له أحد>بل يدرك بلا إحياء ( فيا تدور به المواريث ) أي في دور 
ماعن الآدوار التى تدور به المواريث »> والمراد بالدور مجرد الانتقال » فبو من 
استعمال اللفظ الموضوع لمقيد في المطلق . 


( وإن اشترك أخوان ) ؛ و كذا غيرهها من الررثة ولا مال لأحدهما غير 
المشترك > و كذ! ما فوق الإثنين » ( فسافر احدهها بطائفة من المال ) المشترك » 
( فمات في غيبته وترك ) حميث هو في غير الأصل المشترك ( أولادأ ) » 
وكذا إن ترك غيرهم من الورثة لا يقمد أولاده أو ورثته للغائب فيا 


من قسم لأولاده و يهب لطم فمات وقعد كل فيا بيده حتى مات 
أو ماتوا وتركوا أولادأ قعد أولاد كل لعمبم فما ترك أبوهم 
وقعد لأولاد أخيه فيا ببده ‏ وما حبي الإخوة لا يقعد كل لآخر 
فيا بيده إن لم بيب لهم أبوهم وثبلت شر كترم ) 


بأيدهم > ولا يقعد الغائب لهم فيا ببده » وكذ! إن مانا معا لا يقعد وارث كل 
لوارث الآخر » وقدهمر في القسمة كلامي فى أوائل قوله : باب من شرط 
جواز القسعة مم تاويح المصنف والشمخ ع-امر أن قسمة الأب لأولاده لا تصح 
على قول بعضوم إلا إن وهب 4م حصصهم > ذ ( من قسم لأولاده ول يبب فم 
مات وقعد كل فييا بيده حتى مات أو ماثوا وتركوا أولادأ ) أو مات بعضبم 
وترك ولداً والورثة كالولد ( قعد أولاد كل لعمهم فيما ترك أبوهم ) فإنما يأخذون 
ما ترك أبوهم من ذلك بالقعود أو بالحوز لا بالقسمة لعدم صحتها لعدم الهبة لأنهم 
م يلكوه بابة ولا بالإرث إذ قسم لهم وم يب 4م ( وقعد ) العم ( لأولاد 
أخيه فيما بيده ) » والمراد قعود ورئته لأنه فرض الكلام فيا إذا ماتوا » ويحتمل 
أن يريد أن الموت وقم فسهم ماث بعض وحبي بعضبم » فعلى هذا فقوله : أو 
ماتوا وتر كوا كل لا كلية» وإن احي أحدم فل الرجوع في قسمة أبيهم وأو 
مات بعض إخوته وترك أولادا في سبيه ( وماحيي الإخوة ) أي مادامت 
الإخوة أحماء ( لايقعد كل لآخر فيبما بيده إن لم جب هم أبوهم وثبنت شركتهم ) 
فلو كان أبوهم لما قسم لهم وهب لكل واحد حصته لصحت القسمة وصارت 
خصة كل واد لأولاده وورثته بالإرث والقسمة لا بالقعود وم يككن الإخوة 


شر كاء 1 


ع إأنج ب 


وإن ترك بنين وأصلاً متفرقاً في منازل فقعد كل في منزل حتى 
مأت ونرك أولادا لم يقعدوا لعميم 3 ولا يقعد هو هم وإن 
ترك إبنين وقعد أحدهما في الأصل وخرج الآخر إلى منزل آخر 


( وإن ترك بدين ) مشلا ( وأصاذ متفرقأ في منازل ققعد كل ) من البنين 
( في منزل ) فى الأصل الذي فه ( حتتى مات ) كل من البنين بأن وق-ع الموت 
فبهم مات بعض وحيي بعض » سواء اتفق جنس الأصل أو اختلف ( وترك 
أولادأ م يقعدوا ) أي الأولاد ( لعمهم ) وهو بعض البنين ال مذ كورين في قوله ؛ 
وإن ترك بنين» والمراه جنس العم منبم فيشمل الواحد فصاعداً (ولا يقعد هو) 
أي العم (ههم) لا قعود في الأصل ولا في العروض على المسألتين لثبوت الشركة ما م 
تعرف قسمة شيء بينبم » ويحدث مأل لهم > هذا هو القاعدة » إلا أن يفرق بين 
الإخوة وغيرهم » 5 فرق في المسئلة التى قمل هذا » والذي بعد هذا » وكلى! لو 
ترك بنين وأصلاً مفترقاً في منزل واحد > فقمد كل في أصل حتى م-ات وترك 
أولادأ » ويجوز أن بريد بالمنازل ما يشمل هذا وما مر“ » بأن يسمي جبة كل 
فدان أو جبة كل جنان ملآ منزلا » ولو كانتا في أصول قرية واحدة مثلا » 
وكذا أصل متصل بآخر كجنان متصل يجنان ودار متصلة بأخرى إذا قعد بعض 
المنين في نان وآخمر في آخخر » أو في دار وآخر في أخرى > أو بعض في بيت 
وآخر في آخر 2 أو بعض في تخلة وخر في أخرى » أو تخالفا كجنان ودار حتقى 
مات وترك أولاداً . 


( وإن ترك ابدين ) مثلا ( وقمد أحدهما في الأسل وخرج الآخر إلى 
منزل آخخر ) ليس ملكا لأببه ( فتزوج فيه ) وكان فيه ( حتى همات وترك 


”ا و ثم سه 


أولاداً فلا يدركون عند عمهم إلا بإحياء أبيبم » وكذا إن مات 
الذي في الأصل وترك أولاداً لا يدرك عمبم عندهم إلا به » وقد 
مر ما يخالفه . 


أولادأ ) مئلا ( فلا يدركون عند عمهم ) سبم أسبم ( إلا بإحياء أبيهم ) لأن 
عمبم قعد في الأصل وأياهم خرج عنه ( وكذا إن مات ) الإن ( الذي في الأصل 
وترك أولادأ ) مثلا ( لا يدرك عميم ) وهو الإن الخارج إلى منؤل الخر 
مايخالفه ) إذ قال قل هذا الفصل : و كذا إن كانوا ذكوراً فخرج بعضبم وبقي 
بعض في أصل أببم لا يقعد اورثة إخوته ولا وارثه لوارث الخارج » الجواب 
أن الخارج هنا تزوج في المنزل الآنعر وولد فمه مخلافه هنالك > فإن ما هنالك 
حمل على أنه ترك ورثة غير أولاداً وأولادا جلبهم معه إلى ذلك المنزل أو 
تسرى فيه وولد » والله أعم 


لدا “اوج ل 


باب 


قام وارث بائع مخيار لأجل مقامه إن مات قبله في قبول أو 
دفع في حياة مشتر أو موته ‏ وله إن شرط خيار الأجل كذلك , 


باب 
في قيام الانسان جمقه 


يئبت ما لإنسان أو عليه من إرث ودين بلا إحياء و ( قام وارث ) إنسان 
( بائع بخيار لأجل ) أي إلى أجل ( مقامه ) أي مقام البائع ( إن مات ) البائع 
( قبله ) أي قبل الأجل ( في قبول أو دفع في حياة مشتر أو موته ) فإن مات 
المشتري رد وارث البائع الشيء لوارث المشتري أو قدله » وإن ححسي رده له أو 
قبل » ومشترط الخبار في ذلك هو البائع اشترط لنفسه أو اشترطه له المشترط 
فقب » ( وله ) أي ولامشتري خبر لمحذدوف أي ولامشتري أو وارثه القيام بالرد 
أو القبول عند البائع أو وارث البائع إن مات البائع ( إن شرط ) المشتري 
( خيار الأجل ) لنفسه أو شمرطه له البائع فقبله ( كذلك ) أي في حماة البائع 
أو موته يا أفصحت به قبل أن أطلم على هذه الكادة » وهكذا كل خبار لأجل 


لومم 


ومأ أزم أحداً من كفالة أو حوالة أزم وارثه 4 وتبرأ ضيين وجة 
ووارثه بموت المضمون عليه » ولا يدرك على وارث مطلوب بمال 
في تعدية إلا بإحماء» وكذا طالب وارئه , 


في هبة أو إصداق أو غسير ذلك من العقود التي يوارث فبها الخبار إذا مات 
مشترطه أو من اشترط له فقبل » فإن وارثه يقوم مقامه » وكذا وارث الوارث 
ولو تعدد الوارث بعد الوارث ما م يقع قبول أو رد » وقبل : إذا مات مشترط 
الخبار أو من شرط له فوته قبل أن برد وقد أمكنه الرد قمول ( وما لزم أحمدأ 
من كفالة ) كفالة وحه أو كفالة مال ( أو حوالة لزم وارثه ) وكذ! وارث 
الوارث © وهكذا إن ترك مالا إن إنما بازمه القيام بما عليه إذا كان له منه مال 
بأغذه » فإن شاء أخذه وقفى الحى من ماله» وإن شاء قضاه من مال الموروث» 
وضمانة الوجه لا تخرج عن ذلك » لأنه إن ل يأت بوجه المضمون عند غرم المال 
ولآن المجيء شغل يؤدي بال أو نفس أو مها . 


( وتبرأ ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه ) فإن مات المضمون 
عنه ضيمانة وجه في حماة الضامن فقد برىء الضامن © ومعلوم أنه لا يلق وارث 
الضامن بعد ذلك إذا مات الضامن ميء » وإن مات المضمون عنه بعد موت 
الضامن فقد برىء وارث الضامن > وهذا هو مراد المصنف كأصله ( ولا يدرك ) 
في الحم رلا فما بينه وبين الله عز وجل ( على وارث مطلوب ) بإضافة وارث 
لمطلوب» والجار والمجرور أو الجرور نانب فاعل يدرك (ممال) متعلق يمطلوب زم 
المال من الجناية يمال أو لزم من الجناية في نفس (في تعدية) كفصب وسرقة وغش 
( إلا بإحياء ) فإن مات المتعدي بلا إحماء للتعدية عليه م تدرك على وارثه » 
ولو عم الشهود بالتهدية وتبين الشيء المتعدى فمه وعرف » (وكذا طالب وارثه) 


عماؤنقي سس 


ولا درك شفعه عند وارث مشار ولا زع مضرة يك وأرث 
محدثها ولا على من تقل إليه المحدث فيه ببيع أو هبة ولا وارث 
من حدثت عليه ولا المنقول إلمه الملك ؛ ولا وارث رد معيسب 


لا يدرك على المتعدي إلا بإحماء الطالب » والمراد بالطالب من هو أهل للطلب ؛ 
وهو صاحب الحق »6 وإذا أحنى الطالب فلوارثه أغذ المطلوب بالحق مق ساء > 
لككن إن مات الوارث بعد ذلك لم يدرك وارئه إن ل يحيى الوارث الأول 
وهكذا » وكذلك إن أحبى على المتعدي وم يطالب وارثه فإنه لا يدرك على 
وارث وارثه وهكذا » ومجزي إسساء وارث لسائر الورثة إذا أحسى الموروث»؛ 
وقبل : يحزي لنفسه فقط » وكذا إن مات المتمدي وقد أحبى عليه ولم يحيبى 
صاحب الحق أو وارئه إلا على بعض الورئة » فقمل : يدرك على البعض فقط 
منابه > وقبل : يدرك الككل على الكل ويحزي فى الإحماء أن يشبد الشبود 
أنه كان يطالبه بتلك التعدية ولا سما إن أشبد أنه على حقه » وإن أقر" الوارث 
بالإشباد لزمه ولصاحب الحى أشذه من ماله » وإن قسم أخذ من كل واحد 
مأ بلويه , 


( ولا تدرك شفعة عند وارث مشتر ) وإن مات الشفبع فلا يدرك وارثه 
الشفعة إلا بإحباء كذلك © وقال أبو الربيع سليان بن هرون : لاا يحتاج في ذلك 
إلى الإساء لأن الشفعة تورث ( ولا نزع مضرة عند وارث محدثها > ولا ) 
يدرك نزع ( على من تقل إليه ) الملك ( امحدث فيه ) المضرة على غيره ( ببيع 
أو هبة ) أو غيرهما * ( ولا ) يدرك نزوعها ( وارث من حدثت عليه » ولا ) 
يدركه ( المنقول إليه الملك ) الحدث عليه » ( ولا ) يدرك ( وارث ) وارث 
المشتري ( رد معيب ) ولا أخذ الأرش إن مات المشتري على بائع . 


مخ 


ولا مشتر إن مات البائع إلا باحياء ولا إحياء فيا لزم أحداً من 
أجرة إن مات | لأسجير والمستأجر أو أسيره,| وقد مر كل ذلك :. 


( ولا ) يدرك ( مشتر ) رده على وارث بائع ( إن مات البائع إلا بإحياه) 
في ذلك كله من قوله : ولا تدرك شفعة » إلى قوله : إن مات المائع » وإن ثم يعم 
من سحدثت عليه المضرة بها إلا بعد انتقال الملك الذي أحدثت به ل يفته الطلب 
بنزعبا فبا قبل > ( ولا إحياء ) بل يأخذ حقه بلا إساء ( فيا لزم أحدأ من 
أجرة إن مات الأجبر والمستأجر أو أححدهما وقد مي كل ذلك ) في أبوابه إلا 
تزع المضرة فلم يقعد ا باباً وأراد بالكل الجموع لا الجبع> كأنه قال : قد تقدم 
بعض من جملة مسائل الباب » وذلك لأنه لم يذكر فيا مضى بعض مسائل الباب 
تقدم في باب الخبار من السبوع ما نصه : ويورث خيار بائع أو مشتر > وقيل : 
إن شرط مشتر لنفسه لزم وارثه المع » وإن مات من لم بشرطه فامن شرطه 
شرطه » وإن شرط لغيرهما مات لزم مشتريه الببع اه , 


وقال في باب الحوالة : وإن وقعت على شرطبا برىء الحيل من الدين » ولو 
مات الحال عله أو أفلس اه » فأفاد أن المجيل بريء ولو مات الحال علمه » 
وما ذلك إلا لآنه يؤخذ من تركة المحال عليه » وقال في باب احمالة : وجعازت من 
مريض أي ولا سما الصحمح وأو لوارث أو غنه من الككل اه , وقال : وفيا قال 
للمحمول له: كل ما أقر لك به فلان أو بينته عله أو قضيت له أو بعت أو 
أقرضت أو بم له أو نحو ذلك فأ حميله لك > قولان . 


ويؤخذ من تركته إلا إن / يتبين إلا بعد موته اه 6 وقال : ولا يدركه على 
لجيل قبل الأجل » وإن ل يأحذ من وارثه شين حقى ل أخذ أيها شاء » ولا 
يحل بموت الحيل اه» وقال في كتاب الشفعة:باب: إن مات مشار لم يشفع شفيع 


اناق عبد 


وارثه إلا إن أحماها في حماته » وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقاً 
بعده وتورث على الختار » وقمل : إلا إن أسساها > وقال فى كتاب الإجارات : 
اب إن مات أجير عمل معين وقد نقل له المعلوم قبل الإتمام خير وارثه ق-ه ؛ 
وفي ود الماقي بالحساب ووأرث رب العمل أيضا الخ و كيفية الإحياء على من نقل 
إلمه أن يشترط المحدث علمه الضر على المنقول إلمه أنه يدرك عليه النزع » ويحي 
أيضا على من انتقل منه ليصح الرجوع على المنقول إليه » ومثل هذا في المنقول 
إلبه الملك المحدث عليه الضر والل أعل . 


سس رعق سل 


باب 


غاب خارج من حوزة إن جاوز فرسخين حق يرجع 
لنزله ومنيكم عليه جدار » أو غار أو ما لا بطاق نزعه : وهل غاب 
من له سيل أو سبع أو تخلف عن رفقة أو فقد ؟ قولان ؛ 


باب 
في موت الغائب وفي الشيبة 


وبدأ ها فقال : ( غاب خارج من ححوزة إن جاوز فرسخين حمتى برجع 
لمنزله ) ولو جاوزهما دون الحوزة أو سماوزها دونما ل يحم عليه مك الغائئب ولو 
طالت غببته » بل حك المفقود » وقيل : هو غائب إن جاوز هما ولو م جاوز 
الحوزة ( ومديدم عليه جدار أو غار أو ما لا يطاق نزعه ) كا مر في اللكاح في 
الفقد » ( وهل غاب من مله ) سواء داخل الجموزة والأمبال أو شارج ذلك 
( سيل أو سبع ) أو سأقه سبع أو دابة أو هريت بهدابة وهو علبها ( أي 
تخلف عن رفقة أو فقد ؟ قولان ) وتقدم ذلك في الفقد من كتاب النكاح 2 إلا 
أنه اقتصر فمه على أن جمول الدابة أو السسع غائب ©» ولعل ذلك لككونه الحتار 


عدا اة#اثق م8 ل 


ولايحم بموت غائب بطول دهر على الختار ؛ وجوز بموت أترابه ؛ 
وقبل : بمأبة وعشرين سنة » وقبل : سبعين » وقبسل : بئان » 
وفمل : بسعين ؛ وقمل : بماية ع وقل بغير ذلك ؛ 


( ولايحم بموت غائب بطول دهر على انختار) استصحابا للآصل الثابت وهو 
الحياة فلا يقسم ماله ولا نتزوج زوحته ولا تسرى سراريه ولا تزواج 4 وبرث 
كل من كان من ورثته قرناً بعد قرن ©» وحخيس ذلك أبدا » وهذا ولواكان هو 
الختار لكن فيه تمطمل مال » إلا أن يكون بأيدي ورثته ينتفعون به » وهذا 
أيضاً خلاف الآصل > وقد ذكروا خلافاً في ترجمح الأصل على الممتاد » ققبل : 
يترجم > وقيل : يترجح المعتاد والعرف على الأصل » وعلى مذا القول يختار 
الحم بموته إذا بلغ سناً لا يعتاد في أهل ذلك الزمان الحياة إليه » وقال سعد بن 
المسيب وإبراهم النخعي : إنه لا يرث ولا يورث لأجل الشك في حماة.ه وموته 
وشرع في ذكر الأقوال بقوله : ( وجوز ) الحم عليه بالموت ( بموت أترابه ) 
وفبه : أن الأكثر الغالب أن بموت الآتراب بتفاوت زان طويل أو قصير ؛ 
فقد تموت أتراب الإنسان كلهم ويتأخر موئه بسنة أو أكثر أو أقل » فكيف 
يحم على الغائب بالموت عقب موت آخر أترابه مع أنه قد يتأخر ولر بلحظة ؟ 
وربما مات قبلبم أو قبل بعض وبعد بعض # هو مشاهد وظاهره أترابه كلهم : 
لكن لعل أترابه في بلده » والواضمح أن الإضافة للحقيقة لا للاستغراق » فيكفي 
موت تراب وأحمد » والواضح أنه أراد أنه لم ببق من يككون مثله في السن بل 
كل من بقي فبو دوئه في السن . 

( وقيل ؛ ) يحم عليه بالموت ( ه ) مضي ( ماية وعشرين سنة ) أي عام » 
ومحسب في ذلك ما مضى من عمره قبل الغسبة » وكذا في سائر الأقوال ( وقيل: 
بسبعين > وقيل ٠‏ بثانين > وقيل : بتسمين > وقيل : بماية » وقيل بغير ذلك ) 


مد واج ل 


كالقول ؛ مخمس وسبعين > والقول : بأربع سنين كالفقد » والقول : بماية 
وثلاثين » والقول : بماية وعشرة > وتقدم ذلك في الفقد والقول بعامين » واخثار 
العاصمي كا مر في الفقد الحم يسبعين » كا اقتصر عليه أبو اسحاق التامساني 
صاحب الفرائض » إذ قال : 


وكل من أشكل وما أمره بالفقد أو من قد تادى أسره 
فإارئنه متهم في اللمال ومسمككون بعد في المال 
إن تقم على المات بينة فعمره بلغ سيعين مئة 


وك المفقود وألغائب عندهم واحد» وإنما اختار القول بالسبعين لقوله : 
« أعمار أمتي من الستين إلى السبعين » ١١‏ وبرث هذا الغائب في هذه الأقوال كلبا 
من مأت من ورثته قمل المدة » وقال ان حميب وابن يونس والقرافى © وكلهم من 
المالكمة : إنه إن مات من برثه الغائب عزل نصيب الغائب » فإن لم يتبسن أمره 
حتى تت المدة أو تبين موته قبل الأول رجم لورثة الأول » ولا يأخذه ورثلة 
الغائب »> إذ لا ميراث بشك" » وإن تممّن أنه حى بعد الأول فهو له أو لوارثه 
لا لول > وقيّد مالك ذلك بما إذا لم يعارضه عارضوقم به الموت» وإن عارضه 
مث ل طاعون حمل على اموت ولا يؤخر» قالوا: و كذا من فقد بين العسكرين أو في 
سنة مجاعة » وذكروا أن الناس أصابهم سعال بطريق مكة فكان الرجل يسمل 
قليلآ فنموت > ففقد ناس فم يأت خبر حماتهم ولااموجم » فرأى مالك أن يقسم 
أموالهم ولا يضرب هم أجل المفقود لما بلغه من موت الناس . 


. دواء الدارمي‎ )١( 


زوجم (ج ١١_الثيل‏ هج ) 


, . - 0 قط ٠‏ 
ولغ خبر موله وأرله ومدبره ووصه وغريمه وزوجته 


ونحوهم ( 


( ويبلغ خبر موته ) » أي موت الغائب الذي هو من خرج من الحوزة 
وجاوز الفرسخين أو حمله سيل أو سبع أو دابة » أو تخلف عن رفقة (وارثه) 
ولو كان محر نفع الإرث لنفسه ( ومدبّره ) - يفتح الباء ‏ ولو كان جر نهم 
العتق لنفسه » ( ووصيه ) ولو كان يمر حصول الإمارة لنفسه على الوصية أو 
الأولاد أو ماهم أو جميم ذالك » ( وغريمه ) ولو كان مر حلول ادن بموته 
وهو نفع له على القول محاوله بموت من عليه الداين» أو مر سبولة الأخذ من تركته 
بعد المنع من الأخذ لأمر شرعي كفييته بعد الحاول »© أو غير شرعي كمطل 
الغائب قبل أن يغيب »2 ( وزوجته ) ولو كانت جر نفم لول الصداق المؤّجل 
إلى موته أو المؤجل لغير أجل معيّن » وتجر الإرث > وعطف الزوجة عطف 
خاص على عام بالنسبة لوارث » و كذا بالنسبة إلل غريم ووصي لأنها تكور:. 
أيضاً وصية وغرياً ( ونحوهم ) من كل من يمر لنفسه النفع » وسواء في ذلك قبل 
مدة السبعين وغيرها من الأقوال المتقدمة » أو بعدها على القول بأنه لا يقع عليه 
الموت ببلوغ السبعين ونحوه حتى يحم به الجا كم > وأما على القول بوقوع المسوت 
عليه ببلوغ المدة بلا سم فلا يحتاج إلى خبرم بعد المدة » نعم يفيد تأ كبدا » 
وكذا خبره بعد الحم » وكذا يجوز خبر الوارث أو المدير أو الغريم أو الوصي 
أو الزوجة أو نحوهم بأن عمره سبعون سنة أو أقل أو أسكثر » أ وأ جره قل 
غيبته كذا أو بعدها كذا » وليس المراذ أنه حزي في ذلك رجصل وحمده أو 
امرأة وحدما» بل يحزي عدد الشهادة واو كانوا كلهم أو بعضبم جر النفع 
لنفسه »وذلك ثلاثة من أهل اجملة أو متو لمان ؛والمرأتان كال جل 4ولا تجزي النساء 
وحدهن >2 وتأتي مسألة أبى هرون الجلالمي . 


“9ق ل 


ونحزي الخير » والمشبور حسف لا إنكار , ولا رسة وإلا وجبت شبادة 
الأمناء » ولا يقبل نجيء غائيه إن را ليغ خم مره بعد ل 
الأمناء وإن أتى دنه 


( ويجزي ) في ذلك ( الخبر ) > أي خبر الآمينين فصاعدا » ( والمشهور ) 
وهو شهادة أهل الجلة ثلاثة فصاعدا أو لا يتكرر ذلك مع قوله : ويبلغ خير 
موته الخ » لآن المراد بقوله : ويبلغ الع أنه يحري فيه من بحر لنفسه ومثله من 
يدفع بلا تعرض فمه لاشتراط المدالة ولا لعدم استراطبا ولا لاشتراط الشبادة 
ولا لتعمين عدد 6 فأفاد بقوله : يحزي الخبر أنه لا تشترط الشبادة » وأفاد 
بقوله والمشبور أنه لا تشترط العدالة » وكل ما ذكرناه من جواز من محر لنفسه 
أو يدفع ومن جواز الخبر » والمشهور أنه هو ( حيث لا إنكار ولا ريبة ) مجر 
النفع أو دفم الضر » مثل أن يقول الورثة للفريم : لا يقبل قولك لأنك نسار 
النفم » أو يقول بعض الورثة ؛ لا أقبل قولك با زوجة أو نحو ذلك »> وحمث 
تتعلق ب « يجري » ويقدر مثله لمبلغ أو بالمككس > وقبل : إن مجسواز التنازع 
في الظرف فبعمل الهمل في مير الظرف مجروراً ب « في » » قبل : أو منصوباً » 
وربما م يقع الإنكار وتواطات الورثة على ذلك ويريب الحام ذلك 

( وإلا ) يكن لا إنكار ولا ريبة بل كنا هما أو أحدهما > ( وجبت شبادة 
الأمناء ) إثنين فصاعدا ولم يكتف مخبرم ولا بشبادة غيرهم > ( ولا يقبل مجيء 
غانبه ) أي أن ادعى أن غائبه حي أو دفع قول مدعي موته ( إن أراد تبليغ 
خبر موته بعد ) أي بعد إحمائه إياء ( إلا الأمناء ) نانب فاعل يقبل > أي لا 
قبل له إلا شبادة الأمناء.لقوله بعد نحماته أو إنكار هوته » ( وإن أتى ثلاثة ) 


# وام لم 


من أهل اخملة يموت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا وقيل ؛ بها أمينان 
ولا ينصت حا كم لأممنين كالثلانة عمن ذكر مأ نه بعد أمنين بموته 
وكذا إن ثبت عنده موته » وإن قال ثلاثة أو الأمينان لحاكم 
ثبت عنده موت غائب قد ترك ولدأ ول يخبروا يسمه ولا بكونه 


فصاعدا ( من أهل الجملة موت غائب ثم ) جاء بعد الحكم يم ( ثلاثة ممياته 
دفعوا ) أي دفعت شهادة الثلاثة الآخرين الآثين يحماته “ وأما قبل الحم يم 
فإنه بعتير الترجمح بالقرب من العدالة والكثرة يا لو جاءوا معا ثلاثة فصاعداً 
بوته » وثلاثة فصاعداً محماته » وإن أتى ثلاثة » ( وقيل : با ) » أي محماته ؛ 
(أمينان) بعد بجيء ثلاثة من أهل الجلة بموقه ولو سم الحام يهم قبل جيء الأمينين 
حباته » وأصل الككلام وقبلت شهادة الأمينين فحذف المضاف فسقطت الناء 
لتذكير المضاف إلمدالنائب عنه» أو أسقط اعتيارها من أول قدم الجار والمجرور 
بعد حذف متعلقيا على أممنأن , 


( ولا ينصت حام ل ) شبادة ( أميئين ) أو أ؟ ثر ( كالثلاثة من ذكر ) 
وهو أهل الجة » أي ا لا ينصت للثلاثة منهم ( يحياته بعد ) شبادة ( أميدين 
بموته ) وحمكه يبها» ( وكذا إن ثبت عنده)» أي عند الحا ( موته ) لا ينصت 
لشبادة الأممنين أو ثلاثة من أهل الحلة محصاته » و كذا الأكثر ( وإن قال ثلاثة ) 
من أهل اجملة ( أو الأميئان ) فصاعدأ ( لحام ثبت عنده موت غائب )»وذلك 
لأنه عابن موته فيسقط شبادة الشبود ويكتب شهادته بموته إلى مام آغر » 
وقمل : يحم بعامه » وهذه الملة نعمت ححام ومفعول القول هو قوله : ( قد ترك 
ولدأ ) وهذا كشبادة بموت » أو قال إن له ولدأ ( ول يخبروا بإسمه ولا بكونه 


4ق لل 


ذكراً أو أنثى ثبت نسبه » ولا يقسم ماله حتى يتضم ذلك ؛ 


ذكرا أو أنقى ) أو مشكل أو أخبروا باسمه ول يخبروا بأنه ذكر أو أنلى أو 
مشكل وكان إسمه مشتر كا عنده بين الذكر والأنثي 2 أو أخبروا بكونه ذكراً 
أو أنلى أو مشكلا ول يخبروا باسمه ( ثبت نسبه > ولا يقمم مأله حتى يتضح 
ذلك ) كونه ذكراً أو أنثى أو مشكلاً > وكون اسمه كذا لينكون الحم لمين 
مسمى إلا إن اتفقت الورثة أن يقركوا سبم الذكر له ويقسموا الباقي » فإن تبين 
بعد أنه أثثى أو مشكل قسموا ما زاد على سبمه وأعطوه سبمه فيه » والذي 
عندي أنه لا عنعهم من القسمة الجبل ياسمه إن عاموه ذكرا أو أنثى أو مشكة » 
ويحتمل كلام المصنف كأصد هذ! الذي ذكرته بأن بريد أنهم م يذكروا امعه 
فبعرف به أنه ذكر*' أو أنثى 2 ولا ذكروا أنه ذكر أو أنثى . 


وهكذا كل مسألة ل يتضح أمرها يؤخر الحك فيبا حتى يتضح » وإن اتفق 
أصحابها على إمضائها بينهم وتأخير مالم بتضح منها وكان ما يقبل التجزي جاز 
سواء المبراث وغيره » مثل أن يقول الشبود: ترك ديونا لا يعرفون قدرها لكنها 
أفل من ماية » فإنهم يعزلون ماية مثلآ إن اتفقوا > ويقسمون الباقي > أو يقولوا : 
ترك أولاداً ثلاثة أو نمو ذلك ولا يدرون أذكور أو غيرهم » أو / يتقوووا» 
وقد عرفوهم ذكوراً أو غيرهم“فإنهم يعزلون سبم ثلاثة ذ كور أو مقدار ما قالوا 
من الذكور » وإذا تلف ما عزلوا غمنوه » واعل أنه إن أقام رجل بينة إقرار 
الميث إني وارثه وأقام الآخر ببمنة بالنسب إلى وارثه » فمينة النسب أولى من 
الإقرار » وإن كانت الميّنتان بالنسب أو بالإقرار ورثا معا . 


ولا تجوز عدد بعض أن يشبد أن هذا وارث فلان ولا نعل له وارثاً غمسيره 
عق بشهد بالنسب من المست إلمه باتصال» و نزلت مسألة أن شبوداً سُبدوا ينسب 


وهم 


وفي قوم خرجوأ من خصوصبم وتركوا بها مريضاً مع نساء وأطفال 
فلم دوه بعلي الرجوع ووحدذو| قبرأ محدثاً فأخير النساء أنه قبره 
وقد مات / فبل لصم مو لله يذلك أو لا ؟فولان؛ 


رجل برث رجحل وبقي بدنها واحد نسوا اسمه وقد عرفوه قبل في السب »2 
وعاموا أنه وارثه » فم يحيزوا شبادتهم » ولا يقول الشاهد ؛ لا وارث له غيره 
لأنه غيب 2 وإن شاء قال : لا أعم له وارثاً غيره » وإذا شهدوا باللسب فحكم 
الحام لرجل به بالإرث ثم شبد آغرون بأقرب منه رد امال الثاني » وأما إن 
في بشبود مخرجون الممت عن ذلك النسب بمد الحم به فلا ينصت إليهم » وإن 
سيدو| أن جد هذا مات وترك هذه الدار ميراثاً وقد أدر كناء فلا يحم له -قى 
يقولوا : ممسات وورثه أبو هذا » وورثه هذا أو مات بعد موت ألى هذا 
فورثه هذا . 


( و ) اختلف ( في قوم خرجوا من “خصوسبم وتركوا با مريضأ مع 
نسام وأطقفال فم يمدوء بعد الرجوع > ووجدوا قبرأ ععدثا فأخبر ) تهم 
( النساء أنه قبره » وقد مات فهل يصح موته بذلك ) للصرورة والتصديىق ؟ 
كما أجيزت الضرورة شبادة بعض أهل الرفقة ولو غير عدول ؛ وكا أجسيزت 
شبادة النساء وحدهن فما لا يماشر الرجل ( أو لا ) لانفراد النساء فبحم عليه 
بحم الغائب؟ ( قولان ) الأول لأبي هرون الجلالمي » وفي زمانه نزلت وأفق به» 
والثاني لغيره من مشايخ زمانه » والذي عندي أن يتكشف عنه إن / يض وقت 
يتغير فمه وجبه > أو عضو بميز به>ولو كان في مثل هذه المسألة أطغال مراهقون 
لنقوات سهادة النساء بقوهم إن وافقوهن > بل قد اختلف في شهادة المراهق 
مطلقاً. 


54خ به 


وقد حكم في غارة قتلوا أخوين وقالوا : قتلنا فلاناً قبل فلان 
بموتهم| وجواز قوم بقبل وبعد وإن ثبت عند حاكم موت غائب 
فأنفد ورثته وصيته وقضوا 


( وقد حم ) أي وقد حم عام من أصحابنا يقال له أبو زكرياء ( في غارة ) 
إمم مصدر على حذف مضاف » أي في أهل إغارة » أو مصدر غار بعنى أغار» 
ويحوز أن يكون جمم غائر من غار الثلائي كحاكة وصاغة وصامة جموع حائك 
وصائغ وصائم » ككامل وكلة وهم قوم من زئاتة أغاروا على قوم من غيرهم ‏ 
و ( قتلوا أخوين وقالوا ٠‏ قتلنا فلاناً قبل فلان بموتجها ) متعلق يمح ( وجواز 
قوهم يقبل وبعد ) أي بلفظ قبل وبعد > فالمراد اللفظ > فلا يقال : إن قبل 
وبعداً لا يحران بالباء » أي وحكوا بأن فلاناً مات قل فلان » وفلاناً مات 
بعده » 5 قال هؤلاء الظامة القاتلون » و كذا سائر الورثة إذا كانوا بتوارثورت 
يؤْخد فيهم بقول قاتلمبم على هذ! القول » وقيل : لا يَوْخدْ بةقول القاتلين ؛ 
فإن عاموا موتهم بشاهدة أو مشاهدة» فحك الخدمى والغرقى ونحوهم الذين لا يعم 
موت أحد قبل أحد > وعم موتهم بمرة » وإن لم يعاموا موتهم فحك الغائب » 
وكذا الخلاف إن قتلبم واحد ؛ ولككن كل من أقر" بقته يقتل به » وأما فسمة 
ماله وتزوج امرأته فلا إلا إن أقر" به ثلاثة يا مر” في آخر الكلام على الفقد 
والغسبة > وإن قال القاتلون : ضربنا فلاناً قبل فلان > فلا يحم موت المضروبي 
أولاً قبل موت الآخر لأنه قد موت المضروب آخراً قمل المشروب أولاً أو معاًء 
فإن عل موتهم فسك الحخدمي ونحوهم © وإلا فح الغائب , 


( وإن ثبت عند حام موت غائب ) بالشبادة أو في المدة أو لم برفم أهره 
إلى الحا م بل عمل ورثته بالشهادة أو بمضي المدة ( فأنفد ورثلنه وصيته وقضوأ 


مد اق | 


دينه وقسموا ماله ونكحت زوجته وببعت سريته سريت ردوا 
مأ أنفذوا إذا ققدم وضمئوأ مأ أعتقو| من عبيد تر كبم ) 


دينه وقسموا ماله ونكحت زوجته وبيعت سريته ) أو وهبت أو قضيت في 
ديئن أو أخرجت بوجه ما إلى ملك أحد ( فتشر'يت ) > بفم الناء والسين 
وكسر الراء مشددة وفتح الماء المثناة تحت خفيفة » أي تسراها من نقلت لملكه 
أو فعلوا بءض تلك الأفعال ( ردوا ) أي الورثة » وكذا الخليفة إن أنفد هو 
أو معهم » وكل من أعطوه برد نهم ما أعطوا ( ما أنفنو! ) من الوصية والديرن 
ولو صحدّت الوصمة والديرن وحلت آجال الديرن ( إذا قدم ) أو صحّت ححاته 
لآت إنفادهم باطل > إذ لا سبيل إليه إلا بعد موته أو بأمره أو يأمر الحا بإتفاد 
الديون من مال من امتنع أو نحو ذلك > فيرد" الفقراء ما أخذوا! من الوصمة » 
وكذا غيرهم ولو حقوقاً وحمت عله لله أو هلوق » ويرد أصحاب الديون ما 
أخذوا » والرد قي ذلك كله لمن أعطاهم أو لصاحب امال أو نائبه كل من طاليهم 
أدرك عليهم وردّوا سهامهم ( وضمئوا ما أعتقوأ ) عنه أو عنهم ( من عبيد 
تركهم ) ولا يفي عتقهم لأنه لا عتق فيا لا ملك 4 وإنما ضمنوم لأنهم إنما ذهبوا 
حمث شاءوا وعملوا ها شاءوا يتحريرم إباهم » و كذا يضمئون ما جئى العبيد ما 
يساوي قبمتهم أو التزموه من الصداق » وقبل : ذلك على سبدم » لآن الورئفة 
فعلوا بالشرع » وإن ماتوا ميث تر كهم سدم ما لا سيب فيه للعتق » أو حيث 
يأمرهم سيدم بالذهاب إليه » أو أباحه لهم قلا ضمان » وضمنوا ما أعطى 
العبيد من مال كسبوه أو أعطوه » ولكن يسترد ما أعطوا فبلحقى الضامن ما 
أعطى . 


عد امج له 


وجاز عتق ما اشتروا من مالهوضمن الثمن ورد ما بأعوا وما وهبوا 
ومأ أصدقوا| وما استغلو | من شاد يه وأخذوا عناءم هنه وما تزعو| 
من فسل من 


( وجاز ) أي مفى وثبت ( عتق ما اشتروا من ماله ) لانم يضمنون الثمن 
كيا قال : ( وضمن الثبن ) بالبناء لففعول » أي ضمنوا » وذل لك إن اشتروا 
بوجوهبم ثم دفعوا الثمن من مال الغائب» وقبل: لا يمضي عتقيم بل مخير الغائب» 
فإن قبلبم فبم عبيد إلا إن أمفى عتقهم » وإلا فهم أحرار وضن المشترون له » 
سواء أعتقوا لأنفسهم أو لامبت » وأما إن اشتروا على مال الغائب مصرحين به 
حضر المال أو / يحضر فلا يي عتقهم ولو ل يقبلهم الغائب حتى يمددوا عتقهم » 
وقمل : لا حتاجون التجديد > وقمل : مضي عتقبم وذمنوا الثمن » ولا ضنان 
في شيء من ذلك على العسيد » وإن تعدتى أحد على مال غيره فاتري به فأعتق 
أو تسرى ما اشترى مفى عتقه وثبت السب عند بعض » وقبل : لا يفي 
العئق ولا ينبت النسب »> وقيل : يمفي العتى ويثيت النسب إن اشترى بوجبه 
لا إن اشترى على ذللك المال . 


( ورد ما باعوا وما وهبوا وما أصدقوا) وما رهنوا من ماله وكل ما فعلوا 
من ماله » وبطل أذ الشفعة بأصله الجوار أو الشركة ( وما استغلوا من غلاته ) 
أصلا كان المال أو عرضاً» ( وأخذوا عناءهم منه ) » أي من مال الغائب محضرة 
الغائب وإعطاءه أو يوكبله أو بالحاكم أو الإمام ونحو ذلك » وكذلك بردون 
عله التحر بالدراه والدنانير وغيرها » وقمل : لا ( وما نزعوا من فسيل من 


- 54ج سس 


أرضه فردوه لأرضبم أو منبا فغرسوه بأرضه اصطلحوا على قبمته 
أو ردوا كل شيء لحله المنزوع منه وثبت نسب ما تسرى من إمائه 
فيا ولدوا معبن ويغرمون قيمته له وهل يوم ولد أو يوم الخخصام أو 
أربعون درهما لكل ولد إن ل يكن محرماً من الغائب وهو ولد المشتري 


وعبد الغانب 


أرضه فردوء لأرضيم أو منها ) » أي من أرضبم»4( فغرسوء بأرضه اصطلحوا 
على قيمته أو ردوا كل شيء لمحله المأزوع منه ) ولا مان علمبم إن مات »؛ 
لأنهم عملوا بالشرع . ظ 

وإن كان في القلع فساد الفسيل أو الأرض ثبت بلا قلم وأعطى صاحب 
الفسسل أو صاحب الأرض القممة للآخر وأمسكماله وما ليس له»(وثبت لسب 
ما تسرى من إمائه فيما ولدوا معبن ويفرمون قيمته له ) » وكذا إن وهبوا 
أمته أو باعوها أو أخرحوها بوجه فتسر'اها من انتقلث إلمه فإنه يثيث نسب 
ما ولد معبا ويغرم قممته ويرجمع بها على من أخرجبا إلبه وهو أنحد الورئة أو 
مكلبم ‏ ( وهل ) تعتبر القسمة ( بوم ولد ) لأنه أنفقه من حمين ولد وقام به نما 
عليه إلا ما يسوى حين ولد ( أو يوم الخصام ) وهو الصحيح » لآنه ملوك إلى 
ذلك الحين وما بعده مام يعتق» ( أو ) لا تعتبر في شيء من ذلك بل ( أربعون 
درهمأ لكل ولد ) ذكرا أو أنثى كبير أو صغير ( إن م يكن حرم من الغائب ) 
وإن كان حرماً له خرج حرا لآن من ملك ذا حرم حرر عليه » وذلك مثل أن 
يد معبا أبوه أو ابنه أو عمه أو أخوه ولا يغرمون له شيئا»(وهو ولد المشتري) 
هو المتسري ( وعبد الغائب ) في تلك الأقوال الثلاثة » لكن لا بد أن يأخذ 
القممة باعتيارها يوم الولادة أو يوم الخصام أو أربعين درهما] أو يترك له ذلك 


تت وباج سب 


خلاف ؛ وترد امرأته ولو بعد نكاسم وثبت السب وقد مر » ومن 
دخل في أصل غاب مدعياً شراءه منه لم يترك فيه إلا ببيان . 


فيكون ملكا لمشاري من فيخرج عليه حرأ لآنه ولده » ولا مسد السيد أن 
يأخذم إن أ بى آباءم لأنهم معذورون في تسريهن ولكونه عبد الغائب أخغذ 
اقمعانه ( خلاف ) >2 وقوله : وهو ولد المئتري وعد الغائب » عائد إلى قوله : 
وثبت نسب ما تسروا » إلى قوله : من الغائب . 


( وترد امرأته ) بلا طلاق ( ولو بعد نكاح )“أي مس > (وثبت النسب) 
بين من تزوحبا وماولد معبا > ( وقد ميا ) في كتاب النكاح فى الفقد والغسة » 
لكن مر" بغير هذا اللفظ في المفقود > وأما الغائب فلكونه كالمفقود » ( ومسن 
دخل في أصل غائب مدعي شراءه منه لم يترك فيه)إن أنكر الغائب (لا ببهان) 
شهادة أمينين » فإن جاء يها ترك فيه » وللغائب -حجته عندي إذا قدم » وإن مم 
يتكر الغائب أو لم يحضر أو ل يتكلم في ذلك ترك فبه يخبر الأمينين» ولا تشترط 
شبادتها » وقد مر فى « باب الحمازة » ما ذ كرناه » إذ قال : ومن ادعى شعراء 
جنات عرف لأحد بمكان معسّن الخ » ويحتمل على بعد أن بريد هنا 
بالببان ما يشمل الشبادة والخبر » أي يترك أن يدخل فيه » سواء جاء بر 
الأمناء أو شهادتهم »لككن إذا أنكر الغائب خبرم فإن المدعي محناج إلى الشبادة» 
والله أعم . 


- الام - 


باب 


باب 


في الإأقرار 


وهو في اللغة : الإعتراف » وقي الإصطلام : خبر وجب حم صدقه على 
قائه فقط بلفظه أو لفظ نائبه » فخرج بالخبر الإنشاء » فإنه لا يسمى إقراراً » 
5 بعثواشتريت »ونطق الكافر بككمة الشبادة» وخرج بقوله: وبا حم صدقه 
على قائه مثل القذف» لآن جد القاذف ليس ححظ] اقتضاه صدقه» قال الله تسارك 
وتعال في كتابه  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا تيشم من كتاب وسسكة 
- إلى قوله - أأقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا : أقررنا # ١‏ » وقال : 
© وإذ أخذ ربك من بني آدم - إلى قوله - بلى شبدنا # > وروي عن الني ملام 
أنه قال : « إقرار الرجل على نفسه أحكبر من الشبادة عليه » '') . 


)١(‏ سورة السقرة : 4غضء 
(؟) رراه ملم ٠‏ 


"ايام سه 


إن أقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في مرض أو 


أوارث 0 5 5 - 5 78 1 


( إن أقر" بالغ عاقل على نفسه_بداين ) أو بشيء معدّن من ماله أو تسمية 
مله ( جاز ولو في مرش أو لوارث ) في مرض أو صحة وأصدق ما يكون 
الإنسان عند الموت إن م يسترب 2 وإن استريب م يحم بما أقر به في مرضه 
لوارث أو غيره » كا في « الديوان » » ويتحاص الوارث اللمقر له وغير الوارث » 
ولوكان ذلك في مرض الموث . 


قالوا في « الديران » : أجمع العاماء أن إقرار الأحرار المالغين من الرجال 
والنساء جائز عليهم ومأخوذون به » سواء في هذا الموحدوت والمشر كون » إلا 
إقرار المككروه والمحجور عله في ماله والمفلس » فإنه لا يحوز عليهم إقرارم في 
أموالهم » واختلفوا في إقرار المعدم بعدما قام عليه أصحاب الديون > وإقرار 
العبد لا يجوز إلا إن جوازه مولاه » ولا جوز إقرار الطفل واممنون » ويجحوز 
إفرار الأخرس الإيماء إذا كانت له إشارة يعرف يبا رضاه من سخطه »2 وأمّره 
ونهبه ؛ وقيل : لا يازم بالإيماء شيء > ولا يجوز إقرار الناطق بالإماء وحم على 
من أقر بالكتاب» وقمل: لا حمق ينطق » ومحوز إقرار الإنسان للرجال والنساء 
والأحرار والعبيد والجانين والأطفال والأحياء والأموات > والإقرار الحمل 
منهم من أبطله » ومنهم من أجازه إن ولد حيا . 

ولا يجوز الإقرار لغير بني آدم » وجاز الإقرار يحمبع الحقوق» ولو يمبولة » 
أو بالخطأ وبالأمانات والمارية والقراض ونحو ذلك مما هو مضمون أو غير 
مضمون > ومن أقر بما فمل في الطفولية / يؤخذ إن تبن أنه فمل فيها » وقبل: 


سس اياج سب 


يؤخذ 2 وإن أقر بقول أو فمل ونسبه للطفولية أخذ به إلا إن بين أنه فعل 
أو قال فمبا » وذكر في الكتاب أنه يؤخذ بالفعل دون القول » وقمل : القول 
قوله فسها » ولا حك علمه بذلك » وإن أقر' بفمل وئسبه للحنون » وقد عرف 
الجنون فإنه يؤخذ به وقبل : يصدق قلا بيؤذ به» وإن ل يعرف به مك عليه 
وإن نسبه للككراهية أو الخطأ أو النوم أخذ به » ولا يشتغل بقوله وإقرار العبد 
ها يلف نفسه وما دونها مما يرجع للبدن » قبل : جائز بلا تجويز » وقيل :لا يوز 
لأنه مال » قال العاءمي : 


ومالك لأمره أقر في صحته لأجني اقتفي 


فخرج بمالكُ لأمره من لا يملك أمره كصي وسفيه ومفلس وعيد » لآن 


وقال العاصمي : 


وما وارث ففمه اخثلفا ومنقفذ له لتبعمة نفى 
يعقى : من أقى لوارثه وهو صحيح صصح إقراره » وهو مذهيئنا ومذهب 
ابن القامم في العتبية » ووحبه نفي التبعة لصحته فبحاصص الغرماء؛وبه الممل » 
وقال ابن رشد عن ابن القاسم : لا يحاصص إلا مع الديون التي بعد الإقرار ©“ 


وقبسل : لا محاصص الديون مطلقفا » وفي الفلاس يحخاصصبا مطلقا © 


ورأس متروك المقر" ألزما وهو به في مفلس كالغرما 


نياخ سس 


ومذهبنا أن الإقرار يصمٌ لقريب وصديق وغيرهما في صحة أو مرض » 
إلا إن استريب » وأما المالكية فقالو! : إن كأن الإقرار لغير وارث في عرض 
جاز إلا إن كأن صديقاً أو قريباءوإذا كان كذلك فلا يصممّ إن كان المقر" كلالة» 
أعني أنه لم يترك ولد] ولا ولد ان وإن سفل » ولا أبا ولا جد وإن علا ؛ 
وقيل : مخرج من الئلث» وقمل: يصج من الكل» وقيل : إن ترك ولد أو والدا 
جاز من الكل وإلا نمن الثلث ؛ قال العاصمي ؛ 


وإن يكن لأجني في المرض غير صديق فهو نافذ الغرض 
أو لصديق أو قريب لا برث سطل ممن بكلالة ورث 
وقيل : بل يمفي بكل حال وعندما ممم بالإبطال 
قبل : بالإطلاق» ولابن القاسم ( يحضي من الثلث محم لازم ) 


وقالوا : من أقر” لولده مع غيره فإن كان لسبب كأن يكون ماتت أمه وله 
أصل فيشبد له بمال من ميراث أمه » ويشهد بديئن لأجني صم » وإتف كان 
عن اختبار » أعني بلا سبب ظاهر صح له إن كان عاق » وإلا لم بصح للتبية » 
قال العاسمي : 
وحيما الإقرار فبه للولد مم غيره فليس فيه من مرد 
مع ظبور سبب الإقرار وإن يككن ذاك عن اختيار 
فذو عقوق وانحراف ممم لهديه وذو البرور رم 


وقالوا : إن كان محباً ازوجته ل يصحٌ إقراره ها للتبمة » وإن أبغضها صم 
وإن حبل ماله » فإن ترك ولد] ذكرأ فصاعداً ص" كبيراً أو صغيراً منبا 
أو من غيرها! ع وإن ل يترك ولداً أو ترك بنتآ فصاعداً كذلك فقولان ؛ 
فال العاسمي : 


وإن يكن لزوجة بها شف فالمنع والمكس لمكس اتصف 
وإن حبلت عند ذاك مماله فالمنم من إرثه كلاله 
رمع واحد من الذكور في كل رال ليس بلمحظور 
كذاك هم تعدد فمهم ذكر هأمنيم ذو صغر وذو كبر 
وإن يكن لغير ذاك مطلقا قمل : مسوغ » وقمل : متقى 


وقالوا : إذا أقر' المريض بديّن لوارث غير الولد والزوجة » فإن كان له ولد 
ذكر أو أنثى صح” إفراره على الأصح » وبه قال ابن القاسم » كإقراره لأمه أو 
أخته مع وجود الولد » قال العاصمي : 
وإن يكن اوارث غيرهما أي غير الولد والزوجة ؛ 
ودوئه مالك قرلان 
بإللع والمجواز مرويات 


11م ل 





وقالوا : إن إقرار الزوجة لزوجها كإقراره لحا على ما مر كله » وإقرار 
أحدهما بقبض ماله على صاحبه كالإقرار بالديّن » قال العاصمي : 


وحاله الزوحمة والزوج سو! والقسص للدين مع الدين استوى 
والله أعل . 


ودخل في كلام الصنف لإطلاقه كل ما جرى عليه الملك من أصل وعرض 
وحعاضر وغائب وعين الشيء واماهية والمعلوم والجبول وغير المكروه والمكروه 
والكل والتسمية والبعض ؛ وإن أقر بالحبوان إلا رأسه أو إلا رجثله أو غير 
ذلك فإنه كله للمقر له » وإن أقر سعضه كرأسه ورجله لم جز » وله واحد 
إن أقر” له بهذا الشيء أو بهذا أو بواحد من هذين الشثيئين » وإن قال : دينار 
ونصف » فله الديئار فقط » وقبل : له دينار ونصف دينار > 5 إن قال : دينار 
ونصف دينار » و كذا ما أشبه ذلك » وإن قال : لك على هذا الديئار أو هذا 
المجل أو غير ذلك مما هو عاضر جاز ؛ وقمل : لا . 


ولا يصح إقراره بما مئم منه كرهن وعوضوكالديئن» و إنأقر' بما وقفه لغيره 
أو وقفه غيره إليه ثم رجع إليه صحّ إقراره ودخل بقوله: ولو في مرض الإقرار 
فيالصحة بباب أولى » وهو فق حم المصراح به » لقوله : ؤلو» وأراد بالمريض من 
صح" عقله في مرضه >لآن من خولط لا يصمّ إقراره بديئن ولا تبريته ولا تصديقه 
للغريم أنه أوفى له ونمو ذلك 4 والإقرار بغير المضمون كالقراض. والوديعة 
والآمانة كالإقرار بالديئن » لكن يقول في الدين : على كذا » وف نحو الوديعة 
والقراض : عندي » إلا إن ازمه خمانه » فمقول ؛ علي ) وإن قال : عل كذا 


لاله م ج١7‏ - الثيل - بم) 


وديعة أو قراضاً أو نحوهما من الأمانات فقيل : يجوز » وهو مختار « الديوان » » 
وقبل : لا » وإن قال : عندي كذا ديناً جاز » وقيل : لا » وإذا أقر” وأجمل. 
ثم فصل فالقول قول امقر" له » مثل أن يقول : أخضذت منك ألفي درم » 
ألف وديعة أو قراض وألف قرض وتلف ألف الوديعة أو القزاض »© وقال المقر 
. له : أخذت الكل قرضاً * أو قال : أخذت ألفين » ألف غصب وألف وديمة؛ 
وتلفت الوديعة » وقال المقر له : أخذت الكل غصياً فالقول لامقر له » وإذا 
أغر” بذلك وادعى تلف الوديعة أو القراض» وقال المقر" له : لم تتلف» أو قال: 
ببّن على التلف فقد أثبت القراض أو الوديء-ة »> وأفاد بقوله :. أو لوارث » 
التلويح إلى أن المريض إن أقر” باستيفاء حقه ولو من وارث صح 5.صح” إقرزاره 
له بدن . | 0 


وكذا إن أقر أنه عفا عن قاتل ولبّه أو أنه أخذ الدية أو أنه الذي بغى 
على جارحه أو أنه استوفي كتابة عبده فإن ذلك كله كالإقرار بالديْن » فإن أي * 
بذلك الصحيح أو المريض صم » لآنه لا فرق بين قوله : علي كذا » وقوله : 
قبضت كذا > أو برئت ذمة فلان ما لي لآن في كل من ذلك نقص مال » وكذلك 
إن أقر" بما هو أمين فبه مثل أن يقر" بإنفاد وصدته أو وصمة وارثئه أو.بتلف 
الأمانة أو يحدر كنكال أو أدب » فإن كان مريضا أقم. عليه إذا صب يخلاف ما 
إذا قال : قد دفعت الديون فلا يبرأ ورثته إن لم يصدقه أصحاببا“ومن الجبولأن 
يقر" حمل هذه الناقة أو الآمة أو غيرهها فإنه جائز إن تبسن فمبا المل » وإن 
أقر' له بطريق في أرضه أو ساقية ونحو ذلك بلا تمبين صح  »‏ ان عسّن 
ويخرجبا في أرضه > وإن قال : لك على" ما رد درهم أو عشيرة أو نمو ذلك 
فلا ثيء > وإن قال : درهم إلى عثسرة. أو نحو ذلك فل ما نطتى به.أولاً » وإن 


قال : عدد أصابعك درام أو عدد الرجال هؤلاء أو ما عرف عدده حاز »6 
وإن قال: ككذا وكذا درهماً في قفيز شعير أو عكس ذلك فعلمه ما أقر” به أولاً؛ 
وإن قال: لك على كذا قبل أن أخلف أو قبل أن تخلف الدنيا أو دينار فضة 
أو درثم ذهب أو دائق ذهب ونحو ذلك مالا يصح ل جز » وإن خلطة بما يصح 
جاز ما يصح وبطل غيره » مثل أن يقول : دينار ودرم ذهباء فيبطل الدرم» 
وإن قال : عشرة دنانير وعسرة فله عشرة »> و كذا كل عددين غير مر كبين / 
يذكر معدود الثاني يذ بالأول > مثل ماية دينار وخمسون فله ماية » وإن ذكر 
معدودهما آخر أجاز على قول : اقتصروا علمه فى إقرار « الديوان » مثل هاية 
وحمسون درهما , 


ولا يحوز الإقرار مال يرجد ولا استثناؤه مثل أن يقرءوا بما تلد هذه الشجرة 
في هذا العام أو الشاة أو ما يككون من الصوف أو السمن أو نحو ذلك ©» أو أن 
يقروا بذلك إلا غلته التي تككون في هذا العام » ولا جر" الإقرار كل ما جره 
الببع > فإن أقر” بالأرض لم يدخل النبات كالعكس > وقبل : يدخل بالأرض 
إذا أقر" بها » وإن أقر” بماء العين دون بقعتها أو بالمككس صم الإفرار ؟ أقر” » 
و كذا بالشحر دون الثمر وبالعكس »© وجاز استثناء ما وجد من ذلك مثل هذه 
الشامّ إلا حملبا أو إلا صوفيا , 

وكلام المصنف شامل للاستثناء كبذه الأمثلة» مثل أن يقول: لفلان على" شاة 
سنها كذا إلا صوفبا وماية دينار إلا نصف دينار > ويجوز أن يقر بعلرامة طعام 
إلا كسما معلوما أو بكمل معلوم منها » وكذا في المكمل والموزون > ويحوز 
استثناء شيء بجحبول > ويأخذ الشيء كله إن استثنى غير جنسه كدينار إلا درهاً 


سد انايج سل 


أو إلا 'مدًا شعيراً أو استثنى مثله أو أكثر » مشسل ديئار إلا دينارأ » أو إلا 
دينارين » وإن قال : لك علي” كذا إن مت" في مرفي أو سفري هذا أو قدت 
أو رجعت منه ل جز » وقيل : لزمه » وإن قال : لك على' كذا إن قاله فلان 
على" » أو إن 'مطير'ة أو جاء فلان أو همات أو دخل هذا البيت أحد أو نمو 
ذلك فلا ثيء عليه» وإن عرفت دار في يد رجل فأقر" لرجل بأرضها أو بنقضبا 
جاز لآن ل تعرف له وقعد فيها أقل” من ثلاث سئين ولو قعد فمها ا مقر له بعدذلك 
أكثر من ثلاث سئين » ومحوز استثناء اسطوانة أو سارية أو نحو ذلك أو بثر 
أو حبونحوهما والساب والقفل وما كان غير متصل >4وإن أقر بالدستان واستثنى 
أشجاره جاز » وقيل : لا , 0 


ولا يجوز استثناء ما يعود على الإقرار بالإبطال كالإقرار بالدار إلا سكناها 
أبداً » والشجر إلا مرها أبدأ فإذا أقر" بذلك صح وبطل الاستثناء » و موز 
الإقرار بالبدت واسئثناء هوائه أو بقعته » ولا استثناء في الإقرار بمعلى الإقرار 
البعض أو بالتسمية» ومن أقر" بدار في بده لرجل ثم أقن" بها ارجل فبي للأول» 
وإن كانت بمد رجلين فأقر” با أحعدهما لرجل وأتكر الآخر كات نصفبا للرحل 
والنصف لامنكر »> وإن أقر بنصفها لرحل فأنكر الآخر. فلارجل ريعبا من 
نصبب المقر > وهككد! . 


وإن كان الكس بد رحللين فأقر” أعدها لرجل بلصفه وقال الآخر : 
بل ثلئه » أخذ من نصيب المقر بالنصف نصفه > وهو ريع الكل > . ومن نصيب 
المقر بالثلث ثلثه ؛ وهو سدس الككل © وذلك من اثني عشسر > له خمسة وللمقر 
النصف ثلاثة » وللمقر بالثلث أربعة » وإن قال أحدهما : لي ثلثاه ولفلان ثلثه 


دم ارك سس 


ونفى صاحبه وقال الآخر مثل هذا فنفاهما فلان لكاله له فبو بينهم أثلاث» لآن 
كلا منبا أقر” بثلث »> وإمما دازمه نصف الثلث » وإن ادّعاه رجل كله فقال 
أسدحما : لك ثلثاه ولي الثلث ونفى صاحيه » وكذا قال له الآخر » أعطاه كل 
منهها ثلثي سهمه فله الثلئان » و لكل منهها سدس» وإن أقر له كل بنصف الكيس 
وأثدث لنفسه نصفه ونفي صاحيه أعطاه كل واحد نص ماله قله نصف الككل» 
ولكل واحد ربعه» وإن أقر* له بثلشه وأثبت لنفسه ثلثا وأقر" له الآخر بنصفه 
وأثبت لنفسه نصفاً أعطاه المقر" بالثلثين ثلثي سبمه » وهو ثلث الككل © والمقر 
بالنصف نصف سيمه فله نصف الكل » وسدس تصف الكل » ولامقر بالنصف 
ربع الكل » ولفقر بالثلثين سدس الككل 2 وإن أقر" له أسدهما بثلثيه وأثبت 
لنفسه الثلك وأقر" له الآتخر بالثلث وأثدت لنفسه الثلثين فل ثلثا سهم المقر 
بالثلثين » وهو ثلث الككل > وثلث سيم المقر بالثلث ؛ وهو سدس الكل » 
فك النصف »2 ولمقر” بالثلثين السدس * وللمقر الثلث الثلث » وورقس 
على ذلك , ظ 


وكذا سائر الأموال > وكذا إن كثر الشركاء » فإن للمقر" له ما أُقّر له المقر 
في نصيمه لا في نصيب سائر الشركاء » وإن كان في بد رجل ألف ديثئار فأمر 
ارجل بنصفبا فدفعه له » ثم أقر لرجل أنه شريكه فيها » فإن دفع للأول بحم 
الحام فليدفع للثاني النصف الذي ببده » وإن أقر' لرجل بأنه شريككه فيبا 
نصفين وأقر” للآخر أن الآلف بينها أثلاثاً فتناكر المقران فإن دفم للأول الحم 
فليدفم للآخر ثلث ما في دده » وهو سدس الكل > وإن دقم للأول بلا حم 
دفم للثاني ثلثي ما في يده وهو ثلث الكل» وإن أعطى للآخر الثلث بالحم قبل 
أن بعطي للأول النصف فلبعط الأول نصف. ما في بده وهو ثلث الككل ؛ 


عد ارخ ل 


وإن أعطاه بلا حك فلبعط الأول ثلائة أرباع الثلثين اللذين في بده » وهو نصف 
الككل » وكذا إن أقر” لثالث أو لرابع > وهكذا على هذا النسى . 


ودخل في كلام المصلف الإقرار بمرة أو بمرار مثل أن يقول : لك على“ درهم 
ودرهم» أو فدرم أو ثم درم > فذلك درهمان» وإن قال : عشرة دانير وعشرة 
دنانير فعشزون ؛ وإن قال : ديناراً وعشرة دنانير فدينار » وقمل : عثيرة » 
وقبل : لا يحم عليه بالعشرة حتى يتمسّن ما مراده » وإن قال : درهم في درم 
أو مع درم أو فوقه أو تحته درهم ؛ أو درهم قبل درهم » أو بعد درش » 
أو درهم في درم أو يجائبه درهم > فذلك درهم واحد > وإن قال : درهان في 
درهمين أو في ثلاثة أو ثلاثة دراهم في أربعة أو نحو ذلك فملله ما نطق به أو 
فقط ‏ وإن قال : درهم في دينار أو دينار في درم لزمه ما أقر" به أولاً » وإن 
قال : درش مع دينار لزمه درهم > وإت قال : درهم بل درهمان فدرهان » 
وإن قال : لك على يوم السبت درهم ويرم الأحد درهم فدرهمان » وإن قال : 
درهم يوم السبت ويوم الأحمد فدرهم واحمد يؤخذ به يوم الأحد » وإن قال : 
أو يوم الأحمد فواححد > وإن قال : يوم السيث لك علي درم ثم أقر له بدرهم يوم 
الأحد فدرهمان » وقيل : واحد » ذكروا القولين في « الديوان » » و كذا ذكر 
المالككية قولين إذا أشبد على عدد ثم أشبد على مثله أحدهما أن القرل قول من 
عليه الحق أن ذلك واحمد مع يمبنه » والثاني أن القول قول من له الحق مع يمينه» 
وقيدوا ذلك ما إذا كان الإشباد بغير رسم أو برسم واحد » وإر: كأن برسمين 
فالقول قول صاحب الى مع يممنه » وقيل : الححق واد ولو تعداد الرمم » 
وإن تغيّر أحد الإشبادين أو الإقرارن عن الآخر بريد أو نقص » 


وتخاص" الكل إن أفر” لوم وشبد عله لآخرين بديون أو تخالفوا 


بصحة ومرضص 


أو يكون أحدهما في قممة. كنذا والآخر في قسمة كذا » فذلك حقتان » 
قال ال الماكمي : 


ومشبد في موضعين يعدت لطالب ينكر أنه اتحد 


هم به قولان واليمين له على كليبم) نعيين 
مام يكن ذاك برسمين ثبت تماادعاه مشبد لا بلتفت 


ومن أقر” ارجل أن له علمه تسعة دانير مثلاً» ثم أقر” صاحب الحق أنه قيض 
منها سبعة » ثم بن من عليه الح أنه دفع له دينارين وادعى أنها الباقيان » 
وأدعى من له الحق جات لست المدفوعة أو لدسا من النسعة » فالقول قول 
قال العاصمي . ظ 
وإن أقف.” مثلاً بتنسعة وصح أن دفع منبا سبعة 
ثم أتى من بعده ا ببيئة لقيض دينارين منبأ معلدة 
. فالقولقوله إن الخصم ادعى دخول دينارن فيا اندفعا 
( وتحاس الكل ) >2 وهم القوم والآخرون المذ كورون في قوله : ( إن أقري 
لقوم وأشيد ) بالبناء للمفمول أي وشبد شهود ( عليه ل ) ةوم ( آخرين بديون 


الخ سم 


على الأموال » ولا قبل إقرار وارثه لقوم عد إقراره في حياته 
لآخرين حتى يستوفوا 


أقر لقوم وهو صحيج * وأقر لآخرين وهو همريض »2 ويجوز بعواد الواو الكل 
لا بقبد كون ؛ بعضهم أقر لهم وبعضهم شبد عليه » وعو'دها القوم والآخرين بلا 
قبد يما ذكر » ومن أكر” لغائب بدين بعدما قام علمه الغرماء فلا يشتغلوا 
بإقرارء إلا بينة على ذلك » وإن م يبيتن فلياخذ الذين حضروا ما في دده 
من المال . 


وفي « الدسوان » : إت أقر” ما حيط به لرجل ثم أقر لآخر كذلك قسما 
ماله نصفين » و كذا إن بسّن عليه رجل بما حمط ثم آغر كذلك » وكذا إن 
أقر” بما حيط لرجل وبين الآخر بذلك قسما نصفين» ويتدارك أهل إقرار الميت 
فبا بينهم أيضا وأهل الميئنة فيا بينهم » ويدرك أهل إقرار اميت وأهل البيّنةمن 
ف“ له الورثة إندفم له الورثة؛ولا يدرك من أقر" لهالورثة من أقر” له الث أو من 
أتى بالبينة بشيء» ويتدارك أهل إقرار الورثة فيا بينبم (على الأموال)» يتعلق 
ب تحاصص أي بتحاصصون على قدر أمواهم التى على المت » لا مختص بذلك من 
أقر له في صحته عمن أقَر له في مرضه > أو من أقر” له عمن شبد له الشبود » 
وكذا إن أقر" لبعض في مرضه ولبعض في صحته وشبد الشهود لبعض » نعم 
يقدم إقراره على إقرار وارثه 4 كا قال : ( ولا يقبل إقرار وارثه لقوم بعد 
إقراره ) » أي إقرار ايت »> ( في حياته ) في صحة أو مرض ( لآخر بن حتى 
يستوفوا ) > أي حت يستوفي من أقر” لهم المت أمواهم » وإذا استوفوا أذ 
من أقر لهم الوارث.فيكون إقرار الوارث على نفسه فقط » وإن أقر' ولد بديْن 
خبط بال أبيه لرجل فدفعه إلمه ثم أقر“ برجل آخر أنه أخوه منأبيه فلا يضمن 


من ل 


له شيئاً من الميراث » ولا يدرك على المقر له بالديئن أيضاً » وكذا إن أقر" لرجل 
بالوصمة بعدما أقر للآخر بالديئن» وإن أقر بوارث أولاً ثم بدن يحيط فأنكره 
المقر” له بالمراث من المقرت ما أعطى لمن أقر" له بالميراث » و كذا إن أقر" بأرن 
مورثه أوصى ارجل بثلث ماله فدفعه له » ثم أقر" لرجل بديّن حيط بمال مورثه 
وإن أقر” لرجل بحيط بالتركة فأقر” الرجل بأن ارجل على المت ديناً آخر يحبط 
فكنآبه المقر” له الأخير وقال : المال كله لى » قسماه نصغين , 


وإن أقر بعض الورثة بديئُن أو أمانة لم يعمنبا على المست أعطى منابه > 
وقمل : دعطمه كله من ماله » وإت عمّن الأمانة أعطى منابه » وإن أقروا كليم 
تحرط فدفعوا المال ثم أقروا لآخر بدن ضعنوا له منايه بالحاصة » وقيل : لا ؛ 
بل يدرك على الأول منابه » وإن أقروا بمحسط فدفعوا المال ثم بن أحمد أن له 
على الميت حيطا غمنوا ها دفعوا للأول 4 وإن دفعوا لمن أقر" به الميت أو لمن 
أتى بالسان فلا يضمئون من أتى بعد ذلك ولو ببّن » ولككن يتداركون فنما 
بينهم » ولا يضمئون لمن أقر له بعد أخذ أهل البيّنة أو إقرار الميت » وقمل : 
إذا دفعوا لمن بِسّن ثم بين غيره ضمنوا له منابه بردونه من الأول له » وإن مات 
الأخير فورثه الأول فلا بردوا منه شيئا ولا يدرك علبهم شيئا » هذا إن أحاط 
الأول بالمال » وإن كان ورثة الأول هم الذين ورثوا الغريم الأخير ردوا من الغريم 
الأول ها ينوب مورثهم > وإن مات الغري الأول قبل الرد فورثه الأخير كله 
فلارد" » وإن ورث منه بعضأ رجع على الورثة بما بقي له من دينه على قول من 
يقول : بدرك الغرم الأخير ما ينوبه على الورثة » وإن مات الغريم الأول فورثه 
ورثئة المت الأول فإن الغرم الأخير يدرك على الورثة ما ينوبه من المال » 


لد توارتق ل 


إبن ل يعاموا بديون من أقر لحم الوارث ٠‏ وهم علييم يمين إن 
جحدوا » وجاز بيععاط اله ونحوه ما لم يحجر عليه الحا م 
أو تقم , قل : الغرماء لله ؛ 


( إن لم يعاموا ) > أي القوم الذين أقر” لهم الميت ( بديون من أقرة م الوارث) 
وإن عاموا / يجز لهم أن يستوفوا دون من أقر" فم الوارث فما بينهم وبين الله 
مطلقاً » ولا في الحم إن أقروا بالعل » و كذا إن أقرو! لأحد ربمن غيره فالمال 
من بين حتى يستوفي » ( وهم )» أي لمن أقر" لهم الوارث؛ ( عليهم )> أي على 

من أقر هم الميت ( يمين ) على العم ( إن جتحدوا ) أن إقرار الوارث حتقى » 
أو أنه لا نعامه حقاً ولا باطلا . 


( وجاز بيع حاط بماله ونحوء ) بالرفع عطفاً على بيع » من أعاط لمن 
ماله فأخرج ماله من ملكه أو بعضه ببيع أو هبة أو إصداق أو إجارة أو عتق 
أو قضاء بعض الديون أو شراءه أو غير ذلك » أو علّقه كرهن صح” فمله ؛ 
وكذا تدبيرء ( مالم يحسجر عليه الماك ) أو الإمام أو اللماعة » ولا بد من شهرة 
تحجيره 2 وإلال ينفذ ( أو تقم ؛ قيل ؛ الفرماء به ) أي عله > أو من تقم 
معنى تتمسك» وقبل : لا بصم فمله ولو إعتاقاً ولو / يحجر عليه الماع أو نموه 
وم تقم عليه الغرماء » وهذا الذي أسماط الديئن اله يقال له : المعدم » وإحاطة 
الدين ماله صادق عا إذا أساط يه وكاتا سواء 6 وما إذا أحاط بيه وزاد عليه ؛ 
وتقدام في كتاب الوصايا في باب العتق في قوله ؛ د فصل » جاز ما أعتق في 
مرضة »6 مأانصه : وإث أعتقه فنه > أي في المرض » وقد أخبط ماله صمت “ إن 
أن قال : والأكثر على بطلانه » وجاز في صحلته » وإن أحمط بقممته إجماعا 
وبطل بلا خلاف إن كان بعد الح بالدين لهم وتحجير ماله عليه 6 وإن أعتقه 


سد اإرخ عه 


ولا يصح لوارثه فعمل فيا ترك 8 3 . 3 





قبل الحجر وبعد الحم بالدين ولا وفاء به في ماله قبل مضى رهو الأظبر أو 
بطل ؟ قولان اه » ولا نسم الإجماع ححيث ذ كره . 


وفي «الديوان» : إن المعدم لا يجزيه الصوم فيا يحب عليه من كفارة القتل أو 
الظهار أو كفارة البمين » ولزمه أن يعثسر ماله إذا حنث به » ويدرك عليهولبه 
النفقة » ولا يدر كها هو عليه ما لم تقم عله الغرماء ويفلسه الحأء »2 وقمل : 
لا تجوز أفعال المعدم في ماله مثل المفلس » وإن أعطى لبعض الغرماء قبل الرفع 
إلى الحم جاز ولو قامت الغرماء » وقمل : لا إن قامت »> وإن قضى اولده أو 
أعطاه صح إن قبض العطية » وإن قفى له في المرض فبو بينه وبين الغرماء ؛ 
وقمل : لا محوز قضاوًه لولده وعليه دين لغيره واو في الصحة » وغير الولد 
أحتى بالقضاء » وإن قضى لأحمد فقال اللقضي له : قبل قيام الغرماء»وقال الغرماء 
بعده » فالقول قول الغري المقضي له مم ينه » وكذا لا يقضي المفلس لبعض 
غرمائه دون بعضه كا يأتي إن شاء الله تعالى » وأجاز ابن على فعله كه مالم 
يحجر عليه» وقبل: جاز ما ل يحم عليه بالتسلم» وقيل : ما لم يحجر عليه إزالته 
والتصرف فيه © وقدل : مام يفلس ؛ ومن محر علببا مالها فشالعبا زوحبا كان 
طلاقا لا لعا . 


( ولا يصح لوارثه فعل فيبا ترك ) من المال » لآن الديئن قد أساط به 
فليس للوارث فيه شيء » وقيل : إن فعل فيه شيثا كمئق وبيع وغيرهما صح> 
ومن ولزمهم حفظه > وإن ما في أيديم فالفضل للورئة » وليس لأصحاب 
الديون إلا ديوهم > وإن تحاصوا وترك بعضبم منابه في أيدي الورثة واتجروا به 
فل أصله فقط » ويتحاصص هو والغرماء في الربح » و كذا في الفلاس إن تركه 


الاارهش ب 


حتى يفنكه منهم » وجاز ببعه لإيصال إلييم » وإن ترك حيوانا 
شثوئته في الملل ويه وارثه لا فرمارٌه » وفه حث ؛ 


يمد المفلس » وإن أخذه ثم رده بيده أو بيد الوارث قله أصله وريحة » 
( حتى يفكّه منهم ) > أي عن الغرماء * ( وجاز بيعه لإيعال إلييم ) ؛ 
فإن باع لبوصل إلمهم وضاع الثمن بلاتضييم ضمن » وقيل: لا.» وهو الصحيح» 
وضمن إجماعاً إن ضسم > و كذا إن باع لمنفق على الحيوان أو إصلاح المال لجواز 
ذلك فلا همان إلا بتضيبم » وإن باعوا لغير ذلك غمنوا ما تلف واو لم يضيعواء 
ولا ضمأن عليبم فيا نقص في ذاته عن حاله التي تركه الميت عليها . 


( وإن ترك حيواتا ) هو شامل للمببد والإماء » ( نملونته ) أكلاآً وشرباً 
ولماماً وغير ذلك ما يحتاج إلمه ( في المال ) مراع اة الصلاح ولو ببسع بعضص 
الحموان وإنفاق الباقي بثمنه ‏ ( ويليه ) » أي بلي المثونة » وذكرها لتأويلبا 
الإتفاى أو الصرف أو بالمنفق أو المصروف أو بلمذ كور > :وقد مر أن النفقة 
تطلق على اللباس ونحوه يا تطلق على الطعام عند بعض أو الحاء للحيوان أي يليه 
بالمونة ويلى مؤنته ( وارثه ) بأن ينفق.من الموجود أو «بسع وينفق من الثمن إن 
م يمد ( لا غرماوه ) إلا إن فملوا فيصح» و كذا إصلاح ما يحتاج لإصلاح قيبيع 
الوارث ويصاح بالثمن لا الفرماء إلا إن فعلوا فيصح > ( وفيه يحث ) لآنه ليس 
للوارث فمه شىء > فتكمف يازمه القيام بذلك ؟ وإلا فلا أقل من أن يقال : 
يازم الوارث ذلك على قول من يقول: يازمه البسع وقبض الثمن وإيصاله ولو كان 
لا يرث شيئا لعدم بقاء ما يرث 4 لا على قول من قال : إنه لا يلزمه ذلك إذا كان 
لايرث شيئا » ويحاب بأنه مبني على القول بازوم الوارث البيع وقبض الثمن 
وإنصاله » فيكون صاحب الأصل اقتصر عليه هنا اختباراً له»وقد ذكر القولين 


رمم ب 


ومن له على أببه دين بمعاملة أو تعدية فمات وترك غرماء سواه 
نزل مجم في تركته ...الى ام ل.ء 


في أول المحاصصة بعد > ويجاب أيضاً بأن ذلك في أيد هم أو في ملك وليهم وقد 
مات فبو كالأمانة لا يحوز تضيسعبا » وأن ذلك م م ولبهم عليهم بعد موته 
كالصة » وحق الزوجية كحق الرحم » وحاب أيضاً بأن التركة مال للوارث 
ولو أحاط الديْن بها » لآن له أن يعطي الديئن من عنده أو ما تسوى التركة من 
الديئن أو ينادوا يها في السوق فيردها بالزيادة على ما انتبت إلمه إلا إن كانت 
أقل من الديْن > فقال الغرماء : تأخذها في أموالنا “ فإنه يازمه تسليعها [لمبم 
لآن فبه إبراء ا ممت ؛ ويدل لذلك قوهم « الديوان » قُْ باب الصاصة : 

يدرك الورثة نزوع ما جعل لذلك المال من المضرة وبدرك عليهم أن ينزعوا ما 
جعل ذلك المال من المضرة »© ولا مضمئوا شدئا مما نزعوا » وبدرك الورثة بذلك 
الأصل الشفعة » وإن غرموا الديون: من أمواهم صار مال المت بينهم على قدر 
مأ غرم كل واحد منهم من ماله بالخاصة» وإن غرم الأجنبي على الممث جمسم ديونه 
تطوعا منه فلمقسم ورثته ماله على قدر ميراثبم اهكفتراهم أدر كوا النزع والشفعة» 
وأدرك النزع علمهم بل صرحوا بما ذكرته > إذ قالوا . عقب ذلك الكلام منهم 
مانصه : وذكروا فوا ترك الست من المال إذا أحاطت به الديون أنه يكور 
فيملك ورثته “و لككن لا يجوز هم أن يصرقوه في مواتجهم حقى يقضوا ما ينوب 
قممة ذلك المال من الديون اه » و كذلك قال المصنف كأصل إن قالوا له تأخمد 
تر كله في أموالنا فأبى > الخ . 


( ومن له على أبيه دين بمغاملة أى تعدية ) من أبيه عليه » ( مات ) الأب 
( وترك غرماء سواء ) » أي سوى ابنه هذا » ( نزل ) الإبن (معهم فيتركته) 


ا فمج ‏ 


لا بعدالة إن أقر له بها 5 مر , : . . . 


بالحاصة » ولا ينزل معبم إن تحاصصوا في مال أببه في حماة أبره ( لا بعدالة ) 
عطف على عاملة ؛ وحعاصل المعلى أنه يتزل معبم بديئّنكان بمعاملة لا بديئن كان 
بعدالة ( إن أقر له بها ) على الراجح» وقيل: حاصصبم بها ( 5 مر" ) في كتاب 
المبات في قوله : باب إن وهب الآب لبعض أولاده الخ > إذ قال : وتفترق مم 
الديون في أن لا تدرك عليه ما حبي » وأن لا تحاصص مع غرمائه في تركته على 
الراجم . 

ويؤخذ منكلام المصنف كأصل أن الولد يدرك دينه الذي على أبمه على الورثة 
قبل القسمة إذا بم يوجد الغرماء » ولو كان على حبة التعدية من أبيه » وهذا مقبد 
نا إذا بقي بعينه أو بقي ثمنه بعينه » ومعلى قوهم : لا برد فمل الأب 4 أنه إذا 
فوت شِيئاً من مال ولده فات ول برد بالفرم أو حمل على القول بأت للآب ما 
أخذ من مال ولدء ولو بتعدية » وأما إن أخذه حاجة فبو له لا للولد ولبسن 
تعدية » وهذا أولى من التأويل بأن فمل الآب لا برد » ولككن يدراك في تركته > 
ويأتي بعد أن المنزوع لا يدركه في التركة إلا إن بقي بعينه » قال بعض: أو مله » 
وتقدام كلام هل يحلف الولد أباه إذا أنكر ؟ اختار صاحب « المنباج » أنه لا 
تحلفه » وقد مر كلامه وتقدام أن له أن يبرىء نفسه من مال ولده وحمقوقه 
المالية بالغا أو طفلاً طلبه أو لم يطلبه إلا الأرش فلا يبرأ منه عند أكثر المسامين» 
إلا إن أبرأه الولد بعد البلوغ » ولا يميس في أرش جرّحه أبوه . 

وفي « الديوان » : ينزل الأولاد بديوتهم على الأب مع غيرهم بالعدالة وغيرها 
إن مات الأب » وإن كان حيا فلا ينزل بالعدالة » وتحاصصهم المرأة بصداقها 
أو عقرها مات أو بي > وكذ! عقر الزنى ٠‏ وبمتعتها » وإنما تحاصص بصداقبا 


سه 89م ب 


الذي حل إن حمسي » وقمل : مطلقا إلا ما أجل الموث أو بعده فلا تخاصص به 
إن حبسي © وإدا مات خاصصت » ول : لا ضصضاضصص ق ا موت > 
قال العأحمي : 


وزوحة فى مبرها كالغرما عند الغلاس لا المات فاعاما 


قال ممارة : المشبور أنها تحاصص فسهها » وقمل . لا تحاصص فهسها » وأما 
الحراث ومن كانت الآجنّة بيده بالآأجرة؛ ففي ٠‏ الديوان » : أنه أسوة الغرماء» 
يعني أنه يمحاصصهم © قال العاحمي : 


٠‏ وحعارس المتاع والزرع وما / أثببه معهم قد قسما 


قال ممارة : الاايكون أحى ها في يلاه قّ أحرة حراسته بل هو أسوة 
الغرماء ؛ ومن ذلك من استؤجر على رعي حيوان أ حفظه »> وذلك قُِ الموت 
أو الفلاس . 


وف « النيوان » : إن الصناع كالخباط والخراز والصائم أسمق” مما في أيديهم 
حتى يستوفوا حقوقهى > فالفضل بين الغرماء » وأما ما كان في يده بالآمانة أو 
الوديعة أو العارية أو الكراء أو القراض وكان له ديْن على أصحاب ذلك فأسوة 
بين الغرماء في الحماة والموت » ومن باع له أو أسلف قبل أن يتحاصصوا لايككن 
أحقى » وإن رهن رجل قبل أن تقوم الفرماء فالرجل أحق بالرهن واو كارت 
ببد المسلط أو أكثر من ماله والفضل بين الغرماء » وقبل : إن كات بيد المسلط 
فبو بين الغرماء وهو واحد منهم» ومن اسُترى من المعدم سينا شراء انفساح وهو 


اهام لم 


بطالمه بدين فاق" به من القرماء ولا تككون أحمد أحق فى" بما فى بده من الربا أو 
التعدية أو الغصب > وما اثقرى امعدم بالإنفساخ فإن صاحبه أولى به » وما 
وجب علمه من الدين بعد قيام الغرماء » وقيل : إن تماصصهم الحا 5 يماصص 
صاحمه لا بعدما تحاصصوا قلا ثيء له واو م يقبضوا منايهم » وإذا تحاصصوا ثم 
بن أحد أن له علمه كذا قبل قيام الغرماء تبع كلا مما ينوبه . 


ومن مات فوارثه بمقامه إن ترك مالاً » وإن غاب بعض أو أفلس ل ينسم من 
حضر ؛ ومن له مال إلا بمنابه » وإن غابوا أو ماتوا ول يتركوا شيئا أو أفلسوا 
كلهم أو حضروا ومعبع المال وقد استفاد الغريم المال أخد منه دينه » 
والوارث في المحاصصة كغيره إن كان له دين على الممت »> ويتحاصص الموحدون 
والمسر كون ؛ وذكر فى الكتاب عن جمد بن حوب - رحمه الله أن الموحدين 
يستوفون ديونهم أولاً»فإن بقي شيء من مال المت أخذه المسر كون»ويتحاصص 
الموحدون والمسر كون في مال المسرك ولا ختص به الموحدون » وتقدم في 
الوصايا في قوله : « باب » مخرج من الكل كفن الخ» أنه لا تحاصص الزكاة و الحج 
أي ونحوها كالكفارة مع الغرماء » وأنه يتحاصص من عل ومن جبل > واختير 
أن المعلوم أولى > واقتصروا عليه في محاصات «الديوان» قالوا : ويككون ما ناب 
من جبل سد الورثة أه . 

ولا يخاصص للمدهول في الفلاس * وقيل : مخاصص > وإ ترك له بعش 
الغرماء ديهم تحاصص الباقون في ماله ونزلوأ بديونهم “ وإن ترك بعضهم بعسض 
دينه نزل يباقبه معبم لا بكلته تر كوا في صورة الموت للوارث فإنه اتخاصص 
الوارث بما تركوا له مع من لم يترك ؛ وإِنما تكون الحاصصة بالدنانير أو الدراهم 


”ا اقم سه 


ويدرك على ورئنة أبيه ديئه » وإن بتعدية لا منزوعأ هنه 


إلا إن قام 


ونموها من السكة ومن دينه غير ذلك قوم بذلك وساصص به »2 ولا يخاصص 
من لم يعرف عدد دينه أو حنسه» وإن تبسن بعد ذلك فإنه ينبم كلا من الغرماء 
ما ينوبه حاصة وإن تشاكل علمه الأقل" والأكثر » مثل أن يترد”د بين عشرة 
دتائير أو مانة» أو بين عشرة دانير وعشرة دراه أو أمداد بر“ حاصص بالأقل 
نا » وإذا تبن الأكثر بعد فإنه يليم كلا بنايه خاصة » وإن أعطى الوارث 
لبعضالغرماء دون بعض ل ممز ذلك فليرده وإلا ضمن إن لم يطق أن حاسبه بهء 
وإذا تبن ضعف المديان وقلة ذات بده فإنديؤدي للغرماء علىقدر وسعهوطاقته» 


قال العاحمي : 
و مدت الضعف سأل دفعه لعرمائه بقلدر وسسه 


وإذا سأل رب" الديئن التفتيش لدار المديان وقال إنه قد غسب فببا المناع » 
ففقباء طلبطة من الأندلس اتفقوا أن له ذلك » نما وجد فمبا من متاع الرجل 
ببع 4 فا وجد فمبا فبو له إلا ببان أنه وديعة أو غيرها > فإذا ادعى ذلك 


توقف حمق يعجز عن الببان » وقمل : لا محد التفتش > قأل العاصمي : 
وطالب تفتيش دار المعسر مننع إسعافبه لأكثر 


( ويدرك على ) سائر (ورثة أبيه) في تركة أبيه » وقد لا يرث بنحو قتل 
( دينده ) أي ديئنه الذي على أبيه بلا إحباء © ( وإن ) كان الداين الذي عله 
(بتعدية) كإفساد ماله وضربه بإحماء الدعوة عليه قبل الموت (لا منزوعا هنه) 
أي لا يدرك في تركة أببه ما نزع أبوه عنه ولو م حنج أبوه ( إلا إن قام ) ما نزعه 


سوم (ج؟١-الثيل‏ - هم ) 


أو ثمنه 5 مر » ولا .وارث إبن عند أب مأ أق.* له. به من عدالة 
أو ما نزع منه ولم يصرفه وإن أقر محاط به بوديعة غيز معلومة 


أبوه منه بجبنه (.أو ) قام ( نه ) بعبنه في يديه أو في ذمة أسد » هبذا هو 
الظاهر ( كا مو" ) في الهبات بتلويح » إذ قال : ولا يصلح في .قائم. عينه كدار 
وتخلة بنقك ملكه ‏ وإن بقي بعض ما نزعه أو بعض كله أدرك , ما. بقى فقط > 
وقبل : لا يدرك منزوعا .إن م يبق بعمنه ولو بقي منه» وقنل: لا يدرك منزوغه 
وأو بقى بعننه > ويأني إن شاء الله قي النفقات ف قوله : « نأب » حاز له ززع من 
مال ولده إلخ » ما نصه : وإن مات, الأب قبل أن يصرف. منز وعد فهل يقسم مع 
تر كته أو مختص به ربه؟ قولان ؛ و كذا في مُنه إن باعه» وقد مر , 0 


( ولا ) يدرك ( وارث إبن عند أب ) إن مات الإين ( ما أقر".له به ) أبرء 
( من ععندالة ) كا مر في افسات في قوله :8 يأب ال إن وهب الأب لبعض أولاده 
إذ قال : ولا يدزكها وارث ولده عليه ولا إحياء في ذلك ( أو ما زع منه و ) 


أن ( م يصرفه ) ولا أرشا أو مضرة إن ل يحيبها عليه يدرك الديون . 05 

( وإن أقر حاط ب:) ,ال (.ه بوديعة غير معلومة عنده ) أو بأمانة .أو 
نحوها مما ليس مضموناً ( لأحد ) متعلق ب أقر” ( نزل مع غرمائه في تركته » 
ويختص بأ إن قامت ) بعينبا أو تنبا بعمنه » ؤذلك أنه 1-1 أفناها أو خلطبا 
حبق لا قتاز صارت. في ضمانه ». ومن “الديورن. التى عليه فتحاصت » 
وفي « الديوان : : وكل ماترك المت معمنا مما كان في يده بالمعاملة أو بالتهدي 
فأصحابه أوألى به من الغرماء») وأما إن م يعرف لذلك سيبل. هلك فمه ولم بعرف 
بعينه فإن أصسابه يتحاصصون مع القرماء في تركته » وإن قال صاحب. الأمانة 


-- ذكة 5 





هي أعظم ولا بان له ول يدع الوارث شيئاً حلف صاحبها وأعطاه الوارث ؛ 
وذلك لعدم مقابله من الجانب الآخر فكان مداعباً منكراً » وإن ادعى وارث 
مقداراً خصوصا] أقل أعطاه وحلف ما عل بأكثر » ومنهم من يقول : فيا عرف 
في يده بالأمانة ول يكن قائًاً بعينه لا يدرك أصحابه مع الغرماء شيئأ ولا يظن 
فيه إلا خيراً فيا ذكر عن إبن عباد » واختلف في إقرار بنحو وديعة وقراض أن 
لا يتهم عليه » فقبل : موز > وقيل : مع يين المقر هم » وقيل : إن صم أصل 
ذلك وما أفاد بإقراره إلا تسيته أو كته جاز» قال العاسمي 2 ' 


وهو مصدق إذا ماعنا غفاله وما عله أمنا 


وف « المنباج » : إن افترض الو ديعة أو أتلفيا ساصص صاحببا معيم ؛ 
والل أعم . 


6م - 


باب 


إن قال وارث محاط به لغر ماله : شأ نكم وما ترك فبل له ذلك ؟ 


بأب 
في الصاصة 


إذا طلب الغرماء الوارث تادى الحاك أو الوصي على ماله في أربع “جمعات 
وأمر ببمعه بعد أن يحتج على الوارث أتبفديه أو يعطي الدين» فإن لم يعط بسم ولا 
أجل له في إحضاره > وقمل : ثلاثة أيام ما قال بعض في الشفيع» وقيل :إن كان 
الحق مثمناً في عروض أو أصول أو مرهوناً ببد صاحيه ببع وإن بوضيعة إذا 
طلب الغريم ذلك ؛ وليس للفرماء إلا الفضل عن الرهن > وقيل : إذا رفع على 
المدين حك عليه بالأداء » و ( إن قال وارث حاط به) بالإضافة أي وارث المت 
الذي أحاط الديّن اله( لغرمائه؛ شأنم وما ترك ) أي الزموا أمرك وماترك » 
لا نبيع ولا توصل لمكم الثمن » يل ببعوا أنتم واقيضوا وخاصوا أو خذوه 
واقسموء أو اشتركرا فبه ( فيل له ذلك ) لآنه لا يبقى له نيء يرثه وليس 


ع الاج سس 


أكثر منبا ورضي الغرماء » وييرأ المت من ديونه بذلك » 


ديا لم ( أو عليه أن يبيع ) ما ترك من الأصول والعروض > ( ويدفع هم 
الثمن بالخصص ) بأن يعطي كلا منبم حصته » وله أن مجمعيم ويعطيهم جسلة 
الثمن » أو يوكلوا واحداً يعطيه الكل »ووجه هذا القول أن ذلك من حت الرحم 
أو الزوجمة أو نمو ذلك > وف القسمة قبل الخاتمة ما نصه : وإن قال الغرماء 
لهم : بيّنوا لناما ترك » لزمبم ذلك » وقيل : لا» ولزمهم الببع والإيصال 
إلسهم إن ل بتبروا منبا ع وهو القول الأول هنا لآنه قال : إن لم يتبروًا 
( قولان ) . 


( وإن قالوا له : أخل تركته في أموالنا فأبى » وقد تساوت ) الترة 
وأموالهم بأن كانت كقدار ديرنهم » ( فله ) » أي للوارث 4 ( ذلك ) أي إبازه 
فبأخذ التركة فبعطيهم قيمتبا بالتقومم » وليس لهم أكثر من ديونهم » أو يتدكهم 
أن يبيعوا أو يسم » وإن كانت التركة أكثر فله ذلك بأولى ( إلا إن كان الديئن ‏ 
أكثر مها ورضي الغرماء) يها مكان ديونهم فلهم ذلكفياخذونها ولو أبىالوارث» 
( و ) وجه ذلك أنه ( يبرا الميت من دونه بذلك ) المذكور من أذ الغرماء 
التركة فمها كلبا فتكون تركته خلاصا وقضاء' للديون كلبا » وهذا منفعة له 
لايحوز تعطبلبا » فمحب على الورثة عند الله تسلم التركة للغرماء إلا أن أغذوها 
الضرورة لا رضى هما لأا أنقص بأن كنوا لو باعوا لنقص أكثر عنم في 
أخذهما, 


عد مةيةاق ب 


ون أجذوها 5 أمواهم واحيك برت أموال أخرى لم بعاموا بها وإ 


وتجواع على وارله حين روا بها » ٠‏ . 





وفى « الديران » : فإن قال الورثة للغرماء : نببع ما ترك مورئنا ونوفيم 
حقوقك » وقال الغرماء : تأخذ ماله في ديوننا » فإن القول في هذا قول الورثة » 
وإن قال الورثة لغرماء المنت : هذا ما ترك عَرْعكم شدذوه في ديونم > وقتال 
الغزماء -: بمعوه وادفعزا لنا ثنه'» فإن القول قول الغرماء» وقمل فنه غير ذلك» 
وإن قال الوؤثة للغرماء :ندافع لم قيمته ونمشككه »وقال الغرفاء: بنعوه وادفعوا 
لنا مله وإلا فاذفغوا لنا جمبع ديوننا > فإن القول قول الورئة في هذا * وقيل : 
قول الغرماء أه. 


وأما المفلمى فالقول قوله إذا أراد الببع وأراد الغرماء أن يأخذوا بلا ببع 
ولو قالوا : نأخذ ولا نتبعك بالماق » وإن باعوا أو أخذوا بالقيمة تبعوه بالباقي 
كانا استفاد شيئاً حاصوه » ( وإن أخذوها ) , أي التركة » ( في أفو انهم ) أو 
أخذوا مال المفلس في أموالهم ( وحدثت أموال أخرى ) للبت أو للنقلس 
كاتث خضة أ و أعطي امبت شي» ( لم يعاموا بها ) ومعنى حمدوثها طبور | 
عبر به عن الظبور » لآن عدوث الشيء من العدم سدب' لظبورة وملزوم له 
أو يقدر مضاف: أي حدث“ظبورها » ( فلا رجوع ) الغرماء. ( على وارثه ) 
ولا على المفلس ( حين رضوا با ) > أي بالتركة » و كذا مال المقلس الظاهرين في 
أموا لح ولو عم الورثة والمفلس بالمال المنفي » إلا إن قال الغرماء : نأخذ هذا في 
أموالنا إن م يكن سؤاه “ وإن قالوا : هذا وظبر مال آخير أدركوا فمه ولو 
جبله الورثة والمفلس > وليس فم زيادة على ماهم ورجعوا التقونم فيا أخذوا 


أولا أو بيبعوه ٠‏ 


26,4 ب 


ولا يضمن حاكم إن حك بأداء مال محاط به لغرمائنه ثم خرج 
سوأجم ؛ ولا يدرك عند الأولين شيتاً بعد الحك ما لم يقم في. حال 


(ولا يضمن حاكم إن حك بأداء مال ) مدن ( حاط به لغرمائه ثم خرج 
سواه )»و كذا مال ميت محاط به إن كان حكه بالآداء بمد إظبار أمر التفليس 
أو إظبار إزادة 'قسهة التركة بين الغرماة وبعد الإمبال قدر ما يبلغ الخبر ويحضمر 
من يدعي وم يعم بأسد له على المفلس أو المت دين:» وإلا ضمن »2 أو بره للخخارج 
من أخذ » وأإذا ضمن رد لنفسه ما أعطى من ماله و كذ! الورثة والغرماء . 


( ولا يسرك ) الخارج ( عند الأولين شيئا بعد الحم ) > لانهم أخنذوا يحم 
الحام إلا إن علموا فبازمهم عند الله ( مالم يتقم في حال الخصومة ) بأمره؛ 
فإن قام بأمره فتعدوا عليه أو احتاج للبيان وم يتيسر له فألغي أو أجل له فلم 
يأث به للأجل فإنه يدرك على كل" منابه » والمراد حال الخصومة حال القيام على 
القرة أو ال مفلس : 0 ظ 


زولا) يدرك مع الغرماء في مال المفلس الحي شيئا (غريم م يمل أجل دينه) 
لآن ماله علق بالذمة لا بالموجود من المال لعدم لله » مخلاف ما خبل” أو كانت 
على الحلول من أوله » أو كان عااجلا » قفإنه في الذمة والمال الموجود » وإما كان 
5 لمال الموجؤد أنضاً لضرورة الإفلاس » وأما في مال الميت فبدرك ولكن لا 
يأخذه فبحل” إلا إن رفي الورثة بأخذه قبل » وقبل : إذا مات حل" الدين 
الذي عله » وقد مر" الكلام على ذلك في الديرن » وقد عامت أن كلام المصنف 
كأصله هذا في مال افلس الحي لا المت فلا ينافي هذا الذي تقدام في الديرن » 


44ج -- 





ولا ينافي أيضاً ما ذكره صاحب الأصل من القولين أيض بعد هذا فى مال 
المت إن مات قبل حلول الأجل » وفي بعض النسخ ؛ ولاغريم ل يحل أجبل 
دينه كا مر ول أره تقدام » ولعله جعل المسألة في مال ميت وأراد أن فه قولاً 
قد تقدام في الديرن » لا يدرك في دينه حتى محل أجل > فالمراه أنه لا يدرك 
القيض قمل الأجل » ولكن ليس هذا مراه صاحب الأصل لقوله : لآن أمواهم 
متعلقة بالذمة . 

وبعد » فالحق أن من له دين على مفلس حي ل يحل أجل يخاصص له يه > 
فنكون مئابه عند أمين أو حام أو حمث يستوثق به أو ينسم به الغرماء 
حت يحل » ففي « المنباج » : يوقف سبمه إلى الأجل » وتكون غلته له؛ ونسب 
هذا القول لأبى المؤثر » إن رضي الغرماء أن يأخذه قبل الأجل أخذ إلا إإت م 
برض المفلس قلا حق محل .. 

وفى « الديران » : وقد اختلف العاماء فيمن مات وعليه ديون لم يحل أجلبا > 
فقال بعضهم : حلت الديرن بوته » وقال بعضبم ؛ لا تحل حت يأني أجلبا ؛ 
وإن حل بعضبا دون بعض وقد أحاطتبه جعلوا مناب من لم يحل بيد أمين حق 
يحل فمدفمه له » إلا إن أراد صاحبه أن يتركه في بد الذي عليه الدين > وإن م 
يحضر بعض أصحاب الديون دفع الحاء لمن حضر منايه ودفع مناب القائب 
لخليفته » وإن لم يكن له خليفة استوثق لا ينوبه من ذلك تق يقدم فياه » 
وهذا إذا تبن للحا بقول الأمناء أو بإقرار المديان حين يجوز إقراره » وإن م 
يقر" بدن الضاب إلا بعدما قام عليه الغرماء فلا يشتغلوا بإقراره إلا بدسّنة على 
ذلك وإن ل يأت ,ما فليأخل ماله من حضر ؛ وتقدم في باب بيع الداين أن 
حصة من يحل دينه توضم بمد الوارث » وأن غلتتها لكل الغرماء » وأنه إن 
ضاعت بلا تضييم رجم على من حملت ديولهم . 


لش هوه" سب 


وإن مات فاستسك غرماوه بوارثه عند الحاكم فوجبت أموالحم فلا 
يجبره هم حى يضمنبم بالرد بالخصص إن حدث غيرم » وإذا أخذوا 
شيئاً بقيمة فنمت وتناسلت يديهم وحدث غيرهم ردوا أعمائها 
وزيأدتها كغلتها إن كانت أصلاً بقيمة » ويدركون عليه 


( وإن مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحام فوجبت ) أي ثبنت عند 
الام ( أسوالهم ) أي ديونهم ( فلا يجبرء لهم ) بإيصال التركة إليهم أو بيعبا 
وإيصال الثمن ( حتى يضينهم ) بم الباء آخغر الحروف وفتح الضاد وتشديد 
المم » أي حمق يصيرم همناء » ويازمهم الفمان فبلتزموه ( بالرد بالخصس إن 
حدث ) أي ظبر ( غيرهم ) أي يلتزمون له أنه إن ظبر غريم رد كل واحد 
ما ينوبه من سبم الذي ظبر » فأما أن بريدوا للحام أو لاذي ظبر » وإن شرط 
الحام الرد" له أو للذي ظبر فل شرطه > فإدذا رد له أوصل بيد الذي ظبر » 
لككن إن أوصاوا بيد الذي ظبر برئوا . 


( وإذا أخغنوا شيئأ بقيمة فنمت وتناسلت بأيدهم ) أو نمت فقط أو 
تناسلت أو تناسل بعض ونما بعض > وأراد بالناء ما يشمل زيادة الشيء في نفسه 
وتولد المال منه كالصوف واللبن ( وحدث ) أي ظبر ( غيرثم رداوا أعيانبا 
وزيادتها ) كصوف ولين وولد وخدمة العسد والدواب وكراء الأموال مطلقا 
( 5) رد ( غلتها إن كانت أصلاً ) مأخوذاً ( بقيمة ) » وإذا ردثوا أعادوا 
الخاصصة > وإن رضي الخارج أن يتبعبم نحصته في ذلك ورضوا جاز » وما 
ضاع أو نقص في ذاته أو في القممة بلا تضببع فلا ضمان فبه » وعليبى ضمان ما 
ضمّعوا أو صرفوا لأنفسهم أو غيرم أو أكلوا ( ويدركون عليه ) أي على 


لم وو د 


عنامهم إن بنوا -أو”عنرؤاء ولخم ها أدخخلوه :من نخازسع وما أتفقوه على 
جيوان»ولا يدرك وارثه غل غرمائه عناء عمله» وله ها أدخله من خاري» 
وابزد أمشتناما أشتراه والزيادة وال 3 ولا تحرر 0 ولد ننه 


الحادث ( عناءهم أو بنوا أو عمّروا ) أو فعلوا غير ذلك من العناء ( وهم مأ 

أدخلوم م من خارج ) ) كفسية وخيط بخاطوا به » وخشب وحجارة وصيغة 

وما م يكن أذ مطلتا أر م يكن إلا باد فيه أو غيرء فليم القية أو اكثل 

إن' أمبكن ( وما أنفقوء على حيوان ) أو ني مداواته » ودخل العبيد والإماء 
في الحيوان . 


(ولا يدرك وارثه على غرمائه عا عمله ) بنفسه أو عبده أو شادمه أو 
دانته أو' غير ذلك في ما يترك المت قبل أن يأغذه الغرماء أو يباع ( وله مسا 
أدسخله من خارج / إن كن باقبنا كششبة وحجارة وقسمل وأصل و كخبط 
وحبل وغير ذلك فى الأصول أو فى العمروض » بدركه إن أمكن إخراخه بلا 
فساد » وإلا فالمثل أو القبية » وأما ما أدخاوه وم يبق كأجرة فإنها لا توجد في 
الشيء بل في بد الأجير مثلآ » وكخشبة فسدت بعد إدخافا أو زالت © وكجير 
كذلك فلا يدر كه ( وبرد مشتر رما اشترآه) من غرم حدث غريم آخر بعد أخذ 
حصت لأن الحا فد هنهم » وفي صورة أخذ شيء بالقدمة ثم حدث غريم آخر 

( والزيادة والنسل ) والغلة » ويدرك العناء وما أدخل من شارج » وقيل : لا 
كالسا ولايد ما أخ م ».ومن تقل إليه الشيء بوجه مسا فهو مثل 
المشتدي في ذلك . ْ ْ 


(ولا تحزر أم وله ) أي نوك اميت الماط اله ( يه) أي بلول لأ ل يلك 


كه م 1 مه 


ولدها منها شيئاً تحرر به إذا أحاط الدان بها وبسائر ماله » وكالولد غسيره من 
ورثة المت امحارم نما ؟؛ ومن قال : إن التركة للورثة ويعطوتها في الديرن أو 
يعطون فيبا غيرها » قال : إن ولدها قد ملك منبا جزء! فتحرر عليه > ففي 
د الديوان » : وإذا مات رجل وترك أم ولده وقد أسماط الديرنماله فقد اخشتلفوا 
فببا 4 فقال بعضهم : خرجت حرة وتستسعي بقيمتها للغرماء » و كذلك 
المدبّرون خرجوا أحراراً ويستسعون للغرماء بقيمتهم » و كذلك من أعتقه في 
مرضه على هذا الحال » وقيل : لا تخرج أم الولد ولا من أعتقه في مرضه أحراراً 
ويماعون في الد بن أش . 


وكذلك الخلاف في كل ما مخرج من العبيد والإماء بأحمد الورثة إذا أحعاط 
الدن بالمال ( 5 مر ) في كتاب النكاح قوله : فائدة : عيز الفس تارة إلخ إذ 
قال : وإن مات سيدها وقد أحبط اله لم تعتق إذ لم يرث ولدها منبها شيئا » 
وأمبا قوله مط : « أم الولد حرة » معناه كحرة في الإكرام لقول جابر بن 
علبنا » وفي خلافة ألى بكر وصّدار من خلافة عمر رضي الله عتهها حدق تهات 
فانلبنا » وسبب نهيه أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين عنيت بأمر عظع 
م يعن به أحد » قال : وما ذلك ؟ قال : كانت أمي أمة فببعت فاشتريتها 
فوطئتها » فتبى عنر رضي الله عنه عن بيع أم الود لذلك » وقيل : إرت صبياً 
فنبئ عن بسع أم'الولد » وذلك مراعاة للمصلحة والنظر لارعمة لا تمرم لميعها 
ولو كانت الولادة تيل رقتبا / يككن لسيدها أن بطأما إلا بنكاح جديد > 
وأيضا اتفقوا على بمعبا قمل الولادة » واختلفوا بعدهاءوالبقاء على الاصل أو ألى » 


سس “لاي 5 سه 


ويشبد لوارله بالتفليس إن لم يكن له مال سوى مال ميته لا لمن 
له ومن لم يحل أو عليه كذلك إن كان له مال يقابله » وإن لم 
يترك وارثاً أخذ غرماؤه تركته وقضوها في أموالهم إن كانت مكيلا 


أو موزوناً ع 


وكان مَقِتَوٍ يميز ببعها » وكان ابن عباس يقول : والله ما أم ولدك إلآ ببنزلة شاتك 
أو بعيرك . 

( ويشهد لوارثه ) أي لوارث الحاط به ( بالتفليس إن لم يكن له مال سوى 
مال ميته ) وهو للغرماء » أو كان له مال ميته كثوب أدنى ومحقور من النعال 
والككرزية والسكين بقي ذلك عن الغرماء فيدرك الإنفاق ولا يدرك عليه ( لا 
من له دين لا يحل ) فمدرك علمه ولا يدركه لآن له أن بداين إلمه» ومن باب أولى 
إن كان له دبن حل » إلا إن كان الدبن الذي / محل أو حل على مفلس أو من لا 
يعطيه » والعاجل كالحال » ( أو عليه ) دين ( كذلك ) أي م يمل ( إن كان له 
مال يقابله ) وهو في يده أو حال أو عاجل على ملى أو واف » وإنما نبّه على 
هذا لآنه قد ينوم أنه مفلسلأنه ينفق منه فقد يذهب ولا يمد ما يقضي به الداين 
إذا سل » وإن كات له مال وعليه دين سحل أو عاجل لا بريد عليه ماله نففلس . 

( وإن م يترك ) من مات وأحيط به ( وارثا ) عاصبا ولا فرضيا ولا رحا 
ولاامن يرثه بوحهما (أخذغرماؤء تركته وقشوها في أموالهم إن 
كانت ) أمواهم والتركة ( مكيلا أو موزونا) اتفقت التركة مع أموالهم فيالجنس 
المككيل أو الموزون» اتحد الجنس أو اختلف» فإن كان بعض أمواهم جنساً وجد 
مثله في التركة وبعضها جنساً آخر وجصد مثله أيضا في التركة أو تعدد أكثر 
من ذلك . 


مو" سم 


ويوأكل الحاكم أو الجاعة على بيع التركة ودفع الثمن بالخصص لهم 
إن كانت أصلاً أو متاعاً أو حيواناً » ويتصدق الوكيل الفضل إن كأن , 
وإن باع وارثه نر كته وقضى لغرماأئه ثم استحق المبيع رجع مشتريه 
عليه بما أعطى لهء ولا يرجع هو على الغرماء إلا إن عاموا أنما 
أخذوه هو من المستحق , 


( وبوكل الحام ) أو الإمام أو نحوهما ( أو الجماعة ) أحدا أميناً (على بيع 
التركة ودفع الثمن بالحصص لحم ) أو يلي الحام أو من ذكر ذلك أو بعضه ( إن 
كانت ) تركته ( أصلا أي متاعأ ) غير مكل أو موزون ( أو ححيوائاً ) أو 
مككملا أو موزوناً منغير جفس أموالهم لأنبا ولو كانت مكمل أو موزونا تحتاج 
لليم لآن أموافم غير ذلك الجنس > ( ويتصدق الوكيل ) أو الحساء أو من 
ذكرناه ( الفضل ) على فقراء الموحدين مطلقاً » ويستحب أن يكونوا من جنسه»؛ 
وقبل : إن كان مشر كا أنفق على جنسه من أهل ملته ( إن كان ) > ويحوز جعله 
في بيت المال إن كان » وقالت المالكية : هو لبيت المال لا لذوي الأرصسام 
ولا للفقراء » وي أتي ذلك في الميراث إن شاء الله تعالى » ومكم مال مط 
به في ذلك كل حك من ألسط به 4 لكن فرض المصنف كأصه المسألة في 
الححاط به 


( وان باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه 
عليه ) أي على الوارث ( بما أعطى له ) من الثمن فيرده الوارث للمشتري من ماله 
ويرجع المببع لمستحقه ( ولا برجم هو ) أي الوارث ( على الفرماه ) ما 
أعطاهم ( إلا إن عاموا أن ما أخذوء هو ثُن المستحق ) وإن أنكروا أو قالرا: 


وإن ترك وارثأ وخليفة استمسكوا بالوارث . 


لا نعامه إياه » حلفوا أنهم ما عاموا أنه هو إن ل يكن له بان » فالأحوط 
له أرن يحضر الغرماء للم وبقمضوا الثمن أو دقمضوه من المشثري بلا 


حضور للميم . 


( وإن ترك ) المت الحاط به أو غير المحاط به ( وارثأ وخليفة ) على 
الوصية والأولاد أو أمواهم أو على بعض ذلك ( استمسكوا ) أي الغرماء 
( بالوارث ) لأن الدبون فى ذمته وبعد موته انتقلت الترة فمطلمون للورثة » 
لآن المال في أيديهم » و كذا إن كان في أيدي الخلمفة إلا إن أوصى بالديون فإنهم 
يطلبونخليفة الوصية» كانالمال بيده أو بد الوارث أو غيره» وهم طلبألوارث 
إن كان فى يده ولو أوصى بها » وأما وصية الأقرب وغيره فإن صاححسها 
يستمسك مخليفة الوصية ولو كان المال بيد الوارث أو غيره إلا إن تعمّن الموصى 
به فلهم أن يطلبوه مما كان في يده وارثا أو غيره أو من الخليفة لأن الوصمة لا 
تتعلق في ذمته في الحم حين كان حياً فتعلقت يخليفته بعد موته يعطيها من 
مال المت . 


وقال صاحب الأصل : يطليها صاحببا مطلقا من الخليفة لأننه وصي على 
الإنفاذ » ويطليبا من الوارث لأن المال ببده » فإن ل يكن بيده بل بيد الخليفة 
طلبها من الخليفة » وتقدم في كتاب ب الوصاءا فى قوله : باب أزمه إنفاذها وحفظ 
الأولاد الخ » أن الغرماء والموصى له يستمسكون مخلمفة الوصمة وخلفتيا 
, يخلمفة الأولاد » وخلمفتهم يخلمفة المسال إن تعددوا > فلو لم يتعددوا لاستسك 
الغرماء والموصى له تخليفة الوصبة » وجممع بين هذا وما لصاحب أصل كتاب 
الأحكام بأن هذا فبا إذا كات المال بيد الخلائف 2 والل أعلم . والمصنف ذكر فقه 
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الحاصة وم يذكر -مسابها » وقد ذ كرت فى شرح القلصادي فيها خمسة طرق مع 
الطريقة التي ذكرها القلصادي فجملتبا ستة طرق » واقتصر على طريق القلصادي 
وهو أن تجحمع عدد الديون » وتحل الخارج إلى أنه » وتضرب حصة كل واحد في 
المفسوم > وتقسم اللخنارج على الأنمة » وإن شثت فلا تحل الخارج إلى انه فتقسم 
خارج ضرب كل حصة في المقسوم على جموع الخارج ٠‏ 


ومن ذلك أن تجمع الديون وتذنسب كل مصة منبها إلى #وعبا وتأخدذ بلك 
النسبة من الموجود » وهكذا الحاصة في الربح والإرث وكل مقاسمة والله أعلم . 


باب 


باب 
في التفليس 


وهو تصير الإنسان لا يعامل إلا بالفلوس وهي أدنى الأموال بعد أن كان 
يتجر بالدنانير مئل » أو تصييرء لا يعامل إلا بالحقير كالفلس » ومعنى تصبيره 
كذلك نزع الحام ماله أو حججره عليه » وأفلس الرجل : صارت دناتيره فاوسا» 
أي صار بمده قلوس بعد أن كان فيها دنانير » أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
درام وداثير » إشارة إلى أنه لا ملك إلا أدنى الأموال » وهي الفلوس » أو 
لأنه لا يتصرف إلا في الحقير كالفلس 4 والهمزة للصيرورة » ويجوز كونه ببعنى 
زالت فلوسه فلا ملك فلس] » فاهمزة على هذا للسلب . 


قال اين سمحر: المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده > وهو قيل قسمان: 
أخص وأعم » قال ابن عرفة : الأخص حك الحا مخلع كل مال المدين لغرماه 
لعجزه عن قضاء ما لزمه » قال : والأعم قبام ذي ديئن على مدين ليس له ما يفي 


الو 


فبه » وأشار بقوله : حم الماك » إلى أن التفليس العام إنما يكون بالحكم» وقال: 
حك الحا خلم » لأن التفليس هو الح بالخلع لا ثبوت الخلع » وخرج مخلع المال 
الحم مخلم غير المال » والحك بأداء المال أو غيره » وخرج بقوله : لعجزه خلع 
ماله لاستحقاق عمنه» قال مارة : وإذا أخد الغرماء المال واقتسموه فبو تفليس 
أخص ؛ والحد لا يصدق عليه » وقوله : والأعم قمام الخ » مناسب لإطلاق 
التفليس على قمام الغرماء » و كذا تفليس السلطان هو تفليس لا يصدق علبه 
الحد » ولو قلنا : شمله افظ الحام لأن-ه إلقاء في الاسماع لا خلع » ومن خاصية 
الأعم أنه لا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا تحاباة إلا ما تحري العادة 
بفمله والأخص عنم ما منع منه الأعم ويمنع مطلق الشراء والبسع » والمذهب أن 
الدين متعلق بالذمة » فله أن يفعل في ماله ما شاء ما لم يفله الحا . 
وتفليس الحام هو المسمى عند قومنا بالتفلدس الخاص 6 مر آنفاً؛وأما بجرد 

قام الغرماء فبو التفليس العام » ولا يمنع من فعل ما شاء > وفيه قول في المذهب 
أنه مائع » وقال شارح العاصمية الأندلسي لا ميارة : إن التفليس الأعم عند ابن 
عاصم إحاطة الدتين اله ولو لم يقم الغر ماء » وأت التفلس الأخص هو تشاور 
الديون في أمر الفلاس وأن ذلك يفيده قول ابن عاصم : 

ومن بماله أحاط الداين لا يٌضي له تيرع إن فعلا 

وإن يكن للغرما في أمره تشاور فلا غنى عن جره 

وحل ماعليه من ديون 2 إذذاك كلحلول باون 


والقول بالحلول بموت المديان أو فلاسه قول « مالك » » وقول «١‏ المنباج » : 


دوءة - (ج م؟ - النبل - وم) 


صم تفليس من لم يملك ما بصدق عليه إسم مال » وإن كان له 


أدنى نوب »؛ وحقير نعل ) و 03 8 8 - 2 


أجمعوا لآنه لا يحل المؤجل بالإفلاس مصروف إلى غير ذلك » قال بعضهم: الفلس 
والفلاس عدم المال » والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه © والمفلس اكوم 
عليه يح#ك الفلاس © والتفليس الذي يمنع قبول إقراره أن يقوم عليه غزماذه 
فمحبسوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدوه ويحولوا بينه وبين التصرف في 
ماله » وإمًا بطل إقراره لأنه إقرار على غرمائه » إلا ها صح ببان > وقبل : 
يقبل إقراره » والقولان في « المنباج » » وقيه : المفلس هو الذي يقضي عليه 
الحام حقوق ثلتت عليه » ويصح عنده إعدامه » وهو يعني القضاء بذلك أن 
بقول في مجلس حمككه : إعاموا أنى فلّست فلان بن فلان فلا تايعره > وذ كر أبن 
بركة في تحجير مال المدين أنه يككتب الحام أنه ثبت عندي على فلان لفلان 
ولفلان ولفلان كذا و كذ! من الدبرن > ومألونى محر ماله وقد حمحرته عليه إلا 
لما لا بد منه من مؤنته » فإن أقر بعد بشي من الداين لم يدخل على الفرماء » وكان 
ذلك لازم له إلا إن صم أنه كان عليه قبل أن يحجر عليه » وإن أقر” بموضع من 
ماله بعد أن حجره عليه م يقبل منه إلا إن صح أنب» كان عليه قمل أن محر 
عليه » وإذا ص الديرن حجر عليه ماله لا يزيله ؛ وقيل ؛ يحجر عليه قدر 
الدبون ققط » وين حجر علد ماله قليس له إراء سجارحة > ولا يبرا إن أب أه » 
وله العفو عن القصاص لأن القصاص له لا للغرماء ؛ فإذا عفا عنه رهم للأرش 
أو الدية وهما مال لا يصمح إبراؤه نبا 6 وإن أبرأ الاب نفسه مماعليه لابنه لم 
يحز لآن الغرماء أولى به إلا إن أبرأ نفسه قبل الحجر صح وبرىء . 


( صح تفليس من لم بملك ما يصدق عليه إسم مال ) زائد على ما تقوم به 
بنته ( وإن كان له أدئى ثوب وحقير نعل ) أراد الحشيقة فقتص_دق بالنعلين 


عد اه 11 عه 


وكرزية وسكين ومزراق 


الحقيرين (.و ) :حقير ( كرزية و ) حعقير ( سكين و ) قير (مزرأق ) وتحو 
ذلك ممالا بد منه'» وكان حقيراً » ٠وبالآولى‏ أن يكون ملسا إن:م يكن له 
ذلك » وسواء في ذلك أنه لم يكن له مال عن أصله أو كان وزال ؟! نصّوا علمه 
في ذلك > وإن كان له ذلك وكان متوسطا أو عظم الثمن 4 يصح تفليسه » قالوا 
في « الديوات » : ولا يفلس الخحام من له شيء من امال قلملاً .كات أو كثيرا » إلا 
إن لل يكن له إلا ما يستره من اللدان وغداءه وعشاءء وسلاحه وما يسكن فنه» 
واشتلفوا في السلاح والسكنى. »> فقال يعضيم : يثرك له ما كان من السلاح 
والسكنى قبل ذلك واو كانت قممته كثيرة » وقال بعضبم * بردونه إلى أدنى 
السلاح والسككنى »2 وذ كر فما كات علمه من الديئ' من قسل التعدية أنه لا بترك له 
شيثا » وأما خير التعديات من المعاملات وغيرها فإنهم يقركون له ثلث ما في يده 
من امال » وقيل : يقد كون له نقة بمنة ٠‏ ْ ض ْ 


وفي « المنباج » فيدباب المدين الحكوم عليه بإلوفاء إذا رفع للحام فليم ما 
سوى إزاره وله إزاره فقط > وقبل ؛ له الإزار والرداء » وق الشتاء ها يدقبه 
إن كان فا حتاج فيه إلى الدثار » وقيل : له ثوبان وقوت يوميه » وإن لعاله 
و كسوته وكسوتهم سنة > وقبل : له مسكنه » وإن كان له بستان لا يتوصل إلى 
السككنى إلا به ترك له كله وفرض عليه في ثماره » ولا تباع د قيل سد كسوتهولا 
نعله ولا مصحفه ولا كتبه ولو من السسّير و سُعتر الآثر أو عسساوم الإسلام كالنيحو 
واللغة إن تأهل :للعلم ؛ ويباع سمفه وخاتمه وفرسه وحماره إلا إن عجر عن المشي 
فإنه يترك له حماره إن طلبه عند بعض » ' وتباع مواشيه وعبيده إلا مازرع 
عليه » ؤإن.كان: مريضاً ترك له عنذ بخدمه » وتباع آلة الصنعة التي مخدم ينا ؛ 


وقمل : لا » ويفرض عله في كسبه بقدر عمله وإن كثيرأ » وقبل : نصفه » 
وقيل : ثلث » وقيل : ثلثاه » وقيل : مسا فضل عن مؤفنه ومؤنة عياله وهر 
المتار عند بعض * وذلك في كل لازم اه , 


وإذا صار المفلس في حال ضرورة يازم فيبا إحياؤه وإنقاده مما خيف عله 
تولد الضر منه علمه وجيت مبابعته والصدقة عليه ولا يترك بسوء سال مع 
القدر على إنقاذه منه » ولا يفلسه الحا كم وفي ملكه شيء مما يباع » وبعطي منه 
الغرماء ويفلسه على الرهن إذا لم يكن فبه الفضل 4 و كذللك العوض > ولا يفلمه 
الحام إذا كان له الديون على الناس-مل أجل ديونه أو لم يحل > 'عامت أو “جبلت؛ 
مثل المتعة أو صداق المثل» أي إن كان امرأة أو كان الصداق من أجل أمته» أو 
وهب له ذلك أحمد أو الفساد في ماله أو الجروح التي لا يحب فيها إلا الدية » أو 
وحمت له ديّة الخطأ » أي بأن قتل أحمد مورثه ‏ وأما ما مجحب فيه القصاص 
من النفس وما دونا فإنه يفلسه الام على ذلك » أي حتى يرفع للحام ويطلب 
الأرش أو الدية » ويفلس على ما كان فى بده ما سرام الله عرز وحل من الأنمذة 
والخنازير » وها تحب علمه أن برد"ه من أموال الناس لأصحايها » عثل ما أكل 
أي أَخذ بالتعدية أو ما أخذ من قيلى الريا ‏ وما أذ من الرشوة التي لا يحل له 
أخذها أو ما كان في يده من الضوال والمشاع وما أشبه ذلك مما لا يحل » و كذا 
المشسركون وإن م يعرف له إلا ما في بد الغاصب من المال من الأصل أو غيره أو 
العبد البق أو ما ضل” له أو جحد له فحلف له الجاحد 6 فإن الأمناء أي الشبود 
يستثنونه » أي فى ذكر تفليسه » ويقولون : لكن له كذا و كذ! يمد الفاصب 
أو نمو ذلك ©» ولا يفلس رجلا كان له ما وقفه إلى غيره أو ما وقفه غيره 
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ويشبت بالأمناء ؛ 


إلمه اه » وقمل : ليس على أصحاب الصئاعات تفليس وإبما هو دن لا صناعة له 
ولامال. 


( ويثبت ) التفليس ( بالأمناء ) أمينين أو رجل أمين وأميئتين فصاعدا 
لا بقول غيرهم ولا بقول الغرماء » وإذا أرادوا أن يشبدو! على رجل بالتفليس 
عند الحام فإنها يقولان : شبدنا أن هذا الرجل مفلس وليس له ثيء إلا إن كان 
له ما نعم » وإن قالوا: ليس له شئيء فقد بروه» وإن قالوا : إلا إن كان له ما لم 
نعم فقد بروا أنفسهم » وإن شبدوا أن هذا الرجل مفلس »© أو قالوا : قد فلسه 
فلان الحا كم فقد جاز قوهم في ذلك > ويكون مفلا » وإن قالوا : إن هذا 
الرجل فقير أو مسكين أو صعلوك فلا يفلسه الحا بذلك » وإت شهد عليه 
الشبود بأنه قد فلّسه الحا بدينهم فلا تجوز سهادتهم بذلك ولا يشهد عليه أنه 
مفلس إلا من اختبره وعم سر"ه » أما أن يكون قد عل أنه مفلس من أصله أو 
عل أنه تلف ماله بمعنى من المعاني » وأما إن ل يخالطه وم مختيره إلا أنه لم بعل له 
مالآ مككدذا فلا يشهد عليه أنه مفلس ولو أتهم يقولون الأصل في بني آدم أن ليس 
حم مال ولا يشبد الرجل أن عبده مفلس »> و كذا ابنه وششريكه الشركة العامة » 
ومن يجر' له نفعاً ويتهم عليهم » ويفلس الحا فيا يجب من تعدية ومعاملة وخيرهماء 
ونا يفلس الحر البالغ العاقل موحد أو مشركا ذكراً أو أنثى والمأذون له ؛ 
ويفلسالشبود الحاضر والغائب» وإئما يفلس في الدين الذي حل أجل أو كانعاجلاً 
ويفلس ف المعلوم والمجبول من أموال الناس وأموال المسجد وتحوه ولا بفلسةعى 
النفقة ونحوها » ويفلسه لميع الناس » وقيل : لايفلس الآب الإبن » وضعلفوه في 
«الديوان» ولا:بغلس الآب ا كان علىابنه إلا ما إزمه غرمدمن ماله» و كذا الخلمفة 


ا 


لا يفلس ما على البتم ومن ولي أمر غيره إلا إن لزمه الفرم » وإن استفاه سالا 
تفرجه من التفليس جاز للشهود أن يشهدو! عند حام آخر أنه مفلس © وإرت 
رجع الشبود عن سهادتهم بالإفلاس بمد الحم بها فلا يشتغل برجوعبم > وإن 
رجعوا قبل الك ترك تفليسه > وإن كتموا شبادتهم بالإف-لاس أثموا ولا ضيان 
عليهم » وإن شهدوا بالزور أنه مفلس ضمنوا مسا أقفو لأصنعاب الديرن ظ إلا 
إن غرم هم بعد ذلك . 


والشبادة بالإفلاس واجبة على الناس كغيرهما من الشبادة » و كذا الحيازة 
وال موت والنسب » وقال أن محمد وأبو الرببع سليان بن هرون : لايضق. على 
النأس القز كمة والتبمة والرؤية في حدوث المصرات ونزؤوعبا وثبوتها والنزوع 
من يمين المضرة والمصحف إلا ما تحملوا فيه الشهادة من ذلك يأن أشبدهم عليها 
صاحمبا قتحماوها قيجب علمبم أداؤها ؛ وقمل : حب أن يشبدوا في ذلك كل 
إذا طلبهم من له دخل في ذلك ولو ! يتحملوها , ض 


وإذا فلس الحام أحداً نادى عليه وأعلم به الناس وشهره في ممامّع الناس 
وأعل به الناس لثلا خدعهم ؛ ويحجر أن لا يناغ له ولا دشترى هنه »> ومن كسر 
الجر على عل منه أخرج منه الحق > ولا يضرب من لم يعم © ولكن يضرب 
المفلس على ذلك » وإذا أراد الحام أن يشبر المفلس فإنه يأمره أن يليس لما 
يتبسن به في الناس » وتخضب بدء بالبناء » وركبه على الدابة ويطاف به ؛ 
وإن أبى من ذلك سعاره » إلا أن ذلك فى زهان الظبور ؛ وكذا المعدم > قال 
العاسمي : | ا ظ 

ويقبغي إعلان حال المعدم 0 في كل مشيد بأمر الحم 2 
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أي إشبار أمره في المشاهد كالمساجد والأسواق »2 ولا يمختص بذلك عند 
قومنا بالإهام ولا بزمانه » لككن يحكون بأمر القاضي > قال شار.حه الأندلسي 
لا سارة : إشهاره هو الذي عليه العمل » ووحبه ظاهر > وهو أن يعرف الناس 
حاله فلا يعامله أح د إلا على بصيرة من أمره » والأصل فى ذلك فمل عمر 


وأجاز بعض أصحابنا إشبار المفلس والمعلن في الككتان » وهو قول من قال: 
يعمل في الكتّان ما قدر علمه من أحكام الظهور » وإن استفاد بعض ما فلسه 
علبه الحام فلا يخرجه ذلك من التفليس حمق يستفيد جميم ما فلسه عليه الا م ؛ 
وقبل : حت يستفبد أكثر مما فلسه عليه الحام » وإذا شرج من التفليس فليعم به 
الحام الناس أنه قد خرج من التفليس لبعامله الناس » ويحوز لامقلس أن يشتغل 
بسعاية المال أو يؤاجر نفسه ويشتغل في صنعة يستفيد بها المال ولا يدرك علمه 
أصحاب الديون أن يشتغل بسعاية المال » أو أن يشتغل بصنعة يستفيد با المال » 
ولكن بازمه فيا بينه وبين الله أن يحتبد في قضاء ما علمه من الديرن بالسعاية أو 
الصنعة أو غير ذلك» وقال بعض قومنا : يدرك علءه الغرماء أن تخدمهم بأجرة 
تحسب له وم كول . 


وقال المصنف رمه الله في « الماج » : وإن كان قويأ ولا صناعة له ولا 
حراثة فلا يؤخذ بالعمل إلا إن أحب »2 وإن كانت له فأبى أرن يعمل حنس 
حت يعمل أو يعذر ويفرض عليه الام في كسبه لغرمائه فريضة يؤدها 
فم لأجل ولا كفيل عليه » وإن كان ذا صناعة فيطلبوه شوقاً أن يغيب » 
فإن كانت حراثة فرض علمه في الثار نصفبا له ونصفبا لغرمائه إن كان يعيال © 
وإلا فله ثلث > وإن كانت غيرهم ا فرض عليه كل بر قدرها » وإن عجز عن 
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أداء الفريضة فلا حبس عليه » ولا فى فريضة ولده ولآم الولد أن تقبل منه 
ما قدر علله أو تترك له ولده » وإذا حضره الموت فلموص با عليه من الديرن » 
ولا يضيق عليه أن يأخذ الحقوق لمقضى بها مسا علمه من الدبون لأنها أوساخ 
الناس » ولأنه قد لا بتأهل لا أو مخاف ذلك كإشلال الولاية لنحو الزكاة 
فمككون كقاضي دين بدين 4 وربا كان مسرفاً أو يخاف أنه قد أسرف فافتقر 
فكان هو السبب في الإفلاس فستحرج إن شاء ولو عن الكفارة إن شاء » ولآن 
الكفارة قد قال بعض : لا تحل إلا امضطر>4وله أن بأخذ الحقوق لقضاء الديون» 
ديرت الناس أو ديون الله أو للقوت» ولا يازفه قبول الهمة > وقمل ؛ يأزمه إرف 
كانت لغير ثواب » وتقدام في أواخر خاقة الكفارات من كتاب الوصايا أنه 
محوز أخذ الككغارات لقضاء الديون اه . ولا يازمه الرجوع فى هدته لولده ولا 
النزع منه » ويسمى الرجوع في هيته لابنه أعتصار » وزعم بعض أنه يازمه 
قبول اسلف » قال العاصي : 


والاعتصار ليس بالمكلئف له ولا قبول غير الساف 


وقيل : لا يازمه قبول السلف ولا الحبة ولو لغير الثواب ولا معروف أحد 
لآن الغرماء ل يعاهدوه على ذلك » ولا تحب عليه قبول الوصدة ولا الشفعة الني 
فمهأ ربح ؛ وغير المفلس ممن لا مال له في ذلك كالمفلس»و يوز لامفلسة أن لتروج 
بصداق أو بغير صداق قالوه في « الديران » أي بغير صداق معتبر عند الغرماء» 
وأما الصداق فلا يصح التزوبج على أن لا يككون > فككأنبم قالوا : عوز أربت 
تتزوج بصداق كثير أو قلمل لا يدر كون عليبا أن بطل النكاح إن زوجت 
بقلمل » ولا على زوجبا أن يعطيها الكثير “ ولا يدركون أن لا تتزوج إلا 


4ه - 


بككثير » ويمتمل أن بريدوا أنه يوز لما أن تتزوج بلا ذكر الصداق فتدركه 
بعد فإن هذا مائز» وإِنا الممنوع أن تتزوج على أن لا صداق لهاء وإن تزوجت 
بصداق» أي مذ كور» أو بصداقى معتير > و كذا غير المذ كور والقلمل» أو ذلك 
قول من أثبت اإنكاح على أن لا صداق فبازمه العقر أو المثل بعد المس أو ما 
تراضوا عليه قبله» فإن كان أكثر مما فلسها عليه الحا 5 فقد خرجت من التفليس» 
ولا يحوز شلعبا بصداقبا بعدما فلسها الحام ولا تبريتها لازوج من الصداق » 
وأما إن فلت ما تبطل به صداقبا فقد سقط عن الزوج » وكذلك إذا كانت 
سفمبة فحعل ا المسامون ما يأت من أهر التسفيه للذي لا محمرز ماله فلا يجوز 
تبريتها لازوج من الصداق . 


وإن تزوج المفلس امرأة بصداق أو جرح رجلا م تدخل معهم بصداقها ولو 
طلقبا » ودخل الجريح حرحه » ولا يجوز له فما بيله وبين الله ولا في الحم 
أن يعطي لبعض الغرماء دون بعض ولو ما ينوبه فقط بالمحاصة » وإرى حضر 
بعض دون بعض أعطى من حضر منابه بالمخاصة ورفم سهم من ل يحضر © وإن 
ضاع ضاع عليه لا على من حضر »2 ولا على من ل يحضر ؛ إلا إن فلسه الحاكم » 
فادن لم يحضر أن يتبعه ؛ وله أن لا يتسع من حضر > ومن باع له ول يعم أنه 
مغلس قليرد مئه ما باع له وهو بمنزلة اللص إت قام بعيئه » ولا بتخاصص ممه 
الغرماء فيه » وأما إن عل فله ما تابه بالحاصة > وقيل : هو أححق بشيئه» وقيل: 
لا يأخذه ولا يحاصص به لآنه هو الذي ضمّعه » وإن استفاد بعد ذلك مالا حم 
له ماله » وكل ما استفاد فله في الحم وفبا بينه وبين الله أن يأكل منه ويليس هو 
وعماله » ولا يمنعه أصحاب الديون من ذلك » وإن طلبوا منه كل ما فى بده أن 
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وأزم مدعيه إن استمسك أحد على نفقته وكسوته عند حاكم أن 


يتحاصوا فيه فإنهم يدر كون عليه ذلك > وإن استثدان دينأ بعد ظبور إفلاسه 
والفرض عليه لغرمائه ثم | كتسب مالا فإنه يقسم بين من فلس على حقوقبم » ولا 
يدخل رب الدين الأخير حقى يستوفوا ثم يستوفوا ثم يأخذوا » والل أعل , 


( ولزم مدعيه ) > أي مدعي الإفلاس > ( إن استمسك بأحد على نفقته 
وكسوته ) وما يازم الولي أو نحوه ولمّه أو نحوه كالمول © أو استمسك به غيره 
على قضاء الديّن فادّعى الإفلاس ( عند حاكم أن يبيته ) أو أن يبن الإفلاس 
لبنفقه أو لثلا يشدد عليه في قضاء الديئن ( وأنه وليه ) أي يبين أنه ولي الرجل 
الذي استمسك هو به أن ينفقه أو أن الرجل ولمه والماصدق واحد » وذلك 
إن أنكر المستمسك به على النفقة أنه ولي المدعي » وإلا اقتصر على سان 
أنه مفلس . 


( والا ) يبين الإفلاس وأنه ولي ( فلا يمين له ) * أي للمدعي 2 ( عليه ) 
أي على المدعى عليه أنه وله أو المقنفي لديونه ( إن جتحد ) هذا المدعى علمه 
أو المتتفي الإفلاس أو أنه ولي( بعد استرداد) ؛ أي بعد طلبالحا م أرد الجواب» 
يقول : إنه ليس ولمي > أو لست ولمه مثا أو أنه ليس مغلساً فضلا عن أن 
أنفقه أو فضلاً عن أن لا أشدد عليه في الطلب لديوني . 


والذي عندي أنه يدرك اليمين على العم فبقول : والله ما عامت أنه مغلس 
أو والل ما عامت أنه ولمي أو والله ما عاست أني ولمه 6 وفي « المنباج » : 


لماك - 


اختلف في الحسء قبل أن يصح إعدامه > فقيل : حبس ويدعى ببسان إعساره» 
وقمل : محلف ما عنده ما يؤدي به ما عليه ولا بعضه > وقمل : لا بمين قي هذاء 
وقبل : يسأل عنه من يعرقه ولا يبدأ بالجبس > وقل : إن توجه الدين عليه مما 
عليه له بدل فهو مداع في الإعسار » وإن كات مما لا عوض له ولا بدل كالصداق 
والجرح فالقول قوله مع يمبنه على ما ذكر 4 فإن ادعى الغريم أن له ه_الاً كلفه 
اجام بمانه “ وإن م يداع. سأل عن عاله »> وقبل : إن ادعى الإيسار والمدبن 
الإعسار دعا كلا بببئة وحك بما صح” عنده > وقال في المدين إذا حك علمه بالوقاء 
وكان له مال : أنه مخْسّر الغرماء في أن يعترضوا من ماله بعدول البكد وق أن 
بؤجلوه بقدر مأ يبسم ماله » وإن أبوا أن يعترضوا عنه أجل له بقدر ذلك أو 
أخذ عليه كفيل مذىء إلى الأجل > فتككون الحقوق عليه لإمكان إتلاف ماله وتوانبه 
في ببعه » وقيل : لا يلزمه إحضار الكفيل » وقمل : إذ! طولب به فإن أتى به 
وقدر علمه فلا حبس على الكفيل » ولكن محر عليه ماله إذا طلب غرماؤه 

لئلا يزيله أو يتلفه » ومن لا مال له وأجّل له حق يعمل فلا كفمل علمه اتفاقاً » 
فن أجل في ببع ماله واتقفى الأجل ول يحضر ما عليه حبس حت يؤديه » فإن 
قادى في الحبس ول يؤد باع الحام من ماله وأدى » وهو رأي سليان » وقمل : 
يحبس حق يببعه ويؤدي » وهو رأي ابن حبوب ؛ واختلف في المدة فقال 
سلبان : إلى ثلاثة أشهر » وقيل : حبس عمى يدبع * وإلا باع الحام وقَمى عنه 
وأسهد للمشتري وشرط له الدرك على رب المال » وإت لم ينف ماله إلا بالكسر 
وهو أن ينحط من قممته الثلث » وقمل ؛ الريسغ إن لم يحمل: عليه ببعه فرض 
عله الحق في الثار » وقال مسعدة : لا تباع أصول الأحماء في سوق من بزيد 


14 ا ب 


إلاامال افلس » ورغص في لبعسسم الثوب والمضاعة والعروض »؛ وصككدأا 
عن سليان , 


وما ذكرته عن « المنباج » من حدس من جبل ماله من إيسار أو إعسار 
لا حد فيه » بل بنظر الحا » وما يظبر له من المحبوس » وقبل : محيس في 
القلمل كالدريبات مقدار نصف شبر ؛ وفي الوسط شبرين وف الكثير أربعة 
أشبر » وإن أتى بحسل الوجه لم يسجن بل مختير حاله غير مسجون > فإن ظبر 
من حماله ما يوجب السجن سجن وإلا انتظر » قال العاصمي : 


وحمما حبل حال من طلمب وقصد اخشاره فما حب 
فحدسه مقدار تصفف شبهر. إن نكن الديئن يسير القدر 


والسحن في توسط سبران وضعفدين في الخطير الشان 
وححيث جساء قبل بالحيل بالوجه ما السسجن من سبيل 
أي لا سبيل إلى سجنه قبل اختباره إذا جاء بالحيل» ومن لحنته تهمة بإخفاء 
ماله قصداً لحرمان غرمائه أو لكونه أذ مال الناس واداعى تلفه » وهفذا 
ميس حق يؤدي أو يثيت عدمه فمحلف ويسرج وييريه من السحن ميل المال 
لا حميل الوجه »© قال العاصمي : 
والجيس لامالد والمتيسم إلا الأداء أو دوت العدم 
وليس ينجيهعن اعتقال 2 إلا حميل غارم للمال 
وحميس منقد غيب امال إلى أدائه لموته معتقلا. 


”ا ا بس 


وإن ادعى إفلاساً مثله أو معه ولي آخر ينه 


وف د المنباج » : الدئن الذي محوز اجيس عليه هو الدي ثبت عن عوض 
يستغنى به لأن في الظاهر عستفن المال إذا حصل فى بدم» ولآنه متنع عن الآداء 
مع التمككن > وكل, دين لم تككن هذه صفته م حبس فيه حتى يعل غناه 6 مثل ما 
ازمه من الآرش والدية والصداق » وإذا رفع الغريم من عليه الح في غير بإده 
فقيل : يدفم حقه هناك » وهو قول أني عبد الله » وقبل : في باده 2 فمأشدذ 


القاضي بأي القولين يناسب الحال والتيسير . 


( وإن أدحى ) من طولب النفقة والكسوة مثلاً ( إفلاسأ مثله ) أي مثل 
إفلاس طالب النفقة والكسوة ؛ مثل أن يقول : إني مفلس 5 أنك مفلس » 
وجوز أن بريد المصنف أنه ادعى الإفلاس ؟ا ادعاه طالب النفقة والكسوة » 
( أى معه ولي آخر ) عطف على إفلام لتضمن ادعى معنى قال »© وإنما نصب 
الخرد وهو الإفلاس مم أنه متضمن لمعنى القول » لآن المعنى جملة »> كأنه قال : 
وإن قال أنه مفلس أو معه ولي آخر ©» أو يقدر قول أي وإن ادعى إفلاساً 
مثله » أو قال معه ولي آخر » ومقتفى الظاهر أن يقول : أو معي ولي" آخر » 
لآأن المطلوب بالنفقة والكسوة » يقول : إني مفلس أو معي ولي آنخر برد الضمير 
لنفسه > وهو متككم » وذلك التفات عند السكا يم ( بيّئه ) أي فلسين ادعاءة ؛ 
أي فلأت بببان على صحته > أو ره" الضمير على أحد الشيثين الإفلاس وثيوت 
الول » أي فاسين على ما اد'عاه منهاء فإن بسن الإفلاس أو ولماً قبله قادراً على 
الإنفاق حاضراً فلا نفقة عليه » وإن بين ولما معه حاضراً قادرأ أنفق منابه 
فقط » وإلآ فلا بين له على طالب النفقة والكسوة انى أها المطلوب بالنفقة 


وج 


ويحبر ولي على نفقة وجبت بضرب: وعلى كسوة بحبس ١‏ وتجب على 
قدر الإرث والوسع والقتر 


والكسوة غير مفلس » ولا الي أا المطلوب . به تعلني مفلسا » ولا أنه ل .ولي 
معي » أي قبل » ولا أنه م يعم ولب ممي أو قبل . 


( ويجبر ولي ) وكل من ازمته النفقة ( على نفقة وجبت بضرب ) © لآأن 
الإنسان يفوت بعدمبا » ( وعلى كسوة ببس )» لأنه لا يفوت بعدمبا ومكدا 
ما يفوت يجبر فبه بالضرب وما لا يفوت بالحبس »2 لكن يمير في نفقة الحبوارة 
محس» ولا حد” للضرب أو الحس إلا الأداء أو الحمالة بالمال»وإن كانت الكسوة 
ما لو لم يعطبا لمات ولّه بالبرد مثلا أجبر عليها بالضرب كذلك»وتقدام في كناب 
تكاج في إب تفقة الزوسجة ما نص : وجبره الحا كم على نفقتها بضرب عق ينفق 
أو يطلق » و كذا ب: بنفقة الأولماء والعسد * وفي الحموان حيس »> وكذا في كسوة 
مطلقا » وقيل ف الغتاء برب بلاعدد في الكل ام » واقتصر المصتف “هنا 


(وتهب ) على الوارث النفقة » وأراد ها هناما يشمل الكسوة إذا ازمت 
(على قدر الإرث) من يرث نصفاً وجب عليه نصف النفقه وهكذاء(والوسع) 
في المال ( و اثقكر ) ) الضمق فيه 2 فذو الوسم بعطي النفقة واسعة ©» وذو الضمق 
يعطميا ضمقة » وقمل : نفقة ألوليٍ على الغني والفقير سواء ريمع امد لكل يوم 
وللأبين والأجداد نفقة واسعة على قدر امال» فين كان مثلا يرث النصف وكان 
مقتراً دنه شفق النصف من شعير » ومن كان م ذا ومع وكان يرث الثلث مشلا 
ينفق الثلث برا. 


5 


ولو كلالِاً على الختار » لا بزوجية إن لم يكن عاصباً ؛ 


ويقال : نفقة الزوجة والوالدين مفروضة مقدرة لا ينساهل فمبا © ونفقة 
الأولماء بقدر ما يفوتم » ولم يذكر الشيخ أحمد الوالدين ( ولو كلاليا ) شاع 
استعيال الفقباء له بمعنى الأخ أو الآأخت من الآم ( على الختار ) لآنه ولي برثه 
أخوه » وقبل : لانفقة للأخ أو الأخت من الآم على الأح على الأح أو الأخت 
منبا » واقتصروا عليه في « الديوان » في كتاب النفقات كا يأتي في كلام المصنف 
فبه مقتصراً عليه عحاكاة للديوان ( لا بزوجية ) معطوف على محذوف » أي 
تحب مطلقاً بالإرث لا بالزوجية فإنه لا تحب با مطلقاً بل في بعض الصور » فإن 
الزوج ينفق زوجتهللزوجمة ولا تنفقه زوجته لازوجمة إذا لم يككنله ولي ينفقه؛ 
وقدل ؛: تنفقه إذا لم يككن له ولي قادر وم بطق الكسب ( إن لم يكن ) أحد 
الزوجين ( عاصبا ) فإن كان عاصباً مثل أن يكون زوجبما ابن عمها فإنه ينفقها 
من جبة الزوجية مطلقاً ومن جبة القرابة إن احتاجت © لككن هذا فرض كلام 
لآنه يازم الانفاق من جبة كونه زوجاً ولا يمتبر القرب © نعم يزيد تأكيداً إن 
احتاجت © فإن ل ينفقها فقد ضيّع حق الزوجة وق الولي » ولا يقال : قد 
تبطل المرأة حقوقها من جبة الزوجمة لنشوزها فتبقى نفقة القرابة إذا كانت 
بنت عمه واحتاجت © لأ نقول : إذا أبطلت حقوقها لنشوز لم يحب عليه 
إنفاقبا من جبة القرابة لأن الناشزة لا قطعم ولا تسقى » وقد يتصور أن ينفقها 
من جبة القرابة مثل أن تعتد" من مس" أسعد بزنى حمث لا ترم لمدم عمدها مثا 
فلا نفقة زوجية علمه ما دامت تعتد > فإن احتاجت أنفقها من حيث القرابة » 
وينفق الزوج زوجته بطريق المصوبة » وقدرها فيا لا يازم بالتذوج كمداواة 
مرضيا ومداواة جنوئها » فبعطي في ذلك بقدر إرثها منه > وأما الزوجة فقد 
تتصور عصوبتها لزوجبا © فإن احتاج أنفقته من حبة العصوبة مثل أن تعتق 


م 


ولزمت زوجاً وإن معدماً زوجته ولو مع وجود وليبا »ولا يزال 
عن هفلس بعد ثبوت بقول قائل : لك على كذا من قبل كذا 
أو أعطيتك هذا إن ل يجز إقراره أو يقبل هبته » ولا يبرأ ولي من 
فقة لزمته بحام لمفلس بنزع شبود شبادتهم يإفلاسه 


عدا فتتزوحه ولا وارث له » قل : أو له وارث لا ستغرق المال أو ورثته 
وححدها لأا رحمه ولا وارث له . 


( ولزمت زوجأ وإن معدما ) نفقة ( لزوجته ) وإن غنية ( ولو مع 
وجود وليها ) ووجود غناه » وقيل : لا تازمه إن لم يطق كسباً > وتازم ولبه 
إن قدر » وعلى الأول ؛ فبقال له : أنفق أو طلّى » وتقدم كلام في ذلك قلنا 
فقير لا جد شيا يموز لزومه وهو الزوج تلزمه الزوجة محقوقبا ولو/ جد شيئاً 
( ولا يزال ) النفليس ( عن مفلس بعد ثبوت ) ثبوت التفليس ( بقول قائل ؛ 
لك علي" كذا من قبل كذا ) مثل أن يقول : لك على عشرون ديناراً من قبل 
البسم ( أو أعطيتك هذا إن لم يز إقرارء ) في قوله : لك علي" كذا من جبة 
كذا ( أو يقبل هبته ) وهي التي وهبها بقوله : أعطيةتك هذا > وقيل : يازمه 
قبول الهبة وإجازة إقرار من أقر" له وعليه » فالظاهر أنه يحبر على القبول 
والإجازة لحق الغرماء كا يجبر على عمل الصنعة عند بعض كا مر > وكا حبر على 
إجازة إقرار عبده » وكا يمنع من إبراء الناس من حقوقه المالبة عليهم » كل ذلك 
لعارض حقى الغرماء . 


( ولا يبرأ ) في الحم ( ولي من نفقة لزمته ب ) حك ( حاكم لمفلس بنزع 
شبود شبادتهم بإفلاسه ) بحا ؟ يتعلق بازمت » و كذا المفلس > ومحوز تعلمقه 


اغ5# ب 


على امختار » ويأخذ عشيرة غائب أو يشم ونحوه إن كان وليه 
الإستخلاف لينفق 


بنفقة بمنى إنفاق على تعليق لام التقوية » وهو قول ؛ أو تعليقة بنفقه معنى 
إنفاق على أن اللام بعنى على » وبنزع متلق بيبأ » وبإفلاس متعلق بشهادتهم 
( على انمختار ) لتأخر النزع عن الحم فإن ذلك كإبطال الببع ونحوه بعد 
عقده عقدأ صحيحاً فإنه لا ببطل وبرى عند الل إن' عل بطلان الشبادة ؛ 
وقمل : إن نزعوا شبادتهم الإفلاس دعد الحم بها انتزعت وبطلت عنه النفقة في 
الحم » وضين الشبود ما أنفق » وبرىء عند الله إن كانت سبادتهم باطلة . 


( ويأخذ ) المفلس في المسجد على يد الماعة إن لم يكن الإمام أو القاضي 
أو تموه »> أو كان القاضي ونحوه ولا يقوى على الإجبار » والاوؤلى رد الضمير 
للحا لقوله : وعلى غيره من الدعاوي »© لأن هذا العموم للحاء لا للمفلس »> 
لككن قول صاحب الأصل : يأخذ في المسجد » يناسب الرد للمفلس لا للحا؟ » 
لآن المفلس هو الذي يستعين بأهل المسحد دون الحا ؛ لآن الحام أقوى » اللبم 
إلا أن يقال : إن الحام أيضاً يتقوى بهم » أو أنه يأخذ العشيرة في المسجد 
لإشبار الأمر وما يترتب عليه » وقد يمكن لامفلس العموم في الآخذ على دعاوى 
الخلافة مما برجم إلى إذفاقه » مثل أن يقول : استخلفو! من هو في البإد أو لا 
تستخلفوا فلاناً فإنه يطعن في » أو هو ذلك ففنظر فما قال ( عشيرة غائب أو 
يتم ونحوء ) من مجنون وأخرس أو أعم لا يفبم > وممتنع يقوته > وهارب 
ومستتر ونحو ذلك ( إن كان ) نحو الغائب ( وليه ) ولي المفلس © أو إن كان 
المفلس ولى النائب أو تحوه والما صدق واحد ( بالاستخلاف ) متعلق يبأخذ ؛ 
أي يأخذ العشيرة أن يستخلفوا على نحو الغائب رجلا منهم أو من غيرهم ( لينفق 


دوه 00 (جل1 ثيل .) 


عليه ويحس على ذلك وعلى غيره من الدعاوي مما أزمهم فيه 
استخلاف على مامر , ولا يبرأ منْعم بها حتى ينعم غيره ويستخلفوا 
وكذا الشركاء إن أخذوا يإقرار عبيدثم بجنابة لا يبرأ مقر حتى يقروا 


عليه ويجمبس ) بالبناء للفمول والنائب هو قوله ( على ذلك ) أي وتحبس 
العشيرة البلّغ العقلاء حتى الآعمى والمقمّد والمرأة لآنه يمكنهم التككل بالق > 
وقبل : إنا يحبس المنظور إليه الذي لا يعلدون شيثا من ذلك إن لم يكن معبم 
كا مر ف القسمة أته لا يأخذ الإنسان على ما لا يطبق عليه > وأراد بالحبس ما 
يشمل السجن أو الخطة والمهجران وعدم أخذ الحق لهم ( وعلى غيرء من 
الدعاوي مما لزمهم فيه استخلاف على ما مر ) في محاله كاستشلاف على التامى 
واجانين وأموالحم وأموال الغباب والقسمة وغير ذلك . 


( ولا يبرا ) أي لا يتخلص من السحن أو الخطة أو الجر أو عدم أخذ 
الى له ( منعم بها ) بالخلافة أي بإيقاعبا ( حتى ينعم غيره ) من العشيرة 
( ويستخلفوا ) لتعاونوا ويتزاجروا لأن الممتنع منبم إما يتنم تحث ظلال 

سموفهم» فكاًئهم إنسان واحد» وأما البراء:ة فلا ببرؤؤون إلا من منم ذلكُو هوه 

من الحقوق أو أعان على المنم » مثل أن يقول : لا أستخلف أو لا أحضر في 
الاستخلاف > أو يقول لأ د : لا تستخلف أو لا تحضر» أو يقول : الصواب 
معك في عدم الاستخلاف »© و إذا كات الإمام أو القافي القادر ونحوه فلهم جبر 
العشيرة وهم استخلاف أحد منها أو من غيرها حسب الصلاح . 


( وكذا الشركاء إن أخنوا ب ) إجازة ( إقرار عبيدم بجناية ) متعلق 
بإقرار ( لا يبرأ ) من الحبس بعناه المذكور العام ( مقر ) منهم (ححتى يثقروا) 


م 


ويجبر خليفة على نفقه بضرب كولي » ويبفرض خليفة غاب غاب 


معه مأله ودين إلمه , , 


جمبعا بما فعل أي محيزوا إقراره تقليد! له أو تقسد] له م وقبل : إنما تحمس العبد 
حمث لا ينضرر © وقمل : من أنعم منهم تخلص من ابس » وميس غيره ) 
وقمل : محيس العبد منئاب من / يمز منبم إقراره > فإن كانوا ثلاثة وأقن" واحمد 
وهم شركاء فمه ثلاث فإنه يترك لسخدم المقر يوم ويحبس يومين للذين لم يقرا > أو 
يخلى لبخدم المقر شبراً ويحيس عمن لم يقرا شهرين ونفقته فيهرماعليها . 


( ويديز خليفة على نفقه ) للإنسان واوعبسداً ( بضعرب ) والحيوان 
بحبس »> 5ك أن الكسوة يحبر عليها بالحبس > وقيل في الشتاء برب ( كولي ) 
لأنه كنب الولى » وعن ألى محبى الدرقى في الحامل : إذا وجبت علببا نفقة ولمها 
وأبت أن تنفق أنه يحبر وليبا أن يتفق ولبها الذي وجبت له النفقة حق ضع 
المرأة فتحبر على ذلك > وقول آخر : يستخلف لها جماعة الأخمار من المسامين 
خليفة ينفق من مالما على وليبا » وأما خليفة الغائب إذا وجيت على الغائب 
نفقة ولبه فكان الخليفة ينفق عليه من مال الفائب والخليفة غير أمين وقد وضع 
الملل في يد الأمين فيدقم منه إلى الخليفة على قدر نفقة ولي الغائب ففرغ المال 
وأراد الخليفة أن يببعمن مال الغائب فنادى به ول يحد من بِأتِي له على الاستقصاء 
فبل يحبر على النفقة ؟ أو ينتظر حتى يبيع ؟ الجواب في ذلك أنه إن لم يعم منه 
إضرار لا مير مال جد لديم فإنه يؤخن بالنفقة ويدين على الغائئب وينفق على 
الولي حت يبيع . 


( ويفرض خليفة غائب غاب معه ماله ) إلبه ( ويتدين إليه ) أي إذا 


- 


وينفق ويؤخد به حبس إن أبى لا بضرب ؛ وإن بأن ولي أقرب هله 
أو معه في درجة أو المنفق عليه لهمال لا يعلى به بعد قدومه , 


الناس » أي يجوز له كل من الاستقراض والتدين سواء فعل كلآ منهها أو اقتصر 
على واد » ويجوز أن يقرض عليه من ماله ويشهد على أنه برجع به »© ومعلى 
قوله : يقرض © يأخذ له القرض من الناس » ويحتمل أن بريد ما يشمل القرض 
من الناس أو من نفسه (وينفق) على ولي الغائب أو حيوانه أو عبيده ( ويؤوخد 
به) أي يؤخذ الغائب با فعل الخليفة من قرض أو تدين أو كليها أن برده 
الخلمفة إن كان الخلفة قد أعطى لمن أقرض له أو تديّن هو منهء وإلا فلاحدها 
( بيس إن أبى ) من الرد ( لا بسرب ) ولو على ما أنفق لآن ذلك لا يفوت 
به إنسان لآنه قد مضى »© فإن احتاج الولي مثلآ بعد قدوم الغائب أجبر القادم 
بغرب عل نفقة ( وإن بان ولي" أقرب منه ) أي من الغائب الذي أقرض 
الخليفة » أو تدين إليه ( أو معه ) معطوف على أقرب متعلق بمحذوف وجوباً 
رتبة اتفاقها أو تفاوتت ( أو المنفق عليه ) بالرفع عطف على ولي » وجماة قوله 
( له مال ) حال من المنفق » أي أو بأن المثفق عليه حال كونه له مال ومن قبل 
ذلك متهم ولا مال له ( لا يعلم به بعد قدومه ) متعلق ببان »> أي أو قبل 
قدومه »> ووز أن مكون المنفق عليه إسما لكان حذوفة » وممط الكلام هو 
هذه الحال » وإن هذه وصلة > أي يوذ الفائب بذلك القراض أو التدين إذا 
قدم واوبان ولي أقرب تلزمه النفقة وحده لا مع الغائب > أو ولي ينفق هو 
والغائب لا الغائب وحده © أو بان أن للمنفق عليه مالآ وذلك في الحم إذا 
وقم الحم بذلك » وبترك الإنفاق علمه من حين بان ذلك » وأما فيا بينه وبين 
الله فإن النفقة على الولى الذي هو أقرب فبو الذئ يؤغذ يما تدن الخايفة أو 


4 


وسسن ولي مفلس إن ادعى أنه استفاد مأل وأو سر الأمناء 1 


وددر كو نبا بعيد بوغرم بتحديد دعوة وئبوت إفلاس ) 


اقترض > أو تصيب مهنبا علىالفائب ونصيب هنبا على الولي الذي معه في الدرجة 
فؤخل بنصسه من القرض والتديئ أو على المنفق عله فى ماله فيرد القراض والدنئ 
كله من ماله , ١‏ 

( ويبين ولي المفلس ) بأ لمان أن المفاس استفاد مالاً ( إن ادعى أنه 
استفاد مالأ و ) محزيه السان و ( لو عخبر الأمناء ) فكف بشبادة الأمناء ؛ 
والمراد الأمينان أو الآمين والأمبنتان فصاعداً ( ولا يحلفه ) الولي أنه ل يستفد 
مال ( إنلم يجد ) بان لآن الحم وقع عليه بالإنفاق فهو يستمر عليه ويستتصحبه 
كا يستصحب الأصل فلا بزاد إلمه السمين لآن زيادتا انتقال عن المك الأول إذ 
كان بلا عبن . 

( ومن صح إفلاسه أخخل ) من وليه مثلآ النفقة الواجمة على وليه كلبا ( ولي 
نفقة أطفاله ) أي أولاده الأطفال أو أولاد بتمه إن مات أبوم أو ححن أو غاب 
ولا هال هم ولا لأببه وتفقة مجانينه أو مجانين بنه كذلك ولو بلغا إذا 1 يككن 
هم مال ( ويدركوتا ) أي أطفاله أو أطفال بنسه ( بعد بلوغهم ) ومجانينه 
ومجانينهم بعد إفاقة ( بتجديد دعوة ) عند الحاك الأول أو عند حام آخر 
( وثبوت إفلاس ) ولى كان بقاء الفلاس للأولاد وامحانين معلوما ظاهراً انهم 
قبل البلوغ أو الإفاقة تبع لأبيبم وبعده لهم حم أنفسبم » ولكن لا بأس إن لم 
يحددوا ورضي اللمنفق ويترتب على التجديد أن ما أعطوا وماتوا أو حدث نهم 
مال قبل ذهابه إن كان بالحمك الجديد يرجم للمنفق » فرض هم أو لم يفرض وإلا 
يدجع . 


ا 


ولا ندرك نفقة زوجة على ولي إن لم يكن ولداً » ويأخذها 
عليه أبوه وإن لأربع ؛ والجحد أو احدة » 


( ولا تدرك نفقة زوجة على ولي ) من أولياء الزوج ( إنلم يكن ولدأ ) 
لزوحبا » سواء كان منبا أو من غيرها » فإن كان ولد له فإت نفقتبا تدرك علمه 
(و ) لكن لا تسلط عليه هي بل ( ياخذها عليه أبوه ل ) زوجات ( أربع ) 
له على درجاتهن فى النفقة » وقيل : لواحيدة وإن م يحضر الأب أو نم يطق على 
ابنه فلبا أن تأخذه بذلك م يأخذه الآب و كذا البنت » بل تدضل قف لفظ 
الولد وإنما تدرك عليه نفقة الزوجية لا الولادة » لأن لها زوجا » وأما مسراريه 
فله نفقة واحدة إن ل يستغن عنها » وإن استغنى باعما “ وق نسخة : وإن 
لأربعة بإشات الحاء على لغة عن يشت الهاء في عدد المؤنث مطلقا > أو إن ل 
يذ كر المعدود . 


( و ) يدركها ( الجد ) من جبة الأب على ولد ابنه ( ل ) زوجة (واحدة) 
ولو كانت له أربع »2 وإن تعددت له وتعددت درجتبن في النفقة أعطى نفقفة 
الوسطى فيعطيها الجد من شاء منهن أو يضعها حيث شاء > وإن كانت أعلى 
وأدنى فبال حاصة »> ويعطببا الجد من شاء أو يضّع حمث شاه » وقيل : بعطي 
نفقة الدنما » وقمل : العلما . أقوال مستخرجة لا مصرح بها » لكن إن اعتبر 
الكيل للأزواج أعطاه ما يكال للزوجة بلا إشكال وللآب أو الجد قبض نفقته 
وحده أو قمضبا لنفسه ولازوجة أو الزوجات إذا كن للآب ممرة غير متميزة » 
وافتصر المصنف على الولد تبعاً لأصله » ويأنى في كتاب النفقات عن « الديوان » 
أن نفقة زوجة الطفل تدرك على أببه > وأما نفقة أزواج العسيد فإنها أيضاً على 
ساداتهم لكن لا ترد على المصنف لآنه فرض الكلام في الولي » وكذا أزواج 


ء “ا 


ومن لزمت له على بنته وأخته وله صغار استخصت بهم بنته 
دون عمتبم» ولا يزاح عن ولي إنفاق مفلسة ذات حمل صم حياته 
وأو له مالء ولبائع أو مقرض لفاس نادى على تفليسه سلطان 
أو حاكم أخذ شيئه إن . 


لقبطة » وترد عليه أزواج عبيد أطفاله » وقد يقال : لا برد عليه ذلك لأنه 
والدأ » و كذا خليفة على أسمعد ومن تكفل بنفقة زوحة أحد . 


( ومن لزمثت له على بنته وأاخته وله ) أولاد أو أولاد بنين ( صفار ) 
أو بجانين ( استخصت بهم بنته ) لأنا ترثهم في الجلة ( دون عمتهم ) وهي 
الآخت المذكورة لآنها لاترثهم في الملة إلا إذا لم يكن فرضي ولا عاصب عند من 
يورث ذوي الأرحام » فالبنت تعطى نصف نفقة الأب وجميع تفقتهم والأخت 


( ولا زاح عن ولي إنفاق مفلسة ذات حمل صبح حياته ) يتصور إفلاسها 
بأن تقضي ما ورثت في دن عليبا أو م يترك أبو الل هالاً وكان للحمل مال 
ببمة مثلاً » وقد مات أبوه أو طلقبا بائنا أو ثلائا ( ولو ) كان ( له ) أي للحمل 
( مال ) عن إرث أو وصمة أو هبة أو غير ذلك لآنما مالم تضم لا تدرك عليه » 
وإذا وضعته أدر كت النفقة في ماله إن كان له مال » وأزيحت عن غيره (ولبائع 
أو مقرض ) أو معامل معاملة ما من المعاملات الجائزة ( لمفلس نادى على 
تفليسه سلطان أو حاكم ) أو جماعة أو نحو ذلك »> وهذهء الماة نمت مفلس 
( أخذ ) مبتدأ خيره قوله : لبائع > أي امامل بعد النداء علبه أخذ ( شيئه إن 


- 01 سم 


فام من يده دون غرمائه كسارق إن لم بعل ذلك . :. ١‏ 


قام ) هو » قبل : أو قام ثمنه فبأخذ نه القائم ( من يده ) متعلق بأخد ( دون 
غرمائه كسارق ) لأنه أخفى إفلاسه فكان فى معاملته كالسارق » فمن عاما, 
بذلك برد شيئه ا برد المسروق منه ما سرق المفلس إن قام بعينه أو نه ( إن 
ل يعلم ) ذلك الذي باع له أو أقرض له ( ذلك ) النداء على تفليسه . 


وظاهره أن له أخذه بلا حم حا م وهو الصحمح 5 هو ظاهر الأحاديث 
الآتية» وقيل: لا إلا يحم الحا » كا أنإفلاسه صم يحك الها 5» فحاصل ذلك أن 
له ما أدركه مما عامله قبل الحجر أو بعده إن ل يعل بالحجر »> وإن عل سباصص 
الغرماء » ولو بقي بعينهلآنه ضع ماله» وقيل: له ما يفض ل عنيم وما يسعى يعد 
وفائهم لا يأخذه ولا يحاصص لأنه ضيع > وعلمه التوبة على القولين لتضمسم امال 
لان الححر عله منعه منذلك»والمعدم في مسائلالياب كالمفلس»وقيل : إنعم قبو 
أيضاً أحق ماله إن قام هو أو ممنه يا مرت الإثارة لذلك» ووحه هذا القول أن 
التضيع حرام فلا فى »ومن حضر فيالبلد أو ف الحوزةأو الأممال و ادع ى عدم العم 
لم يعدر > وقبل : يعذر إن تبين عذره > ويعذر من خرج من الحوزة والأمبال إن 
ادعى عدم العم » وقيل : لا » وإ باع المفلس المنادى عليه ما أتقرضه إنسان أو 
باع له إنسان 1 مختص صاحب الشيء بما في ذمة مزباع له المفلس ولا فيه إذا قبضه 
المفلس » وعنه مَلِنه : « أيما رجل باع على مفلس متاعاً فوجده بعينه فهو أحق 
به 26 » قبل : وإن باعه وقبضه المشتري أدر كه عند المشتري»ويرجع هو عليه 
بالثمن يحاصص به الغرماء » وليس المتاع في الحديث قيداً فإن الأصول والحيوان 
كذلك » وعن ألى عسسيدة عن جابر عن أنى هريرة عن رسول الله ملام : وأما 


. رواه الترمذي وابن حباكنف‎ )١( 


الإو 


رجل أفلس فأدرك الرجل ماله يعيله فيو أت به من غيره » ول يبيل فى هذه 
الرواية الوجه الذي يخرج به الشيء من يد الرجل © وبين في الأولى أنه خرج 
بالبيع » وفي رواية : « أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاع متاعه ولم تقبض 
البائع من ثمُنه شيئا فوجده بعينه فبو أحق به » وقال البخاري : باب : إذا 
وجد ماله عند مفلس في السبع والقرض والوديعة فبو أحى به » وقال الحسن : 
إذا أفلس وتبين ل يح عتقه ولا ببعه ولا شراءه » والقرض مقيس على البيع ؛ 
بل أقول : يدخل في عموم رواية جابر القرض وغيره من المعاملة » وأما ذ كر 
الببع في بعص الروايات فجار مجرى التمشمل لا تقسد . 


وهككذا كنت أقول حتى اطلعت أنه مذهب الشافعى » وفر“قت المالككة 
بين الببع والقرض © وأما الوديعة فصاحبها أحتى يها إجماعا لآن ملكه م بزل 
عنبا والمقرض صئم معروفاً ؛ والحافظة على وفاء من اصطنع معروقاً مطلوب » 
فاقتصر بعض عليه| لذلك مع البيع لورود الحديث به » وإذا كات ذلك بالبيع 
فبالقرض والإيداع أولى»وأما تعسمنا فلأن سائر العقود داخلة في البيع بالمعنى» 
فإن دخات الوديعة في ماته فأسوة الغرماء » وإن وحد ماله وقد تغير بالنئقص 
في ذاته أو في صفته أو قمض المفلس شدئاً من ننه فكذلك لا يكون واجده 
عنده أحى به » ورجح الشافمي أنه لا فرق بين تغير الشيء أو يقاءه » ولا بين 
قبض بعض كُنه وعدمه © وزعت الحلفية وسحدها أن البائع ونحوه لا يكون 
أحتق بشيئه ولو وجده بعسنه م يتغير لآأنه ملك امفلس »> وأخمذك البائع إياه 
نقض © وحملوا الحديث لكونه خبر واحد شالف الأصول على اللقطة والوديعة 


والعارية أو نحو ذلك © وبرده التصريح بالسع في بعض الروايات وأنه لو كان 
كذلك ل يقيد بالمفلس » ول يحمل أحتى به لإا تقنضيه صيغة أفمل التفضيل من 
الإمتراك . 


وإن مات ووجدت السلعة فقال الشافمي : صاحبها أحقى ببا » وقال مالك 
وأحمد: هي أسوة الغرماء»وروى مالك مرسلا» وإن مات الذىابتاعه فصاحب 
المتاع قمه أسوة الغرماء لأن المسث خريت ذمته قليس للغرماء محل برجعور:.. 
إلبه فاستووا في ذلك مخلاف المفلس 4 واحتج الشافعي بأن المفلس كالممت ولا 
رأي له في ماله حتى أن مالككا قال : نحل أجل الدين بالإفلاس 5 يمل بالموت 
ثم إن أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن » فقال مالك : يازمه 
القبول > وقال الشافعي وأحمد : لا يازمه فيلتحق بالمميع المؤجر فيرجع مكتري 
الدابة أو الدار إلى عبن دابته أو داره أو نحو ذلك »؛ وهذا قو الصحيم عنيد 
الشافعية والمالكية » قال العاصمي : 


وما سمو أه مشتل ولمصر فريه ف فلس تخير 


إلا إذا هالفغرما دفعوا ثنه فأضكذه متنع 


بعنى يخير بين أن يأخذ شيثه أو أن يحاصص الغرماء » وإن دفعوا له مله 
ازمه قبول الثمن » وإن مات فليس له إلا الحاصة » وله أن يأخذه في الفلاس 
ولوم يككن لامفلس غيره » إلا أن برضى الغرماء بدفم مُنه إليه > فذلك لهم » 


م 


ثم إنه إذا أدرك الرجل ماله عند المفلس بعينه وقد تولدت منه زوائد منفصلة 
وهي موجودة ببده 2 كصوف ممجروز ولبن محلوب > قبل يدر كبا ؟ ظاهر 
الحديث أنه لا يدر كبا لآن المذكور في الحديث إدراك عين المتاع » وليست بمين 
المتاع » ولآنها حدثت على ملك المشتري » ثم إن ظاهر كلام المصنف أن الرجل 
باع أو أقرض لامفلس بعد النداء » وظاهر الأحاديث المتقدمة والكلام السابق 
أن بيم المناع مثلآ سابق على الحم بالفلس » وهو كذلك عند قومناوحملوا 
عليه الأحاديث ؛ وهو ظاهر فى رواية الحديث ؛ فالدي عندي حمل الأحاديث 
على العموم لما قبل الحم بالفلس ولا بعده إذا عامل بعده ول يعل به » وصريح 
كلام د الدعائم » وشرحبا أنه لا يككون أحق” بتاعه إلا إذا باعة بعد الحم عليه 
بالفلس وكان جاهلاً بذلك » قال : 


ومن تديّن من قوم وبايعبم مالا فأصبح صفرا كفه شغبا 
وبعد إفلاسه إن كان بايعه جبلاً حوى ماله منه كا كذبا 


قال ابن وصاف : المسألة من «الجامع » » ومن أذ من قوم مالا ثم أفلس فبو 
بين الغرماء » وإن أخذه بعد أن أفلس ول بعل فتلك خيائة » وصاحب الال 
أحق به أدر كه بعينه ؛ وقال أبو الحسن : من أخذ مال قوم ثم أفلس فبو بين 
الغرماء » ودين رب المأل بالحصة عليه » وإن أخغذه بمد أن أفلس فمل قولٍ 
تلك خماتة والمال اربه أحىق به إذا أدركه بعمسه > ذكر ذلك أبو عند الله 


4# سل 


عمد بن عمرو بن أبى ستة قال : فعلى هذا يكون الحديث حمولاً على ما إذا كان 
السبع بعد الإفلاس » وإن كان بعبداً من ظاهره » قبل : أرب المال ماله إن قام 
بعمنه.» فإن كان أرضاً فزرعبا مشتريها أو بنى فمبا أو غرس ثم أفلس والزرع 
أخضر فبو والبناء والغرس له »> والأرض للبائع » وخير في أن تكون له قسمتها 
بيضاء » وفي أن يحكون مع الغرماء قربا وفيا عليها قيباع الكل ويحسب 
مُنها بسضاء © والبأق للغرماء > وأما التمرة فيها وف الدخل إذا أمر في يده فإن 
إعبا رة فزادت بد المشتري فله المال والتمرة لأنبا عين ماله » وإن أفلس 
المكتري أو مات فالمكاري والغرماء أسوة » وإن أفلس قبل أن يحمل فسخ 
الكراء » هذا مذهب الشافعي . 


وقال مالك : امال أولى بالشيء إذا كان في يده حتى يستوفي ©» وقال أبو 
سعيد : إن كان الكراء وهو مفلس لم يقم » فإن حمل كان له أجر مثل مم 
الغرماء » وإن كان قبل أن يفلس ثم أفلس فبو أسوة »> ولو كان المال بمده أيضا 
وإن أفلس قبل امل خير في مه وله كراءه مم الغرماء وفي الفسخ » ومن 
استؤجر في زرع أو جنان بأجرة معلومة ثم أفلس مستأجره » فقال الشافمي : 
الأجير والغرماء شرع » وقال مالك : هو أولى بما ببده من الزرع أو نحوه ححق 
يستوني الآجرة » وقال أبو سد : إن وقع ذلك وهو مفلس بطلت » فإن حمل 
فل أجر مثله > وإن وقم ذلك قبل التفليس وعمل كان أسوة ولو كآن يبده إلا 
إن ل تقم الضمعة إلا بتلك الأجرة فإنها ثابنة بعدل السمر من رأس ال #ال قبل 
الغرماء لأنها قامت ببا » قال العاسمي : 


ا 


ورب الأرض المكتراة إن طرق تفليس أو هوت زرعها أحق 
وأححم بذأ لبائع وصائع فما بأيديهم ضما هن مانع 


قال ممارة : يعني من اكترى أرضاً وزرعبا ثم مات أو فلس فإن رب 
الأرض الذي أكراها أحق بزرعها حتى يستوفي كراءه » أي لأن الزرع إنما نشأ 
عن الأرض فكانت كلحيازة له » ومن باع شيئًا وم مخرجه من يده حمق فلس 
المشتري أو مات أو استصنع في خياطة أو غيرها والمصنوع بيده ففلس أو 
مات فالبائم والصانع أحق با في أيديها حق يستوفي الأول كن شيئه > والثاني 
حرته . 


ومن اشترى شيثا ودفم ممنه ثم وجد به عيبا فرداه على بائعه ثم أفلس البائع 
قبل أن برد للمشتري نه فلا يككون المشتري أحى بذلك للشيء > وهذا على أن 
الرد بالعسب نقض للبسع » وهو المذهب »> وقال بعض المالكية به » وقال يعضبا 
أنه بم آغر » وفيه ضعف لآنه جبري والبيع أصله أن لا يكون عن جبر » 
وعلمه فسخسر المشتري لكونه صار بائعا وجد سلعته في التفلسس »© واخشتلفوا إن 
لم برد الممبع حق فلس الماثم » قال العاصمي : 


ولس هن رد بعبب ما اشترى أولى به في فلس إن اعتدى 


ومن اشترى سلعة شسراء فاسدأ وقد دفع كنبا أو قدر له دين في ذمة البائع 
م فلس البائع والسلعة م تفت > وهي ببد الشتي > فإن البيع يفسخ > فقسال 


لإ 


سصئثون : المشتري أحتى بها فما أعطى أو في الدين الذي قضى له فببا » وقمل : 
لا يكون أحمق بها » وقمل : إن كان قد دفع ثُنها فبو أحق بها » وإن قضى ماله 
من الدين على البائع فلا يكون أسق ‏ قال العاسمي : 


والخلف في سلعة بسع فاسد 0 لثها اختصاصبا بالناقد 


والله أعم . 


د 


باب 


في الصلح 


ولفظ الصلح موز أن يكون مصدرأً للثلاثي وهو : صلّح ضد فسد > فإن 
المصلحين إذا أصلحوا بين من قسد! بالنزاع والبفض حصل الصلح ضد الفساد» وأن 
يكون بعنى الإصلاح قبو [مم مصدر أصلح» ومصدر أصلح هو الإصلاح» أصلح 
بينها صّلحا أي إصلاحا » وأن يكون بعنى الصالحة قبو إسم مصدر صالم 
بفتح اللام والحاء ‏ الذي هو المصالحة» أو الصكلاح - يككسر الصاد ‏ أو هو 
إسم مصدر تصالحا وهو التصالح 2 أو إسم مصدر اصطلحا ومو الإصلاح » 
والصلح لغة : قطع المنازعة عن رضى > وشرعاً : انتقال عن حق أو دعوى 
بعوض لدفع نزاع أو غوف وقوعه » قاله ان عرفة » قال ميارة : عن الرصاع 
شارح حدود ابن عرفة قوله : عن حمق أو دعوى الأول الصلح على الإقرار»الثان 
الصلح عن الإنكار » وبعوض يتعلق بانتقال » ورج به الإنتقال بغيز عوض » 


سب ل 


وقوله : لدفع نزاع مخرج به يسم المدين “ وما أشبه » وقوله : أو وف وقوعه 
يدخل فيه الصلح عن الحجور وما أشببه “و محجور الرجل ولده الذي يقومعليه؛ 
ومن يوم عليه من الصغار ونحوم باسنخلاف»وقال ابن رشد : الصلح قبص ميء 
عن عوض يدخل فنه مساهلة وهو ببع » وهو من حيث ذاته مندوب إلبه وقد 
بعرض وحوبه عند تعبّن مصلحته وحرمته وكراهته لاستازام مفسدة واحبة 


الدواء وراححته 5 


وأما قول « الديران » : الصلح واجب على الحام فا تشأبه عليه من أمسسر 
الخاى»تمعناء أنه لا يجوز له الحك» فمعنى وجوبه نفي الحم فبو كالقصر الإضافي» 
أي إنما له فما اشكبه عليه الصلح لا الحم » وإلا فله أن لا يصلح ويتركها لغيره » 
ولغيره أن يتركوهم! بلا صلح »> وفي « التاج ٠‏ : الصلح إزالة شيء بشيء > 
وعرئفه بعض” بأنه عقد يحصل به قطع المنازعة » وقال ابن الحاجب : الصلح 
معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط» قال ابن عبد السلام : المعاوضة أخد ما الف 
الشيء المدعى فنه في الجنس أو في الصفة > والإبراء إسقاط بعض ها في 
الذمة إذا كان المدعى فه غير معيّن » والإسقاط وضم بعض المدعي فيه معسّن 
وأَخدْ بعضه . 


قال في « الجواهر ‏ : والصلح عن الدين هيم الدين » وإن صالح عن بمضه 
فبو إبراء » قلت : جوز استعالها الإبراء بمعنى الإسقاط > والعكس » واختلفوا 
هل الصلح رخصة أو أصل بلفسه ؟ قال ابن إسحاق وابن أبى هريرة والغزاني 
وغيرهم : إنه رخصة مستثنى من المحظورات »2 وقال ابن أبىي سامة وغيزه: 


م4 


لذب الصلح » وللخبر الوارد فيه 


أصل بنفسه مندوب إلمه » تمن قال بالأول قال الحديث الذي هو قوله : الصلح 
خير الأحكام الخ جمل > ومن قال بالثاني قال : عام , 


وتظبر فائدة الخلاف فما إذا ترددتا فى نوع من الصلح ؛ فإن حملناه جما مم 
يصمح الاستدلال عنه بالحديث المذ كور على جوازه » وعلى الثاني محوز حبتى يقوم 
دليل على تخصيصه » والصحيح الثاني » وف إضافة خير للأحكام تصريح بأنه 
يسمى حك لآن إسم التفضيل يضاف جّنسه غالياً . 


(ندب الصلح) بين المتنازعين » وقد حب أو يحرم أو يكره كا مر لقول الله 
تعالى : 8 لا خير في كثير من نجواهم # ٠١‏ .. الآية » وقوله  :‏ فلا جناح علسبيا 
أن يصلحا # .. الآية » وقوله عز وعلا : © وإن طائفتان من المؤمنين #'"' .. 
الآية » ( وللخبر الوارد فيه ) عن الصحابة فلا يتكرر مع قوله : والسلة » 
وأواد بالخبر أحاديثه عملت وبالسنة فعله الصلح يلدع » وأراد به جنس الأخبار 
الواردة فيه قوله عِلِنْهٍ : « الصلح سيد الأحكام » © وتتبادر أن المصنئف م 
رد إلا هذا الحديث » لأنه المذكور في الأصل بعد هذا اللفظ الذي هو قوله : 
للخبر الوارد » ولفظه في صحيح الربيع بن حبيب أبو عبيدة قال : بلغني عن 
رسول الله يلم أنه قال : الصلح خير الأحكام » أو قال : سيد الأحكام > 
وهو جائز بين الناس إلا صلحا أل" حراماً أد حرام حلالاً . 


)١(‏ سورة النساء : #1أل, 
(؟) سررة الحجرات : 5 , 
( رداه أو دأرد ومسل . 
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وهو أحمرز للحا كم من الإثم والجوار » والذي أحيل" حراماً مثل أن يصالح 
من درام على أكثر منها فإئه _ربا » والذي حر”م حلالاً مثل أن يصالح زوجته 
على أن يطلق الأخرى أو على أن لا بيطأ زوحته » ولفظه عن السبوطي : الصلح 
جائز بين المسامين إلا صُللحا أحل” حرام أو حر”م حلالا » وليس الإسلام قيداً 
لككن ذكره لآنه المنهم بشأنه تراد له الآلفة » وهو المنتفم في الآخرة بالصلح » 
ومثل قوله يكم : الصلح جائز بين المسامين إلا صلحا أل“ حراما أو حرام 
حلالاً » وماروي : لكل كمة في الصلح حسّنة » أي والحسنة بعشر » 
وقوله مدر : « ألا أنبئم بصدقة يسيرة يحبا الله ؟ قالوا : بلى > قال : إصلاح 
ذات البين إذا تقاطعوا ١٠»‏ > وقوله مَلِتَ: م ألا أخيرك بفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى » قال : إصلاح ذات المين » رواه أبو الدرداء ؛ 
زاد عنه الترمذي وأبو داود : وإن فساد ذات البين هي الحالقة » قال الترمذي: 
وبروى عن الني َلثم أنه قال : هي الخالقة لا أقول تحلق الشعر » ولكن 
تحلق الدين . 


وعن بعض الصحابة : من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يرقم 
بينهم العداوة والبغضاء » وعن أم كثلثوم بنت عقبة عن اللي َلثم : 
« الإصلاح بين الناس شعبة من شعب النبوة » » وعن الحسن عن الني ويه : 
« إن المقر بين عند الله يوم القمامة المصلحون بين الناس » » وعن سبل بن سعد : 
د إن أهل 'قباء اقتئلوا حتى تراموا بالحجارة » فأخبر رسول الل ملي فة_ال : 
إذهبوا بنا نصلم بينهم » . 


. تقدم ذاكره‎ )١( 
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ولموافقة الكتاب والسنة » ومحبة الملائكة وصلة الرحم غ٠‏ ورضى 


الفر يقبن 1 ونحاة الحا كم من جوار » ومفتر . 


( ولموافقة الكتاب ) > أي القرآن للآيات السابقة » ( والسنة ) للأحاديث 
السابقة “والمراد ندب الشسرع أو العاماء الناس إلى الصلح والخصمين إلى الإصطلاح» 
ويفمل المتنازعان ذلك لموافقة إلخ » فلا يتكردر قوله : والسنة » مع قوله للخبر 
( وحمبة الملائكة ) فإنهم يحبون الصلح ومرضاة الرب » وأيضاً الصلح كالحمدية » 
وإيصال دايا للمسامين ثواب اللانكة فيا قال بعض» قبل : وفيه تحرز الملائكة 
عن الشمطان 1 


( وصلة الرحم ) إذا كان المتنازعان قريبين في النسب بعضها لبعض » 
وأيضا الناس كليم من آدم وحواء ومن نوح فقد تسبب في إصلاح الأرحمسام أو 
وصل المصلح رحمه إدا 3 | أو أسعد فيا حماً له 5 


( ورضى الفريقين ) أي الخصمين » فإن الفريقين يحوز إطلاقه على الواححد 
ورضاحما يستازم رضى عشيرة كل اختلفت عشيرتها أو اتحدث . 


ثم رأيت في «الديران» التعبير بأنه يصلح العشيرة » وعن عمر رضي اشعنه : 
ردوا الخصوم لمصالخحوا فإن الحم يورث بينبم الضغائن » أو أراد بالفريقين 
عشيرة كل إذا اختلفت أو ناس كل أو أهلء وأصحابه إذا اختلفت . 


( ونهاة الحاكم ) الذي يقضي بينها ( من "جوار ) ' وق دك هر ف عديث 
الرببسع رضي الل عنه أن الصلح .حراز للحاكم من الإثم والجوار ( ومفت ) 


دخ 


من ميل وشاهد من زور » ومزلك 0 وقمه خم اتصل ممح 


ومن ثم 


من يفت في المسألة بلا قضام ( من ميئل ) إلى أحدهما وهو مبطل > وإذا قَفى 
أيضا بالحق وقد كان يحب أن يكون الح لمن قضى له تمبل دون ذلك المل » 
( وشاهد من زور ) وكتان الشبادة » فقد يتم بزور وقد يشبد به قلا ينفد 
الصلح وبعض الشسر أهون من بعض وكذا في كم الشهادة ( ومّزكة من إثم ) في 
تزكيته من ليس أم لآ للتزكية أو كتائها. على القول بوجوبها وهو الصحيح ؛ 
ومجرح من إثم في تجريح من ليس أهلا للتجريح أو كتانه على القول بوجوبه » 
والإثم في ذلك كله كبيرة ( و ) كونه ( فيه عظم الفضل امصلح ) 5 مر" أن 
لكل كافة في الصلح حسنة » وقبل؛ عتق رقبة » روي عن أنس : من أصلح بين 
اثنين أعطاء الل بكل كلمة عتق رقية اه. 


وفبه خفة ألأؤنة عن أهل المجلس » إذ لا يقعون في حضور الور ولا في 
تكليف النبي أو تضييعه ولا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ولا في إرسالهم 
أو إرسال بعضهم في ثأن الأمر المتنازع فى » لرؤية الآصل أو حمل الكتاب 
أو نحو ذلك » وبركة لأمل الجلس »2 وبركة لأهل الصلح وطرد للشيطان » 
وَإِنما يثبت الأجر من نوى بالإصلاح وبجه الله > والعدد لا يفيد الحصرعفلا يشكل 
قرول صاحب الأصل: إن فوائده عثير »ولا قول أصحاب « الديران » إنها عشر» 
ولا تخالف عشر صاحب الأصل » وعشر أصحاب «الدبوان» “ في بعض المستازم 
ذلك النخالف لإثئبات كل ما تخالفا فمتحصل أكثر من عسرة . 


(.ومنثٌ” ) أي من أجل هذه المسائل المذكورة وأطل علبين إسم المكان 
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كن سيك الأحكام قُُ وجبين ) أحدهما أن يتعدى ظام على أحد قُُ 
ماله فيقول المصلح ؛ إئذن لي أن أدفع الظالم بماوجدت من مالك 
ثم يقول للظالم : لا أريد لك هذا 


خازأ ( كان سنيد الأحكام ) » وف استدلال المصنف وصاحب الأصل وأصحاب 
«الديوان» وغيرهما بما ذكرناه على أن الصلح قد يكون واجبا لما ذكر فيالسؤالات 
إن من جملة ما يدل على الوجوب مدح الفعل والقاعل فيحمل وجوب الصاح على 
ما إذا جبل الحم أو ضيفت الفئلة , 


( وجاز ) الصلح ( في وجبين: أحدهما أن يتعدى ظام ) أو يتطاول غالط 
أو ناس معذور في ظاهر الح > ولا يكون عالماً بغلطه أو نسيانه أو عم وال يقر 
بعامه ( على أحد في ماله فيقول المصلم ) للمظلوم ( : إنذن ني أن أدفم ) عنك 
هذا ( الظالم ) أو أدقع عنك فلاناً أو أدفع عنك ظل هذا الظالم أو هذا الغالط 
أو النامي أو هذا أو غلطه أو نسمانه أو نحو ذلك ( بما وجدت من مالك ) 
فيأذن له » فإن أذرن” له فإنه يذهب إلى الظال أو يدعوه يحسب ما يظبر من 
مصلحة الإسلام والمظلوم ( ثم يقول ل ) ذلك ا(لظام : لا أريد لك هذا ) 
أو ما أن بمحب لك هذا الظلم أترك.لفلان كذا أترك كذا حتى لآ يمد منه إلا ما 
وجد من ترك قلمل أو كثير > أو يقول للغالط أو الناسي» ليس للك هذا في نفس 
الأمر فيعطيه » فبقول : إن الذي أعطيتكه ليس لك فبه شيء”» ولا يقول : 
يعطبك أو أعطبك كذا ؛ بل يقول : أترك له كذا ولا ضهان علمه إن قال : 
يعطيك أو أعطيك كذا 4 ولا إثم لأن المعلى واحد 4 ومعنى قوله: لا أريد لك 
هذا إني أكرهه منك لأنه معصية أربي » فاللام يبمنى من > أو ذلك كناية عن 


داهم4+- 


ول بعل عو” من بعل يمح . ينا باجتباد بعد أن بيبا له 
النيء . 


قولك : إن هذا حرام أريد بها لازم معناها دون ما وضع اللفظ له » 
ولا بريد المتكل بذلك الشفقة على الظالم والرحمة له في الآخرة » همذا مقتضى 
مشبور المذهب . 


وأيضاً لا بأس بالدعاء أو بالحب لأمر أخروي لغير المتولى إذا كان لا يدخل 
به اللجنة » أو بأمور يدخلبها بمجردها » والذي عندي أنه تجوز أن بريد بذلك 
الرغبة في أن يتوب وأن بحب له الهداية أو يدعو له بها » لآن فيها شعار الإسلام 
ونصره وتكثيره » فالدعاء له بها نصر وتكثير وإسهار للإسلام » وأما أن بريد 
بذلك انى لا أريد لك هذا لا يازمك علمه من العقوبة في الدنما من الله أو من 
المظلوم أو من ينتصر له بعد قلا يأس به ترهيباً له > هذا ( إن عجر عن دفع 
ظامه عنه ) وإلا فلمدفعه ولا وجه للصلح وإلا كان مداهنة إلا إن توقع مضرة 
أو فتنة تأقي » ودقول : أردد للمظلوم كذا ولا يقل : خذ كذا , 


( و ) الرجه ( الثاني أن يتخاسم اثنان في ثيء ول يعام عمق من مبطل ) 
لعدم عامه في المسألة ولم يتيسّر له السؤال أو لهالا تدرك بالعلم أو لشببة في 
كلام الخصين > ( فيصاح بيئها ) ولو بإعطائه لواحد كله ( باجتباد ) لمل 
يرافق ما يسبل على من هو في نفس الأمر حمق ( بعد أن عبها له الثميء ) بطلبها 
أن يباه له فيصير كن يصالحهرا من ماله ولو كان يعم تعلق قلبيبيا به أو بعد أن 
هب كل منبيا لصاحبه ذلك الشيء » فإن أوقع صلحاً بدون ذلك جاز . 
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ويتبرأ كل من دعاويه لصاحبه » فن تعلق به بعد ذلك دفع 


وف « المنباج » يمي الصلح فيا اختلف فيه العاماء أو التبس ولا إثم على 
القافي فنه إن أبطل القضاء ما / يبن له الحق » وهل له الدخول بينها بالصلح 
والتعريض ما فيه » وإن / يطلباه وهو في مجلس الحم وأحدهما منكر مسا 
يداعمه الآتغر ؟ فقمل : له ذلك بلا إجبار » وقيل ؛ لا » وذكر أبو إسحاق عن 
الشيخ إبراهم بن عمد أن الصلح لا يكون إلا بين أيدي عام أو عارف بالأحكام 
أو بعضها مخافة أن يصلح في الأرش والجروح وغيرها بما لا يعلم » ولا يكون إلا 
برضى الجيع اه . 


( ويتبر'! كل من دعاويه لصاحبه ) بأن يقول : أبرأنك من كل دعوة في 
أن هذا الشيء » أو جعلتك في حل" منه أو نحو ذلك »> ( فمن تعلق ) منه) 
( به ) أي بذلك الشيء > أو من تعلق منها بصاحيه في شأن ذلك الثيء 
( بعد ذلك ) الصلج ( دفع ) عمن تعلق به »2 وإنا يدفع لتبريه عن دعاويه 
لصاحبه أو هبته للمصلح أو لصاحمه » سواء كان محمضرة الحا أو بدوما ؛ 
وينبغي أن يكون المصلح غير الحا كم لثلا يؤول إلى ضعف أهره وتوين الحق » 
ولا بنيغي له ذلك إذا تبن له الحق » وينمغي أن يولي الصلح ثقة”عارفاً» وإن لم 
يكن التبري ولا اغبة»فمن رجع منها فله الرجوع في الك» وقيل :لا رجوع له» 
قال العاكمي : 


ولا يمرز نقض صلح أبرما على رضاهما وحيرا ألما 


يعني : لا يحوز نقضه ولو ل بقع إبراء ولا هبة إذا وققع برضاهما ؛ وأقول : 
إذا كان على كره ل ينعقد ولو أبرىء > أو وهب أو نفى الإستشراج إذ! كان 


ه41 مب 


ذلك مخوف إذا بان ذلك > وقيل : يجوز الرجوع إذا صالح على الإنكار » وهو 
أن يداعي على رجل فينكر الرجل ثم صاله على الإنكار ثم أقر با أنكر أولاً 
قبل إمضاء الصلح » قال المأصمي : 


وينقض الواقع في الإنكار إن عاد منككراً إلى الإقرار 


ويجوز الرجوع إذا ذكر ببنة غائبه أو ذكر ضياع وثيقة ببثنته» وجاز ذلك 
باتفاق المالككة » واختلفت إن ضاعت وشقته » فقال له : إنت .ها أعطيك 
فقال : ضاعت وأء أصالحك فصالحه ووجدها بعد > فقمل : جوز الرجوع لأنه 
قد ذكر الحتى أولا وبان بعد إلا إن قال:تركت الوشقة لا أعمل بها إذا خرحت»؛ 
وقمل : لا يجوز > لآن غرجه معترف وطالبه بالوشقة لمقضي له فممحو ما فبا » 
واختلفوا أيضاً في أربعة من ذكر الحق وقد أشهد إنما صالحه لضماع وشيقته ثم 
بانت فإن ذلك كالشبادة بأني أرجم إذا بأنت > ومن صلح و/ بعلم بببنته ثم عم 
المشبور القبول > ومن صالح وقد عم بها المشهور عدم القبول » ومن يقر في السر 
ويحسد فى العلانبة فصالحه وقد أشهد أنه صالحه لغسة بثّنته . 


وف « المنباج » : إن من عليه الحق فيستتر سق يصالح عنه » فلازي له الحق 
أن برجع عنه ؛ وإن نقض أسمدها الصلح بعد القيام من الجلس فيل الآغر فلقضه 
فبو منتقض >4 ولا نقول في أحدحما شيثاً » ولمن وجد بِيّنة نقضه» ويجوز النقض 
في المجبول ولو لمالمه » وقبل : لجاهل فقط » وفي الصلح على الإنكار النقض لمن 
شاء منها » وإن حبس الخصمان واصطلحا في الحبس ©» وقال كل منها : لا يرجع 
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ويعرض الحا كم عن دعاويه إلا ما كان بعد الصلح » ولا يجوز 
لخليفة ولا لأحد فيا 


على الآخر» وتبارياء فأخرجها الحام فلكل منها نقضه لآنه لا بثبت في الحبس» 
لأن الحبوس مقبور والصلح لا يكون إلا عن تراض 


وكذا الإقرار لا يدث فبه» وكلام المصنف كأصل ظاهر فيأنه يمتنع الرجوع 
في الحم إذا كان التبري لآنه فرض المسألة في التبري » ويدل لذلك قوله بعد : 
بأن يشبد مداع على مداعى عليه في سر أنه نما تبرأ من دعاويه الح » فأخذ في 
صحة الاستخراج التبري »© فإن لم يكن لم يصح . 


( وامصلحين ) وفى نسخة : وللصلساء أي الصلحاء الذي أصلحوا ©» و كذا 
غير الصلحاء إن أصلحوا بينهم » ومموز كون الصلحاء بتعنى الصالحين ( أن 
يأتوا ب ) ببان ( الإبراء الواقع بيئههما ) إذا رجم عنه أحدحهما ( ويجزهم فيه 
الخبر ويعرش الحام عن دعاويه ) أي عن دعاوي الراجع المتعلق بصاحبه بعد 
ذلك ( إلا ما كان بعد الصلح ) في غير ذلك الثشيء حقى أنه لو قال : إن صاحي 
قد أقر" لي بعد الصلح بأنه ظالم لي في ذلك الشيء م ينصب إليه الام ولم يطالب 
بسان على قوله ولا الآخر بمين > ولا ينصب الخصومة بينها » وإن أتى الشبود 
الأمناء بذلك أو أقر" لم ينصت إلبيم أيضا إلا إن أشبد قبل الصلح أنه يصطلح 
معه ليستخرج ماله ؟ ذكره بعد 6 وإِنما موز الصلح لامرء في ماله ومال ولده 
الطفل والمحنون من الطفولية » وقد مر الخلاف في مال الولد اوالده مطلقاً . 


( ولا يجوز ) الصلح ( لخليفة ) على غائب أو يتم أو مجنون ( ولا لأحد فيا 
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ببده كوديعة / ولا غضر له 


بيده ) لغيره ( كوديعة ) وأمانة وعارية ومكرى ورهن ولقطة 2 (ولا يحضر) 
بالبئاء للمفعول أو لفاعل هو ضير أسمد أي لا يحضر أحمد ( له ) أي لهذا الصلح 
الذي لا يحوز وهو صلح الخلمفة ؛ ومن بده الشيء لغيره » و كذا كل صلح غير 
جائز » وقيل : يجوز اللخليفة أو من ببده الشيء إن رأى أن الصلح أصلح 
لصاحب المال مثل أن يعم أن الطالب له البيّنة على دعواه وخاف أرن يذهب 
المال الذي كان في يده بالبئنة » فإ له أن يصالح ببعض من ذلك المال لثلا 
يذهب كل > وقد تقرر أن المت والمجنون والغائب والزكاة ومال المسحد والأمانة 
والوديعة عامهم فيا يصلح لهم » وإن قال له الشبود بعدما صالح فيذلك ؛ لم يكن 
عندنا شيء مما أخبرناك به أولا من الشهادة على تلف المال » فإنه ضامن لما صالح 
به » وملبم من برخص إن لم يصالح إلا بعد ما قالوا له : قد كان عندنا ما نشهد 
به على أنه يتلف »> ومثل أن يعم أن شهوده تزيف لأمر أو أن يمل أنه لا بيّنة 
له » وأجازت المالكية أن يصالح عن ولده الحجور ذكراً أو أنثى بأكثر من 
حقه أو بعوض آخر أو بأقل إن خاف فوت الجيع > فإن فوت البعض أولى 
من فوت الجميع © وأجازوا أن بعقو الأب عن تصف صداق بنله السكر إرت 
طلقها الزوج قبل المس» قال الله عز وجل: 8 وإن طلقتموهن مزقبل أن تَسلوهن 
- إلى قوله - يبده عقدة النكاح ١!‏ » قال الزهري وعلقمة والحسن وطاووس 
ومالك وأصحابه : إن الذي بمده عقدة النكاح هو الآب في بنته البككر » وليس 
كذلك عندة » بل مو الزوج يعفو » ولا بره النصف بل يترك الصداق كله » 
وأجاز ابن القامم للولي ما للآأب للآية » قال العاصمي : 


5 + صورة البقرة : بام‎ )١( 


ماوق" ب 


وللآاب الصلح عن احور ولو بدون حقه الأثور 
إن خشي الفوت علىجمسم ما 2١‏ هوبه نطلب من قد خصيا 
والبككر وحدها تخصها هنا يعفوه عن مهرها قبل البنا 


وأجازت المالكية أن يصالح الولي عن محجوره اليتم فيا يحر له إن لم يكمن 
غبنا أو ضرراً » قال العاعمي : 


ولاولي الصلح عمن قد حجر 20 يجوز إن يكن 'غبْن أو ضرر 


ومن شروطه أن لا يرجى في المآل » فإن “رجي في الحال فقط جناز 
الصلح » وإن رحي بعد فلا يجوز » وقمل : يجوز بالحضور لآن فمه فائدة 
الحضور » ولا صلح إن ظبر حقه وقدر عليه » وإن طولب البتم حاز الصلح 
عله » فإن ثبت الحق عليه في الحال بأقل من الحتق» ويحوز أداء الكل لا أ كثر» 
وإن م ينبت ول برج ثبوته فلا صلح > وإن رجي فقولان . 


والصلح جائز بين الأحرار البالغين الصحيحي العقول من الرجال والنساء 
والموحدين والمشر كين » وجائز في الحقوق كلبا من الأنفس وما دونها من 
الجراعات والأموال ومابيؤول إلمبها في المعنى من المعاملات والنعديات» وفي 
الحقوق المعلومة والجبولة ما حل أجله ومالم يحل » وما لا أجل له » وفي المعين 
وغير المعين » ويجموز بالوفاق أو بالخلاف » وبالقليل على الكثير » أو بالكثير على 
القليل » وفي الخلاف 4 وأما الوفاق إذا صلح بالقليل على الكثير فجائز » وأما 


حل أخع*" سس 


إن صلح بالكثير على القليل في الوفاق فلا يجوز » ويجوز الصلح على الإقرار 
والإنكار » وقيل ؛ لا يجوز على الإقرار» فإذا وقع الإقرار م يقع الصلح» وقيل: 
لا موز على الإنكار وإنا يجوز على الإقرار » وقال بعض : لا جوز الصلح إلا في 
أمر لا يعرفه المدعي والمدعي عليه » دذكروا رحمهم الله ذلك في « الديوات » 
وذكروا قمه عن أبي عبيدة مسم بن أبي كريمة رضي الل عنه أنه قال في رجل 
كان له على رجل عشرون ديئاراً إلى أجل وصالحه على أن يعجل مننه ببعض 
ويترك بعضاً فلا جوز ذلك » وروي عن أنى عمر : إن ذلك هو الربا محضا » 
وروي عن ابن عباس رضي الله عله أنه قال : ذلك جائز » قال العاهمي : 


الصلج جائر بالاتفاق لكنه لس على الإطصلاق 
وهو كثل البيم في الإقرار كذاك الجمبور في الإنكار 
فجائز في البيع جاز مطلقاً ‏ فيه وما اتقي بيماً يتقى 
كالصلح بالفضة أو بالذهب 2 تفاضلا أو بتاغر أبي 


و كون الصلح كالسبم فيا يحل ويحرام متفق عله إن كان الصلح على الإقرار؛ 
وأما الإنكار فكذلك عند الجمبور خلافاً لأشبب > قال بعض : اتفت العاماء على 
جواز الصلح على الإقرار والإنكار إذا كان عن طوع من المتخاصين ولا يدخله 
إكراه » ويجوز فيه ما جاز في البيع » ويتنع ما يمتنع » فلا تجوز فيه الحهالة 
والغرر والواحد باثئين من جنس إل أجل » والوضع على التعجمل ونحو ذلك من 
الممنوع» وقد اختلف في الوضع والتعجيل » فلا يموز الصلح بالفضة عن الفضة أو 


لض " سه 





النعب عن الذهب بتأخير أو تفاضل »2 وقبل : محوز بتفاضل بلا تأخير» وجاز 
بأحد هأ عن الآخر لآنه قضاء . 


واختلف في الصلم على ترك القمام بالعيب »> فاان القامم برى أنه مبأيعة بعد 
الفسخ الأول فعتبر ما يحل” وما يحرم من بيع وسلف وفسخ دين في دين » 
وأشبب رى الببع الأول باقن » وهذ! عوض عن الإسقاط فبعتبر ما يحل" وما 
بحركم » وما ذكروا في د الديران » من جواز الصلح فى المجبول هو المذهب » 
ومنعه قومنا » ومنعوا إعطاء الوارث الزوجة عمناً في صداقبا الكالئى وميراثها 
من زوجبا للجبل با يبقى من التركة بعد بيع بما يقضى به الداين » وإذا لم يكن 
في التركة عسّن ولادئن لزوحته أو غيرها جاز الصلح بدتانير أو دراه » قال 


العأممي : 
ولا في إعطاء من الوارث للمين فى الكالئى والميراث 
ومين لا عسن ولا دين ولا كالديئن ساغ ما بإرث بدلا 


ومن مات عن زومة وولد وترك دناثير ودراهم -ماضرة وعروضاً -عاضرة 
وغائية فصالخحبا الولد على دراهم من الترة » فإن كانت مقدار إرثها أو أقل جاز» 
وإلا فلا » لأما باعت عروضا حاضرة وغائمة ودتائير بدراهم نقدا » وفي المسألة 
عندنا قولان » والقاعدة أنه إذ! ببع الذهب أر الفضة مثله أو بالآنغر ل مز أن 
يكون عوضن معها أو مم أحدها لفوات الماثلة إذا كان مم أسدهما » ولاجتاع 
الببع والصرف إذا كان معبها » وصمٌ الصلح في التركات عمنا أو عرضا أو أصلا 
مم عل مقدارها » قال العاممي : 


والتركات ما تكون الصلحم 2 معمعل مقدار لمايصح 


وق - 


ومعنى ما تكون أي شيء كانت * وإذ! سقط من الفقد ذكر معرفة القدر 
واذعى أحدها الجبل / يصدق ؛ ولا مين له في وجه من الوجوه إلا أن يداعي 
أن صاحمه كان عالماً يحبله » فسحب له الممين على صاحبه أنه ما عل تجبله ©“ فإن 
علف حلف تم المقد » وإن نككل رد الممين على الآخر ؛ وفي « المنباج » : اختلفوا في 
الصلح في المجبول »> فقمل : يجوز ما م بنقضه أحدها» وجمع بعضهم .ما بنع فيا 
الصلح يقوله. : 
جبلآ وفسيناً ونسى وخط شم ٠‏ والببع قبلالقيضإتصالحت دع 
أي إن صالحت فدع الجبل وفشخ الداين في الدثين > وربا النسيء أي التأخير 
في الصرف مثلاً » وحط الفمان على أن يزيد » والوضع والتمجيل وبيع المماء 
قبل قبضه © قال العاسمي ؛ 
والصلح في الطعوم بالطعوم ميث رد على امسوم 
والؤضع منديين على التمجيل ١ ١‏ أو المزيد فيه التأجيل 0 
والجع فيالصلح لنبعوسلف 2 وما أبات غرر؟ بدا اتصفن” 
والصلح بالطمام قبل القبض 20 عن ذمة فذاك غير مرضي 0 
. فإن يكن بالقبض من أمانه 2 - فحالة. اللواز مستبانه ‏ 
'ومتمنئ قوله : عل العموم اتفق الجنس ودف كفمح عن قح أقل أو أكر 
أو الجنس » واختلف الصنئف كقمم عن شعير أو اختلف المنس كفول عن شير 
كل ذلك لا يجوز عنيدهم » والمذهب _المواز في غير اجنين ؟الأخيد ... ' 
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وفي « التاج » : الصلح جائز وإن ل يقبض »> وهو والقسم من ضروب الحق 
جاريان مجمرى القياض والبسع فبقع موقمما ويدشله الجبل مثلهها » ومثال المزيد 
فيه للتأجيل أن يصالحه عن عشرة حالّة بأحد عشر مؤجلة » ومثال ببع 
وسلف أن يكون لك عليه ديار قبعطيه بنصفه عرضاً ويؤخر له بإلنصف 
لأجل » ومثال الغرر أن يصالحه بعبد آبق » ومثال الصلح قبل قيض الطعام 
أن يصالح عن دين في ذمته بطعام ل يقبض من ذمة » وقالوا : إن كان الطعام 
المصالح به قرضاً أو أمانة أو هبة أو نمو ذلك جاز الصلح به » والله أعل . 
ولا يجوز الصلح باقتسام الديرن ولو أقر” الغرماء 2 وإن وقع ذلك فالديون 
بينبم » ومن قبض شيئاً فليس له وحده بل بينبم قبل إلا إن ساموا فعله أو ما 
شاءوا منه » ويتبعون الغريم » وروي النبي عن الدمة بالذمة » ولا الصلح بقسم 
التمر والثار قبل القطع لما فيه من الغرر » ولا الحب في التبن كذلك > بل يقطع 
ويصفى ويقسم بالكيل > قال العاصمي : 
ولا نجوز الصلح باقتسام ما 2 بذهم وإن أقر الغرما 
والزرع قبل درئه والتمر ما دام مبقى فير وو سالشجر 
وإذا أريد الصلم في شيء فات يغصب أو غير ذلك لم يجز إلا بقبض ما به 
الصلح نقداً لآن قممة الفائت دين على الغاصب مش]ة » وإن صواح بغير حاضر 
كان كمسم الداين بالدين » قال العاصمي : 
وإنيفتما أصلح فب ه يطلب م يحز إلا مع قبض حب 


ويجحوز لازوج أن يصالح عن كالثى الزوجسة الذي في ذمته إذا حل" أجل »> 


شسقعة ب 





وكذا عن بعضه الحال بدناير عن دراهم وبالمسكس » قال العاصمي : 
والصلح فيالكالئى حيث حلا 2 ,الصرف في الغين لزوج حلا 


وححل الأول بمعنى بلغ وانتهى “والثاني ضد حرم» ويجوز الحل فيشيء وحيده 
ويجوز الحل مع إعطاء بعض بصلح جبلا الشيء أو عاماه » وإن جل أسمدهما 
م حز » وقيل : يجوز > وعلى الأول يقول له : اجعلني في حل من كذا إلى كذا » 
و كذا من منعه في جروا معا » والله أعل . 


ولايحل لمن عم هو أنه لا حتى له أن يأخذ شيئاً على الصلح أو يترك له شيئا 
مسا عليه ولو جعله في حل » ولا يجوز الصلح في الميراث في مشهور المذهب ؛ 
وقمل : يحوز إذا أشكل بأمر من نسب أو غيره أو خيف قيام الفتنة . 


5 - 


فصل 
ل الاستخراج 


ويسمى ؛ الإبداع » ويسمى: الاستملاء » فالأول لآنه يستخرج ححقه» والثاني 
لآن ها سقط الصلح كأنه أودع عند الخصم إلى وقت القيام به » والثالث لأنه 
كالذي يصغي أذنه لما يتكلم به من عليه الحتى في الإقرار به فهو يأخذ ما أقر” به 
ويطلبه بعد بما م يقر" به » ويجوز أن يسمى الإيداع لأنه أودع الشبادة عند 
الشبود أي جعلبا فببم » وقفال مبارة : من يقر في السر ويححد في العلانية 
فصالحه وأشبد أنه يصالح لغمبة بينته » وإذا وجدها قامببافل ذلك ؛ 
وقمل : لا كب وه ذه المسألة تسمى إبيداع الشبادة » وعلى هذا فالإيداع هو في 
خصوص هذه المسألة » وخص" مبارة إمم الاستملاء بما إذا كان الحتى على ظال لا 
ينتتصف منه ولا تناله الأحكام» ومخاف أن يطول الزمان ويضيع حقه ويستشيد 
أنه على حقه . 


ابام - ( جم - النيل - 40 ) 


جاز استخراج حق من خصم بأن شبد ملاع 
على مداعى عليه في سر » لأنه إفاتبرأ من دعاويه عند 
الإصلاح لاستخراج ماله منه » ثم يستمسك به عند حاكم 


ب 


شبو ذه 


( جاز استخراج حق من خصم ) عند حا أو عند الشبود ( بأن يشمهد ) 
أمبنين أو أمينأ وأمينتين ويعيّن وقت الإشهاد ليتبسّن تقدم الصلح ( مداع على 
مداعى عليه في سر ) عمن بريد مصالهته هو » وإبما قال : في سر » لأنه لو 
أشبد فى إعلان لأمكن أن يسمع بالإسهاد الذي بريد هو أن يصلحه فلا يذعن 
للصلح وإلا فلا ضير بإعلان (لأنه انما تبرأ) ماض بعنى المستقبل أي إما يتبرأ» 
وذلك لأن هذا الإشهباد إنما يقول قبل الصلح والتبري ويؤرخ التقدم » وأما 
الإشباد قبلبيا فليس بنافع » ويجوز أن يكون عبر بالماضي لآنه قد اعتقد أنه قد 
ترك له بعض حقه أو ترك له حقه الآن وسمطلمه به » وكل ذلك قبل الشروع في 
الصلح » مل أن يعتقد ذلك أو يطلبه مصالح بذلك فينعم ثم عضيه إذا حضر 
المصالح والمداعى علبه فمظبر لما التبري ( من دعاويه ) ف مسألة كذا التي بينه 
وبين فلان » أو يقول : في مسألة كذا التى يدعببا على فلان » إنما يتكلم الشهود 
بصمغة التككل عن نفسه »© وإنما ذكر التبري لأنه إذا لم يكن التبري إليه فيالصلح 
فله الرجوع عند قوم ولو بلا إشباد علىأنه يستخرج ( عند الاصلاح لاستخراج 
ماله مئه ) فيصطاح معه فأ هذ ما يأخذ من حقه » ويبقى ما يبقى إن بقي ؛ 
والكلام مفروض في البقاء » أو ينكلم معه ما يستخرج منه الإقرار مثل أن 
يقرل : أقرر لى محقي أتركه لك ( ثم يستمسك به عند حاكم بشبوده ) وقد 


عد ارق " ل 


وقع الصلح والتبري عند غير حا أو عند حا غير هذا » ويجوز أن يستمسك 
به عند الحام الأول فبقول له : إن لي كذا وكذا على فلان هذا » أو عنده ؛ 
وقد أنكر وصالخته للإستخراج » فبطاب هو الشبود أن يذكروا للحا أنهم 
شبدوا من لسانه أنه إنما يصالحه للاستخراج في ذلك > ثم يطلبه الحاك بالبيّئة 
على دعواه فتشهد له با على خصمه أو عنده فبحك له الحام بأن يعطبه الباتي إن 
كان قد أعطاه شيئاً منه » أو يعطبه الكل إن ل يعطه شيثاً » وله تحليفه إن م 
بأت بسان أو أتى ما لا يجري » وله أن لا يذكر أنه صالكه للاستخراج > فإن 
م يذ كر خصمه الصلح استظبر عليه ببيانه أو حلّفه» وإن ذ كره استشهد بشهود 
السر أنه صالحه استخراجاً » ونجوز أن يكون شبود الإستخراج ثم هود 
الدعوى أو غيرهم أو بعض منبهم وبعض من غيرم » وأن يكونوا هم المصلحون 
أو بعضهم . 


ولا بد" أن بقسّد تاريخ الإشباد متقدماً على الصلح » وفي « الديوان » : وإن 
رجع الطالب فاستمسك بالمطاوب أن يعطبه ما بقي عنده من حقه فإنه إن أسُهد 
الأمناء أول مرة أنه نما ترك له ذلك لاستخراج ماله فإنه يدرك عليه ذلك ؛ 
وإن م يشبد على ذلك أول مرة قبل أن يترك له بعض -قه فلا يشتغل به » وإن 
استمسك به فى السمين على ما بقى عنده من حمقه بعدما صالحه » فإن حلف على 
ذلك > فليرد له ما أخذ منه أول مرة على الصلح أه . 


ويجحوز الاستخراج مرة بعد أخرى حتى يأخذ حقه وافيا » وإن قال لمدعى 


4م 


و حر دل الخير , ولا يشبدون له بعد أن أبرأه من استخراج ؛ وهل 
جاز بين الشريكين أو لا ؟ قولان . 


عليه : إفى أصالحك ولست أن مستخرجا منك استخراجا » أو شرط عليه 
المدعى عليه أنه غير مستخرج مفى الصلح ول ينقضه ما تقدمه من الإشباد على 
الاستخراج > و كذا إن اصطلحا على أن لا تقبل الشبادة في ذلك بعد فإ:نبا لا 
تقبل فلا ينقض بالشهادة ( ويجزيه الخبر ) على أنه صالحه على الاستخراج (ولا 
يشبدون ) أي |اشبود الدين استشبدهم على الإستخراج ( له ) أي للمدعي أي 
لا يشبدون له بالاستخراج يقولون إنه أبرأه للاستخراج ولو ل يقولوا : أشهدة 
عليه ( بعد أن ) وقع الصلح على أنه لا تقبل بثنته بعد » أو ( أبرأه ) أي أيرأ 
خصمه الذي هو المدعى علمه ( من استسخ راج ) طلب المداعى عليه إنتفاء 
الاستخراج أو التزمه له المدتعي كا هر . 


(وهلجاز) الإستخراج (بينالشريكين) بأنيستخرج كلمنها منالآخر ما هو 
له أو بينها وادأعاهالآخر لنفسه كلهأو ادعاهشركة؟ هذا هو الصحيح كلأ نالشركة لا 
قنع ذلك (أو' لا) يقال إنه جائز بليرقف فيه؟ (قولان) الآول الجمبور» ووجه 
الثاني كثرة الشغب بذلك في أمر الشركة4و كثرةوقوع ذلك وتككررهبينالتسريكين» 
لو قبل منهم » وليس كذلك »© فإن ذلك لا يمنم الحتى» وأما إن نازع مشتركين في 
مشتركه) أحد قصالحه أحدحما عليه » فقيل : الصلح باطل لأنه صالح على ماله 
ومال غيره » وقبل : جائز علبه في مصته إذ الصلح كالبيع كا مر ذكرهما في 
« المنباج » » وإن كانت الشركة عامة مفارضة صح على الككل » وقد يقال : 


_- و" ب 


أراد المصنف بالقولين قولجواز صلم أحد الشريكين منازعهها في سبمه» والقول 
ببطلانه » وهما القولان المذكوران عن : المنباج » » وفى هذا الاحتال بعد لأنه 
أطت الجواز وم يقيّده بحصة المصالح » ولأنه قال : بين الشريكين فبحتاج 
إلى التأويل بأن المراد أنه مضى بينها من خصمها على حصة المصالح وم ينقض > 
والله أعل . 
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خائمقة 
لا يسعّر حاكم على الئاس أموالهم , 


خاضة 
في التسعير واطجر 


( لا يسعر حاكم ) ولا الماعة ولا الإمام ولا غيره ( على الناس أموافهم ) 
روي ؛ « أنه يلك 'سئل عام سنة عن التسعير فامتنم منه » فقال : القابض 
الماسط هو المسعر » ولككن اسألوا الله ١١»‏ » بواو الماعة في فعل أمر > أو 
قال : ولكن اسأل الله بضارع المنكل » ومعنى عام سنة » عام شدة » عبّر عن 
الشدة بالسنة تعميراً بامم الزمان جما حدث فيه » ومرادة با لمحل ما يشمل المكان 
أو الزمان إذا قلنا تعبيراً باسم الال عن الل أو بالعككس > أو أضاف العام 
للسنة لطواما!ا بأحد عشر يرما زائدة في حساب العجم »© فيريد بالعام مطلق 
العام » وبالسنة العام العجمي » وكل من لفظ العام ولفظ السنة عربي لا 


() رواء عمسم . 


- 


وجاز لأهل سوق مشبور وما حوله من منازل رد أسعار منازهم 
أسعصسره 


عجمي ؛ أو أضافه للسنة لآن العرب تعبّر عن العام الشديد بالسنة » يقال : 
أكلتبم السنة . 


وقال الشبخ أحمد بن حمد بن بككر : يجوز لقاض أو جماعة أن يسمّروا 
على قدر نظرهم » وما رأوه أصلح على الثمن أو على المثمن > وفي رواية عنه مي 
أنه سئل أن يسعر لهم فامتنع » فقال : « إن لأرجو أن لا ألقى اك مال 
ملم ٠١»‏ من منع التسعير حمل الحديث على التحريم » ومن أجاز مل على 
التنزه والحوطة 4 يقول الإنسان ؛: لا أقضي بين الناس لثلا أظل أحد] في مال 
أو نفس » أو يقول : لا أبسم ولا أشتري لكلا 1 كل أموال الناس 4 أو لثلا 
أر'ني » وقال ابن بركة يعد ذكر الحديث الأول : فلا يجوز لهذا الخبر أن يسعر 
أحد على الناس أمواهم وأن يجيرهم على ببعها بغير طبب تفوسبم من إمام ولا 
غيره » ولككن إذا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام وعزم أصحاب 
الطعام على ما في أيدهم جاز للإمام أشدذ أصحاب الطعام ببيع ما في أيديهم 
الثمن الذي يكون عدلاً في قممته » فمحوز التسعير في حال الضرورة لا غير أه. 
وقبل : يجوز التسعير بلا ضرورة وهو القول الأول الذي ذكرته عن 
الشيخ أحمد . 

( وجاز لأهل سوق ) قائم ( مشهور ) السوق يذكثر ويؤنث » ولذا 
ذاكره المصئف ( وما حوله من منازل رد أسعار منأز هم لسعرء ) لثلا بقع 


. يداه السبقي‎ )١( 


ا سل 


ولا يمتنع أهل بلد قدم إليه عير 


اللبس على الناس في السمر فمتوهم الإنسات أنه يبسم له البائم على سعر ذلك 
السوق مع أنه باع له على غير سعره فمسعون في منازهم على سعر البيم في 
السوق لقوله يلتم « غين المستزسل ربا » 2١‏ وإنما أببح ذلك مع أنه من باب 
التسعير لدفع تلك المضرة > ولا سما أنه اتفق أهله وأهفل تلك المنازل فهم 
كالإنسان الواسمد على من يأ تسهم من غيرهم »* ولو قال : وندب » ولكن الأولى 
أن يقول : وجاز لمن حول سوق من أهل المنازل رد أسعار منازهم إلى سعره 
لأن أهل السوق لا ره لهم إلى سعر ذلك السوق » بل برد غيرهم إلى سعرهم في 
المسألة » ولعله أراد أن أهل السوق الذين ملكوه بردون سعرثم أيضاً إلى سعر 
ما يقع فبه من سعر يأتي من البدو أو من منازل ليست حوله > أو أهل السوق 
كانوا من أهل المتزل . 


( ولا يمتئع ) بالبناء للفاعل ( أهل بلد ) يرفع أهل »© على أنه فاعل يمنع 
( قدم إليه عير ) » لأهل التوحميد أو أهل الذمة » والعير الإبل مطلقا أو التي 
تحمل الطعام © وعليه فساها المصنف عير مع أنبا «جاءت لتحمل الطعام ول 
تحيء عاملة لأنها جاءت للحمل له نمآلا أن ترجم حاملة له إن شاء الله تعالى » 
واجملة نعث بد » وليست العير قمدأ » فإن سائر دواب الحل والسفن والمحامل 
مثلها » وكذا الحاملون على ظبورهم وإنما المراد من يقم بشسرائه الغلاء كالقافلة 
العظممة أ ذكر فى الأصل > وكالقافلة الصغيرة وغير القافة ولو رجالا قلملة إذا 
كان يقع الغلاء بشرائهم لعزة الطعام أو لضعف أهل البد أو لقلتهم أو نحو ذلك 


(1) دداء الترهمذدي . 


- 544 - 


من بيم إن خافوا وقوع غلاء فيه » ولأهل منزل إخراج ساكن 
«ضر ؛ وخر م تخاذ عماربن عختلفين أو وزنين في وي أو متزل 


( من بيع ) الطعام » و كذ! غيره مما يضطر إليه الناس ( إن خافوا وقوع غلدء 
فيه ) أي في ذلك البلد ولكن هم أن يبمعوا لحم » أعني لمن جاءهم من أهل العير 
وغيرهم بما أحبوا من الثمن ولو بغلاء شديد » فإن شاؤوا رجهوا بلا شراء لأجل 
الغلاء وذلك البسم حتى لبعض على بعض » وم المنع إذا كان الشسراء للتجر . 


( ولأهل متزل ) منزل بناء محارة وطين ونحو ذلك أو بموت شعر ونحوه 
العدو بأسرار البد أو نحو ذلك » كتعلي الناس الدخان » أو الخر أو الغناء 
وكاجمم بين الرجال والنساء للزنى » إلا إن كان قد أعطى معبم الصلة للجائز فلا 
مخرجوه أو كانت له فيه دار أو بدت أو أرض فلا مخرجوه م سواء ملك ذلك 
بالسراء أو غيره » فإذا لم يتقدم له إعطاء وأراد أن يعطي وخافوا الغلاء به أو 
إن لم بعط ولا يخرج إن كانت له دار أو أرض . 


( وحرم تاذ عيارين مفتلفين أو وزئين ) أي ميزانين ( في سوق أو 
منزل ) ورم بالأولى اتخاذ إنسان ذلك واتخاذه أو اتخاذ أهل المنزل أو السوق 
موازين أو عيارات مختلفات > وينم فاعل ذلك ولو ثقة لا يفش بالكيل لنفسه 
بالأكبر وللناس بالأصغر لآنه موه للناس > وذلك في أنواع الكمل المسياة باسم 
وأحفد كالمد الداوي واليسحني والنوري والملمكى > وكالرطل التونسي والجزري »> 


ا ( ج؟1 - السل - م4 ) 


1 منع أصحاب الحوانيت والأسواق. أن يحدنوا امام 


الرطوبات 


ويمنمون من ذلك ولو كانوا يقولون لمن يحيء : أبيع للك بالرطل التونسي أو 
الجزري أو نحو ذلك من المبان ولو كانوا ثقات لأذه ينتشر اتخاذ ذلك إلى غير 
الثقات © وللإيهام ولعدم معرفة الناس كلهم 5 بين ذا وذاك » ولآن الغيرة تصبيب 
من يمنع من ذلك من غير الثقات ولو أجيز للئقاة , 


(وهم ) أي لأهل المنزل ( مئع أصحاب الحوانيت والأسواق ) م الدين 
يعمروته بأموالهم ( أن يحدثوا مالم يثبت عليهم ) مثل أن يكونوا يعمرون 
السوق عشية قيريد وارده صمحاً أو يكونوا يبيعون البقل والقاكبة واللحم 
عشة فيردوا ذلك صبحاً أو عكس ذلك »> وما أشبه ذلك ؛ ومثل أن بحكون 
أهل الحوانيت' يترصدون كل ماجاء فيشتروه وحدهم برة » فمن أراد من أهل 
المفزل مله شيئا الحاجته اشترى منهم مع أن الجالب راض بشراء أمل 
المنزل منه شيثاً فشيئاً ويأتي على نية ذلك » وأهل المازل يحون ذلك »> فإن 
الأخذ لذلك مرة ضرر لأهل المنزل ولو كان لا يسمى اححتكاراً في التشسرع إلا فيا 
فمه جل قوت الناس على أقوال مرت في الببوع » فلو أتى الجالب على نية الببع 
مرة أو لما وصل السوق أراد ذلك أو بار مجاوبه أو اعنيد في البلد إن تأخر 
بشتري ذلك وحمده فدشترون منه سجاز . 


٠‏ ( وللحاكم ) أو تحوه أن يحجر على امل الكتاب ) والجوس وسائر 
امسر كين الواقع معبم الصلح ( في بيع الرطوبات ) كالزيت واللين واللحم.غبر 
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بمصمالحه. . 


المابس والماء وما ابتل بمائع والفاكبة والبقول التي تخرج الملل والبطيخ » وذلك 
لنجاسة بللبم أو كراهته على ما مر في عمل على اختلاف العلاء ؛ ولثلا يتداول 
الميزان والمكبال منهم بينهم وبين المسلمين ويتاسوا ( في سوق الاسلام مالم 
يسبق ) السوق على الإسلام فإن سبق وحدث الإسلام على البلكد وقد كانوا 
يسعون فيه قبل. دلك رطوياتهم أو أحدثوا لأنفسهم سوقاً في بلد الإسلام فلا 
منعهم المسلمون من بيعبا فيه » وإنما أضيف للإسلام لأن حم الباد بأيدي 
المسامين » ولآن المسامين بببعوت أو يشترون فمه أيضاً بعد مدوثهم وبعد إحداث 
امسر كين إياه » إلا أن ظاهر إضافة .المصنف السوى للإسلام » وقول أبي زكرياء 
في سوق المسلمين إذ! / يكونوا فيه قبل ذلك »© . قد يوهمان أن السوى للمسلمين 
وأنه إن تقادم بيسع المشركين فيه رطوبتهم ل نموا » وفيه بعد لآن تقادم إظهار 
متنجس وخاطته من قد لا تعرف العامة نجاسته وم المشركون أهل الكتاب 
وغيرهم لا يسطل القمام بإبطاله وإزالته» وكا أنه لو تقادم إظبار الخور والخنازير 
والمتات: لا يزيل حم إبطا لما » :ولو كان المحرم النخس بالذات أعظم من 
المتتجس »©. لكن قد لا يتوصل إلى تطهير متنجمن فبلتحق باللجس بالذات » 
وحاب با مر أن إضافة الوق للإسلام إنما هي لكون حم اليد في. يد الإسلام » 
وأن معنى قول أبىزكرياء إذا لم يكونوا فبه قبل ذلك أنه لم يكن المشسركون في 
الوق قبل مك المسامين بأن حدث المسامين عليهم و/ داو ب في 
بد الإملام . - 


.( ويجمل ) الحاكم أو نحوه . ( على كل سوق قائما بمسالحه ). من التعبير 


يعبر عليهم ويحفظط موأقست ببع كل ثيء على المشقاد » ويتخذ 
الصلحاء عياراً معلوماً لا يستعمل يعبرون به ويحمسون في فاحش 


للسكمال والميزان وحفظ مواقيت البسع ومقدار التسعير عند مجيزه» ومن الزجر 
عن اتخاذ معمارين أو ميزانين أو أكثر فبه وعن الاحتكار ومنع الإحداث. فيه 
أل يثبت وزحر المشر كين من بسع الرطوبة فيه على ما مر © والنبي عن الرما 
والغش والغرر واختلاط النساء بالرجال ونحو ذلك » وله أن يجعل اما على نوع 
وقائما على نوع وهكذا » أو قائمًاً على نوعين فصاعداً وآخر كذلك »2 أو أقل 
وهككذا » وأشار إلى بعض مصالح السوق التي يقوم بها قائم السوق بقوله ( يعبر 
عليهم) موازينهم ومكايملهم فما زاد زيادة فاحشة أو نقص نقصاناً فاحشا كسره 
كا يكسر المزمار والطبل وتحوه ولو أمككن الاتتقاع به لغير الككيل والوزن 


لآن إبقاءه ضرر . 

( ويحفظ مواقيت بيع كل ثيء على المعتاد ) لا يتركهم يقدمون: أو 
يؤخرون ؛ وقائم السوق يقوم على حفظ مواقيت السع كل شيء في وقته على ما 
جرت به العادة في السلع وغيرها » ولبحرص في ذلك لأجل انتظار مجامع 
الناس ( ويتخد الصلحاء )'أو الحا م ونحوه » وإنما اقتصر على ذكر الماعة لآن 
أمر التصحيح للمكبال والميزان ينبغي الاجتّاع عله لثلا يختل (عيارأ معلوما) 
أو ميزاناً معلوماً ( لا يستعمل ) لثلا ينقص أو بزيد بالاستعال ( يعبرون به ) 
عبارات البلد وموازينه » ومن أراد الاقتفاء بهم . 

( ويمبسون ) أي الصلحاء و كذا الحا 5 أو موه في فاحش نقس أو 1 


مب - 


زيادة أو بع غش كخلط مأه يزيت وحم هزيل بسمين وشحم بسمن 
ويحجر على الخبازين والشوايين إن لم يحسنوا الطبخ »2 . 


فاحش ( زيادة ) أي يمنعون فاعل ذلك عن السوق > وهذا هو المراد بالحبس 
وليس المراه السجن لكن لا مانع منه» وشم مع منعه عن السوق تأديبه بِالْضُرب 
إن تعمد > وإن منعوه عن السوق وبانت توبته أو بان أنه ل يتعمد وظبر له 
وجه يعذر به رد للسوق » وكذا في المسائل بعد كا قال : ( أو بيع غش ) أي 
سبع مقرون بغش ( كخلط ماء بزيت ) أو بلين أو مل ( ولحم هزيل ب ) لحم 
( سبين وشحم بسمن ) وخاط القراب بالصوف أو غير التراب مما بزيد ثقلاً إذا 
أريد بمعه بالوزن فإن ذلك لا يحوز » ومفبوم كلام الأصل أن الذي يباع جزافاً 
لا حيس عن ببعه مخلوطاً بالتراب» ووجبه أت الصوف لا يلو من تراب» واعتيد 
فمه ومشتريه يبحثه وينظره »> وقد يقال : يفهم منه أن ببعه زاف بالقراب 
جائز لأن علة عدم الحبس على بعه بالتراب موزونا تحرمم ذلك » فبقبد أن يبيعه 
بالتراب حزافا لو حرم لذ كر الحيس عليه » والحوطة منع ذلك كله والحبس 
عله » وقد مر في السوع في قوله : فصل نهي عن النحجس الخ » ما نصه: وتراب 
بحرة »> فأطلق المنم ول يقنده بالوزن عش وإن خلط فى تلك المسائل كلبا مقدارا 
معلوما وبينه للمشتري فلعل نحوز . 


( ويمجر على النيازن والشوايين ) حمم شُواء ببسم الشين والواو المشددة 
وهو من صنعته أنه يشوي اللحم © والمصدر الشي ؛ ١‏ رأما الشوى بفتح الشين 
والواو محففة وبالقصر فبو اللحم المشوي ؛ ( إن يمسنوا الطبخ ) أي إن ا 
نحسنوا تطبيب ذلك «الثار استعالاً للمقيد في المطلق » مااي 
الطعام مثلا بالنار استهالاً للمقد فى المطلى » فإن الطبخ أصل تطبيب الطعام 
مثلا في الماء أو في مائم بالسار » والشى تطسب اللحم مثلا بالنار مماشراً 
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ويحبس. على المغشوشات وعل اتفاق على بخس. أموال في التجر » وكذا 


سمسار عرف تبحمدف و سبر به ع وبالع 


لها وتطميب الطعام أو غيره في آلة كمقلى هو القلى ( ويمبس على المفشوشات ) 
كخلط دقيق بر بدقيق شعير وبر.رديء ببر جمد »2 وف هذا تكرير مع قوله : 
حيسون في نسم غش من قوله : يحسون في فاحش نقص أو زبادة أو بيع أو 
غش > وقد حاب بأن الأول بان لكون الحبس بقع على الغ هكذا » .والثاني 
ببان لكونه يقع على المفشوشات كلها ( وعلى اتفاق ) من التجار أو غيرهم ( على 
نخس الأموال في التجر ) أو غيره مثل أن يتفق التجار على أن برد كل واحد 
من قدر على رده من يزيد في الممسع لسخس فيأخذوه أو بعضيم رخيصا » و كذا 
من تفعل ذلك وحده مثل أن مخوف من يشتري أو يزيد معه أو يقول له : 
اتر كه لوحبي »© و كذا من يبخس بلسانه الشيء فمنقص ثمله . 


والتجر هو البيع أو الشراء للربح » وغبيره هو البيع أو الشسراء للأكل 
أو اللس أو قضاء لازم »> وكذا لا ينفقون على إغلاء ما يسعون فمحبسون على 
ذلك »© وقد قال ملل : د ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض » ١”‏ ف تفع 
المثتري ممن يببع له برخص ( وكذأ سمسار عرف يجعد ) ا جعل ببده ليريه 
من بريد شراءه ( وشهر به ) بأن تعكرر منه ثلاث مرات سواء عرف فيبن 
ببسان وسبر أو يعرف إلا بشبرة فيبن » وكذا من قامت عليه البينة بلا شهرة 
ول يذ كره ه لآنه يعم من باب قياس المصاحية » وللحا م منعه ولو مرة ( وبائع 


, رواء اين ماحه‎ )١( 


سا لوي 


ريبة ومشتريها وآ كلباء وبحجر على الحرائر في دخوها والاختلاط 
بالرجال وعلى.ذي علة 5 مجذوم ٠‏ وأن لا يبع بنفسه فيبا رطبأ 
أو يستقي من جب أو بثر لعامة أو يتخذ صنعة ؛ وعلى ساحر وكاهن 


ريبة ومشتريبا وآكلبا ) والخرام أو بالمنع وم يذ كره لآنه يعم من باب قباس 


الأولى. 


( ويحجر على الحرائر في دخوفا ) > أي دخغول الأسواق > ( والاختلاط 
بالرجال ) فمها أو في غيرها ولو في شاب رئة وسخة واسقتار » إلا عجوزأ ١‏ 
بشتبي الرجل منها شيئا » و كذا من لا يشتهي شيئا منبا ولو غير عجوز » 
وأما دخوها حين لا تختلط فه وليس وقت عمارته فلا بأس إن كان لحاجة » 
ولابأس بدخول الإماء مطلقا » إلا أن المشتهاة تؤمر بالستر خيراً لهما» 
( وعلى ذي علة ) تعدو» ولا تعدو إلا بإذن الله ( 5 لوم ) وأبرص أن يخالط 
الناس > ( وأن لا يبيع بنفسه ) ولا زائدة » أو يقدر ويأمره ألا يسم (فيها) 
شيا ( رطبا أو يستقي من 'جب: أو بئر ) أو عين ( لعامة ) أو يفسل » وأما 
أن يسع رطب أو يابسا فيغير السوق2أو يبسم بابسا فيالسوق أو يستقي مما افير 
العامة أو مغسل فل (أو يتخذ صئعة ) تعامله فمها العامة » وأما غير العامة فله» 
وقمل : إن ذا الملة التي 'تعنّدي »> ويمنعه الحا أو نوه من مخالطة الناس مطلقاً 
ويأكل من ماله وإن م يكن له مال ولا مطعم فمن بيت المال» وإن لم يكن خلاه 
وتتخرز عنه ا ذكر المصنف رحمه الله . 


( و ) مححر ( على ) إنسان ( ساحمر وكافن وطبيب غير مسن ) فى طبه 


إل - 


ونائحة ومغلية ولعابة وفاسق شبر بفسق وقارن بين رجال ونساء 


وجاسوس على ما لا بحل » ويؤدب كأسر حجره شرب وحعلس . 


تقصيرأ أو جملا أو لأنه متعم الطب“( ونائحة ومغنية) ونائح ومغن, (ولعابة) 
ولعاب وفاسقة وأصحاب الملاهي وأنواع المتكرات » ( وفاسق شبر بفسق ) 
في كلامه أو في كشف عورته أو في الخلو بالنساء أو بالخمر أو بالدخان أو في 
الزنى أو قامت البينة ولو لم يشهر > ( وقارن ) أو قارنة ( بين رجال ونساء ) 
في الزنى 2 وللحا م إخراجبا من البلد ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أخرج من المديئة عجوزاً تفعل ذلك > ( وجاسوس ) أي دال ( على ما لا يعل) 
أن يدل عله من الأنفس والأموال والأعراض مشل الذين يدلون الرؤم على 
أموال العرب > أو عليبم حبت نزلوا » أو بدل العرب أو غيرها على من بريدون 
الإغارة عله والتحير في ذلك كله » والحدس من قوله : ومحدسون إلى هذا الموضع 
معنى المنع من ذلك» وله أن يضرب من صممّ عنه ذلك ولو قبل أن حجر عليه؛ 
وهو أولى في الساحر وما بعده إذا قام البيان لا ممرد الشبزة » فإذا قدم عليهم 
أن لا يفعلوا ذلك مشل أن يقدم عليه أن لا يدخل السوق للوزن لشبرته أو 
شبادة أنه ينقص أو يزيد كا لا محل . ظ 000 


ومثل أن يقدم على إنسان أن لا يسحر خيربه الأدب على ما مر" » وسجنه 
أيضاً > 5 قال : ( ويؤدب كار حجره بشرب وححببس ) أي سجن بالواو » 
وتحبس هذا ويضرب الآخر أو يحيسه إلى وقت دكن ضربه وليس كمع على 
الإطلاق جمع الشرب والحيس في إنسان واحد فإنه يجوز للحام بنظر الصلاح 
وله أن يقتصر على أحدهما بنظره . 


م . 


قال الشيخ أحمد بن حمد بن بكر رضي الله عنهم : وإذ! حجر المسامون على 
شيء ثم كسره أحد فادعى أنه جاهل نحجرم > قبل يعذر بذلك ؟ تقال : 
إذا كان من أه-ل المأزل وشهر عند العامة فلا بمذر ويخرج منه الحق » سثل : 
هل يستوي في ذلك إذا تقادم الحجر أو كان جديداً ؟ قال : نعم » وقيل غير 
ذلك إذا تقادم وتركوا الضرب علمه فلا يضرب علمه حق يحدد »> وقال أيضاً : 
من حجر عليه أولياؤه أو جماعة المسادين عند قاضيبم أن لا يعامل في بيع ولا 
شراء ثم أتاه بدوي فعامل وهو لا يعل أنه حجر عليه » فقيل : إنه يدرك عليه 
ماله » وقمل : لا إذا هر أمره عند العامة » و كذا من عله من الديرن قبل 
الحجر يدركها عليه أهلبا أه . 


ويذبغي الحا ؟ أو الماعة أن جروا بالحيس من يفسد ماله أن يعطيه لأمين 
حفظه ويثفق منه عليه عا يحتاج أو بتر كوه ببده ومحروا عليه أن لا بفسده > 
وإن أفسد أدايوه > وإذا أجبروه وأعطاه لآمين فلا فعل له ولا لمن سده فيه من 
إخراج ملكه أو عتق أو تدبير أو رهن أو نجوه » وتحجر علمه أن يعامل أو 
يؤخذ منه بيبة أو غيرها» وتدرك عله النفقة لا على من بمده4والديرن إلا الديرن 
التي بعد الحجر فلا تدرك عليه » وتحب عله حقوق المال لا على من بده » 
وتدرك المضرة على من جعله يبد الأمين من صاحبه أو حا أو نحوه » ويدرك 
تزعبا أدضاً ولا ت* تثدت بإذن أحدهما دون الآخر ؛ ومن أفسد فيه غرم لمن كان 
بيده لا لضاحبه ويجزيه حله إن كان أميئاً لا حل صاحبه » وبشترك قُ تزويج 
العبد أو الأمة من ذلك مالكه مع الحام أو مع الجاعة ولا يزوج ذلك وحده 
ولامن بمده » فإن زوجه من بيده جاز ؛ وكذا الطلاق والظتّبار » وإن أعطى 
الملل من جعل بده لغيره على الحرز بإذن الحا كم أو الماعة جاز » وبرد ااخذه 


ع - 


لصاحبه لاالمعطيه » وإذا علم رشده رد إلبه ماله » وإن جن من جعل ببده أو 
مات أ و ارتد أو عل منه إفساد أو سف" جعاوه بنك غيره . 


وإذا مات صاحب المال أخذه ورثته ويعطييم من بيده كا ورثوه» وإن ورث 
سقهاء سيدد له الحا؟ أو الجاعة الجمل بيد من هو بيده أو جعاوه بيد غسيره > 
وينزعون أنواع الأماناتكالأمانة والقراضوالعارية من يد من هي في يده ويفسدها 
وينزعون المال مطلقاً من بد مأذون له مفسد » ومجعلون ذلك ببد من يحفظه 
لصاحبه ومن يد خليفة مجنون أو غائب أو يتم » ومن بد شريك غاب شريككه 
ويخعلونه بيد حافظ > وسواء في باب الحجر على السفيه كله الرجال والنساء » 
وإن لم ينزعوه من يد مفسده فلا مان علبهم » وقيل : لا يجوز الحجر على بالغ 
عاقل في ماله وإذا بلغ المتم وأونس رشده دفع إلمه ماله كا قال الله عز وجل : 
فإن [نستم منبم رشدا # ١١‏ .. الآية . 

قال بعض أصحابنا : الرشد البلوغ مع حفظ المال بأن مخالط الذكر في 
المعاملة ولا يغين إلا بما يغين به الناس» والآنثى تحجر ما بسدها من صوف أو قطن 
أو غير ذلك باختبار قرابتها من الرخال والنساء» وإن / ييؤنس رشده رفع أمره 
للجماعة فيفعاون معه ما فعلوا مع السفيه » وقيل: يككون بيد خليفته حمق يونس 
رشده أو يسعفه الخلمفة» وقمل: : الرشد البلوغ دون الحفظ» قالوا في « الديران ‏ 
زْحمهم الله - وهو المأخؤذ به » ائتهى ٠‏ 


ووجبه أنه إذا بلغ دفع إلبه » وإن بان سفبه جعل بيد حافظ > قلا يناف 
قوله تعالى: © فإن 1نستم منهم رشداً 2# ولولا قولحم : إنه المأخوذ به لاحتمل 
أن يككون هو قول من قال : لاحجر على بالغ عاقل في ماله . 


(1) تقدم ذكرها , 


14لا سم 


وذكر بعض المالكية أن السفه قلة الإهيام حرز المال وتضبيعه والعحز عن 
تلمته » وهو قول مالك وأصحابه . والرشد حفظ الموجود وتلميته والخحرص 
على تحصيل المفقود برفتى وموافقة الشرع »ومن السّفه ترك المال والجناتن للدواب 
والطير بلا حفظ ولا تحصين أو تأخير الحصاد والثار حمق تفسد وترك الببائم بلا 
راع. فتسرق ؛ أو تضل » ويفسد فمبا » وتفسد مال الناس > والمل علميا بلا 
بردعة وحبلمس »> وترك علفها » وسفيبا » ومن" سفتّه المرأة غفلتها على العجين 
حت تأكل الدابة » ولا تبالي بداخل أو خارج » ويمن أخذ شيا رداه أو لم 
برداه > ومن رشدها مشاورة زوجبها في الإعطاء من ما ما أو ماله والقصد في 
المعيشة » وال أعل . 


ماج - 
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